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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٠، زيبييه أكابي ضد كوت ديفوار  هاء-

 ٤١٥ ............... (القرار الذي اعتمد في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠١/١٠٠٥، سانتشث غنثالث ضد إسبانيا  واو-

 ٤٢٠ .............. (القرار الذي اعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٤٨، ريلي وآخرون ضد كندا  زاي-

 ٤٢٣ .............. (القرار الذي اعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٥٥، أ. ن. ضد السويد  حاء-

 ٤٢٧ ............... (القرار الذي اعتمد في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٦٥، منقريوس ضد أستراليا  طاء-

 ٤٢٩ (القرار الذي اعتمد في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)...............
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٨٧، هيس ضد أستراليا  ياء-

 ٤٣٢ (القرار الذي اعتمد في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)..............
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المرفق التاسع 
الآراء التي اعتمدا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجـب الفقـرة ٤ مـن 
المــادة ٥ مــن الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخـــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية 
البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٨٠، آشبي ضد ترينيداد وتوباغو  ألف-

(الآراء المعتمدة في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 
منظمـة إنـترايتس (تمثلـها الســـيدتان إيمــا بليفــير،  المقدم من:
المديــرة التنفيذيــــة، وناتاليـــا شـــيفرين، موظفـــة 
قانونيــة، تنــوب عــن صــــاحب البـــلاغ وتمثلـــه 

كمحامية) 
السيد غلين آشبي  الأشخاص الذين يدعون أم ضحية:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

٦ تموز/يوليه ١٩٩٤ (البلاغ الأول)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

وقد اختتمت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٤/٥٨٠ المقـدم إليـها مـن منظمـة إنـترايتس 
بموجب البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقـد أخـذت في اعتبارهـا، جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا أصحـاب البـــلاغ 
والدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 

 
 

شـارك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيســـوكي  *
آندو، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد موريس غليلي أهاانزو، السيد لويـس هنكـين، السـيد 
أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد دافيد كريتسمر، السيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا 
مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفـان شـيرير، 

السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
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ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي موقع من قبل عضو من أعضاء اللجنة. 
الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

قدمت منظمة إنترايتس البلاغ في ٦ تموز/يوليه ١٩٩٤ بالنيابة عـن غلـين آشـبي، وهـو  -١
مواطن ترينيدادي كان وقت تقديم هذا البلاغ ينتظـر في سـجن الدولـة في بـورت أوف سـبين 
في ترينيداد وتوباغو تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه. وقد أعدم السيد آشــبي في هـذا السـجن 
يوم ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٤ بعد إحالة الشـكوى إلى سـلطات ترينيـداد وتوبـاغو. وقـد زعمـت 
المحاميـة أن السـيد آشـبي كـــان ضحيــة انتــهاكات المــادتين ٦ و٧ والفقــرة ١ مــن المــادة ١٠، 
والفقـرات ١ و٣(ب) و(ج) و(د) و(ز) مـن المـادة ١٤، والمـادة ٥ مـن العـهد الـدولي الخـــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية(١). 
 

الوقائع كما عرضتها المحامية 
أُوقف السيد آشبي في ١٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨. وأدين بارتكاب جريمة قتـل وحكـم  ٢-١
عليـه بـالإعدام في محكمـة جنايـات بـورت أوف سـبين في ٢٠ تمـوز/يوليـــه ١٩٨٩. ورفضــت 
محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوبـاغو دعـوى الاسـتئناف الـتي تقـدم ـا السـيد آشـبي في ٢٠ 
ـــة القضائيــة للمجلــس  كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤. وفي ٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤, رفضـت اللجن
الملكي الخاص الطلب الذي تقدم به السيد آشبي فيمـا بعـد ليحصـل علـى موافقـة اللجنـة علـى 
منحه إذناً خاصاً للاستئناف. وقد زُعم أن صاحب البلاغ كان بذلك قـد اسـتنفد جميـع سـبل 
الانتصاف المحلية التي يتيحها البروتوكول الاختيــاري. ورغـم أنـه مـن المحتمـل أن يكـون السـيد 
آشـبي قـد احتفـظ بـالحق في تقـديم طعـن دسـتوري إلى محكمـة ترينيـداد وتوبـاغو (الدســـتورية) 
العليا، فقد زُعم أن عدم استطاعة الدولة الطرف أو عـدم رغبتـها في تقـديم المسـاعدة القانونيـة 

للطعون الدستورية كان سيجعل من سبيل الانتصاف هذا سبيلاً وهمياً. 
وقد اعتمدت حجج الادعاء في هذه القضية اعتمادا رئيسيا على شهادة شـاهد واحـد  ٢-٢
هو س. ويليامز الذي كان قد أقل السـيد آشـبي وشـخصاً آخـر يدعـى ر. بلاكمـان في سـيارة 
إلى المترل الذي وقعت فيه الجريمـة. وأدلى هـذا الشـاهد بشـهادة مفادهـا أن السـيد آشـبي كـان 
يمسك بسكين جيب في يده قبـل دخولـه وبلاكمـان مـترل الضحيـة. وإضافـة إلى ذلـك، شـهد 
ـــه "ضــرب  ويليـامز أن السـيد آشـبي قـال بعدمـا غـادر المـترل مـع بلاكمـان واسـتقل السـيارة إن
الرجل بالسكين". وعززت هذه الشهادة بدليل قدمه اختصاصي في علـم الأمـراض اسـتنتج أن 
 سبب الوفاة يعزى إلى طعنة في الرقبة. وعلاوة على ذلك، زُعم أن السيد آشـبي نفسـه قـد أقـر

شفوياً وخطياً بأنه قتل الضحية. 
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وشكك الدفاع بمصداقية شهادة س. ويليامز, وأكد أن السيد آشبي كان بريئــاً. وقـال  ٢-٣
إن هناك أدلة واضحة تثبت أن السيد ويليامز كان هـو نفسـه شـريكاً في الجريمـة؛ وبـأن السـيد 
آشبي لم يكن يحمل سكين جيـب، بـل إن بلاكمـان هـو الـذي سـعى لتوريـط السـيد آشـبي في 
الجريمـة وأن آشـبي قـد تعـرض إثـر احتجـازه للضـرب علـى أيـدي ضـــابط في الشــرطة اضطــره 

للإدلاء بأقوال بعد أن تلقى وعداً بالعودة إلى المترل في حال إدلائه ذه الأقوال. 
 

التسلسل الزمني للأحداث المحيطة بإعدام السيد آشبي 
تلقـت أمانـة اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بـلاغ السـيد آشـبي, بموجـب الـــبروتوكول  ٣-١
الاختياري, في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٤. وفي ١٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، قدمـت المحاميـة مزيـداً مـن 
التوضيحـات. وفي اليـوم ذاتـه, أصـدر المقـرر الخـاص للجنـــة المعــني بالبلاغــات الجديــدة قــراراً 
بموجب المادتين ٨٦ و٩١ من النظام الداخلي للجنة يطلب فيه إلى سـلطات ترينيـداد وتوبـاغو 
وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ريثما تبت اللجنة في هذه القضية، ويلتمس معلومـات وملاحظـات 

بشأن مسألة مقبولية الشكوى. 
وقـد سـلّم الطلـب المقـدم بموجـب المـادتين ٨٦ و٩١ معـاً إلى البعثـة الدائمـــة لــترينيداد  ٣-٢
وتوبـاغو في جنيـف في السـاعة الرابعـة وخمـس دقـائق بتوقيـت جنيـف مـن بعـد ظـهر يـــوم ١٣ 
تموز/يوليه ١٩٩٤ (أي في الساعة العاشرة وخمس دقـائق صباحـا بتوقيـت ترينيـداد وتوبـاغو). 
وقالت البعثة الدائمة لترينداد وتوباغو إا أحالت هذا الطلب بواسـطة الفـاكس إلى السـلطات 
في بورت أوف سبين في وقت يتراوح بين السـاعة الرابعـة والنصـف والرابعـة وخمـس وأربعـين 
دقيقة من بعد ظهر اليـوم ذاتـه (أي بـين السـاعة العاشـرة والنصـف والعاشـرة وخمـس وأربعـين 

دقيقة صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو). 
وتواصلت الجهود طوال ليلـة ١٣ وحـتى يـوم ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ لاسـتصدار أمـر  ٣-٣
بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد آشبي من كل من محكمـة ترينيـداد وتوبـاغو للاسـتئناف 
ومـن اللجنـة القضائيـة التابعـة للمجلـس الملكـي الخـــاص في لنــدن. غــير أنــه في الوقــت الــذي 
أصدرت فيه اللجنة القضائية قرارا بوقــف تنفيـذ الحكـم بعيـد السـاعة الحاديـة عشـرة والنصـف 
صباحاً بتوقيت لندن (أي بعيد الساعة السادسة والنصـف صباحـاً بتوقيـت ترينيـداد وتوبـاغو) 
من يوم ١٤ تموز/يوليه، تبين أن حكم الإعدام كان قد نفذ بحق السيد آشبي. وكـانت محكمـة 
ـــذ عقوبــة  ترينيـداد وتوبـاغو, عندمـا أُعـدم آشـبي, تعقـد جلسـة تنـاقش فيـها مسـألة وقـف تنفي

الإعدام. 
واعتمدت اللجنة في ٢٦ تموز/يوليه ١٩٩٤ قراراً علنياً أعربت فيه عــن سـخطها لعـدم  ٣-٤
امتثال الدولة الطـرف لطلـب اللجنـة المقـدم بموجـب المـادة ٨٦؛ وقـررت أن تواصـل النظـر في 
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قضيـة السـيد آشـبي بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري, وحثـت بقــوة الدولــة الطــرف علــى أن 
تكفـل بجميـع الوسـائل المتاحـة لديـها عـدم تكـرار حـدوث حـالات مماثلـة لحالـة إعـــدام الســيد 

آشبي. وقد أحيل قرار اللجنة العلني إلى الدولة الطرف في ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٤. 
 

الشكوى 
ـــد حــدث  تزعـم المحاميـة أن انتـهاكاً للمـادتين ٧ و١٠ وللفقـرة ٣(ز) مـن المـادة ١٤ ق ٤-١
عندما تعرض السيد آشبي للضرب ولسوء المعاملة إثر احتجازه في مركز الشرطة. وأجبر علـى 

توقيع اعتراف بعد أن حصل على وعد بإخلاء سبيله في حال توقيعه. 
ويزعم أن الدولة الطرف قد انتـهكت أحكـام الفقـرة ٣(د) مـن المـادة ١٤ لأن السـيد  ٤-٢
ـــانوني الكــافي. وتشــير المحاميــة إلى أن  آشـبي لم يحصـل قبـل المحاكمـة وأثناءهـا علـى التمثيـل الق
المحامي المكلف بتقديم المساعدة للسيد آشبي لم يقض معه وقتاً يذكر اسـتعداداً للدفـاع، وتفيـد 

بأن المحامي ذاته هو الذي رافع عنه في دعوى الاستئناف دون أن يقدم حججاً مقنعة. 
وتزعم المحامية أن محكمة الاستئناف لم تتدارك تقصير قـاضي المحاكمـة في توجيـه انتبـاه  ٤-٣
ـــت في القضيــة اســتناداً إلى دليــل مشــكوك في صحتــه قدمــه أحــد  هيئـة المحلفـين إلى خطـر الب
المتواطئين في الجريمة, فضلا عن عدم قيـام الـس الملكـي الخـاص بتصحيـح مـا شـاب المحاكمـة 
مـن سـوء توجيـه ومخالفـات موضوعيـة بلغـت حـد حرمـان السـيد آشـبي مـن الحـق في محاكمـــة 

عادلة. 
وقالت المحامية في بلاغها الأول إن السيد آشبي كان ضحية انتهاك المادة ٧ والفقـرة ١  ٤-٤
من المادة ١٠ بسبب طول فترة احتجازه ريثما ينفـذ حكـم الإعـدام بحقـه، حيـث إنـه قـد ظـل 
محتجزاً لمـدة ٤ سنوات و١١ شهراً و١٦ يوماً. وتقول المحامية إن طـول مـدة الاحتجـاز هـذه، 
التي عاش السيد آشبي خلالها في ظروف من الاكتظاظ عانى فيها السجناء مــن انعـدام أو سـوء 
المرافق الصحية والترفيهية، يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينـة بمقتضـى أحكـام المـادة ٧. 
وقد استشهدت المحامية, تأكيداً لحجتها، بالأحكام الـتي صـدرت مؤخـراً عـن كـل مـن اللجنـة 

القضائية للمجلس الملكي الخاص ومحكمة زمبابوي العليا(٢). 
وتقول المحامية إن إعدام السيد آشبي قد شـكل انتـهاكا لحقوقـه بموجـب العـهد، إذ إنـه  ٤-٥
أعدم (١) بعد أن قُدم للمجلس الملكي الخاص تأكيد بأنه لن يعدم قبل أن يستنفد جميـع سـبل 
الانتصاف المتاحة له؛ (٢) في الوقت الذي كانت فيـه محكمـة الاسـتئناف في ترينيـداد وتوبـاغو 
لا تـزال تنظـر في طلبـه بوقـف تنفيـذ حكـم الإعـدام؛ (٣) بعـد لحظـات فقـط مـن نظـر الــس 
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الملكي الخاص في هذا الطلب وإصـداره قـرار وقـف التنفيـذ. وإضافـة إلى ذلـك، فـإن في إعـدام 
السيد آشبي انتهاكاً لطلب اللجنة الموجه بموجب المادة ٨٦ من مواد نظامها الداخلي. 

وتزعم المحامية أيضاً أن إعدام السيد آشبي قد حرمه من حقوقه بموجب ما يلي:  ٤-٦
الفقــرة ١ مــن المــادة ١٤، إذ حــرم مــن حقــه في محاكمــة عادلــة وأعــدم قبــــل  (أ)

استكمال إجراءات الدعوى المؤجلة؛ 
الفقـرة ٥ مـن المـــادة ١٤، إذ أُعــدم قبــل قيــام كــل مــن محكمــة الاســتئناف في  (ب)
ترينيداد وتوباغو والس الملكي الخاص واللجنة المعنية بحقوق الإنسان بمراجعة الحكـم بإدانتـه 
ومشروعية هذا الحكم. وتذكّر المحامية، في صدد هذه المسألة الأخيرة، بالقرارات السـابقة الـتي 
صدرت عن اللجنة ومفادهـا أن الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ تنطبـق علـى أي مرحلـة مـن مراحـل 

الاستئناف التي ينص عليها القانون(٣). 
وتسلِّم المحامية بأن من الأمور التي قد تكـون موضـع جـدل مـا إذا كـان للسـيد آشـبي،  ٤-٧
بموجب الفقرة ٥ من المادة ١٤، الحق في أن تعيد محكمة أعلى النظـر في قضيتـه، ومـا إذا كـان 
إجـراء إعـادة النظـر هـذه متاحـاً لـه في المحكمـة الدسـتورية، ومـا إذا كـــان قــد ســعى فعــلاً إلى 
متابعتـه والاعتمـاد عليـه. وهـي تزعـم بأنـه عندمـا يسـمح لأي فـرد بـأن يقـدم طعنـاً دســتورياً، 
وعندمـا يكـون هـذا الفـرد مـاثلاً فعـلاً أمـام المحكمـة ملتمسـاً "إعـادة النظـر"، يحـق لـه بموجـــب 
الفقرة ٥ من المادة ١٤ أن تتـاح لـه فعليـاً إمكانيـة اللجـوء إلى إجـراء إعـادة النظـر هـذه. كمـا 
تعتبر المحامية أن هذا التدخل في عمليـة الاسـتئناف كـان تدخـلاً خطـيراً إلى حـد أنـه لم ينتـهك 
الحق في الاستئناف بموجب الفقرة ٥ من المادة ١٤ فحسب، بل إنه قـد انتـهك أيضـاً الحـق في 
محاكمـة عادلـة وفي المسـاواة أمـام المحـاكم بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤. ومـن الواضــح أن 
العملية الدستورية تخضع للضمانات الـواردة في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤. وتعتمـد المحاميـة، في 

هذا الشأن، على آراء اللجنة في القضية رقم ١٩٨٩/٣٧٧ (كوري ضد جامايكا). 
وتزعم المحامية أن المادة ٦ قد انتهِكت لأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة لم يلـتزم فيـها  ٤-٨
بالضمانـات الأخـرى الـواردة في العـهد يشـكل انتـهاكاً للفقـرة ١ مـن المـادة ٦، ونظـــراً لعــدم 
الالـتزام بالضمانـات المحـددة الأخـرى الــــواردة في الفقرتــين ٢ و٤ مــن المــادة ٦. وفي الختــام، 
تقول المحامية إن أي "حكم ائي" بالمعنى الذي تتضمنه الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ يجـب أن يفـهم 
في هذه القضية على أنه يشمل القرار المتعلق بالطلب الدستوري، إذ إن أي حكم ائي بشـأن 
الطلب الدستوري، يطعـن في دسـتورية إعـدام السـيد آشـبي، هـو الـذي يمثـل في الواقـع الحكـم 
"النهائي" في هذه القضية. وإضافة إلى ذلك، فقـد انتـهِكت الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦ لأن السـيد 
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آشـبي كـان في الوقـت الـذي أُعـدم فيـه يســعى إلى ممارســة حقــه في التمــاس تخفيــف للعقوبــة 
الصادرة بحقه. 
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ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامية عليها 
ــــاني/ينـــاير ١٩٩٥، أن  تزعــم الدولــة الطــرف، في مذكرــا المؤرخــة ١٨ كــانون الث ٥-١
سلطاا "لم تكن، وقـت إعـدام السـيد آشـبي، علـى علـم بـالطلب الـذي وجهـه المقـرر الخـاص 
بموجب المادة ٨٦. فقد أحالت ممثلية ترينيداد وتوبـاغو في جنيـف مذكـرة إحالـة بالفـاكس في 
ـــد ظــهر يــوم ١٣ تمــوز/يوليــه ١٩٩٤ (بتوقيــت  السـاعة الرابعـة وأربـع وثلاثـين دقيقـة مـن بع
جنيف) (أي في الساعة العاشـرة وأربـع وثلاثـين دقيقـة بتوقيـت ترينيـداد)، وقـد أشـارت هـذه 
المذكرة إلى مذكرة صادرة عــن مركـز حقـوق الإنسـان. غـير أن الرسـالة المشـار إليـها لم تكـن 
مرفقة ذه المذكرة. وقد تلقت وزارة الخارجيـة الطلـب الـذي قـدم بالنيابـة عـن السـيد آشـبي، 
مرفقـاً بطلـب المقـرر الخـاص بموجـب المـادة ٨٦ في ١٨ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، أي بعـــد انقضــاء 

أربعة أيام على إعدام السيد آشبي". 
وتشير الدولة الطرف إلى أنه "ما لم تكن اللجنـة قـد اسـترعت انتبـاه الممثـل الدائـم إلى  ٥-٢
الطـابع الملـح للطلـب وإلى أن إعـدام السـيد آشـبي بـات وشـيكاً، فمـا كـان لـه أن يـــدرك بــأي 
شـكل مـن الأشـكال طـابع الإلحـاح الشـديد لإحالـة الطلـب علـى وجـه السـرعة إلى السـلطات 
المختصة في ترينيداد وتوباغو. ومن غير المعلوم مـا إذا كـانت اللجنـة قـد اسـترعت فعـلاً انتبـاه 
الممثل الدائم إلى الطابع الملح للطلـب". وقـد أُعـدم السـيد آشـبي في السـاعة السادسـة وأربعـين 

دقيقة (بتوقيت ترينيداد وتوباغو) من يوم ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٤. 
وتعـرض الدولـة الطـرف التسلسـل الزمـني التـالي للأحـداث الـتي سـبقت إعـــدام الســيد  ٥-٣
آشبي: "في ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٤، قُـدم طلـب دسـتوري بالنيابـة عـن السـيد آشـبي يطعـن فيـه 
بدستورية تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وقد التمس محامو السـيد آشـبي أمـراً بوقـف تنفيـذ الحكـم 
ريثمـا يبـت في الطلـب الدسـتوري. ورفضـت المحكمـة العليـا وقـف التنفيـذ وقـررت أن الســـيد 
آشبي لم يقدم الحجج الوجيهة التي تبرر استصدار أمر بالتحفظ على هذا التنفيذ. وقـد رفعـت، 
بالنيابة عن السيد آشبي، دعوى استئناف وقدم طلب آخر بوقف تنفيــذ الحكـم ريثمـا يبـت في 
الاستئناف. كما سعى محامو السيد آشبي إلى إبطال مفعول الإجراءات المعمول ـا في المحـاكم 
في ترينيداد وتوباغو، إذ تجاوزوا كلاً من المحكمة العليا ومحكمـة الاسـتئناف وتوجـهوا مباشـرة 
إلى الس الملكي الخاص طــالبين إليـه إصـدار أمـر بوقـف تنفيـذ الحكـم قبـل أن تصـدر المحـاكم 
المحليـة قراراـا. وقـد حـدث التبـاس بشـأن مـا إذا كـان محـامي الدولـة الطـرف قـدم تعـــهداً إلى 
الس الملكي الخاص وما إذا كان قرار وقف التنفيذ أو إصدار أمر بالتحفظ على تنفيذ حكـم 

محكمة الاستئناف المحلية هو من اختصاص الس". 
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ثم تلاحظ الدولة الطرف أنه لكي "يبقي الـس الملكـي الخـاص علـى الوضـع الراهـن،  ٥-٤
فقد أصدر في السـاعة الحاديـة عشـرة وخمـس وأربعـين دقيقـة صباحـاً بتوقيـت المملكـة المتحـدة 
(أي في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت ترينيداد وتوباغو) من يـوم ١٤ 
تموز/يوليه ١٩٩٤ أمراً تحفظياً يسري في حال رفضت محكمة الاستئناف وقـف تنفيـذ الحكـم، 
وكان ذلك قبل خمس دقــائق مـن إعـدام السـيد آشـبي. وقـد ذكـر محـامي الادعـاء أمـام محكمـة 
الاستئناف، في الساعة السادسة واثنتين وخمسين دقيقة (بتوقيـت ترينـداد وتوبـاغو)، أنـه تلقـى 
وثيقـة بالفـاكس مـن أمـين سـجل الـس الملكـي الخـاص تشـير إلى أن الـس قـد أصـــدر أمــراً 
تحفظيـاً يسـري في حـال رفضـت محكمـة الاسـتئناف وقـف تنفيـذ الحكـم. وقـد بـدا هـذا الأمــر 

مشروطاً برفض محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحكم". 
وتقـول الدولـة الطـرف إن "السـيد آشـبي قـد أُعـــدم عمــلاً بقــرار تنفيــذ يحمــل توقيــع  ٥-٥
الرئيـس، في وقـت لم يصـدر فيـه أي أمـر قضـائي أو رئاسـي بوقـف تنفيـذ هـذا الحكـــم. ولقــد 
نظرت اللجنة الاستشارية المعنية بصلاحية منح العفو في قضيـة السـيد آشـبي ولم تـوص بـالعفو 

عنه". 
ثم إن الدولـة الطـرف "تشـكك في اختصـاص اللجنـة بـــالنظر في البــلاغ، إذ قُــدم هــذا  ٥-٦
البلاغ في وقت لم يكن فيه السيد آشبي قد استنفد ما هـو متـاح لـه مـن سـبل انتصـاف محليـة، 
ولذلك اعتبر البلاغ غير مقبول بموجــب المـادة ٩٠". كمـا أـا تعـترض علـى اسـتنتاج اللجنـة 
الوارد في قرارها العلني الذي صـدر في ٢٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، ومفـاده أن الدولـة الطـرف لم 
تف بالتزاماا بموجب كل من الـبروتوكول الاختيـاري والعـهد: "فبالإضافـة إلى أن السـلطات 
المعنية لم تكن على علـم بـالطلب، فـإن الدولـة الطـرف تعتقـد أن المـادة ٨٦ لا تجـيز للجنـة أن 
تتقـدم بـالطلب الـذي تقدمـت بـه ولا تفـرض أي الـتزام علـى الدولـة الطـرف بـــأن تمتثــل لهــذا 

الطلب". 
وتتحدث المحامية باسـتفاضة، في رسـالة مؤرخـة ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥، عـن  ٦-١
ظروف وفاة موكلها وتقدم ادعاءات جديدة تتعلق بالمادة ٦ من العهد، فضـلاً عـن معلومـات 
ــــذه  إضافيــة بشــأن الشــكاوى الــتي قُدمــت بدايــة بموجــب المــادتين ٧ و١٤. وهــي تقــدم ه
الملاحظات بناء على طلب صريح من ديسموند آشبي، والد غلـين آشـبي، بـأن تواصـل اللجنـة 

نظرها في قضية ابنه. 
وتعـرض المحاميـة الأحـداث التاليـة وفقـاً لتسلسـلها الزمـني: "في ٧ تمـوز/يوليــه ١٩٩٤،  ٦-٢
وجه غلين آشبي رسالة خطية إلى لجنة الرأفة عـن طريـق محاميـه في ترينيـداد وتوبـاغو. وطـالب 
السيد آشبي بالحق في أن يمثل أمام هـذه الهيئـة، مبينـاً أن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان كـانت 
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تنظر في بلاغه، وراجياً لجنة الرأفة التريث حتى تصدر اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان توصياـا. 
غير أن لجنة الرأفة رفضت، في ١٢ تموز/يوليه ١٩٩٤، التماس الرأفة المقدم مـن غلـين آشـبي". 
وفي اليوم ذاته، تلي على السيد آشبي أمر الإعدام وذلك في السـاعة السادسـة صباحـاً مـن يـوم 

١٤ تموز/يوليه ١٩٩٤. 
وفي ١٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، قـدم محـامو السـيد آشـبي في ترينيـداد طلبـــاً دســتورياً إلى  ٦-٣
ـــباب  محكمـة ترينيـداد وتوبـاغو العليـا ملتمسـين إصـدار أمـر تحفظـي يوقـف تنفيـذ الحكـم للأس
التاليـة: (١) تأخـير تنفيـذ حكـم الإعـدام (عمـلاً بحكـم الـس الملكـي الخـاص في قضيـة بــرات 
ومورغن)؛ (٢) رفض لجنة الرأفـة النظـر في توصيـات اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان؛ (٣) إن 
الفترة الفاصلة بين تلاوة أمر تنفيذ الحكم بحق السـيد آشـبي وتـاريخ تنفيـذه كـانت قصـيرة إلى 
حـد لم يسـبق لــه مثيـل. وكـان المطعـون عليـهم في هـذا الطلـب الدسـتوري هـم المدعـي العـــام 
ومفوض السجون ومدير السجن. وفي الساعة الثالثة والنصـف تقريبـاً مـن بعـد ظـهر يـوم ١٣ 
ـــدن، بالنيابــة عنــه، وقــف تنفيــذ  تمـوز/يوليـه بتوقيـت لنـدن، التمـس محـامي السـيد آشـبي في لن
الحكم، وذلك أثنـاء جلسـة خاصـة عقدهـا الـس الملكـي الخـاص. ومـن ثم أبلـغ ممثـل المدعـي 
العام لترينيداد وتوباغو الـس الملكـي الخـاص بـأن السـيد آشـبي لـن يعـدم حـتى تسـتنفد جميـع 
سبل الحصول على وقف لتنفيذ الحكم، بما في ذلك الطلبان المقدمان إلى محكمة الاسـتئناف في 
ـــن  ترينيـداد وتوبـاغو وإلى الـس الملكـي الخـاص. وقـد سـجل ذلـك كتابـة ووقَّـع عليـه كـل م

محامي السيد آشبي والمحامي الممثل للمدعي العام. 
وفي ١٣ تموز/يوليه أيضاً، رُفض طلب وقف تنفيـذ الحكـم بعـد جلسـة عقدـا محكمـة  ٦-٤
العـدل العليـا في ترينيـداد وتوبـاغو. وقُـدم علـى الفـور طعـن في هـــذا الرفــض وبــدأت محكمــة 
الاستئناف في ترينيداد وتوباغو النظر في هذا الطعن في الساعة الثانية عشرة والنصـف بتوقيـت 
ترينيداد وتوباغو من صباح يوم ١٤ تموز/يوليه. وفي محكمـة الاسـتئناف، قـال محـامي المطعـون 
عليهم إنه على الرغم من أية توكيدات أمـام الـس الملكـي الخـاص، فـإن غلـين آشـبي سـيعدم 
شـنقاً في السـاعة السـابعة صباحـاً بتوقيـت ترينيـداد وتوبـاغو (أي ظـهراً بتوقيـت لنـــدن) مــا لم 
تصدر محكمة الاستئناف أمراً تحفظياً ذا الشأن. ثم اقـترحت محكمـة الاسـتئناف رفـع الجلسـة 
حـتى السـاعة الحاديـة عشـرة صباحـاً بتوقيـت ترينيـداد وتوبـاغو لكـي تحصـل علـى توضيحــات 
بشـأن مـا حـدث أمـام الـس الملكـي الخـاص. وقـد طلـب محـامو السـيد آشـبي إلى المحكمــة أن 
تصدر قرارا تتحفظ فيه على تنفيذ الحكم حتى الساعة الحادية عشـرة صباحـا، مشـيرين إلى أن 
موعد تنفيذ حكم الإعدام كان قد تقرر في الساعة السابعة صباحاً. وأن محامي المدعـى عليـهم 
قد أوضح أنه لا يمكن للسيد آشبي أن يعتمد علـى التوكيـدات الـتي قُدمـت إلى الـس الملكـي 
الخاص. وأعربت المحكمـة عـن رأيـها بأنـه يمكـن للسـيد آشـبي أن يعتمـد، في أثنـاء ذلـك، علـى 
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تلك التوكيدات، وامتنعت عـن إصـدار أمـر تحفظـي. وقـررت المحكمـة، عوضـاً عـن ذلـك، أن 
ترفع الجلسة حتى الساعة السادسة صباحاً. وتقدم محامو السـيد آشـبي بطلـب إلى المحكمـة كـي 
تصدر أمرا تحفظيا مؤقتا حتى الساعة السادسة صباحـاً, لكنـها رفضـت هـذا الطلـب. ولم يبـين 
محامو الدولة الطرف, في أي وقت من الأوقات, أن موعد الإعدام كان قد تقرر قبيـل السـاعة 

السابعة صباحاً. 
وفي جلسة خاصة عقدا اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخـاص في السـاعة العاشـرة  ٦-٥
والنصف (بتوقيت لندن) من صباح يوم ١٤ تموز/يوليه, وقع المحـامي الممثـل للمدعـي العـام في 
ترينيداد وتوباغو على وثيقة حملت أيضاً توقيع محـامي للسـيد آشـبي دُوّن فيـها مـا حـدث ومـا 
قيل في الس الملكي الخاص يوم ١٣ تموز/يوليه. وهـذه الوثيقـة, تتـألف مـن ثـلاث صفحـات 
مكتوبة بخط اليد, وقد قام أمين سجل الس الملكي الخاص, علـى الفـور, بإرسـالها بالفـاكس 
إلى كل من محكمة الاسـتئناف وإلى المحـامين عـن الطرفـين في ترينيـداد وتوبـاغو. وتلقـى محـامو 
ــب  السـيد آشـبي في ترينيـداد وتوبـاغو هـذه الوثيقـة قبـل السـاعة السادسـة صباحـاً. ومـن ثم طل
الس الملكي الخاص المزيد من التوضيحات بشأن موقف المدعي العـام. ونظـرا لأن الـس لم 
يتلق أي توضيحات ذا الشأن، فقـد أمـر بوقـف تنفيـذ الحكـم حـوالي السـاعة الحاديـة عشـرة 
والنصف صباحاً بتوقيت لندن، وأصدر تعليمات بعدم تنفيذ حكـم الإعـدام. وفي الوقـت ذاتـه 
تقريباً، أي في الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت ترينيـداد وتوبـاغو، التـأمت مـن 
جديـد محكمـة الاسـتئناف. وأعلـم محـامو السـيد آشـبي المحكمـة, في الوقـت ذاتـه, بـــأن الــس 
الملكي الخاص كان في تلك الأثناء يعقد جلسة في لندن. وقدمت محامية السيد آشبي أيضـاً إلى 

المحكمة الوثيقة المؤلفة من ثلاث صفحات التي كانت قد تلقتها بالفاكس. 
وفي حـوالي السـاعة السادسـة وأربعـين دقيقـة صباحـاً، تقـدم محـامو الســـيد آشــبي مــرة  ٦-٦
أخرى بطلب إلى محكمة الاستئناف في ترينداد وتوباغو بأن تصدر أمراً تحفظيـاً. فلقـي الطلـب 
الرفـض؛ لكـن المحكمـة أكـدت ثانيـة علـى أنـه يمكـن للسـيد آشـبي أن يعتمـد علـى التوكيـــدات 
المقدمة إلى الس الملكي الخاص. وفي هذه المرحلة، تقدم أحد محامي السيد آشـبي إلى المحكمـة 
حاملاً معه نسخة مكتوبة بخط اليد عن أمـر صـادر عـن الـس الملكـي الخـاص يقضـي بوقـف 
تنفيـذ حكـم الإعـدام. فلقـد تلـي عليـه هـذا الأمـر بواسـطة الهـاتف، بعـــد أن صــدر في حــدود 
السـاعة السادسـة والنصـــف صباحــاً بتوقيــت ترينيــداد وتوبــاغو (أي الســاعة الحاديــة عشــرة 
والنصف بتوقيت لندن). وأُعلن بعيد تـلاوة الأمـر أن السـيد آشـبي قـد أعـدم شـنقاً في السـاعة 

السادسة وأربعين دقيقة صباحاً. 
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القرار بشأن المقبولية 
نظرت اللجنة في مقبوليـة البـلاغ في دورـا الرابعـة والخمسـين المعقـودة في تمـوز/يوليـه  ٧-١

 .١٩٩٥
وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة بموجب الفقرة ١ من المادة ١٤ من أن قاضي المحاكمـة  ٧-٢
لم يوجه هيئة المحلفين توجيهاً سليماً بشأن المخـاطر الكامنـة في الاعتمـاد علـى شـهادة شـخص 
يحتمل أن يكون شريكاً في الجريمة، تذكّر اللجنة بأن مراجعـة الوقـائع والأدلـة في قضيـة محـددة 
تعـود أساسـاً إلى محـاكم الـدول الأطـراف في العـهد وليـس إلى اللجنـة. كمـــا يعــود للمحــاكم 
الاستئنافية في الدول الأطراف في العهد أمـر مراجعـة عمـل المحاكمـة وتوجيـهات القضـاة لهيئـة 
المحلفين، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة كـان تقييمـاً تعسـفياً علـى نحـو واضـح أو أنـه 
بلغ حد الحرمان من العدالة أو أن القاضي أخلّ إخـلالاً بينـاً بالتزامـه بالتراهـة. ولم يبـين محضـر 
المحاكمة المتعلق بقضية السيد آشبي أن محاكمته أمام محكمة جنايات بورت أوف سبين كـانت 
مشوبة بمثل هذه العيوب. ولذلك، فقد اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم توافقه مـع 

أحكام العهد عملاً بالمادة ٣ من البروتوكول الاختياري. 
أما فيما يتعلـق بالشـكاوى المتصلـة بسـوء معاملـة السـيد آشـبي بعـد احتجـازه، وبعـدم  ٧-٣
الإعداد لدفاعه إعداداً كافياً، وبالقصور في تمثيله القانوني وبالطابع القسري المزعـوم لاعترافـه، 
وبالتأخـير غـير الضـروري في البـت في دعـــاوى اســتئنافه، وظــروف احتجــازه، فقــد اعتــبرت 
اللجنة أن هذه الشـكاوى تسـتند جميعـاً إلى أدلـة كافيـة تـبرر قبولهـا. وينبغـي أن ينظـر في هـذه 
المزاعم التي قد تثير قضايا في إطار المادة ٧ و الفقرة١ من المـادة ١٠، والفقـرات ٣(ب) و(ج) 

و(د) و(ز) والفقرة ٥ من المادة ١٤، بناءً على أسسها الموضوعية. 
أما فيما يتعلق بالمزاعم المقدمة في إطار المادة ٦، فقد لاحظت اللجنة ما ذكرته الدولـة  ٧-٤
الطرف من أنه ينبغي اعتبار شكوى السيد آشبي غير مقبولة بموجـب الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة 
٥ من البروتوكول الاختياري لأن البلاغ قد قُدم في وقت لم يكن السيد آشبي قد اسـتنفد فيـه 
بعد كل ما هو متاح له من سبل الانتصاف المحلية. وقـد قـالت المحاميـة إنـه نظـراً لكـون السـيد 
آشبي قد أُعدم بطريقة غير مشروعة وفي وقت كان يلتمس فيه سبل الانتصاف القضائية، فـإن 

هذا يمنع الدولة الطرف من الادعاء بوجود سبل انتصاف أخرى لم تستنفد. 
ولاحظت اللجنة أن المقرر الخاص للجنة قد أصـدر, في ١٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤, طلبـاً  ٧-٥
بوقف تنفيذ حكم الإعدام, عملاً بالمادة ٨٦ من النظام الداخلـي, وذلـك منعـاً لوقـوع "ضـرر 
لا يمكن جبره" على السيد آشبي؛ وكان الغرض من هـذا الطلـب أن يسـمح للسـيد آشـبي بـأن 
يستكمل سبل الانتصاف القضائية وأن تتمكن اللجنة من البت في مسألة مقبولية بـلاغ السـيد 
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آشبي. ولقد استنتجت اللجنـة, في ظـل ظـروف هـذه القضيـة، أن الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ 
من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في شكوى السـيد آشـبي المقدمـة في إطـار المـادة 
٦ وبأنه لم يكن لزاماً على المحامية أن تسـتنفد أولاً سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة فيمـا يتعلـق 
بزعمها أن السيد آشبي قد حرم بشكل تعسفي مـن حقـه في الحيـاة قبـل أن تتمكـن مـن تقـديم 

هذه الشكوى إلى اللجنة. 
وبالتـالي فقـد قـررت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان، في ١٤ تمــوز/يوليــه ١٩٩٥، أن  -٨
البلاغ مقبول بقدر ما يظهر أنه يثير قضايا في إطار المـادتين ٦ و٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠، 

والفقرات ٣(ب) و(ج) و(د) و(ز) و٥ من المادة ١٤ من العهد. 
 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للقضية وتعليقات المحامية عليها 
تقــدم الدولــة الطــرف، في مذكــرة مؤرخــة ٣ حزيــران/يونيــــه ١٩٩٦، توضيحـــات  ٩-١

وبيانات تتعلق بالأسس الموضوعية للقضية. 
وتشير الدولة الطرف إلى محضر المحاكمة, فيما يتعلق بسوء المعاملة التي زعم أن السـيد  ٩-٢
آشبي تعرض لها إثر احتجازه. وتقـول الدولـة الطـرف إن هـذه المزاعـم قـد أثـيرت فيمـا يتصـل 
باعتراف السيد آشبي، وإن الفرصـة أتيحـت لـه لتقـديم الأدلـة، وقـد خضـع لاسـتجواب بشـأن 
هذه المسألة. ولقد نظرت المحكمة في الشكوى بحياد, ولذلك فـإن اسـتنتاجاا هـي الـتي ينبغـي 

أن تسود. 
وفيما يتعلق بعدم كفايـة الإعـداد للدفـاع عـن السـيد آشـبي، تزعـم الدولـة الطـرف أن  ٩-٣
المحـامي الـذي كلفتـه المحكمـة بالدفـاع عـن السـيد آشـبي هـو محـامٍ معـــروف وصــاحب كفــاءة 
قانونية، وهو يمارس عمله بصفته عضواً في نقابة المحامين الجنائيين في ترينيداد وتوباغو. وترفـق 

الدولة الطرف ذه المذكرة تعليقات محامي مرافعات سابق يفند فيها مزاعم السيد آشبي. 
وتعيـد الدولـة الطـرف التـأكيد علـى أن محاكمـة عادلـة قـد جـرت فيمـا يتعلـــق بادعــاء  ٩-٤
الاعتراف القسري. ولقد كانت محكمة الاستئناف ومحكمة الدولـة في ترينيـداد وتوبـاغو علـى 

علم بالشكوى المتعلقة ذا الاعتراف، وقد قامتا بمراجعة الوقائع والأدلة بطريقة حيادية. 
أما فيما يتعلق بمسألة التأخير الذي لا داعي لــه في الفصـل في دعـوى اسـتئناف السـيد  ٩-٥
آشـبي، فـإن الدولـة الطـرف تشـير إلى الظـروف الـتي كـانت تسـود ترينيـداد وتوبـاغو في ذلـــك 
الحين. وتزعم الدولة الطرف أن حالات التأخير تعزى إلى الممارسة المتبعة في جميـع المحاكمـات 
الخاصـة بجرائـم القتـل, وهـي تتمثـــل في كتابــة مذكــرات الأدلــة بخــط اليــد ومــن ثم طباعتــها 
وتدقيقـها مـن قبـل قـاضي المحاكمـة, إضافـة إلى مـا لديـه مـن برنـامج عمـل حـافل في المحكمـــة. 
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وعلاوة على ذلك، فقد تبين أنه من الصعب توظيف محامين مناسبين لمـلء الشـواغر في الجـهاز 
ـــع  القضـائي، حـتى أنـه قـد تعيـن تعديـل الدسـتور بحيـث يسـمح بتعيـين القضـاة المتقـاعدين. وم
ذلـك، لا يتوفـــر في المحكمــة العليــا عــدد القضــاة الكــافي لتنــاول الأعــداد المــتزايدة لدعــاوى 
الاسـتئناف في القضايـا الجنائيـة. وتوضـح الدولـة الطـرف أن المحكمـة العليـا قـد نظـرت خـــلال 
الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ونيسان/أبريل ١٩٩٥ في دعاوى اسـتئناف تكـاد 
تقتصر على قضايا جرائم القتــل، مغفلـة إلى حـد بعيـد دعـاوى الاسـتئناف المـدني، وذلـك بعـد 

القرار الصادر عن اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص في قضية برات ومورغن. 
وتؤكد الدولة الطرف أن ظـروف احتجـاز السـيد آشـبي كـانت مماثلـة لظـروف سـائر  ٩-٦
المسـجونين الذيـن ينتظـرون تنفيـذ حكـم الإعـدام. وتشـير الدولـة الطـرف إلى الشـهادة المرفقـــة 
بمذكرـا والصـادرة عـن مفـوض السـجون والـتي يصـــف فيــها الأوضــاع العامــة للمســجونين 
ـــرف أن الوقــائع في قضيــة بــرات ومورغــن  بانتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام. وتزعـم الدولـة الط
والحكم الصادر في قضية زمبابوي يختلفان اختلافا كبيرا عـن وقـائع قضيـة السـيد آشـبي بحيـث 

أن الإفادات التي اشتملت عليها القضيتان السابقتان لا تجدي نفعاً. 
ــي  وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للمـادة ٦ مـن العـهد، تـرى الدولـة الطـرف أنـه ينبغ ٩-٧
للجنـة ألا تنظـر في هـذا الادعـاء لأن هنـاك دعـوى بشـأن إعـدام السـيد آشـــبي قــد رُفعــت إلى 
المحكمة العليا لترينيداد وتوباغو. وبالإضافة إلى هذا، تجادل الدولة الطرف بأنه لم يكـن للسـيد 
آشـبي الحـق في أن تنظـر لجنـة الرأفـة في قضيتـه، وتشـير في هـذا الصـدد إلى قـرار يشـكل ســابقة 

صدر عن اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص(٤). 
وتعـترض الدولـة الطـرف علـى تفـاصيل الوقـائع الـتي قدمتـها المحاميـة. وبصفـة خاصــة،  ٩-٨
تقول الدولة الطرف إنه من غير الصحيح أن محكمة الاستئناف قد أعربت عـن رأي مفـاده أن 
بإمكان المحامية أن تعتمد على التوكيدات الـتي قدمـت إلى الـس الملكـي الخـاص بأنـه لـن يتـم 
إعـدام السـيد آشـبي، بـل إن المحكمـة قـد أعربـت عـن عـدم اسـتعدادها لفعـل أي شـيء قبــل أن 

تتوصل اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص إلى حل لهذا التراع. 
ـــة إلى اللجنــة أن تعلــق نظرهــا في الأســس  وفي ٢٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦, طلبـت المحامي ٩-٩
الموضوعيـة للبـلاغ، نظـراً لأن أحـد سـبل الانتصـاف المحليـة الفعالـة قـد أصبـح متاحـــاً. وقــالت 
المحامية إن والد السيد آشبي قد رفع دعوى دسـتورية ومدنيـة ضـد الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق 
بظروف إعدام إبنه. وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، طلبت المحاميـة إلى اللجنـة أن تسـتأنف النظـر 
في القضية وزعمــت أن المحـامين في ترينيـداد وتوبـاغو لم يسـتطيعوا إيجـاد حـل للصعوبـات الـتي 

تحول دون تلبية شروط إجرائية محددة تتعلق بالدعوى الدستورية والمدنية. 
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النظر في الأسس الموضوعية للقضية 
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في هـذا البـلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي  ١٠-١
توفـرت لديـــها مــن الأطــراف في القضيــة، حســبما تنــص عليــه الفقــرة ١ مــن المــادة ٥ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
وتلاحـظ اللجنـة مـا ذكرتـه الدولـة الطـرف مـن أن محـــاميي الســيد آشــبي في ترينيــداد  ١٠-٢
وتوباغو يتابعون، بالنيابة عنه وعن أبيه، إجـراءات معينـة لـدى المحكمـة فيمـا يتعلـق بـالظروف 
المحيطـة بإعدامـه. كمـا تلاحـظ اللجنـــة أن الإجــراءات المدنيــة والدســتورية قيــد البحــث هــي 
إجـراءات لا صلـة لهـا بـالنظر في المزاعـم الـواردة في هـذه القضيـة. لكـن اللجنـة احـترمت، مـــع 

ذلك، طلب المحامية تعليق النظر في الأسس الموضوعية للقضية (انظر الفقرة ٩-٩). 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء تعـرض السـيد آشـبي للضـرب وبـالظروف الـتي دفعتـه إلى التوقيـــع  ١٠-٣
على الاعتراف، تلاحظ اللجنة أن السيد آشـبي لم يقـدم تفـاصيل دقيقـة بشـأن هـذه الأحـداث 
تسـمح بتحديـد أولئـك الذيـن يحملـهم المسـؤولية عـن ذلـك. إلا أن تفـاصيل ادعاءاتـــه تــرد في 
محضر المحاكمة الذي قدمت الدولة الطرف نسخة منه. وتلاحـظ اللجنـة أن المحكمـة المحليـة قـد 
نظرت في مزاعم السيد آشبي وأُتيحـت لــه الفرصـة لتقـديم الأدلـة وخضـع للاسـتجواب. كمـا 
وردت هذه المزاعم في قــرار محكمـة الاسـتئناف. وتشـير اللجنـة إلى أن تقييـم الوقـائع في قضيـة 
محددة هو من مهام محاكم الدولة الطرف بوجه عام وليس من اختصـاص اللجنـة. والمعلومـات 
المعروضة أمام اللجنة والحجج المقدمـة مـن صـاحب البـلاغ لا تبـين بوضـوح أن تقييـم المحـاكم 
للوقائع كان تقييماً تعسفياً أو أنه بلـغ حـد الحرمـان مـن العدالـة(٥). وتـرى اللجنـة أنـه لم يكـن 
هنـاك مـن الأدلـة مـا يكفـي للخلـوص إلى اسـتنتاج أن الدولـــة الطــرف قــد أخلــت بالتزاماــا 

بموجب المادة ٧ من العهد. 
أما فيما يتعلق بالشكوى من عـدم كفايـة التمثيـل القـانوني أثنـاء المحاكمـة وفي الإعـداد  ١٠-٤
لها ولإجراءات دعاوى الاستئناف، فإن اللجنة تشير إلى حـالات سـابقة خلصـت فيـها إلى أنـه 
لا يمكن تحميل الدولة الطرف مسؤولية سلوك محامي الدفـاع، مـا لم يتضـح للقـاضي، أو كـان 
ينبغـي أن يتضـح لــه، أن سـلوك المحـامي يتعـارض مـع مصـالح العدالـة(٦). ولا يوجـــد, في هــذه 
القضية ما يدفـع اللجنـة إلى الاعتقـاد بـأن محـامي الدفـاع لم يجتـهد أثنـاء المحاكمـة في تقديـر مـا 
يخــدم مصلحــة موكلــه علــى الوجــه الأفضــل. ويبــدو مــن محضــر المحاكمــة أن المحـــامي قـــام 
باستجواب جميع الشهود. كما يبدو مـن القـرار المتعلـق بدعـوى الاسـتئناف أن المحكمـة العليـا 
قد ناقشت الأسس التي استندت إليها الدعـوى الـتي أقامـها المحـامي وأـا راعـت هـذه الأسـس 
مراعاة تامة. والمواد المعروضة على اللجنة لا تبين أن المحامية أو صاحب البلاغ قـد اشـتكيا إلى 
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قـاضي المحاكمـة مـن عـدم كفايـة الوقـت المخصـص لإعـداد الدفـاع. وفي ظـل هـذه الظــروف، 
ـــذا  تعتقـد اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تكشـف عـن حـدوث أي انتـهاك للعـهد في ه

الصدد. 
وتزعم المحامية أيضـاً أن تأخـيراً لا مـبرر لــه قـد حـدث في البـت في دعـوى الاسـتئناف  ١٠-٥
الـتي تقـدم ـا السـيد آشـبي. وتلاحـظ اللجنـة أن محكمـة جنايـات بـورت أوف ســـبين أدانــت 
السيد آشبي بارتكـاب جريمـة قتـل وحكمـت عليـه بـالإعدام في ٢٠ تمـوز/يوليـه ١٩٨٩, وقـد 
أكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤. وظـل السـيد آشـبي 
رهن الاحتجاز طوال هذه المــدة. وتحيـط اللجنـة علمـاً بـالتوضيح الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف 
بشأن التأخير في إجـراءات الاسـتئناف بحـق السـيد آشـبي. وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم 
تزعـم أن المتـهم يتحمـل أيـة مسـؤولية عـن تأخـير البـت في الدعـاوى، كمـا أن الطـــابع المعقــد 
للقضية لا يعفي الدولة الطرف من هذه المسؤولية. وتـرى اللجنـة أن عـدم كفايـة الموظفـين أو 
تراكم العمل الإداري العام لا يعد مبرراً كافيـاً في هذا الصـدد(٧). وبـالنظر إلى عـدم تقـديم أي 
توضيح مقنع من الدولة الطـرف، تعتقـد اللجنـة أن التأخـير لمـدة أربـع سـنوات ونصـف السـنة 

تقريباً لم يكن يتفق ومقتضيات الفقرتين ٣(ج) و٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بظروف احتجاز السيد آشـبي (انظـر الفقـرة ٤-٤)، تؤكـد اللجنـة مجـدداً  ١٠-٦
رأيـها الثـابت وأن الاحتجـاز لفـترة محـددة ريثمـا ينفـذ الحكـــم بــالإعدام لا يشــكل بحــد ذاتــه 
ـــالي،  انتـهاكاً للمـادة ٧ مـن العـهد في غيـاب ظـروف أخـرى تسـتوجب اعتبـاره كذلـك. وبالت

تستنتج اللجنة أن المادة ٧ لم تنتهك في هذه القضية. 
أما فيما يتعلق بزعم السيد آشبي أن ظروف احتجازه شكلت انتهاكا للمـادة ١٠ مـن  ١٠-٧
العـهد، فـإن اللجنـة تلاحـظ عـدم تقـديم أيـة معلومـات إضافيـة تؤيـد زعـم السـيد آشـــبي، بعــد 
صدور قرار اللجنة بشـأن المقبوليـة. وبالتـالي، فـإن اللجنـة لا تـرى أي انتـهاك للمـادة ١٠ مـن 

العهد. 
وفي الختام, تزعم المحاميـة أن السـيد آشـبي قـد حـرم بصـورة تعسـفية مـن حياتـه عندمـا  ١٠-٨
أعدمته الدولة الطرف وهي تدرك تماماً أنه كان يواصل التماسه سبل الانتصاف أمام كـل مـن 
محكمـة الاسـتئناف في الدولـة الطـرف، واللجنـة القضائيـة للمجلـس الملكـــي الخــاص، واللجنــة 
المعنية بحقوق الإنسان. وترى اللجنة أن الدولة الطرف قد أخلّت في ظل هـذه الظـروف (الـتي 
وردت تفاصيلـها في الفقـرات مـن ٦-٣ إلى ٦-٦ أعـلاه) بالتزاماـا بموجـب العـهد. وإضافـــةً 
إلى ذلك، وبالنظر إلى أن ممثل المدعي العام قد أبلغ الس الملكي الخاص بأن السـيد آشـبي لـن 
يعدم إلا بعد أن يكون قد استنفد جميع إمكانات الحصول علـى وقـف تنفيـذ الحكـم بإعدامـه، 
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فـإن إعدامـه علـى الرغـم مـن هـذا التوكيـد قـد شـكل انتـهاكاً لمبـدأ حسـن النيـــة الــذي يحكــم 
تصرفات جميع الدول في وفائها بالتزاماا بموجب المعاهدات الدوليـة، بمـا فيـها العـهد. وتنفيـذ 
حكـم الإعـدام بحـق السـيد آشـبي في وقـت كـان يطعـن فيـه بتنفيـذ الحكـم قـد شـــكل انتــهاكاً 

بموجب الفقرتين ١ و٢ من المادة ٦ من العهد. 
أما فيما يتعلـق بـإعدام السـيد آشـبي، فـإن اللجنـة تشـير إلى قراراـا السـابقة الـتي رأت  ١٠-٩
فيـها أن الدولـة الطـــرف تكــون قــد أخلّــت إخــلالاً خطــيراً بالتزاماــا بموجــب الــبروتوكول 
الاختياري، إلى جانب انتهاكها للحقوق الـواردة في العـهد، إذا مـا قـامت بـأي أفعـال لهـا أثـر 
يمنع أو يعيق نظر اللجنة في أي بلاغ يدعي حدوث أي انتهاك للعهد أو يجعـل نظـر اللجنـة في 
البـلاغ مسـألة جدليـة والتعبـير عـن آرائـها أمـراً عـديم الأهميـة والنفـع(٨). ويمثـل تصـرف الدولــة 
الطرف فشلاً ذريعاً حتى في إبدائها لأبسط النوايـا الحسـنة الـتي يجـب أن تتوفـر لـدى أي دولـة 

طرف لكي تفي بالتزاماا بموجب العهد والبروتوكول. 
١٠-١٠ وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف قـد أخلّـت بالتزاماـا بموجـب الـبروتوكول عندمـــا 
أعدمـت السـيد آشـبي قبـل أن تتمكـن اللجنـة مـن إـاء نظرهـا في البـلاغ وتقـديم آرائـها. وممــا 
لا يمكن تبريره خاصةً أن تعمد الدولة الطرف إلى تنفيذ حكم الإعدام بعد أن تصرفت اللجنـة 
بموجب المادة ٨٦ من نظامها الداخلـي، فطلبـت إلى الدولـة الطـرف أن تمتنـع عـن فعـل ذلـك. 
فالاستخفاف ذه المادة، ولا سـيما في حـال اتخـاذ تدابـير لا يمكـن الرجـوع عنـها مثـل إعـدام 
الضحيـة المزعومـة، يقـوض أسـس حمايـة الحقـوق الـتي يكفلـها العـهد مـن خـــلال الــبروتوكول 

الاختياري. 
وإن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، إذ تتصـرف بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـــادة ٥ مــن  -١١
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 
ـــن المــادة ٦  الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن حـدوث انتـهاك لأحكـام الفقرتـين ١ و٢ م

ولأحكام الفقرتين ٣(ج) و٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وبمقتضى الفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد، كان من حـق السـيد آشـبي أن يسـتفيد مـن  -١٢
سبل انتصاف فعالة وأهمها إنقاذ حياته. ولذلـك يجـب تقـديم تعويـض كـاف لورثتـه مـن أفـراد 

أسرته. 
والدولـة الطـرف إذ انضمـــت إلى الــبروتوكول الاختيــاري فقــد اعــترفت باختصــاص  -١٣
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفصـل في حـدوث أو عـدم حـدوث انتـهاك لأحكـام العـهد. 
ـــة قــد عرضــت علــى اللجنــة قبــل أن يصبــح انســحاب ترينيــداد وتوبــاغو مــن  وهـذه القضي
الـبروتوكول الاختيـاري نـافذاً في ٢٧ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠(٩)؛ ووفقــاً للمــادة ١٢(٢) مــن 
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البروتوكول الاختياري تظـل هـذه القضيـة تخضـع لأحكـام الـبروتوكول. وقـد تعـهدت الدولـة 
الطرف، بموجب المـادة ٢ مـن العـهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجوديـن علـى أراضيـها أو 
الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ا في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً للتنفيـذ 
في حال ثبوت حدوث انتهاك لأحكام العهد. وتــود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في 
غضـون ٩٠ يومـاً، معلومـات عـن التدابـير المتخـذة لوضـع آرائـها موضـع التنفيـذ. ويطلــب إلى 

الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
 

الحواشي 
أصبـح الـبروتوكول الاختيـاري, في بدايـة الأمـر، الملحـــق بالعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  (١)
والسياسـية نـافذا بالنسـبة لـترينيداد وتوبـاغو في ١٤ شـباط/فـبراير ١٩٨١. لكـن حكومـــة ترينيــداد 
وتوباغو انسحبت في ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٨ من البروتوكول الاختيـاري. ثم عـادت فـانضمت إليـه، 
في اليوم ذاته، بعد أن ضمنت صك إعادة انضمامها تحفظاً " مفاده ألا يكون للجنة اختصـاص بـأن 
تتلقـى أيـة بلاغـات تخـص أي سـجين محكـوم عليـه بـالإعدام بصـدد أي مســـألة تتعلــق بمقاضاتــه أو 
احتجازه أو محاكمته أو إدانته أو الحكم الذي يصدر بحقـه أو تنفيـذ الحكـم بإعدامـه أو بـأي مسـألة 
تتصـل بذلـك". غـير أن حكومـة ترينيـداد وتوبـاغو أعلنـت مـرة أخـرى في ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٠ 

انسحاا من البروتوكول الاختياري. 
اللجنـة القضائيـة للمجلـس الملكـي الخـاص، قضيـة بـرات ومورغـن ضـد المدعـي العـام في جامايكـــا،  (٢)
الاستئناف رقم ١٩٩٣/١٠ لدى الس الملكي الخاص، الحكم الصادر في ٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٣؛ ومحكمة زمبابوي العليا، الحكم رقم SC 73/93 الصادر في ٢٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣ (لم 

ينشر). 
ـــنري ضــد جامايكــا، الفقــرة ٨-٤؛ الآراء الــتي اعتمــدت في  البـلاغ رقـم ١٩٨٧/٢٣٠، قضيـة ه (٣)

١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١. 
قضيـة دي فريتـاس ضـد بـني (١٩٧٥)، WLR 388 3؛ قضيـة ركلـي ضــد وزيــر الســلامة العامــة  (٤)

 .2 WLR 281 at 291G to 292G ،(١٩٩٦) (الرقم ٢)
قضيـة تـيرينس سـهاديو ضـد غيانـا، القضيـة رقـم ١٩٩٦/٧٢٨، الآراء الـتي اعتمـدت في ١ تشــرين  (٥)

الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الفقرة ٩-٣. 
انظر, ضمن مراجع أخرى, قرار اللجنة في البــلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٣٦، بـيريرا ضـد أسـتراليا، الـذي  (٦)

اعتبر غير مقبول في ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥. 
البلاغ رقم ١٩٩٠/٣٩٠، لوبوتو ضد زامبيا، الفقرة ٧-٣.  (٧)

انظر البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٠٧، باتريك تايلور ضد جامايكا، الفقرة ٨-٥.  (٨)
البلاغات رقم ١٩٩٨/٨٣٩ و١٩٩٨/٨٤٠ و١٩٩٨/٨٤١، منسـاراج وآخـرون ضـد سـيراليون،  (٩)
وغبوري وآخرون ضـد سـيراليون، وسيسـاي وآخـرون ضـد سـيراليون، الفقـرة ٥-١ ومـا بعدهـا؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٩، بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين، الفقرة ٥-١ وما بعدها. 
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باء-البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٤١، جيدمبي ضد الكونغو 
(الآراء المعتمدة في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

السيد نييكوما كوبيتا تورو جيدمبي  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

جمهورية الكونغو الديمقراطية   الدولة الطرف:
١ آب/أغسطس ١٩٩٧  قرار قبول البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
وقد اختتمت نظرهـا مـن النظـر في البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٤١ المقـدم إليـها مـن السـيد 
نييكوما كوبيتا تورو جيدمبي بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو السيد نييكوما كوبيتا تورو جيدمبي مواطن من جمهوريـة الكونغـو  -١
الديمقراطية (زائير سـابقا)، ويقيـم في بوجومبـورا (بورونـدي). يدعـي أنـه وقـع ضحيـة انتـهاك 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة (زائـير سـابقا) للفقرتـين ١ و٣ مـن المـادة ٢؛ وللمـــواد ٧ و١٤ 
و١٧؛ وللفقرة ١ من الـمادة ٢٣؛ وللفقـرتين (أ) و(ج) من المادة ٢٥؛ والمادة ٢٦ مـن العـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ. 

 

شارك في النظر في هذا البــلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد نيسـوكي أنـدو، والسـيد برفولاتشـاندرا  *
نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والســـيد 
إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسـيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، 
والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد هيبوليتـو ســـولاري يريغويــن، والســيد بــاتريك فيــلا، 

والسيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
في عام ١٩٨٥ كان صاحب البلاغ مديرا للمجموعـة المدرسـية التابعـة لقنصليـة زائـير  ٢-١
في بوجومبـورا ببورونـدي. وفي عـام ١٩٨٨عزلـه عـن مهامـه السـيد مبولوكـو إيكولـو، ســـفير 
زائـير في بورونـدي آنـــذاك. وعلــة هــذا العــزل قــد تكــون شــكوى قدمــها صــاحب البــلاغ 
وموظفون آخرون من موظفـي المدرسـة(١) إلى عـدد مـن  أصحـاب المنـاصب العليـا في زائـير ، 
من بينهم رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية، يبلغون فيها عن اختـلاس السـيد إيكولـو 
لرواتب موظفي اموعة المدرسية التابعة للقنصلية. ويدعي صاحب البلاغ، فيما يخـص حالتـه 

بالذات، أن السفير قد استولى على راتبه لإكراهه على التخلي له عن زوجته. 
وفي آذار/مـارس ١٩٨٨، بعثـت زائـير إلى بوجومبـورا لجنـة تحقيـق يدعـى أـا حــررت  ٢-٢
تقريرا مفحما عن السفير وأكدت جميع الاامات الموجهة إليـه. وفي آب/أغسـطس ١٩٨٨ ، 
أمر وزير الشؤون الخارجية الزائيري السيد إيكولـو بتسـديد جميـع متـأخرات رواتـب صـاحب 
البلاغ، وكان هذا الأخير قد نقل كمدير إلى المدرسة القنصلية في كيغالي برواندا. أمـا السـفير 
الذي يدعى أنه لم يذعن للأمر، فقـد عـزل مـن منصبـه وأعيـد إلى زائـير في ٢٠ حزيـران/يونيـه 

 .١٩٨٩
وفي أيلول/ســبتمبر ١٩٨٩، أصـدرت وزارة التعليـم الابتدائـي والثـانوي أمـرا بإرجـاع  ٢-٣
صاحب البلاغ إلى وظيفته في بوجومبورا. فعاد  صــاحب البـلاغ إلى بورونـدي لتـولي مهامـه. 
وفي وقـت لاحـق، أخـبر السـيد إيكولـو، وكـان قـد لبـث في بوجومبـورا رغـم عزلـه حـــتى ٢٠ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩، السلطات الزائيريـة بـأن صـاحب البـلاغ ينتمـي إلى شـبكة مـن 
المعارضين السياسيين للحكومة الزائيرية. وعلـى هـذا الأسـاس، كـان السـيد إيكولـو قـد طلـب 
ـــو الســبب، حســب قــول صــاحب  إلى السـلطات البورونديـة طـرد صـاحب البـلاغ. وهـذا ه
البلاغ، الذي جعل السيد إيكولو وخلفه في السفارة، السيد فيزي توبي، يرفضـان إرجاعـه إلى 
وظيفته حتى بعد أن تسلما تـأكيد ذلـك مـن وزارة التعليـم الابتدائـي والثـانوي، ورفضـا أيضـا 

تسديد ما يستحق من  رواتبه. 
ورفـع صـاحب البـلاغ دعـوى أمـام وكيـل النيابـة لـدى المحكمـــة الابتدائيــة في أوفــيرا،  ٢-٤
فأحيل ملفه إلى المدعي العــام لـدى محكمـة الاسـتئناف في بوكـافو في ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٠. 
وقـد وجـدت المحكمتـان أن الوقـائع تثبـت تجـاوزا لحـدود السـلطة، واســـتنكرتا ســلوك الســفير 
السـابق. وفي ١٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٠، أحيلـت القضيـة مـن جديـد للاستشـــارة إلى محكمــة 
كنشاسا حيث سجلت في شـباط/فـبراير ١٩٩١. ومنـذ ذلـك الحـين، ورغـم عرائـض التذكـير 
العديدة التي وجهها صــاحب البـلاغ، لم تتخـذ أيـة إجـراءات أخـرى. فتشـفع صـاحب البـلاغ 
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لدى وزير العدل و لدى رئيس الجمعيـة الوطنيـة. فتدخـل لـه هـذا الأخـير عنـد وزيـر الشـؤون 
الخارجية وعند وزير التربية الوطنية، اللذين تدخلا على ما يبدو لصـالح صـاحب البـلاغ لـدى 

السيد فيزي توبي، لكن دون جدوى. 
وفي ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٠، رفــع صــاحب البــلاغ علــى الســــيد إيكولـــو  ٢-٥
دعـوى. بالزنـا والتبليـغ الكـاذب والاـام احـف وإسـاءة اسـتعمال الســـلطة واختــلاس المــال 
ــــس محكمـــة  الخــاص. وفي خطــاب مــؤرخ في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٠، أخــبر رئي
الاسـتئناف في كينشاسـا صـاحب البـلاغ بـأن السـيد إيكولـو، بصفتـه سـفيرا، يتمتـع بالحصانــة 
الدبلوماسية ولا يمكن مقاضاته إلا بأمر من المدعي العام. فقدم صاحب البـلاغ عـدة شـكاوى 
إلى المدعي العام يطلب إليه مقاضاة السيد إيكولو، لكن لم تتخذ أي إجراءات إلى يومنـا هـذا. 
ويعود سبب هذا التقصير، حسب صاحب البلاغ، إلى أنه يجب الحصول على إذن خـاص مـن 
رئيـس الجمهوريـة لمقاضـاة أعضـــاء دوائــر الأمــن ولــذا لا يســتطيع المدعــي العــام أن يجــازف 
ويلاحق السيد إيكولـو، لأنـه في الوقـت نفسـه موظـف سـام في جـهاز الاسـتخبارات الوطـني. 
وبالتالي، لا يمكن البت في هذه القضية عن طريق القضاء. ويـرى صـاحب البـلاغ أنـه في هـذه 

الحال قد استنفد كافة سبل الانتصاف المتاحة وادية. 
الشكوى 

يفيـد صـاحب البـلاغ بـأن لحرمانـه التعسـفي مـن وظيفتـــه، والاســتيلاء علــى رواتبــه،  ٣-١
وزعزعة استقرار أسرته، تبعات مشـاة للتعذيـب والمعاملـة القاسـية واللاإنسـانية. ويضيـف أن 
الحكومة، من خلال المحكمة التي تمثلها، تحرمه من الحق في محاكمة عامة ومنصفـة أمـام محكمـة 

مؤهلة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون. 
ــتقرار  ويفيـد صـاحب البـلاغ أيضـا بـأن سـلوك السـفير المنـافي للأخـلاق قـد زعـزع اس ٣-٢
ـــلاغ ، وهــذا يمثــل  أسـرته، إذ كـانت لـه، فيمـا يدعـى، علاقـة جنسيــة مـع زوجـة صـاحب الب
انتهاكا للمادة ١٧ من العهد. ويضيف صاحب البلاغ أن عائلته لا تتمتــع بالحمايـة المنصـوص 
عليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ مـن العـهد، بسـبب الصعوبـات الـتي يعيشـها منـذ عزلـه مــن 

عمله. 
ويدعي صاحب البلاغ أن حرمانه من ممارسـة وظائفـه كمديـر لمدرسـة حكوميـة يمثـل  ٣-٣
انتهاكا لحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة ٢٥. ويؤكد أيضـا أنـه ضحيـة 
انتهاك المادة ٢٦ من العـهد إذ إنـه أوقـف عـن عملـه في الوظيفـة الحكوميـة، دون أن تتخـذ في 
حقـه أي إجـراءات تأديبيـة، وهـذا بالتـالي يمثـل انتـهاكا للقـانون. وـذا الخصـــوص، يؤكــد أن 
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امتناع الحكومة عن إلزام السفير بالسماح لـه باسـتئناف عملـه رغـم عودتـه رسميـا إلى منصبـه، 
يمثل انتهاكا للفقرتين ٢ و٣ من المادة ٢ من العهد. 

ويذكّر صاحب البلاغ بأن بلاغـه لم يعـرض علـى هيئـة دوليـة أخـرى للتحـري فيـه أو  ٣-٤
فضه. 

 
مداولات اللجنة بشأن المقبولية 

قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٤-١
ـــها الداخلــي، أن تبــت في مقبوليــة الادعــاء بموجــب الــبروتوكول  وفقـا للمـادة ٨٧ مـن نظام

الاختياري الملحق بالعهد.  
وقــد بحثــت اللجنــة مســألة مقبوليــة البــلاغ في دورــا الســتين المعقــودة في شــــهري  ٤-٢

تموز/يوليه وآب/أغسطس ١٩٩٧. 
وتـرى اللجنـة أن شـكوى صـاحب البــلاغ، الـتي يدعـي فيـها أن الوقـائع الـتي وصفـــها  ٤-٣
تمثـل انتهاكـا للمـواد ٧ و١٧ و٢٣، و٢٥(أ) من المادة ٢٥ من العهد،لم تكن مؤيـدة بمـا يجـيز 
قبولها. فأعلنت اللجنـة عـدم قبـول هـذا الجـزء مـن البـلاغ، بموجـب المـادة ٢ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
كمـا رأت اللجنـة، في غيـاب أي معلومـات مـن الدولـة الطـرف، أن شـكوى صــاحب  ٤-٤
البلاغ التي يدعي فيها حرمانه من الوظيفة الحكومية ومن المساواة أمام القانون وأمام المحـاكم،  
بسبب عدم تطبيق الدولة الطرف لقراراا في تسـديد مسـتحقات صـاحب البـلاغ وفي إعادتـه 
إلى منصبه، ومنعه من التقاضي أمام المحـاكم، يمكـن أن تثـير، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ 
والمـادة ٢٥(ج) والمـادة ٢٦ مـن العـهد، مســـائل تســتحق النظــر فيــها مــن حيــث الموضــوع. 

وأعلنت اللجنة قبول هذا الجزء من البلاغ في ١ آب/أغسطس ١٩٩٧. 
 

النظر في الأسس الموضوعية 
نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة لها كتابةًً مــن الطرفـين  ٥-١
المعنيين، وفق ما تنص عليه الفقرة ١ من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري. وتـرى أـا في 
حين تسلمت ما فيه الكفاية من المعلومات من صاحب البلاغ، لم تتلق أي جواب مـن الدولـة 
الطرف، لا بشأن مقبولية هذا البلاغ ولا بشأن أسسه الموضوعية، وهذا رغـم مـا أُرسـل إليـها 
من إشعارات بالتذكير. وتذكّر اللجنة أن الدولـة الطرف ملزمة بمقتضى الفقرة ٢ من المـادة ٤ 
من البروتوكول الاختياري بالتعاون مـع اللجنـة، بـأن تقـدم إليـها كتابـةً إيضاحـات أو بيانـات 
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توضح المسألة، وبأن تبــين لهـا، عنـد الاقتضـاء، التدابـير الـتي يمكنـها اتخاذهـا لتصحيـح الوضـع. 
وبما أن الدولة الطرف لم تبد أي تعاون في هذا الصدد، تجـد اللجنـة نفسـها مضطـرة إلى إيـلاء 

الاعتبار الكامل لادعاءات صاحب البلاغ مادامت هذه الادعاءات مدعمة بالأدلة. 
بالنظر إلى التظلم بشأن انتهاك المـادة ٢٥(ج) مـن العـهد، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب  ٥-٢
البلاغ قد صاغ ادعاءات واضحــة تتعلـق مـن جهـة أولى بعزلـه مـن عملـه في غيـاب أي إجـراء 
قانوني، وخاصة انتهاكا للقانون الزائيري الذي ينظم شؤون موظفي الدولة، وتتعلـق مـن جهـة 
أخـرى، بعـدم إعادتـه إلى وظيفتـه خلافـا لقـــرارات وزارة التعليــم الابتدائــي والثــانوي. وــذا 
الخصوص، تلاحظ اللجنـة أيضـا أن عـدم تسـديد مسـتحقات صـاحب البـلاغ رغـم تعليمـات 
وزارة الشـؤون الخارجيـة، هـو نتيجـة مباشـرة لعـدم تطبيـق قـرارات السـلطات المذكـورة آنفــا. 
وفي غياب جواب من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الوقـائع في هـذه الحالـة تبـين أن قـرارات 
السـلطات لصـالح صـاحب البـلاغ لم تنفـذ، ولا يمكـن اعتبارهـا إنصافـاً مرضيـاً بموجـب المـــادة 

٢٥(ج)، مقترنة مع المادة ٢ من العهد. 
بما أن اللجنة تـرى أن صـاحب البـلاغ لم تكـن لديـه مـن سـبل مجديـة للانتصـاف أمـام  ٥-٣
محكمة من المحاكم (المادة ٢٥(ج) بـالاقتران مـع المـادة ٢ مـن العـهد)، فـلا تثـور مسـألة توافـق 
الإجراءات هذه المحكمة مع أحكام المادة ١٤ مـن العـهد. أمـا بالنسـبة للمـادة ٢٦ مـن العـهد، 

فقد استجابت اللجنـة لحجج صاحب البـلاغ وأقرت حدوث انتهاك للمادة ٢٥(ج). 
وعمـلا بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي  ٦-١
الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية، تـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن الوقـائع المعروضـة 

عليها تبين انتهاك جمهورية الكونغو الديمقراطية للمادتين ٢ و٢٥(ج) معا من العهد. 
وعمـلا بـالفقرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن العـهد، تـرى اللجنـة أن لصـاحب البـلاغ الحــق في  ٦-٢
سبيل انتصاف مجد يكون على الشكل التالي: (أ) إعادته فعلا إلى منصبه في الخدمة الحكوميـة، 
ـــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن نتــائج، أو إلى منصــب ممــاثل إن اقتضــى الأمــر ذلــك(٢)؛  بكـل م
(ب) منحه تعويضا يحسب على أساس مبلـغ يسـاوي المسـتحقات في الرواتـب والأجـور الـتي 
كان سيحصل عليها منذ الفترة التي لم تتم فيها إعادته إلى وظيفته، والتي رئي أا تبـدأ اعتبـارا 

من عام ١٩٨٩(٣). 
وتذكّر اللجنـة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأـا بانضمامـها للـبروتوكول الاختيـاري  ٦-٣
قـد الـتزمت باختصـاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك لأحكـام العــهد أم لا 
وأا قد تعهدت بمقتضى المادة ٢ من العهد، بأن تضمن لجميـع الأفـراد الموجوديـن في إقليمـها 
ــابلاً  والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد وأن توفـر سـبيلاً للانتصـاف فعـالاً وق
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ـــة عــن رغبتــها في أن تتلقــى مــن الدولــة  للإنفـاذ في حالـة ثبـوت الانتـهاك. لـذا، تعـرب اللجن
الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها، في غضـون تسـعين يومـاً. كمـا أن الدولـة 

الطرف مدعوة لنشر آراء اللجنة. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الفرنسي هـو النـص الأصلـي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

كانت هـذه الشكوى تحمل أيضـا توقيــع أوديـا أميسـي؛ البـلاغ رقـم ١٩٩٢/٤٩٧ (أوديـا أميسـي  (١)
ضد زائير). قد أعلنت اللجنة عدم قبوله في ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٤. 

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٠، عبدولايي مازو ضد الكاميرون.  (٢)
البلاغــات رقــم ١٩٩٠/٤٢٢ و١٩٩٠/٤٢٣ و١٩٩٠/٤٢٤، أديمــايو م. أدوايــوم وســـفيانو ت.  (٣)

دياسو. وياو س. دوبو ضد توغو. 
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البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٦٧، ريكتس ضد جامايكا  جيم-
(الآراء المعتمدة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد هينسلي ريكتس (تمثله مؤسسـة سـيمونز وبورتـون للمحامـاة  المقدم من:
بلندن) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:
جامايكا  الدولة الطرف:

٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩  القرار بشأن مقبولية البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٦٧، المقـدم إليـها مـن السـيد هينســلي 
ريكتـس بموجـــب الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا كـــل مــن صــاحب 

تعتمد ما يلي:  البلاغ والدولة الطرف،
ويرد في تذييــل لهـذه الوثيقـة نـص لـرأي مخـالف شـارك في التوقيـع عليـه عضـوا اللجنـة 
السيدة سيسيليا مدينا كيروغا والسـيد مـارتن شـاينين، ونـص لـرأي مخـالف صـادر عـن السـيد 

هيبوليتو إيريغوين. 
 

الآراء المقدمة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
١-صاحب البلاغ هو هينسلي ريكتس، وهو مـن مواطـني جامايكـا، كـان وقـت تقـديم هـذا البـلاغ 
محتجزاً في مركز إعادة التأهيل، ساوث كامب، بكينغستون، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحيـة 

 
 

شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي أنـدو،  *
السـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، الســـيد إيكــارت كلايــن، الســيد ديفيــد 
كريتسمر السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد رفـائيل ريفـاس بوسـادا، السـير نـايجل 
رودلي، السيد مــارتن شـاينين، السـيد إيفـان شـييرر، السـيد هيبوليتـو سـولاري - إيريغويـن، السـيد بـتريك فيـلا 

السيد ماكسويل يالدين. 
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لانتــهاكات جامايكــا(١) للمــواد ٦(١) و(٢)، و١٤(١) و(٢)، و(٣)(ب) و(د) مــن العــــهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام. 

 
الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ 

أدين صاحب البلاغ في ٩ آذار/مارس ١٩٨٣، بقتل شخص يدعى كلينتـون كـامبل،  ٢-١
وأصـــدرت محكمـــة دائـــرة لوســـيا القضائيـــة في هـــانوفر، حكمـــا بإعدامـــه في ٣١ تشــــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٨٣. وقدم طلباً للحصول على إذن بالطعن في الإدانة والعقوبة. ورفضــت 
محكمة الاستئناف في جامايكــا طلبــه في ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٤. وبـالرغم مـن 
إعداد مسودة طلب إعادة نظر دستورية في حزيران/يونيه ١٩٨٦، وعـدة طلبـات مـن المحـامي 
بلندن إلى المحامي الجامايكي السيد ديلي حتى آذار/مارس ١٩٩٤، لم يقدم طلـب إعـادة النظـر 
ـــلاغ، قــدم التماســا في ١٩٩٤ يطلــب فيــه إذنــا خاصــا  الدسـتورية قـط. غـير أن صـاحب الب
بالاسـتئناف لـدى اللجنـة القضائيـة للمجلـس الملكـي الخـاص؛ ورُفـض التماسـه في ١٥ كــانون 
الثـاني/ينـاير ١٩٩٥. ودفـع، بالتـالي، بـأن جميــع ســبل الانتصــاف المحليــة قــد اســتنفدت. وفي 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٣، صنفـت الجريمـة الـتي أديـن ـا صـاحب البـلاغ كجريمـة لا يعـاقب 
ـــف  عليـها بـالإعدام بموجـب قـانون الجرائـم بحـق الأشـخاص لعـام ١٩٩٢ (التعديـل)، وتم تخفي

عقوبته إلى السجن مدى الحياة. 
وأثناء المحاكمة، شهد السـيد ماكيـتري بأنـه رأى صـاحب البـلاغ، الـذي كـان يعرفـه،  ٢-٢
ينضم إلى مجموعة مكونة من ثلاثـة أشـخاص هـم السـيد كـامبل، ورجلـين آخريـن، في ليلـة ٩ 
آذار/مارس ١٩٨٣. ونشب شجار بين صاحب البـلاغ والسـيد كـامبل، ثم فـر السـيد كـامبل 
إلى مترله، يتبعه الرجال الثلاثة الآخرون. ثم سمـع السـيد ماكيـتري "صراخـا" فذهـب إلى مـترل 
الســيد كــامبل فــرأى والــدة الســيد كــامبل تنــادي طالبــة ســيارة لأخــذ الســيد كــــامبل إلى 
المستشفى. وأدلى السيد ماكيـتري بإفـادة إلى د.س.بليـك، الضـابط في المخفـر، بشـأن مـا رآه. 
وقدمـت السـيدة كـامبل شـهادة تفيـد بـأن ابنـها دخـل المـترل وهـو مجـروح ووقـع منـهارا علــى 
الأرض، وأـا طلبـت سـيارة. وقـد أدلى الدكتـور كـارلتون جونـز، الـذي أجـرى فحصـا لجثـــة 
السيد كامبل بعد الوفاة، بشهادة مفادها أن اني عليـه تـوفي، في أغلـب الظـن، خـلال نصـف 
سـاعة مـن إصابتـه بجـروح تســـببت فيــه آلــة حــادة. وقــدم الضــابط د.س.بليــك، الــذي قــام 
بالتوقيف، شهادة مفادها أن صاحب البلاغ اعترف عند القبض عليه بأنه اعتدى علـى السـيد 
كامبل. وأدلى السيد كامبل بإفـادة غـير مشـفوعة بيمـين، ذكـر فيـها أنـه هـو والقتيـل تشـاجرا 
بسـبب مخـدرات وأن السـيد كـامبل بـدأ يضربـه بمحطـب. وهـــرب صــاحب البــلاغ إلى مخفــر 
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الشرطة، حيث قيل له أن يعود في اليوم التالي. وعندما عاد إلى مخفـر الشـرطة، وجـه لـه د.س. 
بليك مة القتل. وأنكر صاحب البلاغ قيامه بقتل السيد كامبل. 

وفي ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣، أدين صاحب البلاغ بتهمة القتل وحكم عليـه  ٢-٣
بـالاعدام بقـرار مـن محكمـة دائـرة لوسـيا القضائيـة. وبـالرغم مـــن أن المفــروض في قــرار هيئــة 
المحلفين أن يكون قـراراً يتخـذ بالإجمـاع، يدعـي صـاحب البـلاغ أن أربعـة مـن المحلفـين الإثـنى 
عشر لم يتفقوا مع رئيس هيئة المحلفين وأن هذا الرئيـس كـذب علـى المحكمـة حـين أنبأهـا بـأن 
المحلفين كانوا مجمعين في قرارهم. وفي ١ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٣ تم تقـديم أربـع إفـادات 

كتابية مشفوعة بيمين جاء فيها أم لم يوافقوا على القرار. 
الشكوى 

يدعـي صـاحب البـلاغ أنـه ضحيـة لانتـهاك المـادتين ١٤(١) و(٢) مـن العـهد. وذلــك  ٣-١
عمـلا بنـص المـادة ٤٤(١) مـن قـانون جامايكـا الخـاص يئـــة المحلفــين ومفــاده أن قــرار هيئــة 
المحلفـين بإدانـة أو تبرئـة أي شـخص متـهم بـالقتل "يجـــب أن يكــون قــرارا يتخــذ بالإجمــاع". 
ويؤكد صاحب البلاغ أنه خلافا لهـذه القـاعدة، لم يتخـذ قـرار هيئـة المحلفـين في محكمـة دائـرة 
لوسـيا القضائيـــة بالإجمــاع. غــير أن رئيــس هيئــة المحلفــين ذكــر أن الهيئــة توصلــت إلى قــرار 
بالاجماع، وأا رأت أن صاحب البلاغ مذنب وحصل محامي الموضـوع، السـيد إيريـك فراتـر 
في اليوم التالي للإدانة، أي في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣، علـى إفـادات كتابيـة مـن أربعـة 
مـن المحلفـين يذكـرون فيـها أـم تبينـوا أن صـاحب البـلاغ مذنـب وأن اثنـين منـهم احتجـــا في 
ـــام المحلــف  المحكمـة علـى إعـلان المحلـف الآخـر ـز رأسـيهما، وأحدهـم احتـج بالبكـاء أثنـاء قي
الآخر بقراءة القرار. وبالتالي، اعتبر صاحب البـلاغ مذنبـا بنـاء علـى قـرار وافـق عليـه ٨ فقـط 
من ١٢ محلفا. وذكر محـامي الدفـاع أن المحكمـة قصـرت في توجيـه تعليمـات إلى أعضـاء هيئـة 
المحلفـين تنبهـهم إلى ضـرورة اتخـاذ قرارهـم بالإجمـاع، وأن عـدم اعـتراف المحكمــة بــالاختلاف 
الواضح في الرأي بـين أعضـاء هيئـة المحلفـين حـرم صـاحب البـلاغ مـن حقـه في أن يعتـبر بريئـا 
حـتى يثبـت ذنبـه. وفي محكمـة الاسـتئناف، مثّـل صـاحب البـلاغ بمحاميـــة دفــاع جديــدة هــي 
السيدة ج. نوسوورثي، التي عينتـها المحكمـة، بينمـا كـان فيمـا قبـل ممثـلا بمحـام خـاص يـترافع 
لقاء أتعاب. ولم تثر مسألة إجماع هيئة المحلفين لأن السيدة ج. نوسـوورثي لم تكـن علـى علـم 

ا. 
ـــة لانتــهاك المــواد ١٤(٣)(ب)  وعـلاوة علـى ذلـك، يدعـي صـاحب البـلاغ أنـه ضحي ٣-٢
و(د) من العهد. ولم يحترم حق صاحب البلاغ في الدفاع، ذلك أن المحامية المعينـة علـى أسـاس 
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المساعدة القانونية التي مثلته أمام محكمة الاستئناف في جامايكـا لم تلتـق بـه أبـدا قبـل الجلسـة، 
ولم تتصل أبدا بالمحامي السابق، ومن ثم فهي لم تمثل صاحب البلاغ على نحو فعال وكاف. 

كذلك يدعي صاحب البــلاغ أنـه ضحيـة لانتـهاك المـادة ٦(١) و(٢) مـن العـهد. وفي  ٣-٣
هذا السياق، يلاحظ أن صاحب البـلاغ قضـى أكـثر مـن ٩ سـنوات في السـجن في انتظـار أن 
تنفذ فيه عقوبة الاعدام، قبل أن يعاد تصنيف عقوبته. ومن المسلم به أنه لـو تم تنفيـذ العقوبـة، 
لكان سيؤدي ذلك إلى حرمان تعسفي من الحياة كنتيجة للظروف المحيطة بعودة هيئـة المحلفـين 
ـــك، لم يكــن حــق صــاحب  وتقديمـها إقـراراً في محاكمتـه عـن ارتكـاب القتـل. وفضـلا عـن ذل

البلاغ في الحياة محميا بالقانون طوال الفترة بأكملها. 
ويشـرح محـامي الدفـاع مـن لنـدن أنـه عندمـا أحيلـــت إليــه قضيــة صــاحب البــلاغ في  ٣-٤
كانون الثاني/يناير ١٩٨٦، حاول تقديم طلب بإعادة نظر دستورية باسم صاحب البـلاغ مـن 
خلال محامي الدفاع الجامـايكي السـيد دالي. ومـع ذلـك، وبـالرغم مـن الطلبـات المتكـررة مـن 
محامي الدفاع حتى آذار/مارس ١٩٩٤، فإن إعادة النظـر الدسـتورية لم تطـرح. وبالتـالي، فـهو 
يجـادل بـأن الانتصـاف الدسـتوري، القـائم مـن الناحيـة النظريـة، ليـس متاحـا لصـاحب البــلاغ 
عمليا، نظرا لافتقاره إلى المال وعـدم توافـر المسـاعدة القانونيـة. وهـو يشـير هنـا إلى اختصـاص 

اللجنة في هذه المسألة.  
وذكر أن هذه المسألة نفسها لم تكن موضوعاً لأي إجراء دولي آخر للتحقيـق فيـها أو  ٣-٥

لتسويتها. 
 

مذكرة الدولة الطرف 
ترفـض الدولـة الطـرف، في مذكـرة مؤرخـة ١١ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٦، الزعــم  ٤-١
القائل بأن المادة ٦(١) و(٢) انتهكت في حالة صاحب البـلاغ، علـى أسـاس السـنوات التسـع 
التي قضاها في انتظار أن تنفذ فيه عقوبة الإعدام قبل تغيير عقوبته إلى السجن مـدى الحيـاة مـع 

التوصية بأن يقضي خمسة عشر عاماً قبل أن يؤهل للإفراج المشروط. 
وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للمـادة ١٤(١) و(٢) مـن العـهد، علـــى أســاس عــدم  ٤-٢
موافقة أربعة أعضاء من هيئة المحلفين على القرار، لاحظت الدولة الطرف أن "المحلفـين الأربعـة 
المعنيين قدموا إقرارات كتابية مشفوعة بيمـين يذكـرون فيـها أـم اعـترضوا علـى القـرار لـدى 
محــامي الدفــــاع لصـــاحب البـــلاغ في اليـــوم الـــذي انتـــهت فيـــه المحاكمـــة، في ٣٠ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٨٣. وتـرى النيابـة العامـة أن هـذه الادعـاءات تكتسـي طابعـاً خطـيراً للغايـة، 

يبرر القيام بتحقيق دقيق. وسيجري التحقيق في هذه المسألة وسيتم إبلاغ اللجنة بالنتيجة". 
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وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين ٣(ب) و٣(د) من المـادة ١٤، علـى أسـاس أن  ٤-٣
محـامي صـاحب البـلاغ لم يجـادل بشـأن عـدم إجمـاع هيئـة المحلفـين كسـبب للاســـتئناف، فــإن 
الدولة الطرف تنفي المسؤولية. وتذكر أن واجبها هو توفير محـام مؤهـل ولكنـها غـير مسـؤولة 

عن أسلوب تناول المحامي للقضية. 
تعليقات صاحب البلاغ 

يدفع مقدم الالتماس، في تعليقاته المؤرخة ١٣ شباط/فبراير ١٩٩٦، بأن تنفيـذ عقوبـة  ٥-١
الإعدام في صاحب البلاغ كان من شأنه أن يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة نتيجـة للظـروف 
المحيطة بقرار هيئة المحلفين. ويتفق صــاحب البـلاغ في الـرأي مـع الدولـة الطـرف علـى أن عـدم 

إجماع هيئة المحلفين يشكل مسألة خطيرة تسوغ إجراء تحقيق دقيق. 
وفيما يتعلق بتمثيل صاحب البلاغ في الاستئناف، يجادل المحامي بأنه يجب توفـير تمثيـل  ٥-٢
فعـال في جميـع القضايـا الـتي تنطـوي علـى عقوبـة الإعـدام. وحيـث أنـه يتوجـــب علــى الدولــة 
الطرف أن توفر محامياً مؤهلاً، فإن هـذا يعـني أن الدولـة الطـرف مسـؤولة عـن أسـلوب تنـاول 

المحامي للقضية لضمان التمثيل الفعال. 
القرار المتعلق بالمقبولية 

أعلنت اللجنة، في دورا الخامسة والستين المعقودة في آذار/مـارس ١٩٩٩، أن القـرار  -٦
مقبول بقدر ما يثير مسائل تندرج في إطار المادتين ٦ و١٤ من العـهد. كذلـك قـررت اللجنـة 
أن يطلب من الدولة الطرف، بموجب المـادة ٤(٢) مـن الـبروتوكول الاختيـاري، أن تقـدم إلى 
اللجنة، في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة القرار إليـها، شـروحاً أو بيانـات كتابيـة توضـح 
المسألة وما اتخذ من تدابير، إن كانت هنـاك تدابـير قـد اتخـذت. وطُلـب، بصـورة خاصـة، مـن 
الدولة الطرف، أن تزود اللجنة بنتيجـة تحقيقاـا وأن توفـر نسـخة مـن الأسـباب الأصليـة الـتي 

تستند إليها دعوى الاستئناف المقدمة باسم صاحب البلاغ. 
 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان في هــذا البــلاغ علــى ضــوء جميــع المعلومــات  ٧-١
الكتابية المقدمة إليها مـن الأطـراف، وفقـاً لأحكـام المـادة ٥(١) مـن الـبروتوكول الاختيـاري. 
ـــات  وتأسـف اللجنـة لعـدم تعـاون الدولـة الطـرف المتمثـل في تقصيرهـا في توفـير نتـائج التحقيق
المشـار إليـها في تقريرهـا المـــؤرخ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٦ (الفقــرة ٤-٢). وبــالرغم مــن 

رسالتي تذكير وجهتا إلى الدولة الطرف، لم تتلق اللجنة أي معلومات اضافية. 
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ـــه ضحيــة لانتــهاك المــادة ١٤(١) و(٢) مــن  وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ بأن ٧-٢
ـــا، تلاحــظ  العـهد، علـى أسـاس أنـه أديـن وعوقـب مـن طـرف هيئـة محلفـين لم تجمـع في قراره
اللجنة أن أربعة أعضاء من هيئة المحلفين في محكمـة دائـرة لوسـيا القضائيـة قدمـوا بعـد المحاكمـة 
بيانـات كتابيـة مشـفوعة بيمـين تبـين أـم لم يوافقـوا علـى القـرار، وإن كـانوا سـلموا بــأم لم 
يعبروا شفوياً عن اختلافهم في الرأي عندما أعلـن رئيـس هيئـة المحلفـين أن جميـع المحلفـين قبلـوا 
القــرار. وتلاحــظ اللجنــة أن المســألة الــتي تمثلــها البيانــات الكتابيــة للمحلفــين أثــيرت أثنــــاء 
الاسـتئناف أمـام اللجنـة القضائيـة للمجلـس الملكـي الخـاص، الـذي رفـــض الالتمــاس. كذلــك 
تلاحظ اللجنة أن انعدام الاجماع المزعوم لم تجر اثارتـه أمـام قـاضي الموضـوع ولا أمـام محكمـة 
الاسـتئناف. وفي هـذه الظـروف، لا يمكـن للجنـة أن تخلـص إلى أن الفقرتـين ١ و٢ مـــن المــادة 

١٤ من العهد قد انتهكتا. 
وفيمـا يتعلـق بإدعــاء صــاحب البــلاغ بأنــه لم يكــن ممثــلاً تمثيــلاً كافيــاً أثنــاء جلســة  ٧-٣
الاسـتئناف الـتي تخصـه، تلاحـظ اللجنـة أن المحاميـة القائمـــة بالمســاعدة القانونيــة والــتي مثلــت 
صـاحب البـلاغ في الجلسـة المذكـورة، لم تتصـل بصـــاحب البــلاغ أو بالمحــامي الخــاص الــذي 
أوكلـه صـاحب البـلاغ لقـاء أجـر والـذي مثلـه في المحكمـة الابتدائيـة، قبـل جلسـة الاســتئناف. 
ومع ذلك، فبالرغم من أنه يتعين على الدولة الطرف أن توفر تمثيلاً فعالاً مـن خـلال المسـاعدة 
القانونية، فليس مطلوباً من اللجنة أن تحدد كيف كان يجب تأمين ذلـك، مـا لم يكـن واضحـاً 
أن هناك تقصيراً في إقامة العدالة. وفي هذه الظروف، يتعذر على اللجنـة الخلـوص إلى حـدوث 

انتهاك للفقرتين ٣(ب) و٣(د) من المادة ١٤. 
وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أنه لم يحدث انتهاك للمادة ٦ من العهد.  ٧-٤

وترى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -٨
الاختيـاري أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تكشـف عـن انتـهاك لأي مـن مـــواد العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير.] 
الحاشية 

بدأ نفــاذ الـبروتوكول الاختيـاري بالنسـبة لجامايكـا في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٧٦، وأصبـح انسـحاب  (١)
جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. 
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تذييل 
رأي فـردي أعـرب عنـه عضـوا اللجنـة السـيدة سيسـيليا مدينـــا كيروغــا 

والسيد مارتين شاينين (رأي مخالف) 
إننـا نـرى أنـه كـان ينبغـــي أن تســتنتج اللجنــة أن انتــهاكاً للفقــرة ١ مــن المــادة ١٤، 
وبالتالي للمادة ٦ في هذه الحالة، قد حدث. وقد وصفت الدولة الطرف في مذكرــا الوحيـدة 
المقدمـة إلى اللجنـة ادعـاء صـاحب البـلاغ بـأن هيئـة المحلفـــين الــتي كــانت منقســمة في الواقــع 
وبصورة واضحة للعيان (انظر الفقرة ٣-١) "بأنه أمر بالغ الخطورة" ووعدت بـإجراء "تحقيـق 

دقيق". ولم ترد أي معلومات اضافية من الدولة الطرف. 
وبـالنظر إلى الظـروف الـــوارد وصفــها في الفقــرة ٣-٢ وحقيقــة أن اللجنــة القضائيــة 
ـــا برفــض دعــوى الاســتئناف مــن  التابعـة للمجلـس الملكـي الخـاص لم تبـد أي أسـباب لقراره
جانب صاحب البلاغ، لا توجد مادة أمام اللجنة يمكـن أن تبـين أن مسـألة مـا إذا كـان هنـاك 
"خـلاف واضـح" داخـل هيئـة المحلفـين كـانت قـد عولجـت مـن طـــرف هيئــة قضائيــة، ولا أي 

معلومات تفيد ما إذا كان يمكن عرض هذه المشكلة على هيئة أخرى. 
وفي غيـاب أي تفسـيرات مـن الدولـة الطـرف، خاصـة بعـد وعدهـا بـالتحقيق في هـــذه 
المسألة وإحاطة اللجنة علماً بالنتائج، فإن من واجب اللجنـة أن تعـير الـوزن الـلازم لادعـاءات 

صاحب البلاغ. 
(توقيع) سيسيليا مدينا كيروغا  

(توقيع) مارتين شاينين  
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 

لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
ــــة الســـيد هيبوليتـــو ســـولاري يريغويـــن  رأي صــادر عــن عضــو اللجن

(رأي مخالف) 
إنني مخالف في الرأي فيما يتعلق ذا البلاغ بالاستناد إلى الأسس أدناه. 

فيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بأنه ضحية لانتهاك الفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١٤ 
من العهد، يتعين على اللجنة، نظراً لعدم ورود معلومات مـن الدولـة الطـرف، أن تعـير الـوزن 
اللازم لبيانات صاحب البلاغ، التي تدعمـها أدلـة أخـرى. وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أنـه في اليـوم 
التالي لقيام رئيس هيئة المحلفين بتقديم القرار على أنه قرار اتخذ بالإجماع، قدم أربعة أعضـاء في 
الهيئة بيانات كتابية مشفوعة بيمين تبين أم اختلفوا في الرأي، وقـدم اثنـان منـهم دليـلاً علنيـاً 
مقنعاً على اختـلاف رأيـهما وقـت إعـلان القـرار. وبالاضافـة إلى ذلـك، لم تتلـق اللجنـة نتـائج 
التحقيق الذي أوضحت الدولة الطرف أا ستجريه نظـراً لخطـورة موضـوع البيانـات الكتابيـة 
المقدمة من الأعضاء ذوي الرأي المخالف، حيث أن تنفيـذ عقوبـة الإعـدام يتطلـب اتخـاذ قـرار 
بالإجماع. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرتين ١ و٢ من المادة ١٤. 

وبخصــوص ادعــاء صــاحب البــلاغ بأنــه لم يكــن ممثــلاً بصــورة كافيــة أثنــاء جلســـة 
الاستئناف التي تخصه، تلاحظ اللجنة بقلـق أن المحاميـة القائمـة بالمسـاعدة القانونيـة الـتي مثلـت 
صاحب البلاغ في هذه الجلسة لم تتصل بصاحب البلاغ؛ كمـا أـا لم تتصـل بالمحـامي الخـاص 
الــذي أوكلــه صــاحب البــلاغ لقــاء أجــر والــذي مثلــه في المحكمــة الابتدائيــة، قبــل جلســــة 
الاستئناف. وهذا الأمر حال بالفعل دون تمكين صاحب البـلاغ مـن إعطـاء محاميتـه معلومـات 
وتعليمات أساسية لازمة للاستئناف، خصوصاً فيما يتعلق بالخلاف في الرأي فيما بـين أعضـاء 
هيئة المحلفين. والاتصال بين المحامي والمدعى عليه هو أحد الضمانـات الدنيـا بموجـب الفقرتـين 

١ و٣ من المادة ١٤ من العهد. 
(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين  

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 
لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٧٧، تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو  دال-
(الآراء المعتمدة في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد كينيث تيسديل (ويمثله نابـارو ناسانسـون، مكتـب محامـاة في  المقدم من:
لندن) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

١٦ آذار/مارس ١٩٩٥ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  القرار بشأن مقبولية البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية،  

وقد اجتمعت في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٦٧٧، المقـدم إليـها مـن الســيد كينيــث 
تيسـديل بموجـــب الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا كـــل مــن صــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 

 
شارك أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي  *
آندو، السيد برافولا تشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليلـي أهاـانزو، 
السيد لويس هينيكين، السيد أحمد توفيق خليل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد ديفيـد كريتزمـير، السـيد 
راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا ميدينـا كيروغـا، السـيد رفـائيل ريفـاس بوســـادا، الســير نــايجل رودلي، 

السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين. 
ـــع عليــه أعضــاء اللجنــة التاليــة  ويـرد في تذييـل لهـذه الوثيقـة نـص لـرأي مخـالف شـارك في التوقي
أسمـاؤهم الســـيد ديفيــد كريتســمير، والســيد راجســومر لالاه، والســيد إيفــان شــيرر، والســيد هيبوليتــو 

سولاري يريغوين. 
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الآراء المقدمة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو السـيد كينيـث تيسـديل، وهـو مواطـن ترينيـدادي محتجـز حاليـاً في  -١
السـجن المركـزي في بـورت أوف سـبين، ترينيـداد وتوبـاغو. ويدعـي أنـه ضحيـــة لانتــهاكات 
ارتكبتها ترينيداد وتوباغو للمواد ٧ و٩ و١٠ و١٤ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية. ويمثله مكتب نابارو نيثانسون، وهو مكتب محاماة في لندن. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

اعتقل رجال الشرطة صاحب البلاغ في ٢٨ أيار/مايو ١٩٨٨ ونقلـوه إلى المستشـفى.  ٢-١
ـــاً في ٢ حزيــران/يونيــه  وفي ٣١ أيـار/مـايو ١٩٨٨، خـرج مـن المستشـفى ووجـهت إليـه رسمي
١٩٨٨ مـة قتـل ابـن عمـه "لاكـي" تيسـديل في ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٨٨. وبعـد المحاكمـة الـــتي 
ـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٩، أديــن صــاحب البــلاغ وصــدر في حقــه حكــم  بـدأت في ٦ تش
بالإعدام بتاريخ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ من جانب محكمة الجنايات في سـان فرنـاندو. 
وقـدم طلبـاً للسـماح لــه باسـتئناف حكـم الإدانـة والعقوبـة. ورفضـــت محكمــة الاســتئناف في 
ترينيـداد وتوبـاغو طعـن صـــاحب البــلاغ في ٢٢ آذار/مــارس ١٩٩٤، وأوضحــت الأســباب 
الداعيــة إلى اتخــاذ هــذا القــرار في ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٤. وفي ١٣ آذار/مـــارس 
١٩٩٥، رفضت اللجنة القضائية التابعـة للمجلـس الملكـي الخـاص طلبـه بـأن يمنـح إذنـاً خاصـاً 
ــــذ حكـــم الإعـــدام في ١٣  للطعــن في الحكــم. وفي ٨ آذار/مــارس ١٩٩٦، صــدر أمــر بتنفي
آذار/مـارس، ثم تلـي هـذا الأمـر علـى صـــاحب البــلاغ. وفي ١١ آذار/مــارس، قــدم صــاحب 
البلاغ التماساً بموجب الدستور إلى المحكمة العليـا ضـد حكـم الإعـدام الصـادر بحقـه، وقـررت 
المحكمة العليا إرجاء تنفيذ الحكم. ثم سحب المدعي العام الدعوى من المحكمــة العليـا وعرضـها 
على اللجنة الاستشارية المعنية بسلطة العفو. وفي ٢٦ حزيران/يونيه، أُبلغ صاحب البـلاغ بـأن 
رئيـس الجمهوريـة قـد خفـف عقوبـة الإعـدام إلى عقوبـة بالسـجن لمـدة ٧٥ سـنة مـع الأشــغال 

الشاقة. ويقول صاحب البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. 
وقد استند الادعاء العام في القضية إلى أن صاحب البلاغ قام، بحضور شـخص يدعـى  ٢-٢
إ. ستيوارت وآخر يدعى س. فلويد، بمهاجمة ابـن عمـه وطعنـه عـدة طعنـات بخنجـر، ممـا أدى 
إلى وفاتـه بعـد إصابتـه بـتريف حـاد. وأثنـاء المحاكمـة، قـدم الشـاهدان سـتيوارت وفلويـــد أدلــة 
الإثبات ومفادها أنه في ٢٧ أيار/مايو ١٩٨٨، توجه صاحب البلاغ نحو الضحيـة الـذي كـان 
يعمل في معمل غير مشروع لتقطير الكحول لصنع مشروب "رم الأدغـال". وكـان الشـاهدان 
يجلسان على جـذع شـجرة قريـبٍ مـن المعمـل يتعـاطون شـراب الـرم. وشـهر صـاحب البـلاغ 
دونما سبب واضح خنجراً وأخذ يطعن بــه ابـن عمـه حـتى المـوت. وركـض سـتيوارت وفلويـد 
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مبتعديـن عـن موقـع الجريمـة لكنـهما لم ينـذرا أحـداً بذلـــك ولم يبلّــغ أي منــهما الشــرطة عــن 
الحادث. وقد عـثر علـى جثـة القتيـل في وقـت لاحـق مـن اليـوم نفسـه علـى بعـد حـوالي ٤٠٠ 

ياردة من موقع تقطير الكحول. 
وقدم أحد أفراد شرطة التحــري أدلـة في المحاكمـة تفيـد بأنـه مسـاء يـوم ٢٧ أيـار/مـايو  ٢-٣
١٩٨٨، وبعـد أن تلقـى بلاغـاً يتعلـق بالحـادث، رأى صـــاحب البــلاغ في الشــارع ففــر هــذا 
الأخير هارباً. وأضاف الشرطي قـائلاً إنـه لم يلاحـظ وجـود أيـة جـروح علـى جسـم صـاحب 
البلاغ في ذلك الحين. وقال إنه رآه ثانية صباح اليوم التالي أمام مركز الشـرطة، وكـان يجلـس 
في مقطورة شاحنة صغيره ويداه مربوطتان بحبل والدم يترف مـن جـرح في مؤخـرة رأسـه وفي 
ساعده الأيمن أيضاً. وعندما سأله الشرطي عن سبب ذلك أخبره بأنه أصيب ـذه الجـروح في 

وقت سابق من ذلك الصباح وأن القرويين أحضروه إلى مركز الشرطة. 
وأدلى صاحب البلاغ بإفادة من قفص الاام دون أن يحلف اليمين، اعترف فيـها بأنـه  ٢-٤
كـان بصحبـة القتيـل والشـاهدين عصـر يـوم ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٨٨. وأن مشـادة حدثـت بــين 
القتيل وستيوارت، حيث هدد ستيوارت القتيـل بخنجـر كـان يحملـه. وحـاول صـاحب البـلاغ 
التدخل فتلقى طعنة في مرفق ذراعه الأيمن فهم بـالفرار مبتعـداً عـن المكـان. ومـن ثم وقـع علـى 
الأرض وكـل مـا يتذكـره بعـد ذلـك أنـه اسـتفاق في الغابـة في اليـوم التـالي، فاســـتوقف ســيارة 
شحن صغيرة نقلته إلى مركز الشرطة. وقد عالج سائق الشاحنة جروح صاحب البـلاغ بقطـع 

من الملابس. ونقل صاحب البلاغ إلى المستشفى فور وصوله. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه كـان ضحيـة انتـهاك المـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن  ٣-١
العـهد، وأنـه ظـل طـوال الفـترة بـين تـاريخ إلقـاء القبـض عليـه وتـاريخ محاكمتـه محتجـــزاً لــدى 
الشرطة لفترة سنة ونصف تقريباً، وأنه كـان خـلال تلـك الفـترة محبوسـاً في زنزانـة (مسـاحتها 
١٢ × ٨ أقدام) ولم تكن الظروف فيها صحية علـى الإطـلاق، حيـث لم تكـن تدخلـها أشـعة 
الشمس أو الهواء، وكان السجناء يضطرون إلى التبول والتغوط في أي مكـان في الزنزانـة، ولم 
يكن هناك فراش للنوم ولا مكان يغتسلون فيـه. وبعـد الحكـم عليـه بـالإعدام، احتجـز في ظـل 
ظروف مشاة (في زنزانة مساحتها ١٠ × ٨ أقدام) حيث كان هناك مصباح كهربائي فـوق 
رأسه مباشرة، يضاء ليـلاً وـاراً. ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه لم يسـتقبل أي زائـر وأنـه كـان 
محروماً من الاختلاء بنفسه، وأنه كان يوضع وهو مكبـل اليديـن في صنـدوق (مقاسـه ٣ × ٣ 
أقدام) عند التشاور مع محاميه. وخلال مقابلاته مع المحامي، كان حارسـان علـى الأقـل يقفـان 
وراء المحامي مباشرة. وبالإضافة إلى ذلـك، فقـد منـع صـاحب البـلاغ مـن إجـراء فحـص علـى 
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عينيه حتى أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٦، رغـم أن نظارتـه لم تعـد صالحـة منـذ عـام ١٩٩٠. ويدعـي 
صـاحب البـلاغ بـأن سـلطات السـجن قـد منعتـه مـن اسـتلام نظارتـه بنفسـه وأن النظـارة الــتي 

استلمها حسب الوصفة المعطاة لـه لم تصحح نظره بما فيه الكفاية. 
ويقول صاحب البلاغ إن طول فترة الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكـم الإعـدام يشـكل  ٣-٢

انتهاكا للمادة ٧. 
وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتـهاك للفقـرة ٣ مـن المـادة  ٣-٣
ـــه أمــام  ٩ والفقـرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤ لأنـه ظـل محتجـزاً لمـدة سـنة ونصـف تقريبـاً قبـل مثول

المحكمة في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩.  
ويقول صاحب البلاغ أيضـاً إنـه حـرم مـن حقوقـه المنصـوص عليـها في المـادة ١٤ مـن  ٣-٤
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو يدعي في هذا السياق أنه ما كان ينبغـي 
ملاحقتـه قضائيـا لأن هنـاك وقـائع هامـة لم يتـم تقصيـها ولأن الأدلـة لم تكـــن كافيــة لإدانتــه. 
ويفيد بصورة خاصة بأنه لم يتم العثـور علـى أي أثـر للـدم بـين معمـل تقطـير الخمـور والمكـان 
الذي عثر فيه على الجثة، ويضيف قائلاً إنه قد أُبلغ عنـد إلقـاء القبـض عليـه في ٢٨ أيـار/مـايو 

١٩٨٨ بأنه قد احتجز لمساعدة الشرطة في تحرياا. 
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن قاضي المحكمة أساء توجيه هيئة المحلفـين بشـأن الأدلـة  ٣-٥
الـتي قدمـها الشـاهد سـتيوارت، حيـث لم ينبـه القـاضي إلى وجـوب التثبـت مـن صحـــة أقــوال 
الشاهد الذي كانت لـه مصلحة شخصية واضحة. كما أن القاضي لم يترك لهيئـة المحلفـين أمـر 
البت في مدى تأثير حالة السكر على التهمة التي وجهت إلى صاحب البلاغ، رغم أنـه كـانت 
هناك أدلة كافية على أن القتيل والشاهدين كـانوا مخموريـن وقـت الحادثـة. ويضيـف صـاحب 
البلاغ قائلاً إن الطريقة التي أجمل ا القاضي الدعوى كانت متحيزة ضد صـاحب البـلاغ إلى 

أبعد الحدود. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يجتمع بأي محام على الإطلاق قبل يوم المحاكمة. وأنـه تم  ٣-٦
أثنـاء المحاكمـة تكليـف محـامين بالدفـاع عنـه في إطـار المسـاعدة القانونيـة وأن المحــامين نصحــوا 
صـاحب البـلاغ بـأن يـدلي بشـهادته مـن قفـص الاـام دون أن يحلـف اليمـين، وهـددوه بـــأم 
سينسـحبون مـن الدعـوى إذا لم يفعـل ذلـك. وهـو يقـول بـأن ذلـك يشـكل انتـهاكاً للفقرتــين 

٣(ب) و(د) من المادة ١٤. 
وفيمـا يتعلـق بالاســـتئناف، يقــول صــاحب البــلاغ إنــه تم في كــانون الأول/ديســمبر  ٣-٧
١٩٩٣ تعيين محام للدفاع عنه في إطار المساعدة القانونية، ولم يكـن صـاحب البـلاغ يريـد أن 
يمثله هذا المحامي لأنه حديث التخرج من كلية الحقوق ولم يكن يعرف أي شيء عن القضيـة. 
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وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ أبلغ سلطات المساعدة القانونية، كمـا يدعـي، باعتراضاتـه 
هـذه، فـإن هـذا المحـامي اسـتمر في تمثيلـه، لكنـه لم يجـر أيـة مشـاورات معـــه، ولم يمنــح فرصــة 
لإعطاء تعليمات لمحاميه ولم يكن حاضرا عند سمـاع دعـوى الاسـتئناف. ولـذا يقـول إنـه حـرم 

من تقديم استئناف فعال، مما يشكل انتهاكاً للمادة ١٤(٥). 
ويفيد صاحب البلاغ بأن هذه المسألة نفسـها لم تبحـث في إطـار أي إجـراء آخـر مـن  -٣-٨

الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية. 
وفيما يتعلق بتخفيف عقوبة الإعدام في حزيران/يونيه ١٩٩٦، يشكو صاحب البـلاغ  ٣-٩
مـن أن قـرار رئيـس المحكمـة بـالحكم عليـه بالسـجن لمـدة ٧٥ عامـاً مـع الأشـغال الشـــاقة ليــس 
ـــة القضائيــة التابعــة للمجلــس  قانونيـاً ويتسـم بـالتمييز. ويشـير صـاحب البـلاغ إلى قـرار اللجن
الملكي الخاص في قضيتي إيرل برات وإيفان مورغن ولينكلون أنتـوني غـيرا، ويدعـي بأنـه كـان 
يتعين تخفيف عقوبته إلى السـجن المؤبـد. ويدعـي صـاحب البـلاغ بـأن ثلاثـة وخمسـين سـجيناً 
آخريـن كـانوا ينتظـرون لفـترة تزيـد علـى خمـس سـنوات تنفيـذ حكـم الإعـدام الصـادر بحقــهم 
بسـبب ارتكـاب جرائـم قتـل، قـد اسـتفادوا مـن تخفيـف عقوبـــة الإعــدام إلى عقوبــة بالســجن 
المؤبد، مما يعني، وفقا لما يقوله صاحب البلاغ، إنه سـيتم إطـلاق سـراحهم بعـد فـترة متوسـطة 

تتراوح بين ١٢ و١٥ عاماً، بينما لم يمنح هو فرصة اطلاق سراحه كبقية السجناء. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

النظر في مقبولية البلاغ 
أُحيل البلاغ إلى الدولة الطرف في ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وطُلب إليها تقـديم  -٤
أية وثائق لها صلـة بمقبوليـة البـلاغ في موعـد أقصـاه ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٦. وأبلغـت الدولـة 
ـــأن حكــم الإعــدام الصــادر في حالــة  الطـرف اللجنـة، في ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦، ب
صاحب البلاغ وأربع حالات أخرى معروضة على اللجنة قد خفّف إلى عقوبة بالسـجن لمـدة 
خمسة وسبعين عامـاً مـع الأشـغال الشـاقة. ولم تـرد أيـة ملاحظـات مـن الدولـة الطـرف بشـأن 
مقبولية البلاغ، على الرغم مـن التذكـير الـذي أُرسـل إليـها في هـذا الخصـوص في ٢٠ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
وقـد نظـرت اللجنـة في مسـألة مقبوليـة البـلاغ في دورــا الرابعــة والســتين في تشــرين  ٥-١

الأول/أكتوبر ١٩٩٨. 
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وتـأكدت اللجنــة، حســبما تنــص عليــه الفقــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  ٥-٢
الاختياري، من أن المسألة نفسها لم تكن قيـد النظـر في إطـار أي إجـراء آخـر مـن الإجـراءات 

الدولية للتحقيق أو التسوية. 
وفيمـا يتعلـق بشـرط اسـتنفاد ســـبل الانتصــاف المحليــة، لاحظــت اللجنــة أن صــاحب  ٥-٣
البلاغ استأنف الحكم الصادر بحقـه وأن اللجنـة القضائيـة التابعـة للمجلـس الملكـي الخـاص قـد 

رفضت طلب منحه إذنا خاصا للاستئناف، وبالتالي فإنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن تعليمات القاضي لهيئة المحلفين لم تكـن كافيـة،  ٥-٤
ـــتي  أشـارت اللجنـة إلى قراراـا السـابقة وأكـدت مـرة أخـرى أن مراجعـة التعليمـات المحـددة ال
يوجهها القاضي إلى هيئة المحلفـين أثنـاء المحاكمـة مسـألة لا تدخـل عمومـا في نطـاق اختصـاص 
اللجنة بل هي من اختصاص محاكم الاستئناف في الـدول الأطـراف، إلا إذا أمكـن التـأكد مـن 
كون هذه التعليمات تعسفية على نحو واضح أو أا تشكل حرماناً من العدالة. ولم يتبـين مـن 
المواد المعروضة على اللجنة وجود أية أوجه نقص تشوب تعليمات القـاضي أو سـير المحاكمـة. 
وبالتالي، فإن هذا الجزء مـن البـلاغ ليـس مقبـولاً، حيـث إن صـاحب البـلاغ لم يقـدم حججـاً 

بمعنى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وقد أعلنت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، أن  -٦
البـلاغ مقبـول بقـدر مـا يثـير قضايـا تنـدرج في إطـار المـادة ٧ والفقــرة ١ مــن المــادة ١٠ مــن 
العهد، أي فيما يتعلق بظروف احتجازه قبل صـدور الحكـم عليـه وبعـده؛ وفي إطـار المـادة ٧، 
فيما يتعلق بالأمر الصـادر بتنفيـذ حكـم الإعـدام الصـادر بحـق صـاحب البـلاغ بعـد أن أمضـى 
أكثر من ست سـنوات في انتظـار تنفيـذ هـذا الحكـم وبعـد القـرار الصـادر عـن الـس الملكـي 
الخـاص في قضيـة بـرات ومورغـن؛ وفي إطـار الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ والفقـرة ٣(ج) مـن المــادة 
١٤، فيما يتعلق بالتأخـير في تقـديم صـاحب البـلاغ إلى المحاكمـة والنظـر في اسـتئنافه؛ والفقـرة 
٣(ب) و(د) من المادة ١٤، والفقرة ٥ من نفس المادة، فيما يتعلـق بتمثيلـه أثنـاء المحاكمـة وفي 
دعـوى الاسـتئناف؛ والمـادة ٢٦ فيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه كـان ضحيـة للتميـيز 

بسبب العقوبة التي وقّعت عليه بعد تخفيف عقوبة الإعدام. 
النظر في الأسس الموضوعية للقضية 

كـرر صـــاحب البــلاغ ادعاءاتــه الســابقة في عــدة رســائل وردت بعــد إعــلان قبــول  -٧
الشكوى. 
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وفي ٢٧ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ١٩٩٨، و٣ آب/أغســـطس ٢٠٠٠، و١١ تشـــرين  ٨-١
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، طُلـب إلى الدولـة الطـــرف تقــديم معلومــات إلى اللجنــة عــن الأســس 

الموضوعية للبلاغ. وتشير اللجنة إلى أا لم تتلق هذه المعلومات. 
وقد نظرت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان في البـلاغ الحـالي في ضـوء كافـة المعلومـات  ٨-٢
المتاحة لها من الطرفين، حسبما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيـام الدولـة الطـرف بتقـديم أيـة معلومـات فيمـا يتعلـق  ٨-٣
بمضمون ادعاءات صاحب البلاغ. وتذِّكر اللجنة بـأن الـبروتوكول الاختيـاري ينـص علـى أن 
ـــراً لعــدم ورود رد مــن  تتيـح الـدول الأطـراف للجنـة جميـع المعلومـات الـتي تتوفـر لديـها. ونظ
الدولة الطرف، ينبغي إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحب البلاغ بقــدر مـا تضمنـت أدلـة 

تثبت صحة ما جاء فيها. 
ـــورت أوف  وفيمـا يتعلـق بظـروف احتجـاز صـاحب البـلاغ في السـجن المركـزي في ب ٩-١
سبين قبل صدور الحكم عليه وبعده، تشير اللجنة إلى أن مختلف الرسـائل الـتي قدمـها صـاحب 
البـلاغ تضمنـت مزاعـم محـددة فيمـــا يتعلــق بظــروف احتجــازه البائســة (انظــر الفقــرة ٣-١ 
أعلاه). وتذكِّر اللجنة بقراراا السابقة فيمـا يتصـل بوجـوب الامتثـال لمعايـير دنيـا معينـة فيمـا 
يتعلق بظروف الاحتجاز. ويبدو من ادعاءات صاحب البـلاغ أنـه لم تتـم تلبيـة هـذه الشـروط 
خــلال مــدة احتجــازه منــذ ٢٨ أيــار/مــايو ١٩٨٨. ونظــرا لعــدم ورود أي رد مــن الدولـــة 
الطرف، فلا بد للجنة من أن تولي أهمية خاصة لمزاعـم صـاحب البـلاغ. وبالتـالي تـرى اللجنـة 
أن الظروف التي وصفها صاحب البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ 
من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة ١٠، تـرى اللجنـة أن وجـود نـص في العـهد 
يتناول على وجه التحديد حالة الأشخاص المحرومين مـن حريتـهم ويشـمل العنـاصر المنصـوص 
عليها بصورة عامة في المادة ٧ بالنسبة لهؤلاء الأشخاص لا يعتـبر أمـراً ضروريـا للنظـر بصـورة 

مستقلة في المزاعم الناشئة في إطار المادة ٧. 
وفيما يتعلق بأمر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ بعد أن أمضى أكـثر  ٩-٢
من ست سنوات في انتظار التنفيذ، تعيد اللجنة تأكيد قراراا السـابقة بـأن التأخـير المطـول في 
تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل، بحد ذاته، معاملة قاسـية أو لا إنسـانية أو مهينـة. وبالتـالي تـرى 
اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تكشـــف، في غيــاب أيــة ظــروف قــاهرة أخــرى، عــن 

حدوث انتهاك للمادة ٧ من العهد. 
وفيما يتعلق بالتأخير في تقديم صاحب البلاغ إلى المحاكمة، تلاحظ اللجنة أنـه تم إلقـاء  ٩-٣
القبـض علـى صـاحب البـلاغ في ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٨٨ ووجـهت إليـــه رسميــاً مــة ارتكــاب 
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جريمــة القتــل في ٢ حزيــران/يونيــه ١٩٨٨. وبــدأت محاكمتــه في ٦ تشــــرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٨٩، وحكم عليه بالإعدام في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩. وتنص الفقــرة ٣ مـن المـادة 
٩ من العهد على أن من حق أي شخص يتـم توقيفـه أو احتجـازه بتهمـة جنائيـة أن يقـدم إلى 
المحاكمة ضمن فـترة معقولـة مـن الزمـن. ويبـدو مـن محضـر المحاكمـة أمـام محكمـة الجنايـات في 
سـان فرننـدو أن كافـة القرائـن المتعلقـة بدعـوى النيابـــة العامــة كــانت قــد جمعــت بحلــول ١ 
حزيران/يونيه ١٩٨٨ وأنه لم تجر أية تحقيقات أخرى في هذا الصدد. وتـرى اللجنـة، في إطـار 
الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩، وفي الظـروف المحـددة لهـذه القضيـة، ونظـراً لعـدم وجـــود أي توضيــح 
لسبب التأخير من جانب الدولة الطرف، أن طول الفـترة الزمنيـة الـتي قضاهـا صـاحب البـلاغ 
قيد الاحتجاز قبـل تقديمـه إلى المحاكمـة يعتـبر غـير معقـول، وبالتـالي فإنـه يشـكل انتـهاكاً لهـذه 

المادة. 
وفيما يتعلق بالتأخر في سماع طعن صاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى أنه قد أديـن في ٢  ٩-٤
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ وأن اسـتئنافه رفـض في ٢٢ آذار/مـارس ١٩٩٤. وتذكـر اللجنـة 
بـأن كافـة مراحـل الإجـراءات القضائيـة يجـب أن تتـم "دون تأخـير لا مـبرر لــه" بمعـــنى الفقــرة 
٣(ج) من المادة ١٤. وبالإضافة إلى ذلك، تذكـر اللجنـة بقراراـا السـابقة بـأن الفقـرة ٣(ج) 
من المادة ١٤ ينبغي التقيد ا تقيـداً صارمـاً في أيـة إجـراءات جنائيـة. وبـالنظر إلى عـدم تقـديم 
أي إيضاح من جانب الدولة الطرف، فإن اللجنة تـرى أن تأخـيراً امتـد أربـع سـنوات وخمسـة 
أشهر بين إدانة صاحب البلاغ ورفـض اسـتئنافه يشـكل انتـهاكاً للفقـرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤ 

من العهد في هذا الصدد.  
وفيما يتعلق بتمثيل صاحب البلاغ أثنـاء المحاكمـة، تلاحـظ اللجنـة أنـه لم يتـم تكليـف  ٩-٥
محامٍ للدفاع عنـه حـتى يـوم المحاكمـة نفسـه. وتذكـر اللجنـة بـأن الفقـرة ٣(ب) مـن المـادة ١٤ 
تنص على وجوب إعطاء المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعـداد دفاعـه. وبالتـالي 

ترى اللجنة أنه تم انتهاك الفقرة ٣(ب) من المادة ١٤.  
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه تم في محكمة الاستئناف تكليـف محـامٍ للدفـاع عنـه في  ٩-٦
إطار المساعدة القضائية، وأنه رفض أن يمثله هـذا المحـامي. وتنـص الفقـرة ٣(د) مـن المـادة ١٤ 
على حق المتـهم في أن يدافـع عـن نفسـه بنفسـه أو بواسـطة محـامٍ مـن اختيـاره. غـير أن اللجنـة 
تذكر بقراراا السابقة بأن المتهم لا يحق لـه اختيار المحامي إذا عين لــه محـام في إطـار المسـاعدة 
القانونية إذا لم يكن قادراً على تحمل نفقات التمثيل القانوني. وبالتـالي تـرى اللجنـة أن الفقـرة 

٣(د) من المادة ١٤ لم تنتهك في هذه الحالة.  
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وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه حرم من سبل الطعن الفعالة لأن المحـامي  ٩-٧
الذي يمثلــه لم يتشـاور معـه علـى الإطـلاق ولم يسـتطع صـاحب البـلاغ إعطـاءه أيـة تعليمـات. 
وتعتـبر اللجنـة، في هـذا الصـدد، أن المرافعـة في دعـــاوى الاســتئناف تتــم علــى أســاس ســجل 
الدعوى وأن الأمر يعـود إلى المحـامي في اسـتخدام حنكتـه المهنيـة في عـرض حجـج الاسـتئناف 
وتقرير ما إذا كان سيسعى للحصول على تعليمات من المتـهم أم لا. ولا يمكـن اعتبـار الدولـة 
الطرف مسؤولة عـن عـدم قيـام المحـامي المعـين في إطـار المسـاعدة القانونيـة باستشـارة صـاحب 
البلاغ. وفي ظل ظروف هذه القضية، لا ترى اللجنة أنه تم ارتكـاب أي انتـهاك للفقـرة ٣(د) 

والفقرة ٥ من المادة ١٤ فيما يتعلق بسماع استئناف صاحب البلاغ.  
وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه كـان ضحيـــة تميــيز بســبب تخفيــف عقوبــة  ٩-٨
الإعـدام إلى عقوبـة السـجن لمـدة ٧٥ سـنة مـع الأشـــغال الشــاقة، تشــير اللجنــة إلى أنــه وفقــاً 
للمعلومـات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ، فقـد خففـت الدولـة الطـرف في عـام ١٩٩٦ حكــم 
الإعدام الصــادر بحـق سـجناء كـانوا ينتظـرون تنفيـذ حكـم الإعـدام لأكـثر مـن خمـس سـنوات 
واستبدلت ذه العقوبة عقوبة بالسجن المؤبد في ٥٣ حالة وذلك استناداً إلى أحكــام الدسـتور 
المتعلقـة بتخفيـف عقوبـة الإعـدام. وتذكّـر اللجنـة بقراراـا السـابقة بـأن المـادة ٢٦ مـن العــهد 
تحظر التمييز في القانون وفي الواقع في أي مجال تنظّمه السلطات العامة وتحميـه. وتعتـبر اللجنـة 
أن قرار تخفيف عقوبـة الإعـدام وتحديـد مـدة السـجن يقـع في نطـاق السـلطة التقديريـة لرئيـس 
الجمهورية وأنه يمارس هذه السلطة استناداً إلى عوامل عديدة. وبالرغم من أن صاحب البـلاغ 
قد أشار إلى ٥٣ حالة تم فيها تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبـة بالسـجن المؤبـد، فإنـه لم يقـدم 
ـــتي تم فيــها تخفيــف عقوبــة الإعــدام إلى عقوبــة  أيـة معلومـات عـن عـدد أو طبيعـة الحـالات ال
بالسجن مع الأشغال الشاقة لفترة محددة. وعليـه فـإن اللجنـة لا تسـتطيع التوصـل إلى اسـتنتاج 
مفاده أن ممارسة هذه السلطة التقديرية في حالة صاحب البلاغ كانت تعسـفية أو أـا تشـكل 

انتهاكاً للمادة ٢٦ من العهد. 
وترى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -١٠
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 
عليها تكشف عن ارتكاب انتهاكات للمادة ٧، والفقرة ٣ من المادة ٩، والفقرة ١ من المـادة 

١٠، والفقرة ٣(ب) و(ج) من المادة ١٤ من العهد.  
وبمقتضى الفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد، يحـق للسـيد تيسـديل أن يسـتفيد مـن سـبيل  -١١
انتصاف فعال يشمل التعويض والنظر من جانب السلطات المختصة في تخفيـض مـدة عقوبتـه. 

والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مشاة في المستقبل.  
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وعندمــا أصبحــت ترينيــداد وتوبـــاغو طرفـــاً في الـــبروتوكول الاختيـــاري، اعـــترفت  -١٢
باختصاص اللجنة في البــت فيمـا إذا كـان انتـهاك للعـهد قـد حـدث أم لا. وقـد عرضـت هـذه 
القضية على اللجنة لكي تنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب ترينيداد وتوبـاغو مـن الـبروتوكول 
الاختيــاري نــافذاً في ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠. ووفقــاً للمــادة ١٢(٢) مــن الــــبروتوكول 
الاختياري، فإا تظل تخضع لانطباق أحكام البروتوكول الاختياري عليـها. وعمـلاً بالمـادة ٢ 
من العهد، تعهدت الدولة الطـرف بضمـان أن يتمتـع جميـع الأفـراد الموجوديـن في أراضيـها أو 
الخـاضعين لولايتـها بـالحقوق المعـترف ـا في العـهد وتوفـير ســـبل الانتصــاف الفعالــة والقابلــة 
للتنفيذ في حالة ثبوت حدوث أي انتهاك. وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطـرف، في 
غضون تسعين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كمـا يطلـب إلى الدولـة 

الطرف نشر هذه الآراء.  
[اعتمـدت الآراء بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـــص الإنكلــيزي هــو النــص 

الأصلي. كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد راجسومر لالاه (رأي موافق) 

إنني أوافق على آراء اللجنة لكنني أرغب في إضافة بعض الملاحظات بشأن طـول فـترة 
السجن البالغة ٧٥ عاماً والتي خفّفت إليها العقوبة المحكوم ا على صاحب البلاغ. 

إن صاحب البــلاغ لم يـثر أيـة قضيـة بشـأن الأثـر المحتمـل للعقوبـة المخففـة، مـن حيـث 
طولهـا، علـى حقـوق صـاحب البـلاغ والتزامـات الدولـة الطـرف بموجـب المـادة ١٠(١) و(٣) 
مـن العـهد. والنتيجـة هـي أن الدولـة الطـرف لم تمنـــح فرصــة الإجابــة علــى تلــك المســألة ولم 

تستطع اللجنة أن تصدر حكماً فيها. 
ومع ذلك، فإن لهذه المسألة أهميتـها بـالنظر إلى أن المـادة ١٠(١) تقضـي بمعاملـة جميـع 
المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان. فهل إن الحكـم بالسـجن 

لمدة ٧٥ عاماً يفي ذا المعيار؟ 
ـــادة ١٠(٣) علــى وجــوب أن يراعــي نظــام الســجون  وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص الم
معاملـة المسـجونين معاملـة يكـون هدفـها الأساسـي إصلاحـهم وإعـــادة تأهيلــهم الاجتمــاعي. 
ويفترض كل مـن الإصـلاح وإعـادة التـأهيل الاجتمـاعي أن يتـم الإفـراج عـن السـجين خـلال 

فترة عمره المتوقعة. فهل تلبي العقوبة المخففة هذا الشرط؟ 
ولعـل الدولـة الطـرف ترغـب في أخـذ هـذه الملاحظـات بعـين الاعتبـــار عنــد النظــر في 

تخفيف العقوبة الموقعة على صاحب الطلب.  
(توقيع)  راجسومر لالاه 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 
لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فـردي أبـداه عضـوا اللجنـة السـيد ديفيـد كريتسـمر والسـيد إيفــان 

شيرر (رأي مخالف جزئياً) 
يدعي صاحب البلاغ في هـذه القضيـة أنـه كـان ضحيـة تميـيز لأن عقوبـة الإعـدام الـتي 
حكم عليه ا قد خففت إلى عقوبة بالسجن لمـدة ٧٥ سـنة مـع الأشـغال الشـاقة، في حـين أن 
الدولة الطرف قد قامت في السنة نفسها بتخفيف عقوبات الإعدام الصـادرة بحـق ٥٣ سـجيناً 
إلى عقوبة بالسجن المؤبد. ولم تعترض الدولة الطرف علـى هـذه الوقـائع، ولم تقـدم أي شـرح 
للاختلاف المزعوم في المعاملة بين صاحب البلاغ والأشخاص الآخرين الذين كانوا قـد حكـم 
عليهم بالإعدام. وفي حين أننا نقبل أن صلاحية منح العفو أو تخفيف العقوبـة تخضـع بطبيعتـها 
لسلطة تقديرية واسعة وأن ممارستها تستند إلى عوامل مختلفة، فإن هـذه السـلطة، كـأي سـلطة 
حكومية أخرى، يجب أن تمارس بطريقة غير تمييزية بغية ضمان حـق جميـع الأفـراد في المسـاواة 
أمام القانون. وما دام صاحب البلاغ قد زعم بأنه عومل معاملة مختلفة عن معاملة الأشـخاص 
الآخرين في الوضع نفسه، فقد كان علـى الدولـة الطـرف أن تبـين أن اختـلاف المعاملـة يسـتند 
ـــح مــن جــانب الدولــة  إلى معايـير معقولـة وموضوعيـة. ونحـن نـرى أنـه في غيـاب هـذا التوضي
الطـرف، كـان يتعـين علـى اللجنـة أن تعتـبر أن حـق صـاحب البـلاغ في المسـاواة أمـام القــانون 

بموجب المادة ٢٦ من العهد قد انتهك. 
(توقيع)  ديفيد كريتسمر 

(توقيع)  إيفان شيرر 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 

لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فردي أبداه عضو اللجنـة السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن (رأي 

مخالف جزئياً) 
إنني أخالف استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ الحالي استناداً إلى الأسس أدناه.  

يدعـي صـاحب البـلاغ أنـه كـان ضحيـة تميـيز لأن عقوبـة الإعـدام الصـــادرة بحقــه قــد 
خففـت إلى عقوبـة بالسـجن لمـدة ٧٥ سـنة مـع الأشـــغال الشــاقة، في حــين أن رئيــس الدولــة 
الطـرف قـد قـام في السـنة نفسـها، اسـتناداً إلى المـواد ٨٧-٨٩ مـن دسـتور جمهوريـة ترينيـــداد 
وتوباغو، بتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد في حالة ٥٣ سجيناً كـانوا، مثـل 
صاحب البلاغ، ينتظرون لمدة تزيد على خمس سنوات تنفيذ أحكام الإعدام الصـادرة بحقـهم، 
بسـبب ارتكـام جرائـم قتـل. ويكمـن الفـارق بـين العقوبـات المخففـة في أن الســـجناء الذيــن 
يحكم عليهم بعقوبة السجن المؤبد يكونون مؤهلين للإفراج المشـروط عنـهم، في حـين أن هـذا 
الإفراج لا يتاح في حالة تخفيف العقوبة إلى عقوبة السجن لمـدة ٧٥ سـنة. ولم تعـترض الدولـة 
الطرف على الأسس الموضوعية لشكوى صاحب البلاغ، بل إا اعترضت فقط على الادعـاء 
بأنه كان هناك ٥٣ حالة تم فيها تخفيف عقوبـة إلى السـجن المؤبـد، قائلـة إن هـذا العـدد كـان 

أقل من ذلك إلى حد ما. 
وتلاحظ اللجنة أن تخفيـف العقوبـة أو إصـدار أمـر العفـو في الدولـة الطـرف يعـود إلى 
تقدير رئيس الجمهورية. ويعتبر تخفيف الحكم أو العفو من أجل تخفيض أو إلغـاء العقوبـة الـتي 
يتم فرضها بسبب ارتكاب جريمة أو أكثر عرفاً قانونياً راسخاً. ففـي العصـور الوسـطى، كـان 
ـــة  الملـوك ذوو السـلطة المطلقـة يمارسـون الحـق في الرأفـة الـذي أصبـح يمـارس في النظـم القانوني
الحديثة من جـانب الملـوك الدسـتوريين، ورؤسـاء الجمـهوريات أو السـلطات الأخـرى الأعلـى 
مرتبة في المؤسسات التنفيذية للدول. بيد أن هذه السلطة التقديرية شـهدت تغـيرات هامـة مـع 
مرور الزمن. ففي حين أن هذه السلطة تعتبر حقـاً لصاحبـها، وهـو رئيـس الجمهوريـة في هـذه 
ـــذا العنصــر التقديــري يرتبــط بصحــة القــرار  الحالـة، ولـه أن يمارسـها حسـب تقديـره، فـإن ه
وملاءمتـه، ولا تعتـبر السـلطة التقديريـة مطلقـة بـل يجـب أن تسـتند إلى معايـير معقولـة، وتقــوم 

على أسس الأخلاق والإنصاف، بغية استبعاد التعسف.  
ـــف العقوبــة، المعــترف بــه في العــهد الــدولي الخــاص  والحـق في التمـاس العفـو أو تخفي
بـالحقوق المدنيـة والسياسـية في المـادة ٦(٤) منـــه، هــو في جميــع الأحــوال حــق يتمتــع بــه أي 
شخص محكوم عليه بالإعدام، غير أن هذا لا ينطبق على الشـخص الـذي بيـده سـلطة تخفيـف 
العقوبة، حيث إن ممارسة هذه السلطة ينبغــي أن تقـوم علـى أسـاس المعايـير المشـار إليـها أعـلاه 
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وبالاتساق مع أحكـام العـهد. وفي القضيـة الحاليـة، كمـا يفيـد صـاحب البـلاغ، عـامل رئيـس 
الجمهورية صاحب البلاغ معاملة تختلف عن معاملــة العديديـن مـن السـجناء الآخريـن المدانـين 
في ظروف مماثلة، دون أن يكون هناك أي توضيح من جانب الدولة الطرف بـأن هـذا التميـيز 
قد استند إلى معايير معقولة وموضوعية. وبالتالي فإن اللجنة تسـتنتج أن صـاحب البـلاغ كـان 

ضحية انتهاك المادة ٢٦ من العهد.  
(توقيع)  هيبوليتو سولاري يريغوين 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 
لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٧٨، غويتييرس فيفانكو ضد بيرو  هاء-
(الآراء المعتمدة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد خوسي لويس غوتييرس فيفانكو  المقدم من:
(تمثله رابطة حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
بيرو  الدولة الطرف:

٢٠ آذار/مارس ١٩٩٥ (تاريخ البلاغ الأول)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

وقــد اختتمــت نظرهــا في البــلاغ ١٩٩٦/٦٧٨ المقــدم اليــها مــن الســــيد خوســـي 
ـــدولي الخــاص بــالحقوق  غوتيـيرس فيفـانكو بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد ال

المدنية والسياسية،  
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا كـــل مــن صــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء المقدمة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

ــيرس  صـاحب البـلاغ المـؤرخ ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٥ هـو السـيد خوسـيه لويـس غوتي -١
فيفـانكو، وهـو مواطـن بـيروفي حكـم عليـه بالسـجن ٢٠ سـنة بتهمـة الإرهـاب، ثم أعفـي عنــه 
لأسـباب إنسـانية في ٢٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. ويدعـــي أنــه ضحيــة لانتــهاك بــيرو 

 
 

شـارك أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيســـوكي  *
أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريـس غليلـي أهاـانزو، السـيد لويـس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق 
خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا ميدينـــا 
كيروغـا، السـيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، السـير نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـــان شــيرر، 

السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد باتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدن 
ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص لرأي فردي بتوقيع عضو من أعضاء اللجنة هو السيد إيفان شيرر. 
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للمادة ٧ وللفقرات ١ و٢ و٣(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة ١٤ من العهد الــدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثله رابطة حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية. 

الحقائق كما عرضها صاحب البلاغ 
كان صاحب البلاغ طالباً في كلية البيولوجيا في جامعـة سـان مـاركوس، بليمـا، حـتى  ٢-١
وقت اعتقاله. وكان يعيش مع أبويه وأخوته السبعة. وكان صـاحب البـلاغ يعـاني مـن قصـور 

مزمن في القلب يمنعه من ممارسة تمرينات بدنية عنيفة. 
وفي ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٢، قبض على صـاحب البـلاغ في مـترل خطيبتـه، لويسـا  ٢-٢
مرسيدس ماتشاكو روخاس. وأثناء وجوده في مـترل هـذه الأخـيرة، حضـر أفـراد مـن الشـرطة 
وقبضـوا عليـهما واقتادوهمـــا في ســيارة مســاجين تابعــة للشــرطة إلى مكــاتب الإدارة الوطنيــة 
لمكافحـة الإرهـاب. وهنـاك، تعـرض صـاحب البـلاغ للضـرب، ثم اقتيـد مـن جديـد إلى ســيارة 
المسـاجين حيـث اسـتمرت إسـاءة معاملتـه. وبعـد ذلـك اقتيـد مـــن جديــد إلى مكــاتب الإدارة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب. ونتيجة لهذه المعاملة السـيئة، اسـتلزم الأمـر إدخـال صـاحب البـلاغ 
مستشفى الشرطة، ثم نقل فوراً إلى مستشفى دوس دي مـايو العـام بسـبب القصـور المزمـن في 
القلب الذي كان يعاني منه. وظل معتقـلاً في هـذا المستشـفى طـوال فـترة تحقيـق الشـرطة لمـدة 
ــار/مـايو  ١٥ يوماً على نحو ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم ٢٥٤٧٥ المؤرخ ٦ أي

١٩٩٢، بشأن قضايا الإرهاب(١). 
وخلال تحقيق الشرطة، لم يكن صاحب البلاغ ممثلاً بمحـامٍ. ومـع ذلـك، نظـراً إلى أنـه  ٢-٣
كان نزيلاً بالمستشفى، لم يطلب منه الإدلاء بأي أقوال. وامت الشرطة صاحب البــلاغ بأنـه 
اشـترك في هجمـات تخريبيـة ضـد محـل الأحذيـة باتـا وضـد أحـــد المطــاعم، اســتناداً إلى أقــوال 

المتهمين الآخرين. 
ونظـرت في هـذه القضيـة المحكمـة الجنائيـة العاشـرة في ليمـا، الـــتي كــانت آنــذاك هــي  ٢-٤
المحكمـة المختصـة بجرائـم الإرهـاب. وأمـام المحكمـة، أعلـن صـــاحب البــلاغ أنــه كــان ضحيــة 

ضروب من سوء المعاملة. وخلال التحقيق، كان صاحب البلاغ ممثلاً بمحام من اختياره. 
وتمت الإجراءات الشفوية في جلسات سرية في إحدى غرف سـجن الحراسـة المشـددة  ٢-٥
ـــران/يونيــه ١٩٩٤،  ميغيـل كاسـترو كاسـترو(٢)، في ليمـا، مـا بـين ٧ نيسـان/أبريـل و١٧ حزي
بدون شهود أو خبراء. وكانت المحكمة مكونة مـن قضـاة مجـهولي الهويـة، يجلسـون وراء مـرآة 
خاصـة حـــتى لا يتســنى التعــرف إلى هويتــهم، وكــانوا يتكلمــون مــن خــلال أجــهزة مكــبرة 
للصوت، تغير أصوام. وفضـلاً عـن ذلـك، لم يكـن هـؤلاء القضـاة متخصصـين بـالضرورة في 
القانون الجنائي وكان يمكن اختيــارهم مـن بـين قضـاة المحكمـة العليـا ومحكمـة العمـل. وخـلال 
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هذه المرحلة من القضية، كان يساعد صاحب البلاغ محام استعانت بـه والـدة صـاحب البـلاغ 
في نفس يوم الجلسـة الأولى حيـث كـان يمثـل متـهماً آخـر في نفـس القضيـة. وخـلال الجلسـة، 
ـــلاغ لم تثبــت، ولكنــه مضطــر لاامــه  أعلـن المدعـي العـام أن المسـؤولية الجنائيـة لصـاحب الب

بموجب القانون(٣). 
وفي ١٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، حكمـت الغرفـــة الخاصــة المكلفــة بقضايــا الإرهــاب  ٢-٦
التابعة لمحكمة أعلى درجـة في ليمـا علـى صـاحب البـلاغ بعقوبـة حرمـان مـن الحريـة لمـدة ٢٠ 
سـنة، وأكـدت محكمـة العـدل العليـا هـذه العقوبـة في ٢٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٥. وفي قرارهــا، 
ذكرت الغرفة الخاصة لمحكمـة أعلـى درجـة في ليمـا أن المسـؤولية الجنائيـة لصـاحب البـلاغ قـد 
ثبتت بناء على أقوال أحـد المتـهمين المشـتركين معـه هـو لازارو فـاغو، الـذي أكـد أنـه يعـرف 
صاحب البلاغ وخطيبته فضلاً عن أنه أعارهما بيته كيما يضعا فيه البضـائع الـتي أخـذت لـدى 
الهجوم على محل الأحذيـة باتـا. وأوضحـت المحكمـة أيضـاً أن المـرض الخلقـي لصـاحب البـلاغ 
لا يمكن أن يستخدم كأساس قانوني لإعفائه من المسـؤولية نظـراً للاامـات الـتي وجـهت إليـه 

من جانب عديد من المتهمين الذين أكدوا أنه كان عضواً في "الدرب المضيء". 
وبعد صدور الحكم، أُبلغت والــدة صـاحب البـلاغ أنـه ينبغـي لهـا أن تغـير المحـامي لأن  ٢-٧
القانون الجديد ينص على أنـه في قضايـا الإرهـاب، لا يجـوز لمحـاميي الدفـاع في بـيرو، باسـتثناء 

المحامين المعينين بأمر من المحكمة، أن يمثّلوا أكثر من متهم واحد في نفس الوقت (٤). 
وفي عام ١٩٩٦، رفعت والدة صاحب البلاغ دعوى باسمها لإعـادة النظـر في القضيـة  ٢-٨
أمـام محكمـة العـدل العليـا، حيـث تكـون الإجـراءات كتابيـة ولا تعقـد فيـها جلسـات عامــة أو 

سرية. وفي ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٩ رفضت المحكمة الدعوى(٥). 
ـــرار  وفي ٢٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، تم العفـو عـن صـاحب البـلاغ بموجـب ق ٢-٩
المحكمة العليا رقم JUS-98-403، لأسباب إنسانية حيث أن صحته ساءت للغايـة فعـلاً بسـبب 
مرضـه وخطـر أن تتدهـور حالتـــه بســرعة؛ ولكــون إطــلاق ســراحه لــن يمثــل ديــداً للســلم 

الاجتماعي والأمن الجماعي. 
الشكوى 

يؤكد صاحب البلاغ أنه خضع لأنواع من سو المعاملة أثناء اعتقاله، ممـا يمثـل انتـهاكاً  ٣-١
للمـادة ٧ مـن العـهد. وذكـر أيضـاً أنـه لم يجـر أي تحقيـق بشــأن هــذا الموضــوع بــالرغم مــن 

الأقوال التي أدلى ا أثناء التحقيق القضائي. 
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ويدعي صاحب البلاغ أنه لم تتم مراعـاة الضمانـات المتعلقـة بـالاجراءات العاديـة، ممـا  ٣-٢
يمثل انتهاكاً للفقرة ١ من المادة ١٤، حيـث نظـر في القضيـة في جلسـات سـرية وأمـام محكمـة 
مكونـة مـن قضـاة غـير معـروفي الهويـة، وأن ممثـل النيابـة كـان ملزمـاً بموجـب القـــانون بتوجيــه 
الاـام للأشـخاص الجـاري محاكمتـهم حـتى إذا كـــان يعتــبرهم أبريــاء ولأن اعترافــات كاذبــة 

أخذت بوصفها عناصر إثبات. 
ويشير صاحب البلاغ إلى انتهاك للفقرة ٢ من المادة ١٤، ذلك لأنه خـلال القضيـة لم  ٣-٣
يؤخذ في الاعتبار إلا وجـوده في مـترل خطيبتـه وأقـوال أحـد المتـهمين المشـتركين معـه، ولكـن 
دون أن تؤخذ في الاعتبار أي عناصر إثبات أخرى مثل أقـوال الشـهود خـلال تحقيـق الشـرطة 
وعمليات التفتيش الجسدي وتفتيش المترل التي لم تسفر عن أيــة نتيجـة، وكذلـك الفحوصـات 

الطبية التي أكدت أنه لا يمكن أن يجري أكثر من ٥٠ متراً دون أن يعرض حياته للخطر. 
ويؤكـد صـاحب البـلاغ أنـه سـجل تأخـير لا مـبرر لـه في النظـــر في الدعــوى المرفوعــة  ٣-٤

لإعادة النظر في القضية، مما يمثل انتهاكاً للفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 
ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يمكنه على الاطلاق ممارسة حقه في الدفاع خلال تحقيـق  ٣-٥
الشرطة حيث لم يكن حاضراً، وأن القانون لم يسمح بأن يدافع عنـه محـام مـن اختيـاره خـلال 

القضية، مما يمثل انتهاكاً للفقرتين ٣(ب) و(د) من المادة ١٤. 
وأخيراً يؤكد صاحب البـلاغ أنـه لم يجـر علـى الاطـلاق اسـتجواب الأشـخاص الذيـن  ٣-٦
ألقوا القبض عليه حيث لا يسمح القانون بذلك، كما لم يجر استدعاء أي شاهد للمثــول أمـام 

المحكمة لمعارضة أقوال المتهمين المشتركين معه، مما يتعارض مع الفقرة ٣(ه( من المادة ١٤. 
ملاحظات الدولة الطرف 

في ملاحظاا المؤرخة ٦ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ بشـأن المقبوليـة وجوهـر البـلاغ،  ٤-١
ذكرت الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجــب الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ 
من البروتوكول الاختياري، حيث أن الشكوك التي أعرب عنها صاحب البلاغ بشـأن سـلامة 

الأدلة تمثل مسألة ينبغي النظر فيها على المستوى الوطني من قبل محكمة بيروفية. 
وترى الدولة الطرف أن الوقائع الفعلية والمبادئ القانونية التي جعلـت صـاحب البـلاغ  ٤-٢
ـــو  يخلـص إلى أنـه حصـل انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد ليسـت معروضـة علـى نح
ـــك، تــرى الدولــة الطــرف أنــه لم يثبــت أن الضمانــات  واضـح في الشـكوى. وفضـلاً عـن ذل
الاجرائية لم تراع ذلك، لأن مراعـاة الضمانـات الدنيـا أمـر ينجـم عـن السـير الطبيعـي للقضيـة 
الجنائية لصاحب البلاغ، بموجب إجـراءات مقامـة مسـبقاً. وبـالمثل فـإن قانونيـة الإجـراءات لم 
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تكن موضوعاً لأي ملاحظة، وأي اشارة إلى هذا الموضوع كانت ستسجل في ملـف القضيـة، 
وهـذا أمـر لم يحـدث. وبالتـالي، تـرى الدولـة الطـرف أنـه لم يحصـل انتـهاك لأحكـــام الفقــرات 

الفرعية (ب) و(د) و(ه) من الفقرة ٣ من المادة ١٤. 
وتـرى الدولـة الطـرف أن افـتراض بـراءة صـــاحب البــلاغ تدحضــه تصريحــات المتــهم  ٤-٣
المشـارك، لازارو غـاغو، للشـرطة، وقـد تعـرف هـذا الأخـير علـــى صــاحب البــلاغ وخطيبتــه 
بوصفـهما الشـخصين اللذيـن كانـا يحتفظـان بالبضـائع الـتي أُخـــذت لــدى الهجــوم علــى محــل 
الأحذية باتا. وفضلاً عن ذلـك، ذكـرت لويسـا ماتشـاكو روخـاس، خطيبـة صـاحب البـلاغ، 
للشـرطة أمـا ينتميـان إلى الحـزب الشـيوعي في بـــيرو - الــدرب المضــيء - ووصفــت جميــع 
العمليات التي اشتركا فيها. وأخيراً، فقـد أُخـذت في الاعتبـار تصريحـات المتـهمين المشـاركين، 

دانيال برادا روخاس وخايني تايبي سوارس للشرطة. 
ـــان  وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤، تؤكـد الدولـة الطـرف أنـه حـتى إذا ك ٤-٤
هناك بعض التأخير في النظر في دعوى إعادة النظر، فإن الطـابع "المفـرط" أو "غـير المـبرر" لهـذا 
التأخـير كـان يتعـين أن تخلـص إليـه المحكمـــة البيروفيــة المختصــة بــالنظر في الشــكاوى المتعلقــة 
ـــر في الدعــاوى. وبعبــارة أخــرى، فــإن النظــام  بالتأخـيرات المزعـوم أن لا مـبرر لهـا لـدى النظ
القضائي في بيرو ينص على سبل للانتصاف في حالات التأخير الذي يفـترض أنـه مفـرط فيمـا 
يتعلـق بإقامـة العـدل، ويتعـين أن تتـولى محكمـة بيروفيـة النظـر في هـذا النـوع مـن المســائل. وفي 

القضية الحالية، لم تستخدم السبل المناسبة. 
وفي مذكرة شفوية مؤرخة ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، أعلنت الدولة الطـرف أنـه  ٤-٥
تقرر الإعفاء عن صاحب البلاغ في ٢٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، وأُطلـق سـراحه علـى 

الفور. 
تعليقات صاحب البلاغ 

رد صـاحب البـلاغ علـى ادعـاءات الدولــة الطــرف في تعليقاتــه المؤرخــة ١٧ تشــرين  ٥-١
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وذكـر أنـه لـدى تحقيـق الشـرطة كـانت أحكـام المـادة ٦ مـــن المرســوم 
بقانون رقم ٢٥٦٥٩، التي تحظر صراحة رفع الدعـاوى الـتي تتعلـق بانتـهاك الضمانـات وحـق 
المثول أمام المحكمـة وحـق الحمايـة "الأمبـارو"، سـارية المفعـول، ممـا يعـني أنـه لم يكـن لديـه أي 

سبيل فعال للانتصاف لحماية حقّيه في الحرية والسلامة. 
ويؤكد صاحب البلاغ أن البلاغ المقدم ليس الغرض منه تأكيد براءته. ومـن ثم ينبغـي  ٥-٢
رفض اعتراضات الدولة الطرف المتعلقة بالشكوك التي أعرب عنها صاحب البلاغ فيما يتعلـق 

بصحة الأدلة التي أُخذت في الاعتبار لإثبات مسؤوليته. 
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ويشـير صـاحب البـلاغ إلى ملاحظـات الدولـة الطـرف الـتي وفقـاً لهـا كـانت العنـــاصر  ٥-٣
الحاسمة التي أُخذت في الاعتبار لإثبات مسؤوليته هي تصريحات المتـهمين للشـرطة. وهـو يـرى 
ــــة لم تتوفــر فيــها الضمانــات المتعلقــة بــالإجراءات  أن هـذه التصريحـات قـد أُخــذت في مرحل
العاديـة، وبوجـه خـاص الحـق في معرفـة أدلـة الإثبـات، والحـق في اسـتجواب شـــهود الإثبــات، 

والحق في تقديم أدلة التبرئة. 
ويذكّر صاحب البلاغ بأنه لدى القبض عليـه، كـانت المـادة ١٢ مـن المرسـوم بقـانون  ٥-٤
رقم ٢٥٤٧٥، التي تجيز للشـرطة إبقـاء المحتجزيـن في حبـس انفـرادي بـدون إذن مـن القضـاء، 
مـا زالـت سـارية. وفي القضيـة المعنيـة، أكـد جميـع المحتجزيـن أـم خضعـــوا لأنــواع مــن ســوء 
المعاملة خلال تحقيق الشرطة. ومن ثم فإن صحة أقوالهم مشكوك فيها، خاصة وأنـه لم يجـر أي 
تحقيق بشأن أفعال التعذيب هذه. وبنـاء عليـه، يؤكـد صـاحب البـلاغ أن قضيتـه كـانت مجـرد 
إجــراء شــكلي يســتهدف تــبرير المخالفــات الــتي ارتكبتــها الشــرطة دون وضــع الإجـــراءات 

القضائية في الاعتبار. وعلى هذا الأساس صدر الحكم عليه، انتهاكا لمبدأ البراءة. 
وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة رفـع دعـوى بسـبب تأخـــير لا مــبرر لـــه في النظــر في الدعــوى  ٥-٥
المتعلقة بإعادة النظر في القضية، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف أشـارت إلى وجـود 
"محكمة بيروفية مختصـة" دون أن توضـح ذلـك بـالتحديد. ووفقـاً لصـاحب البـلاغ، يقـع علـى 
عاتق الدولة الطرف أن تحدد صراحة السبل المتاحة وأن تتأكد من توافقها مــع مبـادئ القـانون 
المعـترف ـا دوليـاً. وفضـلاً عـن ذلـك، فـإن رفـع دعـوى بسـبب التأخـير في النظـــر في دعــوى 
مرفوعة لإعادة النظر في القضيـة أمـر مـن شـأنه أن يـؤدي إلى سلسـلة دعـاوى متواليـة لا ايـة 

لها. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ، وطبقـاً  ٦-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البـلاغ مقبـولاً أم غـير مقبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتــأكدت اللجنــة، وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه في الفقــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مـــن  ٦-٢
البروتوكول الاختياري، أن المسـألة ذاـا ليسـت معروضـة بـالفعل علـى نظـر هيئـة أخـرى مـن 

هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
ـــة  وفيمـا يتعلـق بـالالتزام باسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخليـة، تلاحـظ اللجنـة أن الدول ٦-٣
الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسـبب عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، وأكـدت 
أنه ما زالت هناك إمكانيات للتظلم أمام المحـاكم البيروفيـة المختصـة. ومـع ذلـك، تـرى اللجنـة 



5202-72523

A/57/40 (Vol.II)

أن الدولة الطرف لم تحدد نوع الإجـراء الـذي كـان يمكـن أن يلجـأ إليـه صـاحب البـلاغ أمـام 
المحكمة. وبناء عليه، ترى اللجنة أنه لم يثبت فيما يتعلق ذه الحالـة أن سـبل الانتصـاف المحليـة 

كانت متاحة. 
وفيما يتعلق بالادعـاءات ذات الصلـة بانتـهاك المـادة ٧ مـن العـهد، تلاحـظ اللجنـة أن  ٦-٤
الدولة الطرف لم تتناول هذه المسألة. ومـع ذلـك، لم يقـدم صـاحب البـلاغ أيـة تفـاصيل فيمـا 
يتعلق بأنواع سوء المعاملة التي تعرض لها بعد القبض عليه ولم تكشف الفحوصات الطبية الـتي 
أُجريت في المستشفى عن وجود أي آثار لسوء المعاملة. وبنـاء عليـه، تـرى اللجنـة فيمـا يتعلـق 
ذه الحالة، أن الادعاءات المعرب عنها لم تدعم بأدلة كافية ومن ثم فإن هذا الجزء من البـلاغ 

غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاءات صـــاحب البــلاغ ذات الصلــة بانتــهاك مبــدأ افــتراض الــبراءة  ٦-٥
المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٤، تـرى اللجنـة أـــا لم تكــن مدعمــة بأدلــة كافيــة 

لأغراض المقبولية، ومن ثم ترى أا غير مقبولة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن أبداً مـن ممارسـة حقـه في الدفـاع  ٦-٦
ـــة أن صــاحب البــلاغ لم يقــدم لأغــراض  عـن نفسـه خـلال تحقيقـات الشـرطة، تلاحـظ اللجن
ـــن  المقبوليـة مـا يـدل علـى أن ذلـك يشـكل انتـهاكاً للفقـرة ٣(ب) مـن المـادة ١٤؛ ولذلـك تعل

اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وبالتالي، تعلن اللجنة أن الجزء المتبقي من البلاغ مقبـول، وأـا سـتنظر فيـه مـن حيـث  ٦-٧
وقائعه الموضوعية في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، وفقاً لأحكام الفقرة ١ من المـادة ٥ 

من البروتوكول الاختياري. 
النظر في الوقائع الموضوعية 

يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة ١ من المـادة ١٤ لأن القضيـة الـتي حكـم  ٧-١
فيها عليه بسبب ارتكاب جريمة إرهاب لم تتوفر فيها الضمانات الضرورية حيث نظر فيـها في 
جلسات سرية أمام محكمة مكونة من قضاة غير معروفي الهوية ولم يكن مسموحاً لــه بموجـب 
القانون لا باستدعاء شهود مثل أفراد الشرطة الذين قبضـوا عليـه واسـتجوبوه، ولا اسـتجواب 
شهود آخرين خلال الإجراءات الشفوية للقضية، وأُخـذت في الاعتبـار اعترافـات زائفـة ضـده 
دون أن تؤخذ في الاعتبار عناصر إثبات أخرى مناسبة، مما يمثل انتـهاكاً لمبـدأ افـتراض الـبراءة. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف أكّـدت أنـه تمـت مراعـاة الضمانـات الدنيـا خـلال القضيـة، 
ذلك لأا متوخاة في إجراءات محددة مسبقاً، وأن صـاحب البـلاغ قـد تمـت محاكمتـه بموجـب 
الإجراءات المذكورة. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى السوابق القانونية في قضية بـولاي كـامبوس 
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ضد بيرو(٦) فيما يتعلق بقضية أمام "المحاكم المقنعة"، التي تعقد في السـجون في جلسـات سـرية 
ولا يمكن للمتهمين خلالها لا تحديد هوية القضــاة ولا تحضـير دفاعـهم أو اسـتجواب الشـهود. 
وفي ظل نظام كهذا، لا يكفل استقلال ونزاهة القضـاة، ممـا يمثـل انتـهاكاً للفقـرة ١ مـن المـادة 

١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ حصول انتهاك للفقرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤، تـرى  ٧-٢
اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بالقول إن التأخير المزعـوم كـان مـن المفـروض الاشـتكاء منـه 
أمـام المحـاكم الوطنيـة وقصـرت في إثبـات السـبب الـذي مـن أجلـه لم يتخـذ، في ظـروف هـــذه 
القضية، أي قرار بشأن طلب إعادة النظر إلا في عام ١٩٩٩؛ علماً بأن ذلك الطلب كـان قـد 

قُدم منذ عام ١٩٩٦. وبالتالي ترى اللجنة أنه حدث انتهاك للفقرة ٣(ج) من المادة ١٤. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -٨
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 

عليها تشير إلى حصول انتهـاك للفقرتين ١ و٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 
وبموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٢ من العهد، يتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تسـعى إلى  -٩
إنصاف السيد خوسيه لويس غوتييريس فيفانكو فعلياً بما في ذلـك تعويضـه. وينبغـي لهـا أيضـاً أن 

تحرص على ألاّ تتكرر انتهاكات مماثلة في المستقبل.  
ـــــبروتوكول الاختيــــاري تعــــترف  ونظـــراً إلى أن الدولـــة الطـــرف بانضمامـــها إلى ال -١٠
ـــا قــد تعــهدت،  باختصـاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للعـهد أم لا وأ
بموجب المادة ٢ من العهد، بكفالة الحقوق المعترف ا في العــهد لجميـع الأفـراد الموجوديـن في 
إقليمها والخاضعين لولايتها، وبأن تكفـل سـبلاً مجديـة للتظلـم وتنفيـذ الأحكـام الـتي تصـدر في 
هـذا الصـدد إذا ثبـت حـدوث انتـهاك، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـــون 
تسعين يوماً، معلومات بشأن التدابير التي اتخذا لإنفاذ قـرار اللجنـة. كمـا تطلـب اللجنـة مـن 

الدولة الطرف أن تنشر قرار اللجنة علناً. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإسـباني هـو النـص الأصلـي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

ـــار/مــايو ١٩٩٢، المتعلــق بجريمــة  تنـص المـادة ١٢ مـن المرسـوم بقـانون رقـم ٢٥٤٧٥ المـؤرخ ٦ أي (١)
الإرهاب، على أن الشرطة الوطنية في بيرو مكلفة بالتحقيق في أفعــال الإرهـاب، مـن خـلال الإدارة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب. والأخيرة مخولة إقرار ما إذا كانت الأدلة التي جمعتـها هـي نفسـها كافيـة 
لتوجيه الاام. وهكذا، يجوز للشرطة، وفقاً لأحكام المـادة المذكـورة، أن تحتجـز المشـتبه فيـهم لمـدة 
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١٥ يوماً ولا ينبغي لها سوى إخطار القـاضي والنيابـة العامـة بذلـك في غضـون ال ٢٤ سـاعة التاليـة 
للتوقيف. وتنص المادة ١٢(د) على أنه يجوز للشـرطة خـلال هـذه الفـترة أن تـأمر بحبـس المحتجزيـن 

حبساً انفرادياً. 
تنص المادة ١٦ من المرسوم المشار إليه أعلاه على إجـراء المحاكمـة في المؤسسـات الإصلاحيـة المعنيـة  (٢)
حتى لا يتسنى التعرف على هوية القضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من المعاونين القضائيين، مـن 

جانب المتهمين ومحامي الدفاع، لا بالبصر ولا بالسمع. 
وتنص المادة ١٣(د) من المرسوم على أن أعضاء النيابة العامة ملزمون بتوجيـه الاامـات، ولا يجـوز  (٣)

لهم أن يبتوا في براءة المتهمين حتى إذا لم يتوفر أي عنصر إثبات ضدهم. 
المادة ١٨ من المرسوم بقانون.  (٤)

تجدر الإشارة إلى أنه عندما قدم صاحب البلاغ بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم يكن قد  (٥)
اتخذ بعد أي قرار فيما يتعلق بدعوى إعادة النظر. 

البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٧٧، الآراء المعتمدة في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧.  (٦)



02-7252355

/57/40 (Vol.II)

تذييل 
رأي فردي للسيد إيفان شيرر، عضو اللجنة 

لقـد شـاركت اللجنـة في آرائـها فيمـا يتعلـق بـالبلاغ المعـــني. ومــع ذلــك أرى أن مــن 
الضروري أن أوضح أن اللجنة لم تعرب عن إدانتها للممارســة المتمثلـة في "المحـاكم المقنعـة" في 
حـد ذاـا وفي جميـع المناسـبات. إن ممارسـة إخفـاء هويـــة القضــاة الذيــن ينظــرون في القضايــا 
ـــهديدات الخطــيرة علــى  الخاصـة بقنـاع أو بوسـيلة أخـرى، المتبعـة في بعـض البلـدان بسـبب الت
أمنهم نتيجة لأنشـطة إرهابيـة أو أي أشـكال أخـرى مـن أشـكال الجريمـة المنظَّمـة، ربمـا تكـون 
ضرورية لتأمين حماية القضاة وإدارة العدل. غير أنه عندما تواجـه دول أطـراف في العـهد مثـل 
هذه الأوضاع الاستثنائية، ينبغي لها أن تتخـذ التدابـير المنصـوص عليـها في المـادة ٤ مـن العـهد 
لعدم التقيد بالتزاماـا بموجـب العـهد، وبوجـه خـاص التزاماـا بموجـب المـادة ١٤، ولكـن في 
حـدود مـا يقتضيـه الوضـع. وينبغـي أن ترسـل إعلانـات عـدم التقيـــد إلى الأمــين العــام للأمــم 
ـــه في المــادة المعنيــة. وعندمــا تقــدم الــدول الأطــراف  المتحـدة علـى نحـو مـا هـو منصـوص علي
الإعلانات التي تراهـا ضروريـة، ينبغـي لهـا أن تضـع في الاعتبـار التعليـق العـام رقـم ٢٩ (حالـة 
الطوارئ) التي اعتمدا اللجنة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١. وفي هـذه القضيـة، لم ترسـل الدولـة 
الطرف ملاحظات بشأن تصريحات صاحب البلاغ تستند إلى وجود حالة طـوارئ. كمـا ولم 
تصدر الدولة الطرف إعلانات بعدم التقيد بموجـب المـادة ٤ مـن العـهد. وبنـاء عليـه، لم يكـن 

هناك مجال للبت في هذه الجوانب المحتملة للقضية المعنية. 
(توقيع)   إيفان شيرر 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علما بأن النص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. كمـا 
سيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٣، وانزا ضد ترينيداد وتوباغو  واو-
(الآراء المعتمدة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد مايكل وانزا (يمثله سـتيفن تشـامبرلين مـن شـركة نوبـارو ناثاتسـون  المقدم من 
للقانون في لندن 

صاحب البلاغ  الضحية:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

١١ آذار/مارس ١٩٩٦ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٦ آذار/،مارس ٢٠٠٢، 

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٣ المقدم إليها من السـيد مـايكل وانـزا 
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا كـــل مــن صــاحب 
البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء المقدمة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ هو مايكل وانزا، وهو من مواطني ترينيداد وتوباغو وبناء سـابق، ولـد  -١
في عـام ١٩٦٤، وكـان وقـت تقـديم البـلاغ ينتظـر تنفيـذ حكـم الإعـدام في ســـجن الدولــة في 
شارع فريدريك في بورت أوف سبين. وهو يدعي أنه كان ضحيـة انتـهاك ترينيـداد وتوبـاغو 
للمـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ والفقرتـين ٣(ج) و٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهعد الــدولي. 
ويمثله محام. وفي ٢٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦ خفـف الحكـم بـالإعدام علـى صـاحب البـلاغ إلى 

 
 

شـارك أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيســـوكي  *
آندو، السيدة كريستين شانيه، السـيد موريـس غليلـي أهانـانزو، السـيد لويـس هينكـين، السـيد أحمـد توفيـق 
خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد دافيـد كريسـمير، السـيد راجسـومر لالاه، الســـيدة سيســيليا ميدينــا 
كيروغـا، السـيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، السـير نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـــان شــيرر، 

السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين. 
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السجن ٧٥ عاماً مع الأشغال الشاقة. 
الوقائع كما يعرضها صاحب البلاغ 

أديـن السـيد وانـزا بـالقتل في محكمـة بـــورت أوف ســبين العليــا في ٢٨ شــباط/فــبراير  ٢-١
١٩٨٩ وحكم عليه بـالإعدام. ورفضـت محكمـة الاسـتئناف في ترينيـداد وتوبـاغو اسـتئنافه في 
٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤. ورفضـت اللجنـة القضائيـة للمجلـس الملكـــي الخــاص طلــب 

الإذن له بالطعن في ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. 
وفي ٨ آذار/مــارس ١٩٩٦، قــرئ علــــى الســـيد وانـــزا أمـــر تنفيـــذ إعدامـــه في ١٣  ٢-٢
آذار/مارس ١٩٩٦، وقدم طلب دستوري نيابة عنه لوقف التنفيذ. وتمـت الموافقـة علـى وقـف 
التنفيذ في انتظار نتيجـة النظـر في الطلـب الدسـتوري. وفي ١١ آذار/مـارس ١٩٩٦، قـام ممثـل 
صاحب البلاغ بتقـديم الدعـوى بمقتضـى الـبروتوكول الاختيـاري؛ وصـدر طلـب حمايـة مؤقتـة 
بمقتضى المادة ٨٦ من النظام الداخلـي للجنـة في ١٤ آذار/مـارس ١٩٩٦. وفي حزيـران/يونيـه 
١٩٩٦، خففت عقوبة الإعـدام المحكـوم ـا علـى صـاحب البـلاغ، ونقـل مـن جنـاح المحكـوم 

عليهم بالإعدام في السجن. 
الشكوى 

يدعي المحامي أن السيد وانزا كان ضحية انتهاك للمـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠،  ٣-١
لأنـه احتجـز في جنـاح المحكـوم عليـهم بـالإعدام طـوال سـبع سـنوات وأربعـة أشـهر بـين لحظــة 
إدانته وتاريخ تخفيف حكم الإعدام في حزيران/يونيه ١٩٩٦. وقـال الدفـاع في رسـالته الأولى 
أن التأخـير يمكـن أن يجعـل حكـم الإعـدام غـير دســـتوري. وأشــار في هــذا الصــدد إلى حكــم 
اللجنـة القضائيـة للمجلـس الملكـي الخـاص في قضيـة بـرات ومورغـــان وفي قضيــة غويــرا ضــد 

بابتست. وحكم محكمة زمبابوي العليا(١). 
ويدعي المحامي أن الكرب الذي عاناه السيد وانـزا لفـترة تجـاوزت سـبع سـنوات كـان  ٣-٢
ـــروف احتجــازه في جنــاح المحكــوم  يواجـه فيـها باسـتمرار احتمـال تنفيـذ الإعـدام، مقترنـاً بظ
عليهم بالإعدام في سجن الدولـة، إنمـا تعـد معاملـة قاسـية ولاإنسـانية ومهينـة بـالمعنى الـوارد في 
المـادة ٧ والفقـرة (١) مـن المـادة ١٠ مـن العـهد. وفي هـذا السـياق، ذكـر المحـامي أن صــاحب 
البلاغ كان محتجـزاً في حبـس انفـرادي في زنزانتـه ٢٢ سـاعة يوميـاً، وأنـه كـان يقضـي جانبـاً 

كبيراً من وقته في ظلام جبري. 
ويبدو من إفادة صاحب البلاغ المشفوعة بيمين تأييداً لطلبه الدســتوري أنـه يدعـي أنـه  ٣-٣
كان محتجزاً في زنزانة صغيرة (تسعة أقدام على ستة أقدام) تضم سريراً وطاولة ومقعـداً ودلـواً 
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للفضلات، وليس فيها نافذة وإنما فتحة وية صغيرة ١٨ بوصة على ٨ بوصات. وكـل صـف 
الزنازين مضاء بمصابيح فلورية تبقى مضاءة طوال الليل وتؤثر على قدرة صاحب البلاغ علـى 
النـوم. ولم يكـن مسـموحاً لـه بمغـادرة زنزانتـه، باسـتثناء الخـروج لمـدة سـاعة إلى الفنـاء، للقـــاء 
زواره وللاسـتحمام مـرة واحـدة في اليـوم. أمـا في أيـام الآحـــاد والعطــلات فلــم يكــن ليغــادر 

زنزانته بسبب النقص في موظفي السجن  
ويدعـي المحـامي انتـهاك الفقـرة ٣(ج) مقترنـة مـع الفقـرة ٥ مـن المـادة ٢٤ لعـدم نظـــر  ٣-٤
محكمة الاستئناف في استئناف الســيد وانـزا خـلال فـترة معقولـة؛ ويـرى أن تأخـيراً يكـاد يبلـغ 
خمس سنوات للفصل في اســتئناف ضـد إدانـة وحكـم في قضيـة جريمـة يعـاقب عليـها بـالإعدام 

أمر غير مقبول تماماً. ويشار هنا إلى التعليق العام ١٣ [٢١] للجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
ملاحظات الدولة الطرف 

ذكـرت الدولـة الطـرف في رسـالة وردت في ٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ أنـــه نظــراً للطلــب  -٤
الدستوري المعلق الذي قدمه صاحب البـلاغ فـإن الشـكوى ينبغـي أن تعتـبر غـير مقبولـة علـى 
أسـاس عـدم اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـة. وفي ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦ أكــدت 
الدولة الطرف تخفيف الحكم بـإعدام صـاحب البـلاغ إلى السـجن لمـدة ٧٥ سـنة مـع الأشـغال 

الشاقة. 
قرار اللجنة بشأن قبول البلاغ 

نظـرت اللجنـة في دورـا الحاديـة والسـتين في مقبوليـة البـــلاغ. ولاحظــت أن الطلــب  ٥-١
الدستوري الذي قدم نيابة عن صاحب البلاغ قد أصبح موضع جدل مع قيام رئيـس ترينيـداد 
وتوباغو بتخفيف حكم الإعدام، وبالتالي لم تعد هناك وسـائل انتصـاف متاحـة وفعالـة يطلـب 

من صاحب البلاغ استنفادها. 
ـــت بمــا يكفــي لأغــراض المقبوليــة ادعاءاتــه  ورأت اللجنــة أن صـاحب البـلاغ قــد أثب ٥-٢
ـــهم  بمقتضـى المـادتين ٧ و١٠(١)، بقـدر مـا تتعلقـان بظـروف احتجـازه في جنـاح المحكـوم علي
بالإعدام، وبمقتضى الفقرة ٣(ج)، مقترنة مع الفقرة ٥، من المـادة ١٤، مـن حيـث التأخـير في 

الفصل في استئنافه. 
وبالتالي فقد أعلنت اللجنـة في ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ مقبوليـة البـلاغ مـن  -٦
حيث أنه يثير فيما يبدو مسـائل تنطبـق عليـها المادتـان ٧ و١٠(١) والفقـرة ٣(ج) مقترنـة مـع 

الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. 
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رسالة الدولة الطرف بشأن الوقائع الموضوعية 
ـــايو ١٩٩٩، ملاحظاــا علــى  قدمـت الدولـة الطـرف، في مذكـرة بتـاريخ ١٢ أيـار/م ٧-١
وقائع موضوع البلاغ. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، لاحظـت الدولـة الطـرف أن صـاحب 
البلاغ لم يقدم سوى ادعاءات عامة، مثل أنه كان محتجـزاً في زنزانـة انفراديـة لمـدة ٢٢ سـاعة 
يومياً، وأنه قضى كثيراً من وقته في ظلام جـبري. وتنكـر الدولـة الطـرف أن ظـروف احتجـاز 
صاحب البلاغ، سواء في جناح المحكوم عليهم بــالإعدام أو بعـد تخفيـف الحكـم، تمثـل انتـهاكاً 
للعـهد. وفي هـذا الصـدد، تشـير الدولـة الطـرف إلى أحكـام المحـــاكم في دعــاوى قدمــت فيــها 
ادعــاءات مماثلــة(٢)، حيــث رأت المحكمــة، بعــد الاســتماع إلى كــل مــــن مســـؤولي الســـجن 
والمسجونين، أن الظروف لا تصل إلى درجة المعاملـة القاسـية. وتشـير الدولـة الطـرف كذلـك 
إلى أن آراء اللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان في دعــوى دول شــادي وآخريــن(٣) حيــث رأت 
اللجنة أنه ليس في ظروف السجن في ترينيداد وتوباغو خرق للمـادة ١٠ مـن العـهد. وتخلـص 
الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد عومل طيلة الوقـت بـاحترام للكرامـة الإنسـانية، وأنـه 

لم يقدم دليلاً يؤيد دعواه بالتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك المادتين ٧ و١٠ من العـهد  ٧-٢
بسبب طول المدة التي قضاها في جناح المحكــوم عليـهم بـالإعدام، تشـير الدولـة الطـرف إلى مـا 
قضـت بـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـن أن طـــول الاحتجــاز في جنــاح المحكــوم عليــهم 
بـالإعدام لا يشـكل بذاتـه معاملـة قاسـية أو لاإنسـانية أو مهينـة في غيـاب مزيـد مـــن الظــروف 
القهريـة. ولا توجـد في الدعـوى الحاليـة مثـل هـذه الظـروف حســـبما تقــول الدولــة الطــرف، 
ـــل تنفيــذ  وترفـض الدولـة الطـرف حجـة مقـدم البـلاغ ومؤداهـا أن ظـروف الاحتـاجز قـد تجع
حكم الإعدام غـير مشـروع، وتشـير في هـذا الصـدد إلى دعـوى فيشـر ضـد وزيـر الأمـن العـام 

(رقم ١) [١٩٩٨] A.C. 673 وهيليـر وتوماس ضد أ. ج في ترينيداد وتوباغو [١٩٩٩]. 
وفيما يتعلق بالتأخـير المزعـوم في النظـر في الاسـتئناف، قـالت الدولـة الطـرف أن المـدة  ٧-٣
بين الإدانة والنظر في الاسـتئناف ليسـت مـدة غـير معقولـة في الظـروف الـتي كـانت سـائدة في 
البلاد في ذلمك الوقت (إثر محاولة الانقلاب). وقد حدثت زيادة في معـدل الجريمـة، ممـا عـرض 
المحاكم لضغوط شديدة، وأدى إلى تأخر الدعاوى. كما ظهرت مصـاعب في الاعـداد السـريع 
لسـجل كـامل ودقيـق للمحـاكم ممـا يسـبب تأخـيرات. ومنـذ ذلـك الحـين نفـــذت اصلاحــات 
إجرائية لتفادي هذه التأخـيرات. وخصصـت مـوارد ماليـة وغـير ماليـة للهيئـة القضائيـة، وعـين 
قضـاة اضـافيون في كـل مـن المحكمـة العليـا ومحكمـة الاسـتئناف. وتم تركيـب وحـدة تســـجيلا 
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بالحاسب الآلي لضمان توافر سجل كامل ودقيق بأقل قدر من التعطيل. ونتيجـة لذلـك أصبـح 
الآن ينظر في الطعون في غضون سنة واحدة من الإدانة. 

وبـالرغم مـن إصـدار مذكرتـين لم تصـل مـن محـامي مقــدم البــلاغ أي تعليقــات علــى  -٨
رسائل الدولة الطرف. 

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 
ــتي  نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في البـلاغ الحـالي في ضـوء كـل المعلومـات ال ٩-١

أتاحها لها الطرفان الأطراف وفقاً للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بإدعـاء صـاحب البـلاغ أن ظـروف الاحتجـاز تعـد انتـــهاكاً للمــادتين ٧  ٩-٢
و١٠(١) من العهد، تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها المحامي وصاحب البـلاغ تتنـاقض 
فيما بينها بالنسبة للإضاءة في الزنزانة. غير أنم الادعـاءات المحـددة المتبقيـة بشـأن سـوء ظـروف 
الاحتجاز، ولا سيما أن الزنزانة صغيرة وليس ا نافذة وإنما فتحة وية تبلـغ ١٨ بوصـة علـى 
٨ بوصات، وأن صاحب البلاغ قد احتجز في هذه الزنزانة بـين ٢٢ و٢٣ سـاعة يوميـاً، وأنـه 
لم يكـن مسـموحاً لــه بمغـادرة الزنزانـة في ايـة الأسـبوع والعطـل بسـبب النقـــص في موظفــي 
ـــة الطــرف إلا بصــورة شــديدة العموميــة. ووفقــاً  السـجن هـي ادعـاءات لم تنـازع فيـها الدول
لأحكام اللجنة السابقة فإن مثل هــذه الظـروف تدعـم اسـتنتاج وجـود انتـهاك للمـادة ١٠(١) 
في الدعوى الحالية. وفي ضوء هذا الاستنتاج بالنسبة للمادة ١٠، وهـي مـادة في العـهد تتنـاول 
بشـكل محـدد وضـع الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم، وتشـــمل بالنســبة لهــؤلاء الأشــخاص 
العناصر المبينة عموماً في المادة ٧، فليس من الضروري النظر على حـدة في الادعـاءات الناشـئة 

عن المادة ٧. 
وفيمـا يتعلـق بإدعـاء صـاحب البـلاغ أن احتجـازه الطويـــل في جنــاح المحكــوم عليــهم  ٩-٣
بالإعدام يشكل انتهاكاً للمادتين ٧ و١٠(١)، تلاحظ اللجنة أن صاحب البـلاغ قـد أبقـي في 
جناح المحكوم عليهم بالإعدام منذ إدانته في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٨٩ حتى ٢٤ حزيـران/يونيـه 
١٩٩٦ حين خفف الحكم الصادر بحقه. وتشير اللجنـة إلى حكمـها السـابق(٤) بـأن الاحتجـاز 

المطـــول في جنـــاح المحكـــوم عليـــــهم بــــالإعدام لا يشــــكل في ذاتــــه انتــــهاكاً للمــــادتين ٧ 
و١٠(١) من العهد، في غياب المزيد من الظروف القهرية. وترى اللجنــة أن الوقـائع المعروضـة 
ـــاح  عليـها لا تبـين وجـود مزيـد مـن الظـروف القهريـة فيمـا عـدا طـول مـدة الاحتجـاز في الجن
المذكـور. وتخلـص اللجنـة في هـــذا الصــدد إلى أن الوقــائع لا تكشــف عــن انتــهاك للمــادة ٧ 

والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. 
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وفيما يتعلق بانقضاء نحو خمس سنوات بين لحظة إدانة صاحب البلاغ وتاريخ الفصـل  ٩-٤
في الاستئناف، أحاطت اللجنة علماً بإيضاحـات الدولـة الطـرف، وخاصـة إعـلان أـا اتخـذت 
ــل  خطـوات لتـدارك الوضـع. ورغـم هـذا تـود اللجنـة أن تؤكـد أن الحقـوق المبينـة في العـهد تمث
الحـدود الدنيـا الـتي وافقـت الـدول الأطـراف علـى مراعاـا(٥). كمـا تذكـر الفقـرة ٣(ج) مـــن 
المـادة ١٤ أن مـن حـق كـل المتـهمين أن يحـاكموا دون إبطـاء، وأن هـذا الشـرط ينطبـق بـــالمثل 
على إعادة النظر في الإدانة والحكم، الـتي تضمنـها الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤. وتـرى اللجنـة أن 
ـــين إدانــة مقــدم البــلاغ في شــباط/فــبراير ١٩٨٩ وحكــم محكمــة  فـترة نحـو خمـس سـنوات ب
ـــتراطات الفقــرة  الاسـتئناف برفـض اسـتئنافه في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ لا تتمشـى مـع اش

٣(ج) من المادة ١٤ مقترنة مع الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بمقتضـى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -١٠
الاختياري الملحق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقـائع الـتي أمامـها 
تكشف عن انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٠ والفقرة ٣(ج) مقترنة مع الفقرة ٥ مـن المـادة ١٤ 

من العهد. 
ووفقاً للفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن توفـر للسـيد  -١١

وانزا وسيلة انتصاف فعالة، بما يشمل النظر في الإفراج المبكر عنه. 
ـــاري،  واعـترفت ترينيـداد وتوبـاغو، حـين أصبحـت دولـة طرفـاً في الـبروتوكول الاختي -١٢
باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان انتهاك للعهد قد وقع أم لا. وقد عرضت هذه الدعـوى 
ـــداد وتوبــاغو للــبروتوكول الاختيــاري في ٢٧ حزيــران/يونيــه  للنظـر قبـل سـريان نقـض تريني
ـــادة ١٢(٢) مــن الــبروتوكول الاختيــاري فإــا تظــل خاضعــة لتطبيــق  ٢٠٠٠؛ وبمقتضـى الم
البروتوكول الاختياري. ووفقاً للمادة ٢ من العهد، تعـهدت الدولـة الطـرف بـأن تكفـل لكـل 
الأفـراد داخـل أراضيـــها أو الخــاضعين لولايتــها الحقــوق المعــترف ــا في العــهد، وأن وســيلة 
انتصـاف فعالـة قابلـة للإنفـاذ إذا ثبـت حـــدوث انتــهاك. وتــود اللجنــة أن تتلقــى مــن الدولــة 

الطرف، في غضون ٩٠ يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذا لإنفاذ آراء اللجنة. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

برات ومورغن ضد المدعي العام في جامايكا وآخرين، استئناف الـس الملكـي الخـاص رقـم ١٠  (١)
لعام ١٩٩٣، الحكــم الصـادر في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣؛ وغويـرا ضـــد باتيسـت وآخريـن 
[١٩٩٥] All ER583؛ ومحكمـــة زمبـــــابوي العليــــا، الحــــكم S.C. 73/93 الصــــادر في ٢٤ 
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حزيران/يونيه ١٩٩٣، في قضية اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلم في زمبابوي ضد المدعــي العـام 
الزمبابوي. 

دجـووي راميـاه ضـد المدعـي العـام لـترنيداد وتوبـاغو ومفـــوض الســجون. H.C.A رقــم ١١٧٤ لعــام  (٢)
ـــة  ١٩٩٨، حكـم محكمـة العـدل العليـا الصـادر في ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨. وتشـير الدول
الطرف كذلك إلى قبول الس الملكي الخاص للاستنتاجات التي خلصـت إليـها محكمـة الاسـتئناف 
في ترينيداد وتوباغو في دعوى توماس وهيلير وهي أن ظـروف السـجن لم تصـل إلى درجـة المعاملـة 

القاسية وغير العادية انتهاكاً للمادة ٥(٢)(ب) من الدستور. 
ــــه  البــلاغ رقــم ١٩٩٨/٨١٣ (CCPR/C/63/D/813/1998)، الآراء الــتي اعتمــدت في ٢٩ تمــوز/يولي (٣)

 .١٩٩٨
انظر بين أمور أخرى آراء اللجنة في البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٥٨، إيرول جوتسـون ضـد جامايكـا،  (٤)
الفقـــــــــــرات ٨-٢ إلى ٨-٥، الآراء الـــــــــــــتي اعتمــــــــــــدت في ٢٢ آذار/مــــــــــــارس ١٩٩٦ 
CCPR/C/66/D/709/1996، إيفرتون بيلي ضـد جامايكـا، الآراء الـتي اعتمـدت في ٢١ تمـوز/يوليـه 

١٩٩٩، الفقرة ٧-٦. 
C، الــتي اعتمــدت في ٣١  CPR/C/55/396/1990 ،انظـر آراء اللجنـة في قضيـة لوبوتـو ضــد زامبيــا (٥)
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥، الفقرة ٧-٣. انظر كذلـك آراء اللجنـة في قضيـة سكسـتوس ضـد 
ترينيداد وتوباغو، CCPR/C/72/818/1998، الـتي اعتمـدت في ١٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ الفقـرة ٧-

 .٣
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٤، ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغو  زاي-
(الآراء المعتمدة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السـيد ر. س. (يمثلـه السـيد سـول لـيرفرويند مـن مكتــب  المقدم من:
المحاماة "سايمتر مويرهد وبيرتن، لندن) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

١٣ آذار/ مارس ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، المنشـأة بموجـب المـادة ٢٨ مـــن العــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٦٨٤ المقـــدم إليــها مــن الســيد ر. س. 
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة التي أتاحـها إليـها كـل مـن صــاحب 
البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء المقدمة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ المؤرخ ١٣ آذار/مارس ١٩٩٦ هـو السـيد ر. س.، وهـو مـن مواطـني  ١-١
ترينيداد وتوباغو يدعي أنه وقع ضحية إخلال ترينيداد وتوباغو(١) بالفقرة ١ مـن المـادة ٦ مـن 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد) وبالمادة ٧، والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ 

منه، ويمثله محام في هذه القضية. 
 

 
 

شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم: السـيد نيسـوكي آنـدو، السـيد موريـس غليليـه  *
أهاانزو، السيد هيبوليتو سولاري يريغويين، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد رافـائيل ريفـاس 
ـــارتن شــاينين،  بوسـادا، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـير نـايجل رودلي، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد م
السيد إيفان شيرر، السيد عبد الفتـاح عمـر، السـيد بـاتريك فـلاّ، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد إيكـارت 

كلاين، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد راجسومر لالاه ، السيد ماكسويل يالدين. 
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وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمـادة ٨٦ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، عـدم  ١-٢
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق صـاحب البـلاغ مـا دامـت اللجنـة تنظـر في هـذا البـلاغ. وفي رسـالة 
مؤرخـة ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة بـأن الحكـــم بــإعدام 

صاحب البلاغ قد تم تخفيفه إلى الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة ٧٥ عاما. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

أديـن صـاحب البـلاغ بجريمـــة القتــل العمـــد وصـــدر حكـــم بإعدامـــه في ١٤ كــانون  ٢-١
الثاني/يناير ١٩٩١ أو ١٩٩٢. ورفضت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو طلـب الطعـن 
ـــة القضائيــة للمجلــس الملكــي  الـذي قدمـه في ١٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤. كمـا رفضـت اللجن
الخاص التماسا لاحقا قدمه صاحب البلاغ للحصـول علـى إذن خـاص بـالطعن في تـاريخ غـير 

محدد. 
ــــر بإعدامـــه في ١٣  وفي ٨ آذار/مــارس ١٩٩٦، أُخطــر صــاحب البــلاغ بصــدور أم ٢-٢
آذار/مــارس ١٩٩٦. وفي يــوم الثلاثــاء ١٢ آذار/مــارس ١٩٩٦، صــدر أمــر بوقــــف تنفيـــذ 
الإعدام بغية إخضاع صاحب البلاغ إلى فحص نفساني كامل، إذ ساد الاعتقـاد بـأن صـاحب 
البـلاغ مختـل عقليـا. وجـادل المحـامي، في رســـالته الأولى، أن إعــدام صــاحب البــلاغ في هــذه 

الظروف يشكل انتهاكا لحقوقه بموجب العهد. 
وفي ٩ آذار/مـارس ١٩٩٦، زار المحـامي دوغـلاس منـدس صـــاحب البــلاغ في ســجن  ٢-٣
ــــة صــاحب البـــلاغ، أشــار لــه  الدولـة. وعندمـا وصـل المحـامي إلى بوابــة السـجن وطلـب رؤي
الموظف المناوب بسبابته بحركة دائرية بجانب رأسـه، للدلالـة علـى أن صـاحب البـلاغ مخبـول. 
وسأل الموظف المحامي عما إذا كان، في هــذه الظـروف، لا يـزال يريـد رؤيـة صـاحب البـلاغ. 

ولدى إصرار المحامي على ذلك ، قال الموظف إن اللقاء يتطلب ترتيبات أمنية خاصة. 
وأثناء اللقاء، سأل المحامي صاحب البـلاغ عمـا إذا كـان يريـد منـه أن يقـدم نيابـة عنـه  ٢-٤
طلب استئناف دستوري أم لا. فأعرب صاحب البلاغ في بداية الأمر عن رغبتـه في أن يعـدم. 
وبعـد مزيـد مـن النقـاش، وافـق علـى تقـديم طلـب اسـتئناف دسـتوري. وعندمـا استفســـر منــه 
المحامي عن سبب سلوكه المتناقض، أجابه بأنه في حيرة من أمره وأنه غـير قـادر علـى اتخـاذ أي 
قرار. وأى المحامي لقاءه بصاحب البلاغ قائلا لـه إنـه سـيعود في وقـت لاحـق مـن اليـوم ذاتـه 

حتى يفسح له اال لاتخاذ قرار. 
وقد خلص المحامي، استنادا إلى مظهر صـاحب البـلاغ وسـلوكه، إلى جـانب تعليقـات  ٢-٥
حارس السجن بشأن جنون صاحب البلاغ، إلى أن هـذا الأخـير مختـل عقليـا. فـاتصل بطبيـب 
نفسي يدعى بيتر لويس، واصطحبه إلى السجن بعد ظهر يـوم ٩ آذار/مـارس ١٩٩٦. وسـأل 
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السـيد منـدس صـاحب البـلاغ عمـا إذا كـان يرغـب بتقـديم طلـب اسـتئناف دسـتوري لوقـــف 
تنفيذ الحكم بإعدامه، فردّ صاحب البــلاغ بالايجـاب. أمـا بالنسـبة لبـاقي الوقـائع، فلـم يسـتطع 
المحامي أن يحصل على معلومات إضافيـة مـن صـاحب البـلاغ: إذ قـدم تواريـخ مختلفـة لإدانتـه، 
ـــدم إلى اللجنــة القضائيــة  ولم يكـن يعـي أن حكمـا بالاسـتئناف قـد صـدر أو أن التماسـا قـد ق
للمجلس الملكي الخاص. ولم يستطع أن يتذكر اسم المحامي الذي مثله أثناء المحاكمة وقـال إنـه 
لم يـزره قـط أي محـام مـن أجـل إعـــداد ملــف الاســتئناف. كمــا أنــه لم يســتطع تذكّــر اســم 

الشخص الذي كان قد أدين بقتله. 
وبعد مقابلته صاحب البلاغ، خلص السيد لويس في إفادة خطية مشـفوعة بيمـين قـال  ٢-٦
فيها: "إن صاحب البلاغ مصاب لوسة سمعية ومن المحتمل أنـه يعـاني مـن خلـل عقلـي شـديد 
قد يؤثر تأثيراً كبيراً في قدرته على التفكير والتصرف بشـكل طبيعـي. وأنـا أوصـي بـأن يخضـع 

السيد ر. س. لفحص دقيق لحالته العقلية بغية تحديد درجة وطبيعة الخلل الذي أصابه". 
وفيمـا يتعلـق بأوضـاع احتجـاز صـاحب البـلاغ، أكـد المحـامي أنـه، في ١٦ تمـوز/يوليـه  ٢-٧
١٩٩٦، زار السـجن الـذي كـان صـاحب البـلاغ معتقـلاً فيـه للقـاء موكّليـه والحصـــول علــى 

بعض المعلومات عن هذه القضية. ثم يذكر المحامي ما يلي(٢): 
"إن المعلومات التي أدلى ا ٣ سجناء صدرت في عـام ١٩٨٤ أحكـام بتخفيـف 
عقوبـات الإعـدام الصـادرة بحقـهم إلى السـجن مـدى الحيـاة تكشـف عـن أوضـاع في الســـجن 
تبدو مروّعة تماماً، إذ يتقاسم عدد كبير مـن الأشـخاص زنزانـة واحـدة، ولا يوجـد أي مكـان 
للاستلقاء، ناهيك عن النوم، وحيث المرافق الصحية متدهورة، علاوة علـى الافتقـار إلى عمـل 

مفيد وإلى مرافق تعليمية وترفيهية. 
"والسجناء الذين صدرت أحكام بتخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحقـهم إلى 
السجن مدى الحياة يتقاسمون زنزانات لا يزيد طولها على ٩ أقدام وعرضها على ٦ أقـدام مـع 
ما بين ٩ و١٢ من السجناء الآخرين. وتحتوي الزنزانة الواحدة أربعة أسرة، كـل اثنـين منـهما 
فوق بعضهما، بحيـث لا يسـتطيع أن ينـام في آن واحـد سـوى أربعـة رجـالٍ. ويسـتخدم جميـع 
المودعـين في الزنزانـة دلـوا بلاسـتيكيا واحـدا لاسـتخدامه كمرحـاض. ولا يسـمح لهـــم بتفريــغ 
ـــوم. وتتــم التهويــة عــن طريــق نــافذة واحــدة بقضبــان لا تزيــد  محتـواه إلا مـرة واحـدة في الي
مسـاحتها علـى قدمـين مربعـين. ويظـل السـجين حبيسـا في زنزانتـه مـدة تبلـغ في المتوســط ٢٣ 
ساعة يومياً، وإن كان يســمح لـه ولرفاقــه في الزنزانـة بمغادرـا، إسـتثنائيا وعلـى نحـو لا يمكـن 

التنبؤ به، لفترة قد تبلغ ٦ ساعات". 
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ـــالإعدام، إلى إفــادات كتابيــة مشــفوعة  ويشـير المحـامي، فيمـا يتعلـق بـالمحكوم عليـهم ب ٢-٨
بيمين صادرة عن أربعة سجناء آخريـن كـان مـن المزمـع إعدامـهم وصـاحب البـلاغ في الفـترة 
ذاـا، وخلـص إلى أـم يعيشـون الأوضـاع ذاـا الـتي يعيشـها صـاحب البـلاغ. وقـدم المحـــامي 

رسالة مفادها ما يلي: 
"يحتجز السجناء في زنزانة جد ضيقة لا يزيد طولهـا علـى تسـعة أقـدام وعرضـها 
علـى سـتة أقـدام. وتحـوي الزنزانـة سـريرا وطاولـة وكرسـيا ودلـوا للغـائط، وهـــو دلــو 
يستخدمه كل سجين كمرحاض. ولا توجد في الزنزانة نـافذة، بـل مجـرد ثقـب صغـير 
للتهويـة لا يزيـد طـول فتحتـه علـى ثمـاني عشـرة بوصـة وعرضـه علـى ثمـــاني بوصــات. 
وتستخدم في إضاءة مجمع الزنزانــات بكاملـه أضـواء فلوريـة تبقـى مضـاءة طـوال الليـل 
وتؤثر في قدرتي [هكذا وردت] على النوم. ويظل السجناء محبوسـين في هـذه الزنزانـة 
ثلاثا وعشرين ساعة يومياً باستثناء عطـل ايـة الأسـبوع والعطـل الرسميـة والأيـام الـتي 
يكون فيها نقص في عدد موظفي السجن، حيث يظل السجناء داخـل زنزانـام طيلـة 
ـــا للتمريــن في  الأربـع وعشـرين سـاعة. وإلى جـانب السـاعة الاعتياديـة المخصصـة يومي
ساحة السجن، لا يسمح لهم بمغادرة زنزانام إلا لاستقبال الزوار، وللاسـتحمام مـرة 

في اليوم وتنظيف دلو الغائط في الوقت ذاته. 
"ويقضـي السـجناء سـاعة التمريـن البـدني مكبلـي الأيـدي في سـاحة مغلقـة جـــد 
ضيقـة، ممـا يجعـل التمريـن اـدي أمـرا بـالغ الصعوبـة، إن لم يكـن مسـتحيلا. وتخضـــع 
الزيـارات وغيرهـا مــن الامتيــازات لقيــود صارمــة، إذ لا يســمح للســجناء إلا بتلقــي 
زيارتين في الأسبوع لا تتجاوز مدة كل منهما عشرين دقيقة. أمـا أدوات الكتابـة فـلا 
ـــات. ولا تكــون الأوراق أو  يحصلـون عليـها إلا بنـاء علـى طلـب يـدرج في دفـتر الطلب
ـــير مــن الأحيــان. ولا يســمح بالكتابــة إلا بــين الســاعة الرابعــة  الأقـلام متاحـة في كث
والنصف والساعة السابعة والربع من بعد ظهر أيام عطل ايـة الأسـبوع وأيـام العطـل 

الرسمية. 
"ويخضع المحكوم عليهم بالإعدام إلى ثـلاث عمليـات تفتيـش في اليـوم لزنزانـام 
وشـخصهم. وتنفـذ آخـر هـذه العمليـــات في الســاعة التاســعة والنصــف ليــلا، حيــث 
يكونون نياما في كثـير مـن الأحيـان. فيوقظـون مـن النـوم ويخضعـون للتفتيـش. وبعـد 
مرور هنيهة على هـذا التفتيـش، تقـرع نواقيـس الإنـذار الإلكترونيـة في جنـاح المحكـوم 
عليهم بالإعدام لغرض تجربتها، مما يجعــل مـن المتعـذر عليـهم العـودة إلى النـوم، ويختتـم 
المحامي رسالته بأن صاحب البلاغ يشير إلى أن الزنزانات لا تزيد علـى ٩ أقـدام طـولا 
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و٦ أقدام عرضــا، ولا توجـد فيـها إلا فتحـة صغـيرة للتهويـة لا يزيـد طولهـا علـى ثمـاني 
عشرة بوصة. ويضاء جناح المحكوم عليهم بالإعدام بكامله بواسطة أضواء فلورية، بمـا 
ـــوم. ولا يســمح للســجناء بــالخروج مــن  في ذلـك ليـلا، ممـا يحـول دون الخلـود إلى الن
زنزانام إلا ساعة واحــدة في اليـوم، باسـتثناء ايـات الأسـبوع، حيـث يحبسـون طيلـة 
الأربـع والعشـرين سـاعة بسـبب النقـص في عـــدد الموظفــين. ويتعــذر أن تكــون فــترة 
التمارين البدنية مفيدة بما أن السجناء يقضوا مكبلي الأيـدي. ويسـمح لهـم بزيـارتين 
في الأسـبوع فـترة كـل منـهما عشـرون دقيقـة. وإمكانيـة اســـتخدام كراســات الكتابــة 

والكتب محدودة للغاية". 
الشكوى 

يقول صاحب البـلاغ إن إصـدار أمـر بتنفيـذ حكـم بـالإعدام بحـق سـجين مختـلٍ عقليـا  ٣-١
يشكل انتهاكا للقانون الدولي العرفي، ويدعي أنه وقـع ضحيـة إخـلال بأحكـام المـادتين ٦ و٧ 
من العهد، وللفقرة ١ من المادة ١٠ منه، بالاقتران مع قراري الس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
٥٠/١٩٨٤ و٦٤/١٩٨٩ بشأن ضمانات حماية حقوق المحكوم عليـهم بـالإعدام، إذ إنـه ظـل 
محتجــزا في جنــاح المحكــوم عليــهم بــالإعدام حــتى تمــوز/يوليــه ١٩٩٦، وهــو في حالــة مــــن 
الاضطراب العقلي. كما يقال إن غياب الرعايـة الصحيـة في سـجن الدولـة في بـورت - أوف 
- سبين يشكل إخلالاً بالفقرة ١ من المادة ٢٢ والمادتين ٢٤ و٢٥ مـن قواعـد الأمـم المتحـدة 

النموذجية الدنيا لمعاملـة السجناء. 
ـــذ  ويدعـي صـاحب البـلاغ أن الكـرب النفسـي الـذي تعـرض لـه قبـل إصـدار أمـر تنفي ٣-٢
الحكم بإعدامه وبعده يعتبر بمثابة إخلال بالمادة ٧ وبالفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. ويشـير 
ـــذ  في هـذا الصـدد إلى أنـه جـرت العـادة في ترينيـداد وتوبـاغو ألا يصـدر أكـثر مـن أمريـن بتنفي
حكمين بالإعدام في نفس اليوم والساعة، لأن سجن الدولـة غـير مجـهز لتنفيـذ أكـثر مـن ذلـك 
من أحكام الإعدام في وقت واحـد. وفي حالـة صـاحب البـلاغ، صـدرت خمسـة أوامـر بتنفيـذ 
أحكام بالإعدام في نفس اليوم والساعة. ويجادل صاحب البلاغ بأنه، في هـذه الظـروف، يجـبر 
علـى انتظـار أن يصـل دوره في المشـنقة، وعلـى تحمـل سمـاع الأصـوات لـدى إعـدام المحكومــين 

الآخرين قبله، مع ما يراوده من أفكار حول ذلك. وقد تدوم هذه الحالة ساعات عديدة. 
وإلى جـانب الكـرب النفسـي، يؤكـــد صــاحب البــلاغ أن أوضــاع احتجــازه، ســواءً  ٣-٣
بانتظــار تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقــه أو بعــد صــدور قــرار تخفيــــف ذلـــك الحكـــم في ايـــة 

حزيران/يونيه ١٩٩٦، تشكل إخلالاً بالمادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. 
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ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز قبول النظر في البلاغ 
أبدت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخــة ٢١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦، ملاحظاـا علـى  ٤-١

جواز قبول البلاغ. 
وجادلت الدولة بأنه نظرا لدعـوى الاسـتئناف الدسـتورية الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ  ٤-٢
والتي لم يبت فيها بعد، ينبغي عدم قبول الشكوى نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 

القرار بشأن جواز قبول النظر في البلاغ 
نظــرت اللجنــة خــلال دورــا الحاديــة والســتين في جــواز قبــول النظـــر في البـــلاغ.  ٥-١
ولاحظت أن دعوى الاستئناف التي أقيمت نيابة عن صاحب البـلاغ لم تعـد ذات أهميـة نظـرا 
لإصدار رئيس ترينيداد وتوباغو قراراً بتخفيف عقوبة الإعـدام الصـادرة بحقـه. وعليـه، لم يعـد 

ثمة مزيد من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة التي يتعين على صاحب البلاغ استنفادها. 
ونوهت اللجنة بأن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلّة، لأغراض قبول النظـر  ٥-٢
في البـلاغ، ادعاءاتـه بموجـب المـادتين ٦ و٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد، مـن حيــث 
صلة هذه الادعاءات بمسألة ظروف صدور أمر تنفيذ الحكم بإعدامـه، وعـدم معالجتـه نفسـانياً 
أثنـاء انتظـاره تنفيـذ حكـم الإعـدام فيـه، وأوضـاع احتجـازه، سـواءً في جنـاح المحكـــوم عليــهم 
ـــه، أعلنــت اللجنــة في ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر  بـالإعدام أو بعـد تخفيـف الحكـم. وبنـاء علي
١٩٩٧ جواز قبول النظر في البلاغ، حيث إنه يثـير قضايـا بموجـب المـادتين ٦ و٧ والفقـرة ١ 
من المادة ١٠ من العهد. كما طلبت إلى الدولة الطرف أن توافيها بنسخة من محضـر المحاكمـة 

والحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في القضية. 
ملاحظات الدولة الطرف على الوقائع الموضوعية للبلاغ 

ـــا بموجــب مقــرر اللجنــة  علـى الرغـم مـن أن الدولـة الطـرف دعيـت لإبـداء ملاحظا -٦
ـــر ١٩٩٧ ورســالتي التذكــير المؤرختــين ٢٢ أيلــول/ســبتمبر  المـؤرخ ١٤ تشـرين الأول/أكتوب
ـــات بشــأن  ٢٠٠٠ و١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، فإـا لم تبـد أيـة ملاحظـات أو تعليق

الوقائع الموضوعية للقضية. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

بعد أن أعلنت اللجنـة جـواز النظـر في القضيـة، شـرعت في دراسـة موضـوع ادعـاءات  ٧-١
صاحب البلاغ على ضوء كافة المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسـبما تنـص عليـه الفقـرة 

١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
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أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بـأن صـدور قـرار بتنفيـذ حكـم الإعـدام الصـادر  ٧-٢
ـــة تلاحــظ أن  بحـق شـخص مختـل عقليـا يشـكل إخـلالاً بالمـادتين ٦ و٧ مـن العـهد، فـإن اللجن
المحامي الذي يمثـل صـاحب البـلاغ لا يدعـي أن موكِّلـه كـان مختـلا عقليـا وقـت إنـزال عقوبـة 
الإعدام، وأن ادعاءه يركز على الفترة التي صدر فيها الحكم بـالإعدام. وقـدم صـاحب البـلاغ 
معلومات تبين أن حالته العقلية عندما قرئ عليه قرار تنفيذ الحكـم بـالإعدام كـانت جليـة لمـن 
ــة  كانــوا حولــه وكـان مـن المفـروض أن تكـون واضحـة لسـلطات السـجن. ولم تعـترض الدول
الطرف على هذه المعلومات. وترى اللجنة أن إصدار قرار بتنفيذ حكم الإعدام علـى صـاحب 
البلاغ يشكل في هذه الظروف إخلالاً بالمادة ٧ من العـهد. وبمـا أن اللجنـة ليـس لديـها مزيـد 
من المعلومات عن حالة صاحب البلاغ العقلية في مراحل سابقة من الإجـراءات، فـهي ليسـت 
في وضع يسمح لها بالبت في ما إذا كان قد أخل أيضا بحقـوق صـاحب البـلاغ بموجـب المـادة 

٦ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء صــاحب البـلاغ بـأن أوضـاع احتجـازه في مختلـف المراحـل تشـكل  ٧-٣
إخلالا بالمادة ٧ وبالفقرة ١ من المادة ١٠ مـن العـهد، وفي غيـاب أي رد مـن الدولـة الطـرف 
بشأن هذه الأوضـاع علـى النحـو الـذي شـرحه صـاحب البـلاغ، تشـير اللجنـة إلى أن المحـامي 
الـذي ينـوب عـن صـاحب البـلاغ قـد قـدم شـرحاً مفصـلا للأوضـاع في الســجن الــذي كــان 
صاحب البلاغ محتجزاً فيه، كما ادعى أن السجن لم يوفـر أي عـلاج نفسـاني. وبمـا أن الدولـة 
الطرف لم تقم بأي محاولة للطعن في الادعاءات المفصلة الصادرة عـن محـامي صـاحب البـلاغ، 
أو للاعتراض على صحـة أن هـذه الأوضـاع تنطبـق علـى صـاحب البـلاغ بـالذات، فـإن علـى 
اللجنة أن تعترف بمصداقية ادعاءات المحامي. وفيما يتعلق بما إذا كانت الأوضاع علـى نحـو مـا 
شـرحت مخلـةً بأحكـام العـهد، تـرى اللجنـة، وهـو مـا خلصـت إليـه مـراراً في ادعـــاءات مماثلــة 
مدعمة بأدلة، أن أوضاع احتجاز صاحب البلاغ على نحو مـا وُصفـت بـه تنتـهك حقـه في أن 
يعـامل معاملـة إنسـانية ومـع احـترام الكرامـة المتأصلـة في الإنسـان، ومـن ثم فـهي تتعـارض مـــع 
الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد. وعلـى ضـوء هـذا الاسـتنتاج فيمـا يتصـل بالمـادة ١٠ مــن 
العـهد، وهـي مـادة تتنـاول تحديـداً حالـة الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم وتتضمـن بالنســـبة 
لهـؤلاء الأشـخاص العنـاصر الـواردة عمومـاً في المـادة ٧، فليـس مـن الضـروري النظـــر بصــورة 

منفصلة في الادعاءات الناشئة بموجب المادة ٧. 
وتــرى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، بالاســتناد إلى الفقــرة ٤ مــن المــــادة ٥ مـــن  -٨
الـبروتوكول الاختيـاري، أن الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن حـدوث إخـلال بالمـــادة ٧ 

وبالفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
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ويـترتب علـى الدولـة الطـرف، بمقتضـى الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد، الـــتزام  -٩
بتوفـير سـبيل انتصـاف فعـال لصـاحب البـلاغ، يشـمل الرعايـة الطبيـة والنفسـية المناسـبة. كمــا 
يترتب عليها التزام بتحسين أوضـاع الاحتجـاز الراهنـة بمـا يكفـل احتجـاز صـاحب البـلاغ في 
ـــة دون  أوضـاع تتمشـى مـع مـا تنـص عليـه المـادة ١٠ مـن العـهد، أو بـإخلاء سـبيله، وبالحيلول

حدوث انتهاكات من هذا القبيل مستقبلا. 
وقد اعترفت الدولة الطرف، لدى انضمامها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، باختصـاص  -١٠
اللجنة في البت في ما إذا حدث أم لا إخلال بأحكام العـهد. وقـد قُدمـت هـذه القضيـة للنظـر 
ــــافذاً في ٢٧  فيــها قبــل أن يصبــح انســحاب الدولــة الطــرف مــن الــبروتوكول الاختيــاري ن
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠؛ وهـي لا تـزال خاضعـة لتطبيـق أحكـام الـبروتوكول الاختيـاري، وفقــا 
للفقرة ٢ من المـادة ١٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري. وقـد تعـهدت الدولـة الطـرف، بموجـب 
المـادة ٢ مـن العـهد، بـأن تكفـل لجميـــع الأفــراد الموجوديــن في إقليمــها والخــاضعين لولايتــها 
القضائية الحقوق المعترف ا في العهد، وبأن توفر سبل انتصاف فعالة وقابلـة للإنفـاذ في حالـة 
ثبوت حدوث انتهاك. وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطـرف، في غضـون ٩٠ يومـاً، 
معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضـع التنفيـذ. كمـا ترجـو منـها أن تنشـر 

آراء اللجنة علناً. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفـاذ في  (١)
ـــايو ١٩٩٨،  ترينيــداد وتوبــاغو، في بدايــة الأمــر، في ١٤ شــباط/فــبراير ١٩٨١. وفي ٢٦ أيــار/م
انسحبت حكومة ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري. وفي اليوم ذاته، انضمت من جديـد 
إلى البروتوكول، مدرجة في صك انضمامها من جديد تحفظـا "مفـاده أن اللجنـة غـير مختصـة لتلقـي 
وبحث البلاغات المتعلقــة بـأي سـجين محكـوم عليـه بعقوبـة الإعـدام فيمـا يتعلـق بـأي مسـألة متصلـة 
بمقاضاته أو حبسه أو محاكمته أو إدانته أو إصـدار حكـم بحقـه أو تنفيـذ عقوبـة الإعـدام عليـه، وأي 
مسألة لها علاقة بما سبق." وفي ٢ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٩، قـررت اللجنـة أن هـذا التحفـظ لا 
يتفق وهدف البروتوكول الاختياري وغرضه، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يمنـع اللجنـة مـن النظـر في 
ــــاغو مـــن الـــبروتوكول  البــلاغ. وفي ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٠، انســحبت حكومــة ترينيــداد وتوب

الاختياري من جديد. 
يشـير المحـامي إلى أوضـاع الاحتجـاز في السـجن بشـكل عـام، إلا أنـه لا يذكـــر بصريــح العبــارة أن  (٢)

صاحب البلاغ تعرض شخصيا لهذه الأوضاع. 



02-7252371

/57/40 (Vol.II)

البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٩٥، سيمسون ضد جامايكا  حاء-
(الآراء المعتمدة في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، الدورة الثالثة والسبعون)* 

السـيد ديفـن سيمســـون (يمثلــه المحاميــان الســيدان ج. إ.  المقدم من:
جاميسون وجيريمي كوسكي من مكتب كليفـرد شـانس 

للمحاماة في لندن) 
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

جامايكا  الدولة الطرف:
١٩ آذار/مارس ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  القرار بشأن المقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 

وقـد اختتمـت نظرهـــا في البــلاغ رقــم ١٩٩٦/٦٩٥ المقــدم إليــها مــن الســيد ديفــن 
سيمسـون بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـــق بالعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 

 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد  *
نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـــانيه، الســيد 
موريس غليليه أهاانزو، السـيد لويـس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت 
كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رافائيل ريفاس بوسـادا، السـير 
نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفـان شـيرير، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، 

السيد ماكسويل يالدين. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
ــــلاغ (الرســـالة الأولى المؤرخـــة ١٩ آذار/مـــارس ١٩٩٦) هـــو مواطـــن  صــاحب الب -١
جامايكي يدعى ديفن سيمسون ولد في ١٧ آب/أغسطس ١٩٥٢ وكان وقت تقـديم البـلاغ 
مسجوناً في سجن منطقة سانت كاترين في جامايكـا في انتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام الصـادر 
بحقه. غير أن هذا الحكم خفف إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة في ٢٤ شـباط/فـبراير ١٩٩٨. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتـهاكات للمـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ والمـادة ١٤ 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محاميان. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

أُلقي القبض على صاحب البلاغ في ١٥ آب/أغسطس ١٩٩١ بتهمة ارتكـاب جريمـة  ٢-١
قتـل. وقـد تعـرض للضـرب علـى أيـدي رجـال الشـرطة وحـرم مـن العـلاج الطـــبي. ولم يطلــع 
السلطات على هذه المسألة لأنه لم يكن يعلم أن الضرب الذي تعرض لـه هـو انتـهاك لحقوقـه. 
وقد احتجز في زنزانة مع سبعة عشر سجيناً آخر في مخفر شرطة هالف وي تري، حيث كـان 
بعض هؤلاء السجناء قد أدينــوا بـالفعل. ونقـل بعيـد ذلـك إلى السـجن العـام حيـث وضـع مـع 
خمسـة ســـجناء آخريــن في زنزانــة مســاحتها ٨ أقــدام علــى ٤. ولم يكــن في الزنزانــة إضــاءة 
اصطناعيـة ولا دلـو للفضـلات، ولم يكـن يسـمح لـه باسـتخدام المرحـــاض إلا مــرة واحــدة في 

اليوم. 
وقام أمين سجل المحكمة بـتزويده بمحـام، ذلـك أنـه لم يكـن بمقـدوره أن يوكـل محاميـاً  ٢-٢
على نفقته الخاصة. غير أنه لم يلتق بمحاميه قبل جلسة السماع الأولى، وبالتالي فإن تمثيلــه فيـها 
كان ضعيفاً. ولم يكن محامي صاحب البلاغ حاضرا للاستماع إلى أقوال شاهدين مـن شـهود 

الإثبات الأربعة، حيث زعم أنه مضطر لمغادرة المحكمة من أجل المرافعة في محكمة أخرى. 
ومثّـل صـاحب البـلاغ في المحاكمـة ثلاثـة محـــامين. لكنــه لم يلتــق إلا بواحــد منــهم في  ٢-٣
مناسـبة واحـدة ولمـدة خمـس عشـرة دقيقـة قبـل بـدء المحاكمـة. ولم يبــذل المحــامون كــل مــا في 
وسعهم لدحض الأدلة المقدمة ضـد صـاحب البـلاغ، خاصـة وأن الأوصـاف الـتي قدمـها أحـد 
شهود الادعاء في وصف المعتدي لم تكن مطابقة لأوصافـه البدنيـة، وهـذا مـا لم يوضحـه تمامـا 
محـامي صـاحب البـلاغ. ولم تكـن المشـاورات الـتي جـرت بـين صـاحب البـلاغ ومحاميـــه أثنــاء 

المحاكمة مشاورات منتظمة. 
وفي بدايـة المحاكمـة، اـم صـاحب البـلاغ بتـهمتين لا يعـــاقب عليــهما بــالإعدام فيمــا  ٢-٤
يتعلق بجريمة قتل. لكن القاضي سمح في اليوم الخامس مـن المحاكمـة بتعديـل التـهمتين المتعلقتـين 
بجريمة القتل إلى متين يعاقب عليهما بالإعدام. ومثل صاحب البلاغ ثانية أمام المحكمــة، علـى 
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الرغم من أن التهمتين الموجهتين إليه خطأً على مـا يبـدو كانتـا أيضـا متـين بـالقتل لا يعـاقب 
عليـهما بـالإعدام. ومـع ذلـك، يبـدو أن القـاضي افـترض أنـه ينظـر في قضيـة تتعلـق بجريمـة قتــل 
يعاقب عليها بالإعدام. ويقول صاحب البلاغ إن هذا التعديل قد جعله عصبي المـزاج مـا أدى 

إلى عدم تمكنه من الإدلاء بإفادة واضحة من قفص الاام. 
وفي ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢، أُديـن صـــاحب البــلاغ بارتكــاب جريمــتي قتــل  ٢-٥

يعاقب عليهما بالإعدام، وحكمت عليه محكمة الدائرة المحلية في كنغستون بالإعدام(١). 
ومنـذ أن صـدر حكـم الإدانـة بحـق صــاحب البــلاغ, وُضــع في الحبــس الانفــرادي في  ٢-٦
زنزانـة لفـترات وصلـت إلى ٢٢ سـاعة يوميـا، وكـان يقضـي في الظـلام معظـــم الوقــت الــذي 
يكون فيه مستيقظاً وبالتالي لم يكن بإمكانه أن يفعل أي شيء يقضي به وقته. وكانت الـدلاء 
تستخدم وتملأ بالفضلات البشريه وبالمياه الراكـدة ولا تفـرغ إلا مـرة واحـدة في اليـوم. كمـا 
أن المياه الجارية لم تكن متوفرة في زنزانة صاحب البلاغ. وكان عليه الانتظار حــتى يخـرج مـن 
الزنزانة ليحصل على المياه الجارية ومن ثم يعبئها في زجاجـة. وذُكـر أيضـاً أن صـاحب البـلاغ 
كـان ينـام علـى ورق مقـوى و صحـف يضعـها علـى أرض مـن الإسمنـت إلى أن حصـــل علــى 

فراش قديم في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤. 
وقـد عـانى صـاحب البـلاغ لسـنوات عديـدة مـن حالـة صحيـــة لم تشــخص ولم تعــالج  ٢-٧
تمثلت أعراضها بألم مبرح وانتفاخ كبير في خصيته. وأصبح يشكو من مشكلة في ظـهره كـان 
يعاني منها منذ الطفولة وكان يصعب عليه أن يجلس في وضع سليم لفـترة طويلـة مـن الوقـت. 
كما أن الظلام الذي كان يخيم على زنزانته قد أصابه بمشـاكل بصريـة. ورغـم زيـارة الطبيـب 
له في السجن، فإن حبوب الدواء التي وصفت لصاحب البلاغ لم تكن تسكن مـن آلامـه وقـد 

منع من تلقي العلاج لدى جهة متخصصة. 
وقـد منحـت محكمـة الاسـتئناف صـاحب البـلاغ مهلـــة زمنيــة لكــي يطعــن في حكــم  ٢-٨
الإدانة في التهمتين المنسوبتين إليـه. ونظـرت المحكمـة في الاسـتئناف خـلال الفـترة مـن ١٣ إلى 
١٥ نيسان/أبريل وفي ٩ أيار/مايو ١٩٩٤. وسمحت محكمة الاسـتئناف لصـاحب البـلاغ بـأن 
يستأنف ضــد الحكمـين الصـادرين بحقـه بتهمـة ارتكـاب جريمـتي قتـل يعـاقب عليـها بـالإعدام. 
واسـتبدلت ذيـن الحكمـين حكمـي إدانـة لارتكـاب جريمـتي قتـل لا يعـاقب عليـهما بــالإعدام 
وأصدرت حكماً بإعدام صاحب البلاغ، وذلك عمـلاً بالمـادة ٣(١ ألـف) مـن قـانون ١٩٩٢ 
(المعدل) الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، التي تنص علـى توقيـع عقوبـة الإعـدام علـى 
كل من تصدر بحقه أحكام متعـددة لارتكابـه جرائـم قتـل لا يعـاقب عليـها بـالإعدام. ومـن ثم 
استأنف صاحب البلاغ لـدى اللجنـة القضائيـة التابعـة للمجلـس الملكـي الخـاص؛ لكـن محـامي 
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صاحب البلاغ اعتبر أنه لا أسس في القانون يمكن لصاحب البلاغ أن يستند إليها للاسـتئناف 
ضـد حكـم الإدانـة وأنـه مـن الممكـن الطعـن في العقوبـة فقـط. وقـد منـح صـاحب البـلاغ إذنــاً 
ــــبراير  خاصــاً للاســتئناف باعتبــاره شــخصاً فقــيراً، واســتمع إلى الاســتئناف في ١٢ شــباط/ف
١٩٩٦؛ إلا أن الس الملكي الخاص رفض الاستئناف في ٧ آذار/مارس ١٩٩٦، وأقر فـرض 

عقوبة الإعدام.  
وفي ١٩ آذار/مـارس ١٩٩٦، قـــدم صــاحب البــلاغ مــن خــلال محاميــه التماســاً إلى  -٢-٩
اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان طلـب فيـه وقـف تنفيـذ الحكـم بموجـب المـادة ٨٦ مـن نظامـــها 
الداخلـي. وفي ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦, وضـع صـــاحب البــلاغ في "زنزانــة المحكــوم عليــهم" 
حيـث تلـي عليـه أمـر يقضـي بإعدامـــه في ١٨ نيســان/أبريــل ١٩٩٦. وفي ١١ نيســان/أبريــل 
١٩٩٦، طلبـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان, عـن طريـق مقررهـا الخـاص المعـني بالبلاغــات 
الجديـدة, إلى الدولـة الطـرف ألا تنفـذ حكـم الإعـدام بحـق السـيد سيمسـون خـلال فـترة نظـــر 
اللجنـة في بلاغـه. وفي ١٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦ أوقفـت الدولـة الطـــرف تنفيــذ الحكــم بحــق 

صاحب البلاغ. 
الشكوى 

يزعم المحامي أن صاحب البلاغ ضحية انتهاكات للمادة ٧ وللفقـرة ١ مـن المـادة ١٠  ٣-١
مـن العـهد. وقـد احتجـز صـاحب البـلاغ في سـجن منطقـة سـانت كـاترين ريثمـا تنفـــذ بحقــه 
عقوبة الإعدام، وذلك لفترة تجاوزت الخمس سنوات، الأمـر الـذي يشـكل معاملـة لا إنسـانية 
ومهينة. كما يزعم المحامي أنه وفقاً لحكم الس الملكي الخاص فيما يتعلق بقضية إيـرل بـرات 
 ،2  AC 1 وإيفـان مورغن ضد المدعي العام لجامايكا [١٩٩٤]، قرار محكمة الاستئناف رقم
ـــن تــاريخ  "... في أيـة قضيـة تتجـاوز فيـها فـترة انتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام خمـس سـنوات م
صـدور الحكـم، تكـون هنـاك أسـس قويـة تـبرر الاعتقـاد بـأن هـذا التأخـير يشـــكل ضربــاً مــن 

ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة". 
ـــين  وإضافـة إلى ذلـك، يزعـم المحـامي أن: (أ) الظـروف الـوارد وصفـها أعـلاه في الفقرت ٣-٢
٢-١ و٢-٦ والتي احتجز فيها صاحب البلاغ منذ إلقاء القبض عليه، فضـلاً عـن عـدم تمكنـه 
من الحصول على العــلاج الطـبي حسـبما ورد أعـلاه في الفقرتـين ٢-١ و٢-٧، تشـكل ضربـاً 
من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبذلك فهي تشكل انتــهاكاً للمـادة 
٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد؛ و(ب) فترة التأخير، إذ ما نظر إليـها في سـياق ظـروف 
الاحتجاز وعدم توفير العلاج الطبي، تشكل انتـهاكاً للمـادة ٧ وللفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن 
ـــد أبلغــت عــن  العـهد. ويزعـم المحـامي في هـذا الصـدد أن منظمـات غـير حكوميـة عديـدة(٢) ق
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الظروف المريعة لنظام السجن القائم في سجن مقاطعة سانت كاترين، وقد لاحظـت أن حالـة 
المرافق سيئة: إذ لا يوجد في الزنزانـات فـرش أو أسـرة أو أثـاث؛ ولا مرافـق صحيـة؛ وأنـابيب 
المياه فيها مكسورة، كما أا تحوي أكواماً مـن النفايـات والبواليـع فيـها مفتوحـة؛ وحـتى عـام 
١٩٩٤ لم تكن الزنزانات مزودة بالإضاءة الاصطناعية؛ ولا يوجد فيها سوى فتحـات صغـيرة 
للتهوية التي يدخل مـن خلالهـا نـور طبيعـي؛ ولا توفـر فـرص العمـل للسـجناء؛ كمـا لا توجـد 
مرافق للاغتسال ولا يسمح للسجناء دائما بالاغتسـال؛ ولا يوجـد طبيـب خـاص للسـجن بـل 
يتولى عموماً معالجة المشاكل الصحية بوجه عام حراس سجن ممن تلقوا تدريبا محـدودا للغايـة؛ 
والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام يقبعون في زنزانات فردية يحتجزون فيـها عمومـا لأكـثر مـن 

١٨ ساعة يومياً(٣). 
ويذكــر المحــامي آراء اللجنــة المتعلقــة بــالبلاغ رقــم ١٩٩١/٤٥٨ (أ. موكونــغ ضـــد  ٣-٣
الكاميرون) الذي بينت اللجنة فيها أنه "ينبغي مراعاة بعض المعايير الدنيا فيمـا يتعلـق بأوضـاع 
الاحتجاز بصرف النظر عن مستوى التنمية في الدولـة الطـرف (...) ومـن الجديـر بـالذكر أن 
هذه المتطلبات هي المتطلبات الدنيا التي ترى اللجنة أنه يتعين مراعاا دائماً، حـتى وإن كـانت 

الاعتبارات الاقتصادية أو المالية تؤدي إلى صعوبة الامتثال لها". 
ويزعم المحامي أيضــاً أن صـاحب البـلاغ ضحيـة انتـهاك للفقـرة ٣ (ز) مـن المـادة ١٤،  ٣-٤

وذلك لتعرضه للضرب في مخفر الشرطة عند إلقاء القبض عليه. 
وإضافـة إلى ذلـك، فـإن المحـامي يشـتكي ممـا أصـاب صـاحب البـلاغ مـن كـرب جــراء  ٣-٥
وضعـه في "زنزانـة المدانـين". ويزعـم أن الاعتقـاد الـذي سـاد ذهـــن صــاحب البــلاغ في ذلــك 
الوقت هو أن وقف التنفيذ سيطبق وأن عدم تمكن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـن إصـدار 
الطلب الموجه بموجب المادة ٨٦ والذي تلتمس فيه, بالنيابة عن صاحب البـلاغ, وقـف تنفيـذ 

الحكم لفترة زمنية معقولة، هو أمر لا إنساني ومهين. 
ويشير المحامي إلى مخالفة الأصول المرعية في تعديل التهم الموجهة ضـد صـاحب البـلاغ  ٣-٦
ـــتئناف بــإصدار أمــر  إبـان المحاكمـة، وإلى أن هـذه المخالفـة كـانت تسـتدعي قيـام محكمـة الاس
يقضـي بـإجراء محاكمـة جديـدة عوضـاً عـــن تصحيــح تلــك المخالفــة علــى الــورق باســتبدال 
الحكمـين بحكمـي إدانـة في جريمـة قتـل لا يعـاقب عليـــها بــالإعدام. ويزعــم أن تقصــر محكمــة 
الاستئناف في القيام بذلك يشكل انتهاكاً للفقرة ١ من المادة ١٤، ذلـك لأن صـاحب البـلاغ 

قد حرم من محاكمة عادلة. 
وقيـل أيضـا إن تعديـل التـهمتين الـذي أدخـل في اليـوم الخـــامس مــن المحاكمــة يشــكل  ٣-٧
انتـهاكاً للفقرتـين ٣ (أ) و(ب) مـن المـادة ١٤، لأنـه لم يتـح لصـاحب البـــلاغ الوقــت الكــافي 
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للتحدث إلى محاميه بشأن الطبيعية الحقيقيـة للتهمـة الموجهـة ضـده ولم يقـدر عواقـب التـهمتين 
اللتين تم إقرارهما ضده. وقيل إنه كـان مـن الممكـن فعـلا أن يمضـي الدفـاع في مرافعتـه بطريقـة 
مختلفة لو أن صاحب البلاغ علم منذ البداية بأنه سـيتهم بجريمـة قتـل عقوبتـها الإعـدام. وأُشـير 
ــها  في هـذا الصـدد إلى أن قضيـة صـاحب البـلاغ كـانت واحـدة مـن القضايـا الأولى الـتي تناولت
المحكمة بموجب قانون عام ١٩٩٢ (المعدل) بشـأن الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص، وإلى أن 
العاملين في مجال المحاماة والقضاء في جامايكا كانوا في ذلك الوقت غير ملمين إلماماً تاماً بمعـنى 

هذا القانون المعدل ومدلولاته. 
كما زعم أنه لم يتح لصاحب البـلاغ مـا يكفـي مـن الوقـت والتسـهيلات قبـل جلسـة  ٣-٨
الاستماع الأولى لإعداد دفاعه وللتحدث إلى محاميـه، ممـا يشـكل انتـهاكاً للفقـرة ٣ (ب) مـن 
المادة ١٤، كما لم تتح لــه الفرصـة الملائمـة لمناقشـة الشـهود أو طلـب إحضـارهم، ممـا يشـكل 
انتهاكا للفقرة ٣ (ه) من المادة ١٤. ويدعي المحامي في هـذا الصـدد بـأن عـدم التقـاء صـاحب 
البلاغ بمحاميــه قبـل جلسـة الاسـتماع الأولى هـو انتـهاك للفقـرة ٣ (ب)، وبـأن عـدم حضـور 
المحـامي أثنـاء اسـتجواب شـاهدين مـن الشـهود هـو انتـهاك للفقـرة ٣ (ه). ويزعـــم المحــامي أن 
الإعداد لجلسة الاستماع الأولى لم يكن كافيا, وبالتالي فإن تمثيل صاحب البلاغ كـان ضعيفـاً 
أثناء جلسة المحاكمة(٤). كما يزعم المحامي أن انتهاكا للفقرة ٣ (ب) من المادة ١٤ قـد حـدث 
بسبب عدم التشاور بين صاحب البلاغ ومحاميته قبل جلسـة المحاكمـة ذاـا. وهـو يدعـي بأنـه 
لم يسـمح لصـاحب البـلاغ أن يلتقـــي بمحاميتــه إلا لفــترة ١٥ دقيقــة إذ طلــب منــها حــارس 
السجن المغادرة. وإضافة إلى ذلك يدعي المحـامي أن انتـهاكا للفقـرة ٣ (ه) مـن المـادة ١٤ قـد 

حدث بسبب تصرف المحامية خلال المحاكمة حسبما ورد في الفقرة ٢-٣ أعلاه. 
ويشير المحامي إلى انه بقرار الس الملكي الخاص تكون جميع وسائل الانتصاف المحليـة  ٣-٩
المتوفرة قد استنفدت. ويضيف أن تقديم التمـاس دسـتوري إلى المحكمـة (الدسـتورية) العليـا في 
جامايكا لا يعد وسيلة من وسائل الانتصـاف المتاحـة لصـاحب البـلاغ(٥). كمـا يزعـم المحـامي 
أن سـبل الانتصـاف الدسـتورية هـي سـبل غـير متاحـة عمليـاً للفقـراء مثـل موكلـــه، ذلــك لأن 
الدولـة الطـرف لا تقـدم المســـاعدة القانونيــة للالتماســات الدســتورية. كمــا يدعــي أن ســبل 

الانتصاف الإدارية المتوفرة لصاحب البلاغ لا تنبئ بتحقيق نجاح معقول(٦). 
رأي الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات المحامي عليها 

تنفي الدولة الطرف في رسالتها المؤرخـة ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦ أن يكـون  ٤-١
في طـول فـترة انتظـار صـاحب البـلاغ لتنفيـذ حكـم الإعـدام الصـادر بحقـه مـا يشـكل انتــهاكاً 
للعهد، وتشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة. كما تنفـي الدولـة الطـرف أن تكـون 
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ظروف احتجاز صاحب البلاغ في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بمثابة انتهاك للمادة ١٠ مـن 
العهد. 

وتتناول الدولة الطـرف, في رسـالة أخـرى مؤرخـة ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٧، شـكوى  ٤-٢
صـاحب البـلاغ بشـأن التعديـل الـذي أُدخـل علـى التـهمتين الموجـهتين ضـــده. وتشــير الدولــة 
الطرف إلى أن هذه الشكوى قد عالجتـها محكمـة الاسـتئناف الـتي اختـارت اسـتبدال الحكمـين 
بحكمي إدانة بجريمتي قتل لا يعاقب عليـهما بـالإعدام. غـير أن هـذا القـرار لم يؤثـر علـى حكـم 
الإعدام لأن محكمة الاستئناف ارتـأت أن الحكـم الـذي يصـدر بموجـب القـانون المطبـق بشـأن 
جريمة القتل التي يعاقب عليها بـالإعدام هـو الحكـم ذاتـه الـذي صـدر بشـأن القضيـة المعروضـة 
حالياً والمتعلقة بجرائم قتل متعددة لا يعاقب عليها القانون بالإعدام. لهذا تعتقد الدولة الطـرف 

أن محكمة الاستئناف قد عالجت المسألة على النحو الواجب. 
ـــد أعربــت  أمـا فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـتي تولـت ـا المحاميـة الدفـاع أثنـاء المحاكمـة، فق ٤-٣
الدولة الطرف عن عدم قبولها بحدوث انتهاك للعهد يمكن أن تعتبر الدولة مسؤولة عنه. وتبـين 
الدولة الطرف أن قــراءة دقيقـة للقـانون تبـين أنـه عندمـا يـدان أي شـخص لارتكابـه أكـثر مـن 

جريمة قتل لا يعاقب عليها بالإعدام، فستكون النتيجة الحكم عليه بالإعدام. 
وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من أنه تعرض للضـرب علـى يـد رجـال الشـرطة  ٤-٤
ــألة  عنـد إلقـاء القبـض عليـه، تشـير الدولـة الطـرف إلى أن صـاحب البـلاغ لم يعـرض هـذه المس
على السلطات، زاعماً بأنه لم يكن يدري أن الضرب الذي تعرض له يشكل انتهاكاً لحقوقـه. 
غير أن الدولة الطرف تجد صعوبة بالغة في تصديق ذلك وتقـول إنـه نظـرا لعـدم توفـر أيـة أدلـة 

تثبت ادعاء صاحب البلاغ، فهي لا تقبل بأن عملية الضرب المزعومه قد حدثت. 
وفيما يتعلق بتمثيل صاحب البـلاغ في جلسـة الاسـتماع الأولى، تفيـد الدولـة الطـرف  ٤-٥
بأنه من واجبها تعيين محام كفؤ لكنها تنفـي أيـة مسـؤولية عـن الطريقـة الـتي يتـولى ـا المحـامي 

عملية الدفاع. 
اـدة ٧ وللفقـرة ١ مــن  اـ ستـحقق في الانتـهاكات المزعومـة للم وتشـير الدولـة الطـرف إلى أ ٤-٦
اـلظروف الـتي عاـنى منـها صاـحب  المادة ١٠ بشأن الادعاءات المتعلقة بعـدم توفـير العـلاج الطـبي وب

البلاغ جراء وضعه في زنزانة المحكوم عليهم. 
ويذكر صاحب البلاغ في رسالة أن حـراس السـجن قـاموا في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٧،  ٥-١
خـلال عمليـة تفتيـش، بتحطيـم سـريره وبتمزيـق بعـض ثيابـه وبعـــض الوثــائق الــتي كــانت في 

زنزانته. كما أزالوا زجاجة المصباح الكهربائي.  
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ويفيـد المحـامي، في تعليقاتـه علـى رسـالة الدولــة الطــرف في ١٢ آذار/مــارس ١٩٩٧،  ٥-٢
بأنه لا يكفي أن تقول الدولة الطرف إن نتيجة المحاكمة كانت نتيجة منصفة, رغـم أن طريقـة 
سير المحاكمة شابتها مخالفات. ويؤكد المحامي على أن التعديل الذي أدخل في اللحظة الأخـيرة 
على التهمتين لم يؤثر على الحكـم فحسـب وإنمـا أيضـا علـى الحالـة النفسـية لصـاحب البـلاغ، 
وبالتالي على طريقة المشاركة في سير عملية الدفاع عنه وعلـى مـدى إمكانيـة مشـاركته فيـها. 
ويعتقد المحامي أنه ربما أثر ذلك أيضا على طبيعة الأدلة الـتي عرضـت أمـام المحكمـة. لهـذا,كـان 

يتعين على محكمة الاستئناف أن تطلب إجراء محاكمة جديدة وليس مجرد تبديل الحكم. 
أما فيما يتعلق بالتمثيل في جلسة الاستماع الأولى، فيقول المحامي إن أي محام يتخلـف  ٥-٣
عن الاستماع إلى أدلة يقدمها شاهدان مـن أصـل أربعـة شـهود إثبـات ولا ينـاقش القضيـة مـع 

موكله قبل جلسة المحاكمة لا يمكن أن يوصف بأنه محام "كفؤ". 
 

اعتبارات المقبولية 
نظرت اللجنة خلال دورا الرابعة والستين في مقبولية البلاغ.  ٦-١

ـــت الكــافي لإعــداد الدفــاع عــن صــاحب  وفيمـا يتعلـق بزعـم المحـامي عـدم توفـر الوق ٦-٢
البـلاغ، إذ إن المحـامين الموكلـين بالدفـاع عنـه لم يلتقـوا بـه سـوى مـرة واحـدة قبـــل المحاكمــة، 
تلاحظ اللجنة أنه كـان يتعـين علـى ممثلـي صـاحب البـلاغ أو علـى صـاحب البـلاغ نفسـه أن 
يطلب إرجاء موعد بدء المحاكمة، إذا اعتبر الوقت المتـاح لتحضـير الدفـاع غـير كـاف. ويبـدو 
مـن محضـر المحاكمـة عـدم وجـود طلـب بإرجـاء موعـد بـدء المحاكمـة، لكـــن القــاضي سمــح في 
مناسـبة أخرى بإرجاء الموعد ليتسنى لمحامـي الدفاع النظر في الأدلـة الجديـدة. واعتـبرت اللجنـة 
بالتـالي أن هـذا الإدعـاء غـير مقبـول بموجـب المـادة ٢ مـــن الــبروتوكول الاختيــاري لكونــه لا 

يستند إلى أدلة كافية (الفقرة ٣-٨). 
أما فيما يتعلق بالشكوى التي مفادها أن ممثل صاحب البلاغ لم يجر اسـتجوابا حسـب  ٦-٣
الأصول لشهود الادعاء، فقد ذكّرت اللجنة بقرارات سبق لها أن أصدرا ومفادها أن الدولـة 
الطرف لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن أداء محامي الدفاع، إلا إذا تبين للقاضــي أو كـان ينبغـي 
أن يتبين لـه أن تصرف المحامي يتعارض مع مصـالح العدالـة(٧). وكـان رأي اللجنـة, في القضيـة 
قيد النظر، أنه ما من سبب يمكن أن يبرر الاعتقاد بأن المحامية لم تعمـل اجتـهاداا المهنيـة أثنـاء 
المحاكمة لصالح موكلها، ولذلك فقد اعتبرت اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول بموجـب 

المادة ٢ من البروتوكول الاختياري (الفقرة ٣-٨). 
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وفيمـا يتعلـق بالشـكوى المقدمـة في إطـار الفقرتــين ٣ (أ) و(ب) مــن المــادة ١٤ فيمــا  ٦-٤
يتعلق بتعديل حكمي الإدانة الصادرين بحق صاحب البلاغ، أشارت اللجنـة إلى أن أيـة مخالفـة 
قانونيـة نجمـت عـن تعديـل الحكمـين في هـذا الصـدد قـد عولجـت في قـرار محكمـــة الاســتئناف 
بإلغاء حكمي الإدانة بجريمتي قتل يعاقب عليهما بالإعدام. ولذلك اعتبر هذا الجـزء مـن البـلاغ 

غير مقبول بمقتضى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري (الفقرة ٣-٧). 
وفيمـا يتعلـق بالشـكوى مـن أن قـرار محكمـة الاسـتئناف الـذي يقضـي بتغيـير حكمـــي  ٦-٥
الإدانة الصادرين بحق صاحب البلاغ من إدانـة بارتكـاب جريمـتي قتـل يعـاقب عليـها بـالإعدام 
إلى إدانة بارتكاب جريمـتي قتـل لا يعـاقب عليـهما بـالإعدام يشـكل حرمانـاً مـن العدالـة، وأنـه 
كـان ينبغـي علـى المحكمـة أن تطلـب إجـــراء محاكمــة جديــدة عوضــا عــن هــذا التغيــير، فقــد 
لاحظـت اللجنـة أن هـذه المسـألة لم تـثر في جلسـة الاسـتماع لاسـتئناف صـاحب البـلاغ أمــام 
اللجنة القضائية التابعــة للمجلـس الملكـي الخـاص، إذ إن المسـألة الوحيـدة الـتي طُرحـت كـانت 
مسألة العقوبة وليس الإدانة. والتالي فقد اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول لعـدم اسـتنفاد 

سبل الانتصاف المحلية (الفقرة ٣-٦). 
أما فيما يتصل بالشكوى من أن صاحب البلاغ قد تعرض للضرب عند إلقـاء القبـض  ٦-٦
عليـه وأنـه لم يتلـق أي عـلاج طـبي في آب/أغسـطس ١٩٩١، فقـد لاحظـــت اللجنــة أن هــذه 
الشـكوى لم تعـرض أبـدا علـى السـلطات قبـل تقـــديم صــاحب البــلاغ الشــكوى إلى اللجنــة. 
ولذلك، اعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة (الفقـرة 

 .(٢-١
وفيما يتعلق بمسألة انتهاك المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ مـن العـهد بسـبب الوقـت  ٦-٧
الـذي أمضـاه صـاحب البـلاغ في انتظـار تنفيـذ الحكـم بـالإعدام, أشـارت اللجنــة إلى قــرارات 
ـــالإعدام لا يشــكل  سـابقة(٨) مفادهـا أن الاحتجـاز لفـترة زمنيـة محـددة بانتظـار تنفيـذ الحكـم ب
انتهاكاً للعهد في غياب ظروف قاهرة أخرى. وفي القضية الحالية، رأت اللجنـة أنـه بـالنظر إلى 
أن صاحب البلاغ لم يحتج في إثبـات شـكواه بـأي سـبب آخـر غـير الفـترة الزمنيـة، فقـد اعتـبر 
هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري (الفقرة ٣-١). 
أما فيما يتعلق بالشكوى مـن أن صـاحب البـلاغ قـد عـانى مـن كـرب نفسـي بعـد أن  ٦-٨
تلي عليه الحكم بـالإعدام علـى الرغـم مـن قيـام محاميـه بتقـديم بـلاغ إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسـان، فقـد اعتـبرت اللجنـة أن عـدم طلبـها وقـف تنفيـذ الحكـم قبـل تلاوتـه علـى صـــاحب 
البلاغ لا يمكن أن يعتبر انتهاكاً للعهد يعزى إلى الدولة الطرف. ولذلك فقد اعتـبر هـذا الجـزء 

من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة ١ من البروتوكول الاختياري (الفقرة ٣-٥). 
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وقد لاحظت اللجنـة أن الدولـة الطـرف أوضحـت أـا سـتحقق في شـكاوى صـاحب  ٦-٩
البلاغ المتعلقة بظروف احتجازه وعدم حصوله على العلاج الطـبي. واعتـبرت اللجنـة أن هـذه 
الشكاوى، وكذلك شكاوى صاحب البـلاغ المتعلقـة بظـروف احتجـازه السـابق للمحاكمـة، 

هي شكاوى مقبولة وينبغي النظر فيها بناء على أسسها الموضوعية. 
كما اعتبرت اللجنة أن الادعاء بأن عدم حضور ممثلة صاحب البـلاغ جلسـة المحاكمـة  ٦-١٠
الأولى للاستماع إلى شاهدين من شهود الإثبات الأربعة قـد يثـير مسـائل بموجـب الفقرتـين ١ 

و٣(د) من المادة ١٤، وبالتالي ينبغي النظر فيه بناءً على أسسه الموضوعية. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في هـذا البـلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي  ٧-١
أتاحها لها الطرفان، عملاً بالفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. وتلاحـظ اللجنـة 
بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات إضافية لتوضيح المسـائل الـتي أثارهـا هـذا البـلاغ 
منـذ صـدور القـرار بشـأن مقبوليـة البـلاغ. وتشـير اللجنـة إلى أن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ تنــص 
ضمناً على أن تنظـر الدولـة الطـرف بحسـن نيـة في جميـع الادعـاءات المقدمـة ضدهـا وأن تـزود 
اللجنة بجميع المعلومات التي تتوفر لديــها. وبـالنظر إلى عـدم تعـاون الدولـة الطـرف مـع اللجنـة 
بشأن المسألة المعروضة عليها، يتعين إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحب البلاغ بقـدر مـا 

تكون هذه الادعاءات موثقة بالأدلة. 
أما فيما يتعلق بادعاء انتـهاك المـادتين ٧ و١٠ مـن العـهد، فتلاحـظ اللجنـة أن المحـامي  ٧-٢
قدم ادعاءات محددة ومفصلة فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز غـير اللائقـة لصـاحب البـلاغ قبـل 
محاكمته ومنذ أن صدر حكم الإدانة بحقه، وبعدم حصوله على العلاج الطبي. ولم تـردّ الدولـة 
الطـرف علـى هـذه الادعـاءات في ردود محـددة, لكنـها نفـت في رســـالتها الأولى أن يكــون في 
ظروف الاحتجاز هـذه مـا يشـكل انتـهاكاً للعـهد ومـن ثم مضـت قائلـة إـا سـتحقق في هـذه 
الادعاءات، ومنها الادعاء المتعلق بعدم توفـير العـلاج الطـبي (الفقـرة ٤-٦). وتلاحـظ اللجنـة 
أن الدولـة الطـرف لم تعلـم اللجنـة بنتيجـة تحقيقاـا. ونظـراً لعـدم تقــديم الدولــة الطــرف لأي 
توضيح، تعتبر اللجنة أن ظروف احتجـاز صـاحب البـلاغ وعـدم حصولـه علـى العـلاج الطـبي 
حسـبما ورد آنفـــا تشــكل انتــهاكاً لحقــه في أن يعــامل بإنســانية وبــاحترام لكرامــة الإنســان 
الأصيلة، وبالتالي فهي تتنافى مع ما جاء في الفقرة ١ من المادة ١٠. وفي ضـوء هـذا الاسـتنتاج 
المتعلق بالمادة ١٠، وهي حكم يتناول حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم ويشمل العنـاصر 
المنصوص عليها عموماً في المادة ٧، فليس مـن الضـروري أن ينظـر في الادعـاءات الناشـئة عـن 

هذه المادة على حدة (الفقرة ٣-٢). 
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وفيما يتعلق بادعـاء المحـامي الـذي مفـاده أن محاميـة صـاحب البـلاغ كـانت غائبـة عـن  ٧-٣
جلسة الاستماع إلى شاهدين من الشهود الأربعة أثناء جلسـة الاسـتماع الأوليـة، فقـد قـررت 
اللجنة في قرارها المتعلـق بالمقبوليـة أن هـذا الادعـاء يمكـن أن يثـير مسـائل في إطـار الفقرتـين ١ 
و٣(د) من المادة ١٤. وتشير اللجنة إلى قراراا السابقة التي تفيـد بـأن مسـألة توفـير المسـاعدة 
القانونيـة في جميـع مراحـل الإجـراءات الجنائيـة, لا سـيما في القضايـا الـتي تنطـوي علـى الحكــم 
بالإعدام، هي مسألة بديهية(٩). كما تشير اللجنة إلى قرارها بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٧٥ 
(براون ضد جامايكا) الذي اعتمدته في ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٩ والذي قـررت فيـه أنـه ينبغـي 
لقاضي التحقيق عدم المضي في تقديم الشهود أثناء جلسـة المحاكمـة الأولى دون إتاحـة الفرصـة 
لصاحب البلاغ للتأكد من حضور محاميه. وفي هذه القضية، تشـير اللجنـة إلى أن مسـألة عـدم 
حضور محامية صاحب البـلاغ خـلال جلسـة الاسـتماع إلى الشـاهدين لم تكـن موضـع جـدال 
ولا يبدو أن القاضي قد أرجأ المداولات إلى حـين عودـا. وبنـاءً علـى ذلـك، تـرى اللجنـة أن 
الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن حـدوث انتـهاك للفقـرة ٣(د) مـن المـادة ١٤ مـن العــهد 

(الفقرة ٣-٨). 
وترى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -٨
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 
عليها تكشف عن حدوث انتهاك من قبل جامايكـا للمـادة ١٠ وللفقـرة ٣(د) مـن المـادة ١٤ 

من العهد. 
وعملاً بالفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، تعتبر اللجنة أنــه مـن حـق صـاحب البـلاغ  -٩
الاستفادة من سـبيل انتصـاف ملائـم، بمـا في ذلـك التعويـض المـادي الكـافي، وتحسـين ظـروف 

الاحتجاز القائمة وإيلاء الاهتمام اللازم للإفراج المبكر عنه. 
ـــا أن الدولــة الطــرف، بقبولهــا أن تكــون دولــة طرفــاً في  وإذ تضـع اللجنـة في اعتباره -١٠
البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد مـا إذا كـان انتـهاك للعـهد قـد 
ـــادة ٢ مــن العــهد بــأن تكفــل  وقـع أو لم يقـع, وبـأن الدولـة الطـرف قـد تعـهدت بمقتضـى الم
ـــها، وبــأن توفــر  الحقـوق المعـترف ـا لجميـع الأفـراد الموجوديـن في إقليمـها والخـاضعين لولايت
سبيلاً فعالاً ونـافذاً للانتصـاف في حـال ثبـوت انتـهاك، فـإن اللجنـة تـود أن تتلقـى مـن الدولـة 

الطرف، في غضون ٩٠ يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذا لتنفيذ آراء اللجنة. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
في المحاكمة، استندت القضية إلى أدلة شهود عيـان قدمـها ثلاثـة شـهود زعمـوا أـم رأوا سيمسـون  (١)
قادماً إلى دكان البقالة الذي يملكه جورج س. كوكيت، وكان يعمل فيـه سيسـيل كوكيـت (والـد 
جورج س. كوكيت) وأخوه دونوفان في الساعة السابعة والنصف من مساء يــوم ٨ آب/أغسـطس 
١٩٩١. وشهدوا بأن سيمسون قد أخرج مـن جيبـه مسدسـاً وأطلـق منـه طلقـات عديـدة، خـارج 
الدكان وداخله ومـن خـلال النـافذة، علـى دونوفـان وسيسـيل وسـايمون كوكيـت، مـا أودى بحيـاة 
دونوفان وسيسيل كوكيت. كما شهد أحد الشهود بأن مشـادة كـانت قـد وقعـت بـين سيمسـون 
ودونوفـان كوكـت قبـل أسـبوع مـن الحادثـة هـدد سيمسـون أثناءهـا بقتـل العائلـة برمتـها. غـــير أن 
صاحب البلاغ أدلى بشهادة دون قسم نفى فيها قدومه إلى محل البقالة وقال إن الاامـات الموجهـة 
ضده هي اامات كاذبة كان وراءها أحد الشهود لاعتقاده بأن سيمســون قـد أبلـغ عـن تورطـه في 

تجارة المخدرات، ما أدى إلى عملية مداهمة من قبل الشرطة قبل أسابيع قليلة من الحادثة. 
يشير المحامي تحديداً إلى مجلس جامايكا لحقوق الإنسان، والمنظمة الأمريكية لرصد حقوق الإنسان،  (٢)

ومنظمة العفو الدولية. 
حصل المحامي على هذه المعلومات المحددة من تقرير قامت منظمة العفو الدولية بتجميعه بعـد البعثـة  (٣)

التي قامت ا إلى سجن سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣. 
لم يقدم المحامي ولا صاحب البلاغ المزيد من التوضيحات فيما يتعلق ذه المسألة.  (٤)

يقول المحامي إن القانون يجيز فرض عقوبة الإعدام واحتجاز المتهم في السجن ريثما ينفذ بحقه حكم  (٥)
ـــانون أو فيمــا يتخــذ  الإعـدام، وإن المـادة ١٧ مـن دسـتور جامايكـا تنـص علـى أنـه "ليـس في أي ق
بموجب أي قانون ما يعتبر مخالفاً لهذا الباب أو مخلاً به ما دام ذلك القانون يجيز فرض أي نـوع مـن 

العقوبة كانت مشروعة في جامايكا قبل صدوره مباشرة". 
يقـول المحـامي إنـه وفقـاً لمـا أفـاد بـه مجلـس جامايكـا لحقـوق الإنســـان ومنظمــة العفــو الدوليــة فــإن  (٦)
"الإجـراءات المحليـة لمعالجـة شـكاوى الســـجناء لا توفــر الانتصــاف الكــافي للســجناء " و"يبــدو أن 
الشكاوى الخطيرة لم تعالج، (و) يزعم أن السجناء قد تعرضوا لأعمال انتقامية مـن حـراس السـجن 

بعد ما اشتكوا من سوء معاملتهم". 
انظـر، مـن بـين مصـادر أخـرى، قـرار اللجنـة فيمـا يتعلــق بــالبلاغ رقــم ١٩٩٣/٥٣٦ بــيريرا ضــد  (٧)

أستراليا، الذي اعتبر غير مقبول في ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥. 
انظـر البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٥٨, إيرول جونسون ضد جامايكا، الآراء المعتمدة في ٢٢ آذار/مـارس  (٨)

 .١٩٩٦
انظر، من بين مصادر أخرى، آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغ رقم ١٩٩٦/٧٣٠ كلارنس مارشال ضد  (٩)
جامايكا، المعتمدة في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، والبلاغ رقم ١٩٩١/٤٥٩، أوسبورن رايت 
ــــلاغ رقـــم  وآريــك هــارفي ضــد جامايكــا، المعتمــدة في ٢٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٥، والب

١٩٨٧/٢٢٣، فرانك روبنسون ضد جامايكا، المعتمدة في ٣٠ آذار/مارس ١٩٨٩. 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٢١، بودو ضد ترينيداد وتوباغو  طاء -
(الآراء المعتمدة في ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد كليمنت بودو  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:
١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٤ (البلاغ الأول)  تاريخ تقديم البلاغ:

٥ تموز/يوليه ١٩٩٩  القرار بشأن المقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وقد اختتمت نظرها من النظــر في البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٧٢١، المقـدم إليـها مـن السـيد 
كليمنت بودو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ، الذي قدم بلاغه الأول في ١٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، هـو كليمنـت  -١
بودو، وهو مواطن من ترينيداد وتوباغو، يقضي عقوبة سجن مدا ١٠ سـنوات، عنـد تقـديم 
هذا البلاغ، في سجن كاريرا للمدانين في ترينيداد وتوبـاغو، وبـالرغم مـن أن صـاحب البـلاغ 
لا يتذرع بأي أحكام محددة من العهد الدولي الخاص بــالحقوق لمدنيـة والسياسـية، فـإن البـلاغ 

 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتـاح عمـر، السـيد  *
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يثير، فيما يبدو، مسائل في إطار المواد ٧ والفقرة  ٣ من المـادة ٩، والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠، 
والفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ والفقرة ١ من المـادة ١٨، مـن العـهد. وصـاحب البـلاغ لا يمثلـه 

محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

يذكـر صـاحب البـلاغ أنـه احتجـز منـذ ٢١ نيســـان/أبريــل ١٩٨٩. وفي ٢٤ كــانون  ٢-١
الثاني/يناير ١٩٩٢، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات لاامـه بالسـرقة. وذكـر أن 

أقرب تاريخ للإفراج عنه هو ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(١). 
ــــزال في  وفي ٣ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٠، بينمـــا كـــان صـــاحب البـــلاغ لا ي ٢-٢
الاحتجـاز السـابق للمحاكمـة، تم العثـور في زنزانتـه علـى خريطـــة للســجن وســلاح مصنــوع 
يدويـاً. وعلـى ســـبيل العقــاب، أودع صــاحب البــلاغ في "زنزانــة حبــس انفــرادي" في مبــنى 
للزنزانات الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة مخصصـة "لمـن يحـاولون الفـرار" في سـجن كـاريرا. 
وظل صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين. وتمثل هذا الحبس الانفـرادي في أن 
يبقى محبوساً لمدة ٢٣ ساعة في اليوم، حيث ينام على سجادة سمكـها بوصـة واحـدة. ويسـمح 
لـه بالخروج مرة واحدة يومياً إلى الهواء الطلق والاستحمام. وخروجه إلى الهواء الطلـق يتـم في 
منطقة توجد ا مباول ومراحيض الترلاء، بينما يسمح للترلاء الآخرين بالتتره في مرفق أوسـع 
وأكثر نظافة، ويمارسـون فيـه التمـارين الرياضيـة ولعـب كـرة المضـرب وكـرة القـدم، وممارسـة 
أنشـطة ترفيهيـة أخـرى. أمـا المرفـق الـذي يذهـب للتـتره فيـه فرطـب ولــزج وموبــوء بــالديدان 
والذبـاب، وكثـيراً مـا توجـد فيـه فضـلات بشـرية ملقـاة علـــى الأرض. وإذا اشــتكى صــاحب 
البلاغ من ظروف المرفق الذي يتـتره فيـه، فإنـه يـترك في زنزانتـه. وفي آذار/مـارس ١٩٩١، تم 

تخفيض وجباته الغذائية لمدة ٢١ يوماً. 
وأصبح صاحب البلاغ، نتيجة لظروف احتجازه، في طريقه إلى فقـد البصـر. وأوصـى  ٢-٣
طبيب السجن بأن يتعرض لضوء الشمس لمدة ثلاث سـاعات يوميـاً علـى الأقـل، ولكـن هـذه 
ـــراءات  التوصيـة لا تنفـذ. وبينمـا يسـمح للسـجناء الآخريـن الموجوديـن في مبـنى زنزانـات الإج
الأمنية القصوى بالمشاركة في برامـج ترفيهيـة وبـالتعبد بإقامـة الصـلاة المسـيحية أو الإسـلامية، 

أُنكرت هذه المزايا على صاحب البلاغ. 
وبعـد إدانتـه، وعنـد التقـاط صـورة فوتوغرافيـة لـه، أجـبره المصـور علـى حلاقـة لحيتـــه،  ٢-٤
بـالرغم مـن ادعـاء صـاحب البـلاغ بـأن عقيدتـه الإسـلامية تمنعـه مـن القيـام بذلـك. وفي وقــت 
لاحـق مـن ذلـك اليـوم، اشـتكى صـاحب البـلاغ إلى مفتـش السـجون، الـذي أذن لـه بـــإطلاق 

لحيته من جديد. 
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وفي ١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٢، هــدده الحــراس واعتــدوا عليــه، وأعــادوه إلى  ٢-٥
زنزانتـه. وفي ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، علـم مـن سـلطات السـجن أن أحـد الســجناء 

قال لها إن صاحب البلاغ يخطط للفرار من السجن. 
وفي ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣، تم تفتيش صاحب البلاغ، وأُخـذت منـه الملابـس  ٢-٦
ـــدى عليــه الحــراس وتلقــى  الـتي يـؤدي ـا الصـلاة وتمـت حلاقـة لحيتـه عنـوة. وبعـد ذلـك اعت
ـــى الرعايــة الطبيــة  ضربـات في رأسـه وصـدره وفخـذه وسـاقيه، وتم تجـاهل طلبـه للحصـول عل
الفورية. وبعد انقضاء عدة أسابيع، اشتكى من ألم مستمر، فأعطاه الموظف الطـبي مسـكنات. 
وفي ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٩٣، اشـتكى صـاحب البـلاغ كتابـــة إلى مفتــش الســجون، ولكــن لم 

يتخذ أي إجراء. 
ومن حين لآخر، ينقـل صـاحب البـلاغ إلى سـجن بـورت أوف سـبين لفـترات حبـس  ٢-٧
قصيرة. وعندما يكـون صـاحب البـلاغ في سـجن بـورت أوف سـبين، يـترك في زنزانـة خافتـة 
النور لمدة ٢٤ ساعة في اليوم، ولا يسمح له بالخروج للترفيه أو التتره. وهو لا يعـرف السـبب 
الذي من أجله ينقل من سجن لآخر. وعند عودته إلى سجن كاريرا، كان يفـرض عليـه خلـع 
ملابسه تماماً وحصر جلدة رأس ذكره. ثم يجبر على فتح ردفيه والجلوس ٣ إلى ٤ مـرات أمـام 

الحراس. ووفقاً لصاحب البلاغ فإنه لا يخضع أي مسجون آخر لمثل هذا الإذلال. 
واعتدى حراس السجن على صاحب البلاغ في عدة مناسـبات. وبالإضافـة إلى ذلـك،  ٢-٨
تلقى ديدات من الحراس بسبب الشكوى الـتي قدمـها إلى الأمـم المتحـدة، ولم تكـن الرسـائل 
تسلَّم له دائماً. ويذكر أيضـاً أنـه فُـرض عليـه طلـب الإذن قبـل الكتابـة لأي شـخص، وأحيانـاً 

كان يرفض منحه الإذن للكتابة إلى الأمم المتحدة، وإلى الرئيس وإلى محاميه. 
الشكوى 

يدعــي صــاحب البــلاغ أن حقوقــه انتــهكت بشــتى جوانــب احتجــازه. ويدعـــي أن  ٣-١
الظروف التي ترك فيها غير إنسانية وأن حالته البصرية ساءت نتيجة لذلك. 

ويدعي أنه منع من حـق ممارسـة شـعائره الدينيـة وأداء الصـلاة الإسـلامية، وقـد انـتزع  ٣-٢
منه كتاب الصلاة الخاص به، وفي مناسبتين حلقت لحيته. 

ويدعـي صـاحب البـلاغ أن الطريقـة الـتي اسـتخدمها الحـراس في تفتيشـه، علـى النحـــو  ٣-٣
الـوارد وصفـه في الفقرتـين ٢-٦ و٢-٧، طريقـة مهينـة وأن المســـاجين الآخريــن لا يخضعــون 

لمعاملة كهذه وأن الاعتداءات على شخصه غير مبررة ولا إنسانية. 
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وأخيراً، يدعي أنه وجد صعوبة كبيرة في الحصـول علـى معلومـات مـن الأمـم المتحـدة  ٣-٤
والأفـراد خـارج السـجن أو إرسـال معلومـات إليـهم، نظـراً لمـا كـان يتلقـــاه مــن الحــراس مــن 

ديدات وتدخل في مراسلاته. 
القرار بشأن المقبولية 

نظرت اللجنة، في دورا السادسة والستين، في مسألة مقبوليــة البـلاغ. ولاحظـت مـع  ٤-١
القلق عدم تعاون الدولة الطرف، التي لم تقدم أي ملاحظات بشأن المقبولية. 

ــــه الفقـــرة ٢(أ) مـــن المـــادة ٥ مـــن الـــبروتوكول  وتحققــت اللجنــة، وفقــاً لمــا تقتضي ٤-٢
الاختياري، من أن هذه المسألة نفسها لا يجـري بحثـها في إطـار أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات 

التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي. 
وفيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، لاحظـت اللجنـة أن الدولـة الطــرف لم  ٤-٣

تدع وجود أي سبل انتصاف محلية لم يستنفدها صاحب البلاغ بعد. 
وقـررت اللجنـة مـا يلـي: "لعـدم وجـود ملاحظـات مـن الدولـة الطـــرف، فــإن اللجنــة  ٤-٤
لا علم لهــا بـأي عقبـات تحـول دون مقبوليـة البـلاغ، وتـرى أن البـلاغ يمكـن أن يثـير مسـائل، 
خاصة في إطار المواد ٧ و١٠ و١٨ مـن العـهد، ينبغـي بحثـها مـن حيـث وقائعـها الموضوعيـة". 

وبناء على ذلك قررت اللجنة في ٥ تموز/يوليه ١٩٩٩ أن البلاغ مقبول. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

رغــــم رســــالتي التذكــــير المؤرختــــين ٢٥ أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠، و١١ تشــــــرين  ٥-١
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، لم تقــدم الدولــة الطــرف أي ملاحظــات أو تعليقــات بشــأن الوقــائع 
الموضوعية لهذه القضية. وتأسف اللجنة لعدم تعـاون الدولـة الطـرف، وتشـير إلى أن الفقـرة ٢ 
من المادة ٤ من البروتوكول الاختياري تنص ضمناً على وجــوب أن تقـدم الدولـة الطـرف إلى 
ــرد  اللجنـة، بحسـن نيـة وفي المواعيـد المحـددة، جميـع المعلومـات المتوافـرة لديـها. ونظـراً لأنـه لم ت
معلومـات مـن الدولـة الطـرف، فإنـه ينبغـي إيـلاء الاعتبـار الـلازم لادعـاءات صـاحب البــلاغ، 

بقدر ما هي مؤيدة بأدلة كافية. 
وتلاحظ اللجنة أن ترينيداد وتوباغو كانت وقت تقـديم التقريـر طرفـاً في الـبروتوكول  ٥-٢
ــــبروتوكول الاختيـــاري في ٢٧ آذار/مـــارس  الاختيــاري. وانســحاب الدولــة الطــرف مــن ال
٢٠٠٠، وبدء سريان ذلك الانسحاب اعتبـاراً مـن ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، لا يؤثـر علـى 

اختصاص اللجنة في النظر في الوقائع الموضوعية للبلاغ. 
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ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتوافـرة  ٦-١
لديها، وفقاً لما جاء في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ احتجـز لفـترة سـنتين وتسـعة أشـهر قبـل محاكمتـه،  ٦-٢
وتعيد تأكيد رأيـها الثـابت بأنـه ينبغـي أن تتـم جميـع مراحـل الإجـراءات القضائيـة دون تأخـير 
بلا داعٍ. وتخلص اللجنة إلى أن انقضاء فترة ٣٣ شهراً بين الاعتقـال والمحاكمـة يشـكل تأخـيراً 
لا مبرر له، ولا يمكن اعتباره متمشياً مع أحكام الفقرة ٣ من المـادة ٩ مـن العـهد، وفي غيـاب 
أي تفسير من الدولة الطـرف لهـذا التأخـير أو لعـدم إجـراء التحقيقـات السـابقة للمحاكمـة في 
وقت مبكر، وسبب احتجاز صــاحب البـلاغ طـوال هـذه الفـترة دون محاكمـة، تخلـص اللجنـة 

إلى أنه حدث انتهاك للفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. 
وتخلـص اللجنـة إلى أن التأخـير في محاكمـة صـاحب البـلاغ، في غيـاب أي تفسـير مـــن  ٦-٣

الدولة الطرف، يستتبع انتهاكا للفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 
ـــلاغ في الفقرتــين ٢-٢ و٢-٦ أعــلاه مــن أنــه  وتلاحـظ اللجنـة شـكوى صـاحب الب ٦-٤
احتجز في ظروف مروعة وغير صحية نجـم عنـها تدهـور حالتـه البصريـة. وتـرى أن الظـروف 
ـــهاكاً لحقــه في المعاملــة الإنســانية واحــترام كرامــة الإنســان  الموصوفـة في هـذا البـلاغ تعـد انت

المتأصلة فيه، وهي لذلك تتعارض مع الفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. 
وفيمـا يتعلـق بـــالاعتداءات البدنيــة علــى ســلامة صــاحب البــلاغ، وخاصــة الحــادث  ٦-٥
الموصـوف في الفقـرة ٢-٦ أعـلاه، والتـهديدات بممارسـة العنـف ضـده، والمعاملـة الـتي تلقاهـــا 
عند قيام حراس السجن بتفتيشه (الفقرة ٢-٧)، فـإن اللجنـة تقـرر، نظـراً لعـدم وجـود شـرح 

من الدولة الطرف، أن هذه المعاملة انتهاك للمادة ٧ من العهد. 
أما فيما يتعلق بادعاء صـاحب البـلاغ أنـه منـع مـن إطـلاق لحيتـه ومـن العبـادة وإقامـة  ٦-٦
شعائر دينه، وأن كتب الصلاة الخاصة به انتزعت منه، فإن اللجنة تعيد التأكيد على أن حريـة 
التعبـير عـن شـعائر الديـن أو العقيـدة بـــالتعبد، وإقامــة الشــعائر الدينيــة وممارســتها وتدريســها 
تشتمل على نطاق واسع من الأعمال، وأن مفهوم العبادة يمتد ليشمل الشعائر والطقـوس الـتي 
ترمز إلى العقيدة، فضلاً عن الممارسات المختلفة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الأعمـال. 
ونظراً لعدم وجود أي تفسير من الدولة الطرف فيما يتعلق بادعاءات صاحب البـلاغ الـواردة 

في الفقرتين ٢-٣ إلى ٢-٦، تخلص اللجنة إلى أن المادة ١٨ من العهد قد انتهكت. 
أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الاعتداءات على حرمته وكرامتـه، وفي  ٦-٧
غيـاب أي تفسـير مـن الدولـة الطـرف، فتخلـص اللجنـة إلى أن حقوقـه قـــد انتــهكت في إطــار 

ما تنص عليه المادة ١٧. 
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وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عمـلاً بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن العـهد  -٧
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أنـه يتبـين مـن الوقـــائع المعروضــة عليــها حــدوث 
انتهاك للمادة ٧ والفقرة ٣ من المـادة ٩ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠، والفقـرة ٣(ج) مـن المـادة 

١٤، والمادتين ١٧ و١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وبموجب الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ مـن العـهد، تعتـبر اللجنـة أنـه يحـق لصـاحب البـلاغ  -٨
الحصـول علـى وسـيلة انتصـاف ملائمـة، بمـا في ذلـك تعويضـه عـن المعاملـــة الــتي تعــرض لهــا. 

والدولة الطرف ملزمة بكفالة عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
ــاري،  ومـع مراعـاة أن الدولـة الطـرف، إذ أصبحـت دولـة طرفـاً في الـبروتوكول الاختي -٩
تعترف باختصاص اللجنـة بـالفصل في مـا إذا كـان قـد وقـع أو لم يقـع انتـهاك للعـهد. وعمـلاً 
بالمـادة ٢ مـن العـهد، تعـهدت الدولـة الطـرف بـأن تضمـــن لجميــع الأشــخاص الموجوديــن في 
إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف ا في العهد وأن توفر سبيلاً فعـالاً ونـافذاً 
يكفـل الانتصـاف في حالـة ثبـوت حـدوث انتـهاك مـــا، وتــأمل اللجنــة أن تتلقــى مــن الدولــة 
الطـرف، في غضـون ٩٠ يومـاً، معلومـات عـن التدابـير المتخـذة لإنفـــاذ آراء اللجنــة. ويطلــب 

أيضاً إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة علناً. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحاشية 

لم توفر أي معلومات مستوفاة بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ لا يزال في الاحتجاز.  (١)



02-7252389

/57/40 (Vol.II)

البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٢٨، سهاديو ضد غيانا   ياء -
(الآراء المعتمدة في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الدورة الثالثة والسبعون)* 

السيدة مارغريت بول (أخت السيد سهاديو)  المقدم من:
السيد تيرنس سهاديو  الشخص المدعي أنه ضحية:

جمهورية غيانا  الدولة الطرف:
١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشـأة بموجـب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. 
وقد اجتمعت في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٢٨ المقـدم إليـها مـن السـيدة مـارغريت 
بـول (أخـت السـيد سـهاديو) بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الثـــاني الملحــق بالعــهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في الحسـبان جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نصا رأيين فرديين لعضوين مـن أعضـاء اللجنـة همـا: السـيد 

مارتين شاينين والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين. 

 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد  *
نيسوكي أندو، السـيد برافـولا تشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد 
موريس غليليه أهاانزو، السـيد لويـس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت 
كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السـيد 
نايجل رودلي، السيد مارتين شاينين، السيد إيفان شــيرير، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، 

السيد ماكسويل يالدين. 



9002-72523

A/57/40 (Vol.II)

الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبـة البـلاغ هـي السـيدة مـارغريت بـول. وهـي تقـدم البـلاغ باسـم أخيـها تـــيرنس  -١
ـــا.  سـهاديو، وهـو مواطـن غيـاني، ينتظـر تنفيـذ حكـم الإعـدام فيـه في سـجن جورجتـاون بغيان
وتدعي أن أخاها ضحية مزعومة لانتهاكات غيانا لحقـوق الإنسـان. ومـع أـا لا تتـذرع بأيـة 
مادة محددة من مواد العهد، فإن البلاغ يثير فيما يبدو قضايا بموجـب المـواد ٧ و٩ و١٠ و١٤ 

من العهد. 
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 

في ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥، تم القبض على السيد تيرنس سهاديو، وعلى صديـق لـه  ٢-١
اسمه معتز علي، وعلى شرين خان، رفيقة هذا الأخير، في مقاطعـة بربيـس، بغيانـا، بتهمـة قتـل 

فتاة تدعى روشانين قاسم، في وقت أبكر من نفس اليوم.  
وتصرح صاحبة البـلاغ بـأن السـيد سـهاديو والمتـهمين معـه قـد أدينـوا وحكـم عليـهم  ٢-٢
بالإعدام في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩، بعـد مضـي أربـع سـنوات وشـهرين علـى القبـض 
عليهم. وجرت فيما يبدو محاكمتان سابقاً في حزيران/يونيه ١٩٨٨ وفي شــباط/فـبراير ١٩٨٩ 
ولم تسفرا عن إصدار أي قرار. وعنـد الحكـم بالاسـتئناف في عـام ١٩٩٢، صـدر أمـر بإعـادة 
المحاكمة. وفي ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٤، أدين السيد سـهاديو والمتـهمان معـه مـرة أخـرى وحكـم 

عليهم بالإعدام. وفي عام ١٩٩٦، رفضت دعوى الاستئناف التي أقاموها وأُيد الحكم. 
ويتبين من ملف الأدلة غير الكامل، المقدم من الضحية المزعومـة وقـت إعـادة محاكمتـه  ٢-٣
في عام ١٩٩٤، أن دعوى النيابـة العامـة قـد اسـتندت إلى أن تـيرنس سـهاديو ومعـتز علـي قـد 
اتجها، وفقاً لخطة مشتركة شملت السيدة خان أيضاً، إلى مترل الفقيـدة لسـرقتها. وإن الضحيـة 
المزعومة والسيد علي قد قاما بتقييدها وذبحها.  وأدلت شاهدة إثبات في المحاكمة بأا سمعـت 
مصادفـة، صبـاح اليـوم الـذي ارتكبـت فيـه الجريمـة، السـيدة خـان تستفسـر مـن فتـــاة، بحضــور 
المتهمين، عمن يمكن أن يكون في مترل الفقيدة. وقيل لهم إن روشانين قاسم سـتكون بمفردهـا 
في المترل. وأمرت السيدة خان المتهمين الآخرين حينذاك بالتوجه إلى مترلها للحصول علـى مـا 
يمكنهما الحصول عليه. وأفادت الشاهدة بأا رأت من نـافذة علـى بعـد مـترلين السـيدة قاسـم 
في المترل والرجلين يدخلانه ويخرجان منه بعد خمس عشرة دقيقـة. وصرحـت أيضـاً بـأن يـدي 
السيد سهاديو كانتا ملطختين بالدم وأنه قام بغسـلهما وبتسـليم اوهـرات إلى السـيدة خـان. 
وخلال الاستجواب المضاد الـذي أجـرى معـها، صرحـت الشـاهدة بـأن الشـرطة قـد حبسـتها 
لمـدة يومـين وأـا حـاولت الاتصـال بمحـام لأنـه تم حبسـها في رأيـها رغمـاً عنـها قبـل أن تــدلي 

بشهادا.  
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والدليل الآخر الوحيد ضد السيد سهاديو هو اعترافه والتصريحـات الأخـرى الـتي أدلى  ٢-٤
ا رجال الشرطة المكلفـون بـالتحقيق. وعنـد إعـادة محاكمـة السـيد سـهاديو في عـام ١٩٩٤، 
ــن  رفـض الدفـاع تلقائيـة اعترافـه ووضعـه موضـع التحقيـق. وادعـى السـيد سـهاديو أن ثلاثـة م
رجال الشرطة قد ضربوه أثناء استجواب الشرطة له في عام ١٩٨٥ وأن أحـد رجـال الشـرطة 
قد ضربه بمطرقة صغيرة علـى إصبـع الرجـل. وأنـه قـام عندئـذ بـالتوقيع علـى الاعـتراف. وأدلى 
طبيب السجن بشهادة مفادها أن السيد سهاديو كان قد اشتكى لدى دخولـه مـن أنـه ضـرب 
على ظهره. وعندما قام بفحصه، لم يجد أية جروح على ظهره وإنما اكتشف جرحـاً في إصبـع 
الرجل وأعطاه مضادات حيوية لعلاجه. وبعد التحقيق، صرح القاضي بأن الاعتراف مقبول.  
ــهم في  لمت ة ا ادة محاكمــ وصرح رجال الشرطة المكلفون بالتحقيق عند إعــ ٢-٥
ارج  داً خــ ان متواجــ ه كــ ــ ة لأن عام ١٩٩٤ بأنه تم القبض على الضحية المزعومــ
زء الأعلــى مــن  المترل ااور لمترل السيدة قاسم وكانت هناك خدشــات في الجــ
ه  ــ ن دوا أ به وأكــ تجوا ـــدى اســ لقوة ضده أو ديده ل جسمه. وأنكروا استعمال ا

ناء اعتقاله.  ث لطعام أ انتظام على وجبات ا كان يحصل ب
وأنكر السيد سهاديو في تصريح أدلى به من قفص الاام تورطه بأي شـكل في جريمـة  ٢-٦
القتل وقال إنه تم ضربه لحمله على التوقيع على الاعتراف ثالث يوم توقيفه. وادعـي أنـه اقتيـد 
بعد توقيفه إلى طبيب وأن هذا الطبيب قد قام بفحصه وأصدر على أثره شهادة طبيـة للشـرطة 
تفيد بأنه لم يجد أية إصابة على جسده. وتدعي صاحبة البلاغ أيضـا أن الشـخص المزعـوم أنـه 

ضحية لم يتلق أي غذاء إلى اليوم التالي لاعترافه. 
الشكوى 

تدعـي صاحبـة البـلاغ أن أخاهـا بـرئ وأنـه لم يقبـض عليـه وعلـــى صديقيــه إلا لأــم  ٣-١
كـانوا غربـاء علـى القريـة الـتي كـانوا يقضـون إجـازة فيـها. وفي مركـز الشـــرطة، زعــم أنــه تم 
ضـرب السـيد سـهاديو وطـرق أظـافر أصـابع رجليـه بمطرقــة صغــيرة وأنــه قــام بــالتوقيع علــى 

تصريحات سبق إعدادها خشية تعرضه للمزيد من سوء المعاملة. 
ووفقـاً لصاحبـة البـلاغ، لم يكـن هنـاك أي دليـل لإدانـــة أخيــها. وإن الشــهادة الطبيــة  ٣-٢
وملف الشرطة كانا مفقودين عندما بـدأت محاكمـة أخيـها وكـان الدليـل الوحيـد هـو اعترافـه 
والشـهادة الـتي أدلى ـا أحـد الشـهود. وتدعـي صاحبـة البـلاغ أن الشـاهدة لم تتـهم أخاهـا في 
أول تصريح أدلت به للشرطة وإنما امته في تصريح ثان بعدمـا تم  احتجازهـا لمـدة يومـين ولم 
يسـمح لهـا بالاتصـال بمحـام. وتزعـم صاحبـة البـلاغ أيضـا أن القاضيـــة كــانت متحــيزة لأــا 
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طرحـت علـى الشـهود أسـئلة لمسـاعدة النيابـة العامـة وأبـدت ملاحظـات فظـة. ويقـال إن هــذا 
يشكل إساءة لتطبيق أحكام العدالة. 

وأخيرا، يدعي أن المـدة الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات في هـذه القضيـة قـد سـببت ضـرراً  ٣-٣
معنوياً.  

قرار اللجنة بشأن المقبولية 
في ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ١٩٩٦، طلبـــت اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــرف تقـــديم  -٤
معلومـات حـول مقبوليـة البـلاغ. وبموجـب المـادة ٨٦ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، طلـب مــن 

الدولة الطرف أيضا عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد سهاديو. 
وبمذكرة مؤرخة ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علمـاً بـأن  -٥
ليـس لديـها أي اعـتراض علـى مقبوليـــة البــلاغ لأن الســيد ســهاديو قــد اســتنفد جميــع ســبل 

الانتصاف الداخلية المتاحة. 
وقامت اللجنة، في دورا الرابعة والستين، بالنظر في مقبولية البلاغ.  ٦-١

وكمـا تقضـي بذلـك الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، تحققـــت  ٦-٢
اللجنة من أنه لا يجري بحث المسألة نفسها في إطار أي إجراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو 

التسوية على الصعيد الدولي. 
وفيمـا يتعلـق بالادعـاء بعـدم وجـود أدلـة كافيـة ضـد السـيد سـهاديو لإدانتـه، رجعـــت  ٦-٣
اللجنة إلى الأحكام التي سبق أن أصدرا، وكررت أنه ليس للجنة عمومــاً، بـل لمحـاكم الـدول 
الأطراف، أن تستعرض الأدلة القائمة ضد المتهم، إلا إذا أمكن التحقـق مـن أن تقديـر عنـاصر 
الأدلة كان بكل وضوح تقديراً تعسفياً أو أنـه وصـل إلى حـد إنكـار العدالـة. ولم تثبـت المـواد 
التي عرضت على اللجنة وادعاءات صاحبة البلاغ أن هذا كان هـو الوضـع في محاكمـة السـيد 
سهاديو. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول لأن صاحبـة البـلاغ لم توجـه ادعـاء في 

حدود المعنى النصوص عليه في المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
ـــة أن  وفيمـا يتعلـق بادعـاء صاحبـة البـلاغ أن القاضيـة كـانت متحـيزة، لاحظـت اللجن ٦-٤
صاحبة البلاغ لم تقدم أية معلومات محددة تدعم  ادعاءها. ومـن ثم، أعلـن أن هـذا الجـزء مـن 
ــراض  البـلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري لأنـه لم يتـم إثباتـه لأغ

المقبولية. 
٦-٥ واعتبرت اللجنة أن الادعاءات الأخرى لصاحبة البلاغ مقبولة وأنه ينبغي النظـر فيـها 
من حيث الموضوع لأا تثير قضايـا بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ والفقـرة ٣(ج) مـن المـادة 
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١٤ فيمـا يتعلـق بمـدة الإجـراءات، وبموجـب المـــادتين ٧ و١٤ فيمــا يتعلــق بــالظروف الــتي تم 
التوقيع فيها على الاعتراف. 

ومن ثم، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان، في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨،  -٧
أن البلاغ مقبول بقدر ما يمكن أن يثير قضايا بموجب المادة ٧ والفقرة ٣ مـن المـادة ٩ والمـادة 

١٤ من العهد. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، و٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، و٢٤ تمـوز/يوليــه  ٨-١
٢٠٠١، طلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إلى اللجنة بشأن موضوع البلاغ. وتلاحـظ 

اللجنة أن هذه المعلومات لم ترد بعد. 
ر  أن جوهــ ية معلومـــات بشــ للجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أ وتأسف ا ٨-٢
اً  ــ اري يقضــي ضمن ــ ي ــبروتوكول الاخت ل ادعاءات صاحبة البلاغ. وتشير إلى أن ا
ة  ــ ل ه في حا ــ ن ها. وأ ــ لــتي لدي ة جميــع المعلومــات ا ــ بأن تتيح الدول الأطراف للجن
اءات  بار الواجــب لادعــ عدم الحصول على رد من الدولة الطرف، سيولى الاعت

 .(١ ) باا ث صاحب البلاغ بقدر ما يمكن إ
ونظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي  ٩-١

أتاحها لها الطرفان، كما تنص على ذلك الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بطول الإجراءات، تلاحظ اللجنة أنه تم القبض على الشخص المزعوم أنـه  ٩-٢
ـــه الإدانــة  ضحيـة في ١٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٥ وأنـه بقـي قيـد الاحتجـاز إلى أن صـدرت بحق
والحكم بــالإعدام للمـرة الأولى في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٩، بعـد مـرور أربـع سـنوات 
وشهرين على القبض عليه. وتشير اللجنة إلى أن الفقــرة ٣ مـن المـادة ٩ مـن العـهد تخـول كـل 
من قبض عليه الحق في المحاكمـة خـلال فـترة زمنيـة معقولـة أو إطـلاق سـراحه. وتنـص الفقـرة 
٣(ج) من المادة ١٤ على وجوب محاكمة المتهم دون تأخير لا مبرر لـه. وتشير اللجنة إلى أنـه 
لو وجهت اامات جنائية في حالات الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي، فإن الحمايــة التامـة الـتي 
توفرها الفقرة ٣ من المادة ٩ وكذا المـادة ١٤ تصبـح واجبـة. أمـا فيمـا يتعلـق بحـالات التأخـير 
ــــه تم النظـــر في طلـــب  الأخــرى المزعومــة في إطــار الإجــراءات الجنائيــة، فتلاحــظ اللجنــة أن
الاستئناف الذي تقدم بـه السـيد سـهاديو مـن ايـة نيسـان/أبريـل إلى بدايـة أيـار/مـايو ١٩٩٢ 
وأنه بعد المحاكمة الثانية أدين الشخص المدعى أنه ضحية وحكم عليه بالإعدام مـرة أخـرى في 
٢٦ أيار/مايو ١٩٩٤، بعد مرور سنتين وشهر على الحكم الذي أصدرته محكمــة الاسـتئناف. 
ـــأكيده. وتــرى اللجنــة أن عــدم تقــديم  وفي سـنة ١٩٩٦، رفـض اسـتئناف ذلـك الحكـم وتم ت
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الدولة الطرف تعليلاً مرضياً أو عدم وجود تبرير آخـر يمكـن استشـفافه مـن الملـف، يجعـل مـن 
احتجاز الجاني الذي ينتظر المحاكمة انتهاكاً للفقرة ٣ من المادة ٩ من العـهد وانتـهاكاً مسـتقلاً 

آخر للفقرة ٣(ج) من المادة ١٤. 
وفيما يتعلق بالظروف التي تم فيـها التوقيـع علـى الاعـتراف، تلاحـظ اللجنـة أن السـيد  ٩-٣
سهاديو حدد هوية من يحملهم مسؤولية ذلـك: وتظـهر التفـاصيل الإضافيـة لمزاعمـه في سـجل 
الأدلة.  وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بواجب الدولة الطـرف في ضمـان الحمايـة مـن التعذيـب 
أو المعاملة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة كمـا تنـص علـى ذلـك المـادة ٧ مـن العـهد. وتـرى 
اللجنة أن من المهم في مجال منع الانتهاكات بموجب المادة ٧ أنه يجب علـى القـانون، في إطـار 
الإجراءات القضائية، أن يستبعد مقبولية البيانات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليـها تحـت 
التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة المحظورة. وتلاحظ اللجنة أن مزاعم السـيد سـهاديو بشـأن 
التعذيب قد تم التطرق لها خلال المحاكمة الأولى التي جـرت سـنة ١٩٨٩ ومـرة أخـرى خـلال 
المحاكمـة الثانيـة سـنة ١٩٩٤. ويظـهر مـن سـجل أدلـة المحاكمـة الثانيـة أنـه كـانت أمـام الســيد 
سهاديو فرصة لتقديم الأدلة وأن من شـهدوا المعاملـة الـتي عاملتـه ـا الشـرطة خـلال احتجـازه 
قد تم استجوام. وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليـس اللجنـة تقديـر 
ـــات الــتي عرضــت علــى اللجنــة ولا  الوقـائع في حالـة مـن الحـالات المحـددة. ولا تثبـت المعلوم
الحجج التي قدمتها صاحبة البلاغ أن تقديـر المحكمـة للوقـائع كـان تقديـراً واضـح التعسـف أو 
بمثابة الامتناع عـن الحكـم. ومـن ثم، تـرى اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تؤيـد وجـود 
انتـهاك للمـادة ٧ والفقـرة ٣(ز) مـن المـادة ١٤ مـن العـهد فيمـا يتعلـق بـالظروف الـتي تم فيـــها 

التوقيع على الاعتراف. 
وترى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، مسـتندة إلى أحكـام الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن  -١٠
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، أن الوقـائع المعروضـة 

عليها تكشف عن انتهاك للفقرة ٣ من المادة ٩ والفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 
وترى اللجنة أن للسيد سهاديو الحق في سـبيل فعـال للتظلـم بموجـب الفقـرة ٣(أ) مـن  -١١
المادة ٢ بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في السجـن الاحتياطــي انتـهاكاً للفقـرة ٣ مـن المـادة 
٩ والتأخير الذي حصل في المحاكمة اللاحقة انتهاكاً للفقرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤، ممـا يسـتتبع 
تخفيف الحكــم بـالإعدام والتعويـض بموجـب الفقـرة ٥ مـن المـادة ٩ مـن العـهد. وعلـى الدولـة 

الطـرف التـزام باتخاذ التدابير الملائمة لضمان عدم حصول انتهاكات مماثلة مستقبلا. 
وقـد سـلمت غيانـا باختصـاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان هنـــاك انتــهاك للعــهد أو  -١٢
ـــن العــهد،  لا بمجـرد أن أصبحـت دولـة طرفـاً في الـبروتوكول الاختيـاري. وعمـلاً بالمـادة ٢ م
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تتعهد الدولة الطرف بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخــاضعين لولايتـها 
بـالحقوق المعـترف ـا في العـهد وبسـبيل فعـال للتظلـم في حـال ثبـوت حصـول انتـــهاك لتلــك 
الحقوق. وترغب اللجنة في تلقي معلومات من الدولة الطرف خلال تسعين يومـا عـن التدابـير 
الـتي اتخذـا لوضـع آراء اللجنـة موضـع التنفيـذ. وتطلـب إلى الدولـة الطـــرف أيضــا نشــر آراء 

اللجنة علناً. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحاشية 

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٠، ج. غ. أ. ديرغاردت وآخرون ضد ناميبيا، الفقرة ١٠-٢.  (١)
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تذييل 
رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد مارتين شاينين (مخالف جزئيا) 

إني أشاطر الأغلبية رأيها في نقطتين مهمتين، وهمـا: (أ) انتـهاك العـهد خـلال الدعـوى 
الجنائية التي أقيمت ضد السيد سـهاديو، ممـا ترتـب عليـه فـرض عقوبـة الإعـدام، و(ب) نتيجـة 
لذلك يجب أن يستتبع التزام الدولة الطـرف بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن العـهد بتوفـير 
سبيل فعال للتظلم السماح للضحية بالحفاظ على حياتـه. وكمـا تنـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ 
مـن العـهد، لا يجـوز فـرض عقوبـة الإعـدام مطلقـا مـن خـلال إجـراءات تنطـوي علـــى انتــهاك 

لأحكام العهد. 
أما وجه خلافي فهو النهج الذي سلكته الأغلبية فيما يتعلـق بالاسـتنتاجات الـتي ينبغـي 
استخلاصها من الأسلوب الذي تم من خلاله التعامل مع الاعترافات في أثناء سـير الإجـراءات 
القضائية. إن الذي مثَّل السيد سهاديو أمام اللجنـة، وهـو الشـخص الـذي ينتظـر تنفيـذ حكـم 
ـــا لم تــزود الدولــة  الإعـدام عليـه في سـجن جورجتـاون، هـو أختـه، وهـي شـخص عـادي. ولم
الطرف اللجنة بأي معلومات، ما عدا موافقتها العامة على مقبولية جميع جوانب البـلاغ، فـإن 

موقفي هو أنه لا يمكن التمسك بطبيعة الملف الناقصة ضد السيد سهاديو.  
وعموما، فإن على محـاكم الـدول الأطـراف، وليـس اللجنـة، اسـتعراض الأدلـة المقدمـة 
ضد المتهم. بيد أنه في الحالة التي نحن بصددها، يبدو من المواد الناقصـة المعروضـة علـى اللجنـة 
أن القـاضي الـذي تـرأس المحاكمـة، عندمـا عـرض الأدلـة علـى مصداقيـة الشـهادة الـتي أدلى ــا 
السيد سهاديو، ومؤداها أنه وقّع على الاعتراف في ظل ظـروف مـن المعاملـة السـيئة، اسـتعمل 
عبارات أضرت بالمدعى عليه. فعلى سبيل المثال، أشار إلى لون بشرة الســيد سـهاديو كأسـاس 
للاستدلال على أن المعاملـة السـيئة مـن المفـترض أـا كـانت سـتترك آثـارا تتجلـى في الفحـص 
ـــت  الطـبي الـذي جـرى بعـد ذلـك، بالإضافـة إلى الخـدش الموجـود علـى إصبـع الرجـل الـذي تم
الإشارة إليه. ولما لم تتعرض المحكمة حسب الأصول، بناء على ذلك، لإمكانية حصول إكـراه 
أو معاملة سيئة في حالة تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، فإني أرى أن المادة ٧ والمـادة ١٤ مـن 

العهد قد انتهكتا. 
(توقيع) مارتين شاينين 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 

لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فــردي أبــداه عضــو اللجنــة الســيد هيبوليتــو ســــولاري يريغويـــن 

(مخالف) 
إني أخالف وجهة نظر اللجنة للأسباب التالية: 

يزعـم صـاحب البـــلاغ أن الشــرطة انــتزعت منــه اعترافــه عــن طريــق الضــرب  -١
والمعاملـة السـيئة، ولا سـيما ضربـة بمطرقـة علـى أحـد أصـابع رجلـه. وأكـد طبيـب الســجن أن 
السيد سهاديو اشتكى من أنه ضرب على ظهره وأنـه أصيـب بجـرح في رجلـه. ويصـرح أيضـا 
بأنه بسبب ذلك وصف له مضادات حيوية. وكـرر صـاحب البـلاغ في وقـت لاحـق وهـو في 
قفص الاام بأنه تعرض للضرب لحمله على التوقيع على اعـتراف. وقـد كـان هـذا الاعـتراف 

المستند الرئيسي من الأدلة، التي قدمها المدعي العام، واستعمل لتبرير الحكم بالإعدام. 
ـــهاكات  وتـرى اللجنـة في تعليقـها العـام رقـم ٢٠ أنـه مـن أجـل الـردع عـن الانت -٢
ـــانون، في الإجــراءات القضائيــة، قبــول البيانــات أو  بموجـب المـادة ٧، مـن المـهم أن يحظـر الق
الاعترافات التي يتم الحصـول عليـها تحـت التعذيـب أو غـيره مـن أنـواع المعاملـة المحظـورة. ولم 
تنـازع الدولـة الطـرف في ادعـاء الضحيـة بأنـه تعـرض للضـرب، كمـــا أن المحكمــة لم تنظــر في 
ادعائه بأنه تعرض للتعذيـب إلا بعـد مـرور أربـع سـنوات. وكمـا أعلنـت اللجنـة في مناسـبات 
أخرى، فإن عدم إدلاء الدولة الطرف بتعليق هو بمثابة عـدم التعـاون بقـدر مـا تتقـاعس الدولـة 
الطرف عن الامتثـال لالتزامـها، بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، 
بأن تقدم تعليلات أو بيانات خطية إلى اللجنة توضح فيها المسـألة والإجـراء، إن وجـد، الـذي 

ربما تكون قد اتخذته لإنصاف المتهم. 
ـــة الطــرف  وتـرى اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن انتـهاك الدول -٣
للمادة ٧ من العهد، وأن استعمال الاعـتراف المتنـازع عليـه في المحكمـة كأسـاس للإدانـة علـى 
ـــهد.  القتـل يشـكل أيضـا انتـهاكا للفقـرة ٣(ز) مـن المـادة ١٤ والفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ مـن الع
ووفقا للفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن لصــاحب البـلاغ الحـق في سـبيل فعـال للتظلـم، 
مما يستتبع تخفيف الحكم بالإعدام. وعلى الدولة الطرف أيضا الـتزام باتخـاذ الخطـوات اللازمـة 

لمنع حصول انتهاكات مماثلة مستقبلا. 
(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 

لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٤٧، ديس فورس ضد الجمهورية التشيكية  كاف -
ــــــر ٢٠٠١، الـــــدورة الثالثـــــة  (الآراء المعتمــــدة في ٣٠ تشــــرين الأول/أكتوب

والسبعون)* 
د. كاريل ديس فورس فالديرود (المتـوفى في شـباط/فـبراير ٢٠٠)  مقدم من:

وأرملته د. جوهانا كامرلاندر (محامية) 
صاحب البلاغ وأرملته  الضحيتان المزعومتان:

الجمهورية التشيكية  الدولة الطرف٠:
٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  تاريخ البلاغ:

١٩ آذار/مارس ١٩٩٩  القرار بشأن المقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجـب المـادة ٢٨ مـن العـهد الدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 

وقد اختتمت نظرها في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٤٧ المقـدم إليـها مـن المرحـوم الدكتـور 
كاريل ديس فورس فالديرود وأرملته د. جوهانا كـامرلاندر بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي قدمـها لهـا كـل مـــن صــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صـاحب البـلاغ الأصلـي هـو د. كـاريل ديـــس فــورس فــالديرود، وهــو مــن مواطــني  -١
الجمهورية التشيكية والنمسا، ويقيم في براغ، الجمهورية التشيكية. وتمثلـه زوجتـه د. جوهانـا 

 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، والسـيد  *
نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـــانيه، الســيد 
موريس غليلية أهاانزو، السـيد لويـس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت 
كلايـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيســـيليا مدينــا كيروغــا، 
السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفـان شـيرير، 

السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين. 
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كـامرلاندر بصفتـها محاميتـه. ويدعـي صـاحب البـــلاغ أنــه وقــع ضحيــة لانتــهاك الجمهوريــة 
التشـيكية للفقـرة ١مـن المـــادة ١٤، والمــادة ٢٦ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 
والسياسية. وكانت تشيكوسلوفاكيا قد صدقت على العهد في كانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٥ 
ـــاري في آذار/مــارس ١٩٩١.(١) وقــد تــوفي صــاحب البــلاغ في ٦  وعلـى الـبروتوكول الاختي

شباط/فبراير ٢٠٠٠، وتضطلع أرملته بمسؤولية متابعة البلاغ أمام اللجنة. 
الوقائع كما هي معروضة 

ولد د. ديس فورس فالديرود مواطناً من مواطـني الإمبراطوريـة النمسـاوية الهنغاريـة في  ٢-١
٤ أيار/مايو ١٩٠٤ في فيينا من أصل فرنسي وألمـاني. وكـانت عائلتـه قـد اسـتقرت للعيـش في 
بوهيميا منذ القـرن السـابع عشـر. وفي ايـة الحـرب العالميـة الأولى في عـام ١٩١٨، ذهـب د. 
ديس فورس للإقامة في بوهيميا، وهي إحدى ممالك الإمبراطورية السابقة، وصـار مـن مواطـني 
الدولة التشيكوسلوفاكية الحديثة النشأة. وفي عام ١٩٣٩، أكسبه امتلاكه للغـة الألمانيـة كلغـة 
أم الجنسـية الألمانيـة تلقائيـا بموجـب المرسـوم الـذي أصـدره هتلـر في ١٦ آذار/مـــارس ١٩٣٩، 
ــــد  والــذي نشــأت بموجبــه محميــة بوهيميــا ومورافيــا. وفي ٥ آذار/مــارس ١٩٤١، تــوفي وال

صاحب البلاغ، فورث عنه مزرعة هروبي روهتشيك. 
وفي ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، صــودرت مزرعتـــــه في ٦ آب/أغســـطس ١٩٤٥،  ٢-٢
بموجب مرسوم بينيس ١٩٤٥/١٢، الـذي صـودر بموجبـه مـا يملكـه الأشـخاص العـاديون مـن 
الألمان واريين مـن أراض دون حصولهـم علـى أي تعويـض. غـير أن صـاحب البـلاغ احتفـظ 
بجنسيته التشيكوسلوفاكية بفضل ثبوت ولائـه لتشيكوسـلوفاكيا أثنـاء فـترة الاحتـلال النـازي، 
عملا بالفقرة ٢ من المرسـوم الدسـتوري ١٩٤٥/٣٣. ثم أُجـبر علـى مغـادرة تشيكوسـلوفاكيا 
في عام ١٩٤٩ لأسباب سياسية واقتصادية، بعـد وصـول حكومـة شـيوعية إلى الحكـم في عـام 
١٩٤٨. ثم عـاد مـرة أخـرى إلى بـراغ ليقيـم فيـها إقامـــة دائمــة بعــد "الثــورة المخمليــة" لعــام 
١٩٨٩. وفي ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩١، أبلغتـه وزارة الداخليـة التشـيكية بأنـه لا يـزال مواطنـا 
تشيكيا. ومع ذلك، فقد منحتـه الـوزارة الجنسـية التشـيكية مـرة أخـرى في ٢٠ آب/أغسـطس 
١٩٩٢، ويبدو أن هذا حدث بعد العثور على وثيقـة تبـين أنـه كـان قـد فقـد جنسـيته في عـام 

١٩٤٩، عندما غادر البلد. 
ــــص  وفي ١٥ نيســان/أبريــل ١٩٩٢، دخــل القــانون ١٩٩٢/٢٤٣ حــيز النفــاذ. وين ٢-٣
القانون على إعادة الممتلكـات الزراعيـة والحرجيـة المصـادرة بموجـب المرسـوم ١٩٤٥/١٢ إلى 
أصحاا. ولكي يحـق للمطـالب بممتلكاتـه اسـتعادا،كـان لا بـد مـن تمتعـه بالجنسـية التشـيكية 
بموجـب المرسـوم ١٩٤٥/٣٣ (أو بموجـب القـانون ١٩٤٨/٢٤٥، أو القــانون ١٩٤٩/١٩٤، 
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أو القانون ١٩٥٣/٣٤)، وأن يكون مقيمـا إقامـة دائمـة في الجمهوريـة التشـيكية، وأن يكـون 
قد ثبت ولاؤه للجمهورية التشيكية أثناء فترة الاحتـلال الألمـاني، وأن يكـون متمتعـا بالجنسـية 
التشيكية عند تقديم طلب الاستعادة. وقد قـدم صـاحب البـلاغ طلـب اسـتعادة مزرعتـه ـربي 
روهوتشيك خلال المهلة المقررة، وأبـرم في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢ عقـدا باسـتعادة 
أراضيه من مالكيها في ذلك الوقـت، ووافـق المكتـب العقـاري علـى العقـد في ١٠ آذار/مـارس 
١٩٩٣ (PU-R 806/93). ورفض المكتب العقاري المركزي الاستئناف الذي تقدمت بـه قريـة 
تورنوف، وذلك بموجب القـرار 50-1391/93 المـؤرخ ٣٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣. وعليـه، اسـتلم 

صاحب البلاغ أراضيه في ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣. 
ويزعـم صـاحب البـلاغ أن الدولـــة تدخلــت لــدى الجــهاز القضــائي، وأــا مارســت  ٢-٤
ضغوطـا مسـتمرة علـى السـلطات الإداريـة، ويشـير، تدعيمـاً لادعائـه، إلى رسـالة مؤرخـــة ٢٩ 
نيسان/أبريل ١٩٩٣ موجهة من رئيس الوزراء التشـيكي في ذلـك الحـين، فـاكلاف كـلاوس، 
ـــة مفادهــا أن  إلى سـلطات الدولـة الطـرف في سميلـي والـوزارات المعنيـة، متضمنـة فتـوى قانوني
استعادة الممتلكات المصادرة قبل ٢٥ شباط/فبراير ١٩٤٨ "قانونية"، ولكنها رغــم ذلـك "غـير 
مقبولـة". ويقـول صـاحب البـلاغ إن هـذا البيـان السياسـي اســـتخدم بعــد ذلــك في إجــراءات 
المحاكم. كما يذكر صـاحب البـلاغ أن تزايـد الضغـط السياسـي علـى وزيـر الداخليـة في ايـة 
عام ١٩٩٣ جعله يعيد فتح قضيـة جنسـيته. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد تم إقنـاع مـلاك الأرض 

السابقين بسحب موافقتهم على إعادة الأرض التي سبق أن منحوها. 
وفي ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، قـدم مكتـب المدعـي العـام في مقاطعـة سميلــي  ٢-٥
ـــاء قــرار المكتــب  طلبـا إلى المحكمـة المحليـة بموجـب الفقـرة ٤٢ مـن القـانون ١٩٩٣/٢٨٣ لإلغ
العقاري الصادر في ١٠ آذار/مارس ١٩٩٣ وإبطال مفعولــه. وفي ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٤، رفضت المحكمة المحلية هذا الطلـب. وفي الاسـتئناف، أُحيلـت المسـألة مـرة أخـرى إلى 

جهة الاختصاص الابتدائية. 
ــرار  وفي ٧ آب/أغسـطس ١٩٩٥، التمسـت "مبـادرة مـن المواطنـين" إعـادة النظـر في ق ٢-٦
مكتـب سميلـي العقـاري الصـادر في ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٣. وفي ١٧ تشـــرين الأول/أكتوبــر 
١٩٩٥، بحث المكتب العقاري المركزي قانونيـة القـرار ورفـض طلـب إعـادة النظـر فيـه. ومـع 
ـــاري المركــزي صــاحب البــلاغ في ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  ذلـك، فقـد أحـاط المكتـب العق
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٥،  ١٩٩٥ بأنه سيبدأ، رغم ذلك، إعادة النظر في القرار. وفي ٢٣ تشرين الث
ألغى وزير الزراعة قرار مكتب سميلي العقاري الصادر في ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٣، مدعيـاً أن 
السبب في ذلك يرجع إلى الشك في استيفاء صاحب البلاغ لشـرط الإقامـة الدائمـة، وأحيلـت 
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ـــع صــاحب البــلاغ  المسـألة مـرة أخـرى إلى القضـاء. وفي ٢٢ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، رف
دعوى أمام المحكمة العليا في براغ ضد قرار الوزير. 

وفي ٩ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، تم تعديـل القـانون ١٩٩٢/٢٤٣. فـأُلغي شـرط الإقامـــة  ٢-٧
الدائمة (عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، الـذي 
يقضي بعدم دستورية شرط الإقامة)، ولكن شرطا آخر أُضيـف يتمثـل في عـدم الانقطـاع عـن 
التمتـع بالجنسـية التشيكوســـلوفاكية/التشــيكية منــذ ايــة الحــرب إلى ١ كــانون الثــاني/ينــاير 
١٩٩٠. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القـانون اسـتهدفه شـخصيا، ويقـدم علـى ذلـك دليـلا 
يتمثل في استخدام وسائط الإعلام والسلطات العامة التشيكية لتعبــير "قـانون  فـالديرود". وفي 
٣ آذار/مارس ١٩٩٦، طبق مكتب سميلي العقاري القانون المعدل علـى حالتـه لإبطـال اتفـاق 
الإعادة الصادر في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢نظرا لعـدم اسـتيفاء الدكتـور ديـس فـورس 
لشـرط الاسـتحقاق الجديـد المتمثـل في التمتـع بالجنسـية بـدون انقطـــاع. وفي ٤ نيســان/أبريــل 
١٩٩٦، رفـع صـاحب البـلاغ دعـوى اسـتئناف أمـام محكمـة بـراغ المحليـة ضـــد قــرار المكتــب 

العقاري. 
وفيما يتعلق باســتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، يدعـي صـاحب البـلاغ الـذي تـوفي أنـه  ٢-٨
يجري تعمد المماطلة في سير الإجراءات المتخذة أمام المحاكم استغلالاً لكـبر سـنه، كمـا أن مـن 
المتوقع أن تكون نتيجة هذه الإجراءات سلبية. ومن ثم فإنه يطلــب مـن اللجنـة أن تعتـبر بلاغـه 
مقبولا، بسبب التأخير الذي تتعرض له الإجراءات وعـدم الاعتقـاد في فعاليـة سـبل الانتصـاف 

المحلية. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ المتوفى وأرملته أن إعادة الممتلكات موضـوع القضيـة قـد أُلغيـت  ٣-١
ـــن إمكانيــة الحصــول علــى  لأسـباب سياسـية واقتصاديـة، وأن التشـريع قـد عـدل لاسـتبعاده م
تعويض عن مصادرة أملاكه. كما يدعي أن هذا يشكل انتهاكا للمـادة ٢٦ مـن العـهد فضـلا 
عن الفقرة ١ مـن المـادة ١٤، بسـبب التدخـل السياسـي في الإجـراءات القانونيـة (قـرار الوزيـر 
الصادر في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥). ويحيل صاحب البلاغ في هذا السـياق أيضـا إلى 

طول مدة التأخير في عرض قضيته. 
وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن شــرط التمتــع بالجنســية بــدون انقطــاع  ٣-٢
لاستعادته ممتلكاته فيه انتهاك للمادة ٢٦ من العهد، ويشـــير إلى الســوابق القانونيــة للجنــة في 
هــذا الصــدد. كمــا يدعــي صــاحب البــلاغ أن شــروط الإعــادة المطبقــة عليــه شــروط تمييزيـــة 

مقارنة بالشروط المطبقة على عمليات المصادرة التي تمت بعد عام ١٩٤٨. 
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ملاحظات الدولة الطرف 
ـــة الطــرف في ردهــا المــؤرخ ١٣ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ إلى أن صــاحب  تشـير الدول ٤-١
البـلاغ طعــن أمــام محكمــة بــراغ المحليــة في قــرار المكتــب العقــاري المحلــي في سميلــي يــوم ٨ 
آذار/مـارس ١٩٩٦. ولم تنتـه الإجـراءات حـتى حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، إذ لم يتسـن للمكتـــب 
العقـاري إرسـال الملفـات الخاصـة بالقضيـة إلى المحكمـة المحليـة، حيـث لم تـزل هـذه الملفـــات في 

حوزة المحكمة العليا. 
ولمـا كـان صـاحب البـلاغ قـد رفـع دعـواه أمـام المحكمـة العليـا في كـانون الثـاني/ينـــاير  ٤-٢
١٩٩٦ ضد قرار وزير الزراعة بإلغاء الاستعادة، ولما كانت المرحلة التحضيرية للحصول علـى 
كافـة الأدلـة الوثائقيـة اللازمـة قـد انتـهت بحلـول كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، فـــإن الدولــة 

الطرف تدفع بعدم حدوث أي تأخير بلا موجب. 
وتذكـر الدولـة الطـرف أن ثمـة سـبل انتصـاف في حالـة إحسـاس صـاحب البـلاغ بأنـــه  ٤-٣
يجـري تطويـل الإجـــراءات عــن قصــد. فكــان يمكــن لصــاحب البــلاغ أن يشــكو إلى رئيــس 
المحكمة، ومن هنا كانت هناك إمكانية لإعادة النظر في الموضوع مع وزير العدل. وثمـة وسـيلة 
أخـرى مـن سـبل الانتصـاف المتاحـة أمـام صـاحب البـلاغ، تتمثـل في تقـديم شـكوى دســتورية 
يمكن قبولها حتى لو لم يكن الشخص قد استنفد ســبل الانتصـاف المحليـة في حالـة تـأخر تطبيـق 

هذه السبل بلا موجب وتعرضه لضرر بالغ نتيجة لذلك. 
وترى الدولة الطرف أن الحقوق التي يذكرها صاحب البلاغ حقوق يمكن المطالبـة ـا  ٤-٤
مـن خـلال شـكوى دسـتورية، حيـث إن المعـاهدات الدوليـة المتعلقـــة بحقــوق الإنســان تنطبــق 

مباشرة، كما أن لها الغلبة على القانون. 
وترفض الدولة الطرف ما افترضه صاحب البلاغ من عدم جدوى أية محاولة للمطالبـة  ٤-٥
بحقوقه من خلال المحاكم بسـبب التدخـل السياسـي في الإجـراءات القضائيـة. فأمـا عـن رسـالة 
رئيس الوزراء المتعلقة بتفسير القـانون رقـم ١٩٩٢/٢٤٣، فـإن الدولـة الطـرف تنكـر أن هـذه 
الرسالة تشكل تعليمات سياسية موجهة إلى المحاكم. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن الرسـالة لم 
تكن موجهة إلى المحكمة، وأا كانت مجرد رد على طلب اسـتعلام قدمـه رئيـس الفـرع المحلـي 
من حزبه، وأن محتوياا كانت عامـة الطـابع. فـإذا كـان صـاحب البـلاغ يخشـى، رغـم ذلـك، 
إمكانية تأثير الرسالة على حياد المحكمة، فيجوز لـه أن يطلب مـن المحكمـة الدسـتورية أن تـأمر 
ـــة في  بسـحب الرسـالة مـن ملـف القضيـة بالمحكمـة علـى أسـاس تدخـل إحـدى السـلطات العام

ممارسة حقه في محاكمة عادلة. 
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وتذكـر الدولـة الطـرف أن التفرقـة في المعاملـة بـين قـانون الاســـتعادة رقــم ١٩٩٢/٢٤٣  ٤-٦
والقوانين المنطبقة على عمليات المصادرة التي تمـت بعـد عـام ١٩٤٨ لا تشـكل تميـيزا، حيـث إن 

مجموعتي القوانين تخدمان أغراضا مختلفة، ولا يمكن مقارنتهما. 
وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة، وأن  ٤-٧
بلاغــه يكــون بذلــك غــير مقبــول بموجــب الفقــرة ٢ (ب) مــن المــادة ٥ مــــن الـــبروتوكول 
الاختياري. كما تدفع الدولة الطرف بعدم قبول البلاغ من حيث الموضوع نظرا لعـدم ثبـوت 
ادعـاءات صـاحب البـلاغ و/أو عـدم كشـفها عمـا يتضـح أنـه انتـهاك لأي حـــق مــن الحقــوق 

المنصوص عليها في العهد. 
تعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف 

ـــأن الدولــة الطــرف لم  يحيـل صـاحب البـلاغ في تعليقاتـه إلى بلاغـه الأصلـي، ويدفـع ب ٥-١
تستطع أساسا الاعتراض على أي من ادعاءاته. 

ويؤكد صاحب البلاغ أنه ظل محتفظا بجنسـيته التشـيكية بموجـب مرسـوم بينيـس رقـم  ٥-٢
١٩٤٥/٣٣، وأن كافة اشتراطات القانون الأصلي ١٩٩٢/٢٤٣ تكون بذلـك قـد اسـتوفيت 
عندما وافق المكتب العقاري علـى إعـادة ممتلكاتـه إليـه. ويشـير صـاحب البـلاغ إلى أن الدولـة 
الطرف التزمت الصمت حيال التعديل ١٩٩٦/٣٠ الذي أضاف شرطا آخر يتمثـل في التمتـع 
ـــا تمــت الموافقــة علــى عقــد  بالجنسـية التشـيكية بـدون انقطـاع، وهـو مـا لم ينطبـق عليـه عندم
الاسـتعادة في عـام ١٩٩٣. ويـرى صـاحب البـلاغ أن هـذا التعديــل أتــاح نــزع ملكيتــه مــرة 

أخرى. 
ـــا بســبب  ويـرى صـاحب البـلاغ أن تطبيـق سـبل الانتصـاف الأخـرى لـن يكـون مجدي ٥-٣
المصالح السياسية في قضيته. ويشـير عـلاوة علـى ذلـك إلى التأخـير في تنـاول قضيتـه سـواء عـن 

قصد أو عن غير قصد. 
ويرفض صاحب البلاغ محاولة الدولة الطرف إظهار رسالة الوزير على أا مجرد تعبـير  ٥-٤
عـن رأيـه، ويتمسـك بـأن رأي رئيـس الـوزراء هـو بمثابـة تفســـير للقــانون، ويدفــع بــأن البعــد 

السياسي لإجراءات استعادته أرضه يتضح بجلاء من خلال تفاعل عدة عناصر. 
وفيما يتعلق بالالتمـاس الـذي تلقـاه وزيـر الزراعـة مـن سـكان المنطقـة، يشـير صـاحب  ٥-٥
البـلاغ إلى أن قـرار مكتـب سميلـي العقـاري صـدر في ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٣، وأن الالتمــاس 
المرفـوع ضـده قُـدم في ٧ آب/أغسـطس ١٩٩٥، أي بعـد مـرور عـــامين وخمســة أشــهر علــى 
صدور هذا القرار. ثم إن أمر وزير الزراعة بإلغاء قرار مكتب سميلي العقاري السابق تلا ذلـك 
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في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، أي بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على تقديم الالتمـاس. 
ويتضح من هذا أن مهلة ال٣٠ يوما المنصوص عليها في القانون ١٩٩٠/٨٥ فيما يتعلق بـالحق 

في الطعن لم تحترم. 
ويذكــر صــاحب البــلاغ فيمــا تقــدم بــه أيضــــا أن المحكمـــة العليـــا رفضـــت في ٢٥  ٥-٦
ــــها ضـــد قـــرار الوزيـــر الصـــادر في ٢٣ تشـــرين  آب/أغســطس ١٩٩٧ الشــكوى الــتي قدم
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٥. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن الأسـباب الـتي قدمتـها المحكمـة تبـين أيضـــا 

الطابع السياسي للإجراءات. 
وفي ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٨، رفضـت محكمـة بـراغ المحليـة طعـــن صــاحب البــلاغ في  ٥-٧
رفض المكتب العقاري إعادة ممتلكاته إليه في عام ١٩٩٦، حيث إنـه لم يعـد يسـتوفي الشـروط 
المضافة إلى القانون بموجب التعديل ١٩٩٦/٣٠. وفي ٢٤ تمــوز/يوليـه ١٩٩٨، تقـدم صـاحب 

البلاغ بشكوى ضد هذا القرار أمام المحكمة الدستورية التشيكية. 
ـــة الدســتورية إلى قــرار في  ويدفـع صـاحب البـلاغ أيضـا بأنـه حـتى لـو خلصـت المحكم ٥-٨
صالحه، فإن القرار سيحال مرة أخرى إلى جهة الاختصاص الابتدائية (المكتـب العقـاري)، ممـا 
يترتب عليه المزيد من التأخير الطويل وفتح الباب أمام المزيد من التدخلات السياسـية. ويقـول 
صاحب البلاغ إن هذه العملية بكاملها يمكنها أن تستغرق بسهولة خمسة أعوام أخـرى. وهـو 

يرى أن هذا وقت طويل بلا مبرر، لا سيما بالنظر إلى كبر سنه. 
وفي هذا السياق، يشير صاحب البلاغ إلى الجوانب البارزة مـن قضيتـه. فعقـد الإعـادة  ٥-٩
الـذي أبرمـه حظـي بموافقـــة المكتــب العقــاري في ١٠ آذار/مــارس ١٩٩٣، كمــا أن المكتــب 
العقاري المركزي رفض الطعـن في هـذه الموافقـة في ٣٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، فتـم إعمـال قـرار 
الاستعادة بموجب القانون ١٩٩٢/٢٤٣. ولم يلغ وزير الزراعـة قـرار المكتـب العقـاري إلا في 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، أي بعد مرور أكثر من عـامين علـى تسـلم صـاحب البـلاغ 
لأراضيه، وذلك بسبب عدم كفاية تحقق المكتب مما إذا كان صـاحب البـلاغ مسـتوفيا لشـرط 
الإقامة الدائمة. ويتضح من قرارات المحكمـة في هـذه القضيـة أنـه كـان مـن المتوقـع، في الوقـت 
ــذا  الـذي اتخـذ فيـه الوزيـر قـراره، أن تعلـن المحكمـة الدسـتورية عـدم دسـتورية شـرط الإقامـة ه
(وقد فعلت ذلك فيما بعـد يـوم ١٢كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ بعـد أقـل مـن شـهرين مـن 
ــــية بـــدون انقطـــاع إلى القـــانون  صــدور قــرار الوزيــر). وبعــد إضافــة شــرط التمتــع بالجنس
١٩٩٢/٢٤٣ بموجب القانون ١٩٩٦/٣٠ الصادر في ٩ شــباط/فـبراير ١٩٩٦، أعـاد المكتـب 
العقاري النظر في قانونية اتفاق الإعادة في قضية صاحب البلاغ، فـأعلن بطـلان الاتفـاق في ٣ 
آذار/مـارس ١٩٩٦ مطبقـا القـانون الجديـد. وقـد تـأخر الفصـــل في القضيتــين اللتــين رفعــهما 
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صاحب البلاغ في ذلك الحين،كما اعـترفت بذلـك الدولـة الطـرف، ومرجـع ذلـك في إحـدى 
القضيتين أن الوزير لم يتسن لـه تقـديم الأوراق الـتي تحتـاج إليـها المحكمـة، ومرجعـه في القضيـة 

الأخرى كثرة القضايا المتأخرة التي يتعين عرضها على المحاكم. 
اعتبارات المقبولية 

قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقاً للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجـب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد. 
وقد نظرت اللجنة أثنـاء دورـا الخامسـة والسـتين المعقـودة في آذار/مـارس ١٩٩٩ في  ٦-٢
مقبوليـة البـلاغ. وتلاحـظ اللجنـة اعـتراض الدولـة الطـرف علـى قبـول البـلاغ علـى أســاس أن 
صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لـه. وتلاحـظ اللجنـة رغـم ذلـك 
أن المحكمة العليا رفضـت في آب/أغسـطس ١٩٩٧ الشـكوى المقدمـة مـن صـاحب البـلاغ في 
ـــرار  قـرار الوزيـر، وأن المحكمـة المحليـة في بـراغ رفضـت في ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٨ طعنـه في ق
المكتب العقاري الصادر في عام ١٩٩٦. ويبين نص هذين القرارين عدم إمكانيـة الطعـن أمـام 
جهات أخرى. ويحول هذا دون قيام صاحب البلاغ بأية محاولـة أخـرى لإثبـات صحـة اتفـاق 

الإعادة الصادر في عام ١٩٩٢ والتماس الموافقة عليه. 
وقد تقدم صاحب البلاغ منذ ذلك الحـين بشـكوى دسـتورية ضـد قـرار محكمـة بـراغ  ٦-٣
المحلية الذي ينص على شرعية اشتراط التمتـع بالجنسـية بـدون انقطـاع. وتلاحـظ اللجنـة فيمـا 
يتعلق بالقضية الحالية أن المحكمة الدستورية قد بحثت دسـتورية القـانون ١٩٩٢/٢٤٣. وتـرى 
اللجنة، آخذة في الحسبان تاريخ القضية، أن تقديم صاحب البلاغ التماسا دسـتوريا في قضيتـه 
لا يهيئ لـه فرصة معقولة للحصـول علـى انتصـاف فعـال، ولا يشـكل بذلـك وسـيلة انتصـاف 
فعالة يتعين على صاحب البلاغ اللجوء إليها تنفيــذا لأحكـام الفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علما أيضا بالحجج التي قدمها صاحب البـلاغ، المتمثلـة  ٦-٤
في أن افتراض فوزه بالطعن الدستوري سيجعل القضية تحـال إلى جهـة الاختصـاص الابتدائيـة، 
وأن الانتـهاء منـها قـد يسـتغرق خمسـة أعـوام أخـرى. وفي ظـل هـذه الظـــروف، ومــع مراعــاة 
ــــة والـــتي تعـــزى إلى الدولـــة الطـــرف،  التأخــيرات الــتي حدثــت بــالفعل في إجــراءات القضي
والتأخيرات التي مـن المرجـح حدوثـها في المسـتقبل، وتقـدم صـاحب البـلاغ في العمـر، تخلـص 

اللجنة أيضا إلى أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية استغرق وقتا أطول من الحد المعقول. 
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وفي ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩، قررت اللجنة اعتبار البلاغ مقبولا نظرا لإثارتـه مسـائل  -٧
تندرج تحت إطار الفقرة ١ من المادة ١٤ والمادة ٢٦ من العهد. 

النظر في الوقائع الموضوعية 
عمـلا بـالفقرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، تتـولى اللجنـة بحــث الوقــائع  ٨-١
الموضوعية في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين. وتلاحـظ اللجنـة أـا تلقـت معلومـات كافيـة 
من صاحب البلاغ المتوفى وأرملتـه، وأـا لم تتلـق أيـة معلومـات إضافيـة عـن الأسـس الموضوعيـة 
من الدولة الطرف عقب إحالة قرار اللجنة بقبول البلاغ إليـها، علـى الرغـم مـن تذكيرهـا بذلـك 
مرتين. وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ مـن الـبروتوكول 
الاختياري بالتعاون مع اللجنة وتقديم تفسيرات أو بيانات كتابيـة لتوضيـح المسـألة وبيـان وسـيلة 

الانتصاف، إن وجدت، التي تكون قد منحت. 
وتلاحظ اللجنة أن صـاحب البـلاغ يدعـي أن الدولـة الطـرف انتـهكت الفقـرة ١ مـن  ٨-٢
ـــن العــهد بســبب التدخــل المزعــوم لجــهازي الحكومــة التنفيــذي والتشــريعي في  المـادة ١٤ م
الإجـراءات القضائيـة، لا سـيما مـن خـلال رسـالة رئيـس الـوزراء المؤرخـــة ٢٩ نيســان/أبريــل 
ـــر رجعــي يــهدف إلى حرمــان صــاحب البــلاغ مــن  ١٩٩٣، وبسـبب اعتمـاد تشـريع ذي أث
حقوق سبق لـه اكتساا بموجب تشـريع تشـيكي سـابق وقـرارات صـادرة عـن مكتـب سميلـي 
العقاري. وفيما يتعلق باعتماد التشـريع ذي الأثـر الرجعـي، تلاحـظ اللجنـة بخصـوص الإدعـاء 
بالتعسف وما ترتب عليه من انتـهاك للمـادة ٢٦ في هـذا الصـدد، أن كيفيـة إقامـة الصلـة بـين 
القانون ١٩٩٦/٣٠ والفقرة ١ من المادة ١٤ غـير واضحـة. وأمـا عـن رسـالة رئيـس الـوزراء، 
فتلاحظ اللجنة أـا كـانت جـزءا مـن الملـف الإداري المتعلـق بملكيـة صـاحب البـلاغ الـذي تم 
تقديمـه إلى المحكمـة، وأنـه لا يوجـد مـا يشـــير إلى اســتخدام هــذه الرســالة فعليــا في إجــراءات 
المحكمة ولا إلى كيفية حدوث ذلك. ونظرا لعدم وجود أية معلومـات إضافيـة، تخلـص اللجنـة 
إلى رأي مفاده أن مجرد وجود الرسالة في ملــف القضيـة غـير كـاف لاسـتنتاج حـدوث انتـهاك 

للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بحدوث انتـهاك للمـادة ٢٦ مـن العـهد، تبـدأ اللجنـة  ٨-٣
بملاحظـة أن القـانون رقـم ١٩٩٢/٢٤٣ يتضمــن بـالفعل شـرط التمتـع بالجنســـية كواحــد مــن 
شروط إعادة الممتلكات، وأن القانون المعـدل لــه رقـم ١٩٩٦/٣٠ يضيـف بـأثر رجعـي شـرطا 
أكثر تشددا يتمثل في التمتـع بالجنسـية بـدون انقطـاع. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن القـانون المعـدل 
يسقط أحقية الاسترداد عن صاحب البلاغ وأي شخص آخر في وضعه، يكـون في غيـاب هـذا 
القانون مؤهلا لاستعادة ممتلكاته. وبالتالي يعد هذا الأمر تعسفا يشكل انتهاكا للحق في المساواة 

أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون وعدم التمييز بمقتضى المادة ٢٦ من العهد. 
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وتشــير اللجنــة إلى آرائــها في القضايــــا رقـــم ١٩٩٣/٥١٦ (ســـيونيك وآخـــرون)،  ٨-٤
ـــها  و١٩٩٤/٥٨٦ (جوزيـــف آدم)، و١٩٩٩/٨٥٧ (بلازيــك وآخــرون) الــتي خلصــت في
اللجنـة إلى أن اشـتراط التمتـع بالجنسـية كشـرط ضـروري في القـانون لإعـــادة ممتلكــات ســبق 
للسـلطات مصادراـا يـؤدي إلى تفرقـة تعسـفية وبالتـالي تمييزيـة بـين الأفـراد الذيـن تســـاووا في 
وقوعهم ضحايا لمصادرات الدولة السابقة لممتلكام، ويشكل انتهاكا للمادة ٢٦ من العـهد. 

ومما يفاقم من هذا الانتهاك مسألة التطبيق بأثر رجعي للقانون المطعون فيه. 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترى، بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ مـن الـبروتوكول  ٩-١

الاختياري، أن الدولة الطرف انتهكت المادة ٢٦ بالإضافة إلى المادة ٢ من العهد. 
ووفقا للفقرة ٣ (أ) من المادة ٢ من العهد، تعتبر الدولة الطــرف ملزمــة بــأن توفــر  ٩-٢
لأرملة صاحب البلاغ المتوفى، د. جوهانا كـامرلاندر، سـبيل انتصـاف فعـالا يتمثـل في هـذه 
الحالة في سرعة رد الممتلكـات موضـوع القضيـة أو التعويـض عنـها، وذلـك بالإضافـة إلى دفـع 
تعويض ملائم عن عدم تمتع صاحب البـلاغ وأرملتـه بممتلكامـا منـذ إلغـاء اسـتعادما لهـا في 
عـام ١٩٩٥. وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعيـد النظـر في تشـريعاا وفي ممارسـاا الإداريـــة بمــا 

يكفل تمتع الجميع بالمساواة أمام القانون وبالحماية المتساوية من القانون. 
وتشـير اللجنـة إلى أن الجمهوريـة التشـيكية تعـترف بمجـرد أن أصبحـت دولـة طرفــاً في  ٩-٣
البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في تحديد مـا إذا كـان قـد وقـع انتـهاك للعـهد أم لا، 
وأن الدولة الطرف قد تعهدت عملا بالمادة ٢ من العهد بأن تكفل لجميـع الأفـراد الموجوديـن 
داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأن تتيـح سـبل انتصـاف 
فعالة وقابلة للتطبيق في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وعـلاوة علـى ذلـك، تحـث اللجنـة الدولـة 

الطرف على اتخاذ إجراءات تستجيب فيها لهذه الآراء استنادا إلى البروتوكول الاختياري. 
ـــا مــن  وتـود اللجنـة في هـذا الصـدد أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف في غضـون ٩٠ يوم ٩-٤
تـاريخ إحالـة هـذه الآراء إلى الدولـة الطـرف معلومـات عـن التدابـير الـتي اتخذـــا تنفيــذا لهــذه 

الآراء. كما يطلب من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. 
[اعتمـدت الآراء بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـــو النــص الأصلــي. 

كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحاشية 

زال وجود الجمهورية الاتحادية التشـيكية والسـلوفاكية في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢. وفي  (١)
٢٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٣، أخطـرت الجمهوريـة التشـيكية الجديـدة بخلافتـها لهـا في الالـتزام بالعـــهد 

والبروتوكول الاختياري. 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٣، لانتسوفا ضد روسيا  لام -
(الآراء المعتمدة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السـيدة ييكاترينـــا بافلوفنــا لانتســوفا (تمثلــها الســيدة كارينــا  المقدم من:
موسكالنكو،  

مركز الحماية الدولية). 
ـــبرتوفيتش لانتســوف،  ابـن صاحبـة البـلاغ، السـيد فلاديمـير أل الشخص المدعى أنه ضحية :

المتوفى 
الاتحاد الروسي  الدولة الطرف:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
وقد اختتمت نظرها في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٦٣ المقـدم إليـها مـن السـيدة ييكاترينـا 
بافلوفنـا لانتســـوفا أم الســيد فلاديمــير ألــبرتوفيتش لانتســوف، المتــوفى، بموجــب الــبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحبـة البـلاغ هـي السـيدة ييكاترينـا بافلوفنـا لانتســـوفا، والــدة فلاديمــير ألــبرتوفيتش  -١
ـــه  لانتسـوف، المتـوفى. وتدعـي السـيدة لانتسـوفا أن ابنـها، وهـو مـن مواليـد ٢٧ حزيـران/يوني
١٩٦٩، كـان ضحيـة انتـهاكات روسـيا للفقـرة ١ مـــن المــادة ٦ مــن العــهد الــدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة ٧، وللفقرة ١ من المادة ١٠ منه. وتمثلها محامية. 
 

 

 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هــذا البـلاغ: السـيد نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا  *
ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليةه أهاـانزو، السـيد لويـس هـانكين، السـيد 
أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد راجسومر لالاه، السـيدة سيسـيليا ميدينـا كيروغـا، السـيد 
رافـائيل ريفـاس بوسـادا، السـير نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـان شـيرير، الســـيد هيبوليتــو 

سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 
ألحق السيد لانتسوف جراحاً بشخص أثناء مشـاجرة وقعـت بينـهما في آب/أغسـطس  ٢-١
١٩٩٤. ونتيجـةً لذلـــك، رُفعــت عليــه دعوتــان، إحداهمــا مدنيــة والأخــرى جنائيــة. وفي ١ 
آذار/مـارس ١٩٩٥، قـدم تعويضـات كاملـة للمدعـي عـن الأضـــرار الــتي حــددت في القضيــة 
المدنيـة. وفي انتظـار المحاكمـة الجنائيـة، الـتي حـدد تاريخـها في ١٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، أُطلـق 
سـراحة في البدايـة. غـير أنـه، في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٥، وإثـر تخلفـه عـن المثـــول أمــام المحقــق، 
حبس احتياطياً في مركز "ماتروسكايا تيشينا" للحبس الاحتياطي بموسكو، حيـث توفّـي في ٦ 

نيسان/أبريل ١٩٩٥، وكان عمره ٢٥ عاما. 
وتقـول السـيدة لانتسـوفا في العـرض الـذي قدمتـه إن ابنـها كـان بصحـة جيـدة عندمــا  ٢-٢
دخل مركز ماتروسكايا تيشـينا لأول مـرة، غـير أنـه أصيـب بتوعـك صحـي بسـبب الأوضـاع 
السيئة جداً في السجن. وتشتكي من أن ابنها  لم يتلق أي علاج طبي رغـم الطلبـات المتكـررة 
للحصول على ذلك. وأخيرا تفيد في الشكوى المقدمة أن الاتحـاد الروسـي لم يقـدم المسـؤولين 

عن وفاة ابنها إلى العدالة(١). 
وتقول صاحبة البلاغ إن الأوضاع في مراكز الحبس الاحتياطي بموسكو غـير إنسـانية،  ٢-٣
لا سيما بسبب شدة الاكتظاظ وسوء التهوية ورداءة الطعـام وقـذارة المرافـق الصحيـة. وتشـير 
في هذا الشأن إلى تقرير المقرر الخاص المعـني بمسـألة التعذيـب المقـدم إلى لجنـة حقـوق الإنسـان 
ـــا يتعلــق بامكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، يبيــن التقريــر أن  عـام ١٩٩٤(٢). وفي م
الاكتظـاظ يزيـد مـن عجـز الموظفـين عـن توفـــير الغــذاء والرعايــة الصحيــة، ويشــير إلى نســبة 
الانتشار العالية للأمراض في تلك المراكز(٣). وتعرض مركز ماتروسكايا تيشـينا لانتقـاد شـديد 

في التقرير، حيث إن "الأوضاع فيه قاسية ولا إنسانية ومهينة؛ إا تتصف بالتعذيب"(٤). 
وذكرت السيدة لانتسوفا، بناءً على إفادات محتجزيـن آخريـن في الزنزانـة رفقـة ابنـها،  ٢-٤
أن حالته البدنية والعقلية بدأت تتدهور بعيد إيداعه مركز ماتروسكايا تيشينا. فقـد بـدأ ينحـل 
وأخذت درجة حرارته ترتفع. وكان يسعل ويشهق أثناء التنفس. وقبـل عـدة أيـام مـن وفاتـه، 
توقف عن الأكل وكان يقتصر على شرب الماء البارد. وفي مرحلـة معينـة، أصبـح يـهذي، إلى 

أن فقد وعيه في النهاية. 
ـــبوع  ويبـدو أن معتقلـين آخريـن طلبـوا تقـديم رعايـة طبيـة للسـيد لانتسـوف بعـد الأس ٢-٥
الأول من اعتقاله، وأن طبيباً فحصه مرة أو مرتين في الزنزانـة وأعطـاه حبـات أسـبيرين لمعالجـة 
ارتفاع درجة حرارته. غير أنه لم يتلق أية رعاية طبيـة خـلال الفـترة بـين ٣ و٦ نيسـان/أبريـل، 
ــات  عندمـا كـانت حالتـه الصحيـة تتدهـور بسـرعة وعلـى نحـو جلـي، وذلـك بـالرغم مـن الطلب
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المتكررة الصادرة عن المعتقلين الآخرين بغية مساعدته. وفي ٦ نيســان/أبريـل، وبعـد اسـتغاثات 
المعتقلين الآخرين، وصـل أفـراد طـاقم طـبي حـاملين نقالـة. وتوفّـي السـيد لانتسـوف في وقـت 
لاحق من ذلك اليوم في مستوصف السجن. وورد في شـهادة وفاتـه أن سـبب وفاتـه يعـود إلى 

"قصور حاد في القلب/الدورة الدموية، وتسمم، ودَنف مجهول السبب". 
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تبـين صاحبـة البـلاغ أن قـرار فتـح تحقيـق  ٢-٦
جنائي في وفاة السيد لانتسوف يندرج في نطاق اختصـاص رئيـس مركـز الحبـس الاحتيـاطي. 
ويقـع القـــرار النــهائي في هــذا الشــأن علــى عــاتق مكتــب النــائب العــام. وتقدمــت الســيدة 
لانتسـوف بطلبـات في حينـها ومتكـررة مـن أجـل فتـح تحقيـق جنـائي، غـير أن طلباـا قوبلــت 

دوما بالرفض. ولذلك فهي تخلص إلى أا استنفدت سبل الانتصاف المحلية. 
وقرارات النائب العام برفض فتـح تحقيـق جنـائي أساسـها اسـتنتاج مفـاده أن الوفـاة في  ٢-٧
هذه الحالة نتجت عن عاملَين متضافرين هما الالتـهاب الرئـوي وظـروف العـزل المكربـة، وأنـه 
يستحيل الخلوص، في ظل هذه الظروف، إلى أن موظفي مركز الاحتجاز يتحملـون مسـؤولية 

الوفاة. 
الشكوى 

تدعي السيدة لانتسوفا أن الاتحـاد الروسـي انتـهك حقـوق الإنسـان الأساسـية لابنـها،  -٣
ـــاء الإنســان، وأن الاتحــاد  وذلـك بالتسـبب في وفاتـه نتيجـة حبسـه في أوضـاع غـير صالحـة لبق
الروسي أيضا لم يف بالتزاماته في توفير أية حمايـة قانونيـة مجديـة مـن تلـك الانتـهاكات. وهـي 
ترى أن ذلك يشكّل انتهاكات للفقرة ١ من المادة ٦ من العـهد، وللمـادة ٧، وللفقـرة ١ مـن 

مادته ١٠. 
القرار بشأن المقبولية 

قـامت الدولـة الطـــرف، بموجــب مذكــرة مؤرخــة ٢٣ آذار/مــارس ١٩٩٨، بإحاطــة  -٤
اللجنة علماً بعدم اعتراضها على قبول البلاغ. 

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل أن تنظـر في أي ادعـاء وارد في بـلاغ مـا، يتوجـب  ٥-١
عليها، عملاً بالمادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان ذلـك البـلاغ مسـتوفياً أم لا 

لشروط النظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. 
وتـأكدت اللجنـة، علـى نحـو مـا تقتضيـه الفقـــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  ٥-٢
الاختياري، من أن المسألة ذاا ليست موضع بحـث بـالفعل مـن قبـل هيئـة أخـرى مـن هيئـات 

التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي. 
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وبناء على ذلك، قررت اللجنـة في جلسـتها الثالثـة والسـتين المعقـودة في ٧ تمـوز/يوليـه  ٥-٣
١٩٩٨ قبـول البــلاغ علــى أســاس أنــه قــد يثــير مســائل بموجــب الفقــرة ١ مــن المـــادة ٦ مـــن 

العهد، والمادة ٧، والفقرة ١ من المادة ١٠ منه. 
ملاحظات الدولة الطرف على الوقائع الموضوعية للبلاغ 

تبين الدولة الطرف في ملاحظاا على الوقائع الموضوعية للبلاغ، المؤرخة ٢٨ كـانون  ٦-١
لأول/ديسمبر ١٩٩٨، أنه أُلقي القبض على السيد لانتسوف يوم ٥ آذار/مارس ١٩٩٥ وأنـه 
نقـل يـوم ٧ آذار/مـارس ١٩٩٥ إلى مركـز حبـس احتيـاطي حيـث أودع في زنزانـة مشــتركة. 
ولدى ايداعه المركز، خضع لفحوص طبية وفقا للإجراء المعمول به. ولم يشك وقتئـذ مـن أيـة 
أعراض تتصل بصحته، ولم تلاحظ أية أعـراض مـرض علـى جسـده، ولم يبيـن فحـص التنظـير 
التــألّقي للصـــدر أيـــة أعـــراض مرضيـــة. وفي حـــوالي الســاعة التاســــعة مـــن صبـــاح يـــوم ٦ 
نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، قـام رفـاق السـيد لانتسـوف في الزنزانـة بـإبلاغ الحـراس بأنـه متوعــك. 
وبعـد أن فحصـه الطبيـب المنـاوب، نقـل علـى وجـــه الاســتعجال إلى المستشــفى التــابع لمركــز 
الاحتجاز، غير أنه توفي في الساعة التاسعة والربع صباحا رغم ما اتخذ من التدابـير المذكـورة. 
ـــة  وقـامت لجنـة تتـألف مـن أطبـاء عـاملين في مؤسسـات الطـب الوقـائي التابعـة لـوزارة الداخلي
وإدارة الصحة بموسكو بالتحقيق في وفاة السيد لانتسوف. وجاء في نتائج تحقيقها أن أسـباب 
الوفـاة تعـود إلى التـهاب رئـوي تقرحـي في الجـانبين ســـببته المكــورات الرئويــة، وذات الجنــب 
الثنائية وانخماص بؤري أدّى إلى قُصور في جهاز التنفس والقلب والأوعيـة الدمويـة. وفي رأي 
الدولة الطرف أن الالتهاب العام للرئتين وتجويف الجنبة، وعدم طلب المريـض مسـاعدة طبيـة، 

والأوضاع في السجن هي أمور ساهمت في سرعة النتيجة الحتمية. 
وتعترف الدولة الطرف أنه عندما احتجز الســيد لانتسـوف، كـانت مراكـز الاحتجـاز  ٦-٢
تحوي أكثر مـن ضعـف عـدد المحتجزيـن الـذي صممـت لاسـتيعابه، ممـا تسـبب في عـدم توافـق 
أوضاع الاحتجاز مع اللوائح التنظيمية النافذة. وخلصت لجنة التحقيـق إلى أنـه لم يرتكـب أي 
خطأ طبي. وصدر تقرير تشريح الجثة بتاريخ ١٣ أيار/مايو ١٩٩٥، وتم فيـه تـأكيد تشـخيص 

أسباب الوفاة. 
ـــــاليمي لموســــكو -  ولعـــدم حـــدوث جريمـــة، لم يبـــادر مكتـــب النـــائب العـــام الأق ٦-٣
بريوبراجنسكايا التابع لإدارة النيابة العامة إلى إقامة دعوى جنائية. وأكد مكتب النـائب العـام 
لموسكو هذا القرار في وقت لاحق. وتبين خلال مراجعـة القضيـة أن الأسـرة لم تخطـر بالوفـاة 

بسرعة، وأن الموظف المعني اعتبر مساءلاً عن ذلك.  
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وتقر الدولة الطرف بأن الأوضاع السائدة في مراكـز الاحتجـاز تطـرح، بصفـة عامـة،  ٦-٤
مشكلة خطيرة أمام روسيا، وأن فرص ايجاد حلّ فوري لها منعدمة. وقد وُضعت مجموعـة مـن 
التدابير الهادفة إلى إصلاح نظام السجون، بغية تحسين الأوضاع في مراكز الاحتجـاز لتتماشـى 
ـــة لمعاملــة الســجناء. وتستشــهد الدولــة الطــرف بقراريــن رئاســيين ومرســوم  والمعايـير الدولي
حكومي بوصفها أمثلة على ما اتخذ مؤخراً من خطوات دف نقل المسـؤولية عـن مؤسسـات 
السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. وذكرت أن هناك مشـروعاً قيـد التنفيـذ يقضـي 

بزيادة عدد الأماكن في مراكز الاحتجاز، غير أن صعوبات مالية تحول دون إنجازه. 
تعقيب صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الوقائع الموضوعية للقضية 

ــــمبر ٢٠٠٠ أن  تلاحــظ صاحبــة البــلاغ في تعقيبــها المــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديس ٧-١
الدولـة الطـرف تقـر بـأهم وقـائع القضيـة، وهـي أن السـيد لانتسـوف كـــان قــد دخــل مركــز 

الاحتجاز وهو يتمتع بصحة تامة، غير أن الأوضاع السائدة هناك هي التي أودت بحياته. 
وتلفـت الانتبـاه إلى أنـه منِـح عنايـة طبيـة لم تتجـاوز ١٥ دقيقـة قبـل وفاتـــه. ورغــم أن  ٧-٢
الأطباء كانوا قد أُبلغوا قبل بضعة أيام من وفاته بتدهور حالته الصحيــة واحتمـال موتـه، فـإم 
لم يحركوا ساكنا. وتفيد صاحبة البلاغ أن هذا السلوك شـائع في ذلـك السـجن. وفيمـا يتعلّـق 
بعـدم قيـام الدولـة الطـرف بتحقيـق علـى النحـو الصحيـح، تشـــير صاحبــة البــلاغ إلى إفــادات 
العديد من السـجناء بشـأن هـذه النقطـة، وتقـول إنـه كـان بإمكـان النيابـة العامـة جمـع بيانـات 
ـــو قــامت بتحقيــق فعلــي، وذلــك بالاســتماع إلى إفــادات رفــاق الســيد لانتســوف  تجريميـة ل
السجناء. غير أن النيابة العامة لم تقم لسبب أو لآخر، بإجراء تحقيق على النحو الصحيح(٥). 

كمـا ترفـض صاحبـة البـلاغ ملاحظـة الدولـة الطـرف أن مراكـــز الاحتجــاز لا تحــوي  ٧-٣
سوى ضعف عدد السجناء المصممـة لاحتوائـه. فتبيـن الإفـادات أن الاكتظـاظ في المراكـز هـو 

خمسة أضعاف المستوى المبين، وأن السجناء يضطرون إلى النوم بالتناوب نظراً لقلة الأَسرة. 
وفي ما يتعلق بالتأخر في إبلاغ الأُسـرة بالوفـاة، تفيـد صاحبـة البـلاغ أن السـلطات في  ٧-٤
الواقع لم تسع البتـة إلى إبـلاغ أي كـان. ولـو لم تكـن محاميـة السـيد لانتسـوف قـد سـعت إلى 

زيارته، لما كان لأحد أن يتيقّن مما إذا كانت أمه ستعلم بحقيقة وفاته أو متى ستعلم بذلك. 
وأخيراً، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف تحـاول التملـص مـن مسـؤولياا بـإيراد  ٧-٥
قوائم بمراسيم مختلفة سـتصدر مسـتقبلاً وـدف إلى تحسـين الحالـة في السـجون. وفي رأيـها أن 
ذلك ليس سوى قبول من جانب الدولة الطـرف بالمعايـير اللاإنسـانية في السـجون. وعلـى أي 
حال، فإن تلك المراسيم قد اعتمدت بعد وفاة نجلها بسنتين؛ وما يتخذ حالياً أو مسـتقبلاً مـن 
إجـراءات لا يمكـن أن يغـير شـيئاً، ولا يمكنـه بأيـة صـورة كـانت أن يغـير مـا حـدث، وهـــو أن 



02-72523113

/57/40 (Vol.II)

الاتحاد الروسي قد انتـهك حقـوق الإنسـان لشـاب سـليم الصحـة عمـره ٢٥ عامـاً، وأن تلـك 
الانتهاكات قد أودت بحياته. 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
نظرت لجنة حقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي قدمـها  ٨-١

إليها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وعلى اللجنة أن تبت في ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلَّت بأحكام الفقـرة ١ مـن  ٨-٢
المـادة ٦ مـن العـهد، والمـادة ٧، والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ منـه فيمـا يتصـل بوفـاة إبـن صاحبــة 

البلاغ. 
وفيما يتعلق بأوضاع الاعتقال، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف تقـر بـأن الأوضـاع  ٩-١
السائدة في السجن سيئة وأن مراكز الاعتقال عند وقوع الأحداث كانت تحــوي ضعـف عـدد 
السـجناء المعـدة لاحتوائـه. وتشـير اللجنـة أيضـا إلى المعلومـات المحـددة الـتي تلقتـها مـن صاحبــة 
ـــدد الســجناء كــان في الوقــع خمســة أضعــاف العــدد  البـلاغ، وخصوصـاً مـا يفيـد منـها أن ع
ـــائدة في ذلــك الســجن  المسـموح باسـتيعابه في سـجن ماتروسـكايا تيشـينا، وأن الأوضـاع الس
كـانت لا إنسـانية بسـبب سـوء التهويـــة ورداءة الطعــام والمرافــق الصحيــة. وتــرى اللجنــة أن 
احتجاز ابن صاحبة البلاغ في الأوضاع السائدة وقتنئذ في ذلك السجن يعتـبر انتـهاكا لحقوقـه 

بموجب الفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. 
وفيما يتصل بوفاة السيد لانتسوف، تشير اللجنة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ، القائمـة  ٩-٢
على شهادات العديد من رفاقه المعتقلين، والتي تفيد أنه إثر تدهور صحة ابـن صاحبـة البـلاغ، 
لم يتلق رعاية صحية إلا خلال الدقائق القليلة الأخيرة من حياته، وأن السـلطات القائمـة علـى 
السجن كانت قد رفضت توفير هذه الرعاية لـه خلال الأيام السـابقة لذلـك، وأن تلـك الحالـة 
هي التي تسـببت في وفاتـه. كمـا تحيـط اللجنـة علمـا بالمعلومـات الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف، 
ومفادها أنه تم إجراء العديد من التحقيقات للوقوف عنـد أسـباب الوفـاة، وهـي التـهاب حـاد 
للرئتين أدّى إلى عجز في أداء القلب، وأن السيد لانتسـوف لم يطلـب مسـاعدة طبيـة. وتؤكـد 
اللجنة أن من واجـب الـدول ضمـان حـق المعتقلـين في الحيـاة، ولا يقـع علـى المعتقلـين واجـب 
طلـب الحمايـة. والنيـة المعلنـة للدولـة الطـرف في تحسـين الأوضـاع ليـس لهـا أثـر في تقييـم هــذه 
الحالـة. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تدحـض العلاقـة الســـببية القائمــة بــين أوضــاع 
اعتقـال السـيد لانتسـوف وتدهـور حالتـه الصحيـة الـذي أدى إلى وفاتـه. وعـلاوة علـى ذلــك، 
وحتى إذا انطلقت اللجنـة مـن تـأكيد الدولـة الطـرف أن لا السـيد لانتسـوف نفسـه ولا رفاقـه 
المعتقلـون طلبـوا مسـاعدة طبيـة في حينـها، فـإن الواقـع الأساسـي يظـلّ في أن الدولــة الطــرف، 
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بتوقيفها واحتجازها أشخاصاً، تتحمل مسؤولية الحرص على حيام. فعلى الدولة الطـرف في 
تنظيمها مرافق الاحتجاز التابعة لها، أن تكـون علـى درايـة بالحالـة الصحيـة لمعتقليـها بقـدر مـا 
يمكـن توقُّـع ذلـك منـها علـى نحـو معقـول. ولا يمكـن لقلـة المـوارد الماليـة أن تنتقـص مـــن هــذه 
المسـؤولية. وتـرى اللجنـة أن وحـدة الخدمـات الطبيـة، لـو كـانت تعمـل علـى النحـو الصحيــح 
داخـل مركـز الاحتجـاز، لكـانت علـى علـم بـالتحول الخطـير الـذي طـــرأ علــى صحــة الســيد 
لانتسوف، وينبغي لهـا ذلـك. وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تتخـذ التدابـير المناسـبة بغيـة 
حمايـة حيـاة السـيد لانتسـوف خـلال الفـترة الـتي قضاهـا في مركـز الاحتجـــاز. وتبعــا لذلــك، 
تخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه قد حــدث، في هـذه الحالـة، إخـلال بـالفقرة ١ مـن 

المادة ٦ من العهد.  
وفي ضـوء مـا خلصـت إليـه اللجنـة أعـلاه مـن حـدوث إخـــلال بالمــادتين ٦ و١٠ مــن  ٩-٣

العهد، لا ترى اللجنة ضرورة للبت في حدوث إخلال بالمادة ٧. 
ـــة بحقــوق الإنســان، إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  واللجنـة المعني -١٠
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 
الدولـة الطـرف لم تـف بالتزامـها بكفالـة حمايـة السـيد لانتسـوف، الـذي فقـــد حياتــه كنتيجــة 
مباشرة للأوضاع السائدة في السجون. وتخلص اللجنة إلى أنه قد أُخلَّ بالفقرة ١ مـن المـادة ٦ 

من العهد، وبالفقرة ١ من المادة ١٠ منه. 
ـــن  وتـرى اللجنـة أن للسـيدة لانتسـوفا الحـق في انتصـاف فعـال بموجـب الفقـرة ٣(أ) م -١١
المادة ٢ من العهد. وينبغــي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير فعالـة في سـبيل مـا يلـي: (أ) منـح 
تعويض ملائم؛ و(ب) الإيعاز بإجراء تحقيق رسمي في وفاة السيد لانتسوف؛ و(ج) ضمـان ألا 
يتكرر مستقبلاً حدوث حالات إخلال شبيهة بأحكام العهد، وخاصة باتخـاذ خطـوات فوريـة 
لضمـان توافـق أوضـاع الاحتجـاز مـع التزامـات الدولـة الطـرف بموجـب المـادتين ٦ و١٠ مــن 

العهد. 
ـــبروتوكول  واللجنـة، إذ تضـع في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، إذ أصبحـت طرفـاً في ال -١٢
الاختيـاري، قـد اعـترفت باختصـاص اللجنـة في البـت فيمـا إذا كـان قـــد حــدث أم لم يحــدث 
إخلال بأحكام العهد، وأن الدولة الطرف، عملاً بالمادة ٢ من العهد، قد تعـهدت بـأن تكفـل 
لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد وأن 
توفر سبيل تظلم فعالاً في حالة ثبوت وقـوع انتـهاك، ترغـب في أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف 
ـــة موضــع التنفيــذ.  في غضـون ٩٠ يومـاً معلومـات عـن التدابـير الـتي اتخذـا لوضـع آراء اللجن

وتطلب إلى الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، نشر آراء اللجنة علناً. 
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[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 
ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحواشي 
يشير البلاغ أيضــا إلى أن الإخطـار بوفـاة السـيد لانتسـوف لم يبلّـغ إلى أسـرته أو إلى المكتـب المحلـي  (١)
لتسجيل الوفيات إلا في ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٥، بعد أن اكتشف محامي السيد لانتسـوف حقيقـة 
وفاته لدى تواجده بمركز الاحتجاز لمقابلته. والظاهر أن هذه المسألة بحثها مدير مركز الاحتجاز لما 
قبل المحاكمة (حسبما جاء في الرسالة المؤرخة في ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٥ والموجهة من وكيل النيابـة 

العامة بالمدينة، المقدمة مع البلاغ)، لكن نتائج التحقيق غير معروفة. 
ــــة حقـــوق الإنســـان  تقريــر المقــرر الخــاص، الســيد نــايجل س. رودلي، المقــدم عمــلا بقــرار لجن (٢)

 .(E/CN.4/1995/34/Add.1) ٣٧/١٩٩٤
المرجع نفسه، الفقرة ٤١.   (٣)
المرجع نفسه، الفقرة ٧١.   (٤)

يتـذرع صـاحب البـلاغ بشـهادة السـيد إيغـور كريبيِنِفيتـش، الـذي قـال إن السـيد لانتســـوف كــان  (٥)
يتوجع من شدة الألم في الليلة الأخيرة، وأن السلطات رفضت مساعدته، عندما كان يتألم من شدة 
المرض خلال الأسبوع الأخـير والأيـام الثلاثـة الأخـيرة. ويتضمـن الملـف نسـخا مـن قـرارات رفـض 
إدارة النيابة العامة إتخاذ إجراءات جنائية ضد مركز الاحتجاز، وجاء فيه أن رفاق السيد لانتســوف 
في السجن قد تم استجوام لكن شهادام كانت متضاربة: فالبعض منهم قال إن أطبـاء كـانوا قـد 
فحصوا السيد لانتسوف قبل وفاته بيومين أو بثلاثة أيام، فيما أنكر ذلك البعض الآخر (ردّ مكتــب 
النائب العام الأقاليمي لموسكو - بريوبراجنسكايا بتاريخ ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٦، المستند رقم ٧). 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٥، فابريوفا ضد الجمهورية التشيكية  ميم -
ــــــر ٢٠٠١، الـــــدورة الثالثـــــة  (الآراء المعتمــــدة في ٣٠ تشــــرين الأول/أكتوب

والسبعون)* 
السيدة إليسكا فابريوفا  المقدم من:

صاحبة البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
الجمهورية التشيكية  الدولة الطرف:

٢٨ أيار/مايو ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 

وقد اختتمت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٦٥، المقـدم إليـها مـن السـيدة إليسـكا 
فابريوفا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـــن صاحبــة 
البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

ويـرد في تذليـل لهـذه الوثيقـة نـص رأي فـردي مخـالف وقّعـت عليـه الســـيدة كريســتين 
شانيه، العضو في اللجنة. 

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبـة البـلاغ هـي إليسـكا فابريوفـا، واسمـــها قبــل الــزواج فيشــمان، وهــي مواطنــة  -١
تشيكية وُلدت في ٦ أيار/مايو ١٩١٦. وتدعي صاحبة البلاغ أا ضحية تمييز مارسته ضدهـا 
الجمهورية التشيكية. وقد بـدأ نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري بالنسـبة للجمهوريـة التشـيكية في 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١. 
 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد  *
نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا نـــاتوارل بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــانيه، الســيد 
موريس غليليه أهاانزو، السـيد لويـس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت 
كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيد رافائيل ريفاس بوسـادا، السـير 
نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد إيفـان شـيرير، 

السيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 
ـــلاغ، ريتشــارد فيشــمان، يملــك عقــاراً في بوكليتســه بمقاطعــة  كـان والـد صاحبـة الب ٢-١
يـهلافا، تشيكوسـلوفاكيا. وفي تعـداد وطـني للســـكان أجــري في عــام ١٩٣٠، ســجل نفســه 
وأسـرته علـى أـم يـهود. وبعـــد الاحتــلال النــازي في عــام ١٩٣٩ حــول العقــار إلى ملكيــة 
آريـة(١). وكُلـف موظـف ألمـاني بالمصـــادرة. وقضــى ريتشــارد فيشــمان نحبــه ســنة ١٩٤٢ في 

معسكر أوشفيتز. ولا يمثل صاحبةَ البلاغ محام. 
واحتجـز بقيـة أفـراد الأسـرة في معسـكرات الاعتقـال ولم يعـد ســـوى صاحبــة البــلاغ  ٢-٢
وشقيقها فيتسلاف. وفي عام ١٩٤٥، صودر عقار ريتشارد فيشـمان بموجـب مرسـوم بينيـس 
١٩٤٥/١٢ لأن لجنة المقاطعة قررت أنه ألمـاني خـائن للجمهوريـة التشـيكية(٢)، وقـد بـني هـذا 

الافتراض على أساس أنه كان يعيش "على الطريقة الألمانية". 
ورُفض طعن صاحبة البـلاغ في المصـادرة. وأُيـد قـرار لجنـة المقاطعـة بحكـم صـادر عـن  ٢-٣

المحكمة الإدارية العليا في براتيسلافا في ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥١. 
وبعـد ايـة الحكـم الشـيوعي في تشيكوسـلوفاكيا، قدمـت صاحبـة البــلاغ إلى المدعــي  ٢-٤
العام في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ شـكوى بسـبب الامتنـاع عـن الحكـم في مطالبتـها 
باستـــرداد الملكيــة. ورُفضـت شـــكواها في ٢١ آب/أغســطس ١٩٩١ لتقديمــها بعــد انقضــاء 
المهلة المحددة بخمس سنوات من بعد المصـادرة. وتفيـد صاحبـة البـلاغ أنـه لم يكـن ممكنـاً إبـان 

الحكم الشيوعي تقديم شكوى في غضون مهلة خمس سنوات كما ينص القانون على ذلك. 
وتقول صاحبة البلاغ إا قدمت في ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٢ طلبـاً لاسـترداد الملكيـة  ٢-٥
وفقاً للقانون رقم ١٩٩٢/٢٤٣(٣). ورفض مكتب الأراضـي في يـهلافا طلبـها في ١٤ تشـرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٤. 
الشكوى 

تدعي صاحبة البلاغ أا تعرضت للتمييز لأن القـانون رقـم ١٩٩٢/٢٤٣ لا يجـيز لهـا  -٣
استرداد أملاك والدها. 

ملاحظات الدولة الطرف 
أفــادت الدولــة الطــرف، في رســالة مؤرخــة ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٧، أن  ٤-١
مكتب الأراضي في يهلافا رفـض في ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ طلـب صاحبـة البـلاغ 
اسـترداد أمـلاك والدهـا لعـدم احـترام الشـروط القانونيـة. وأوضحـت أنـه يجـوز رد الممتلكـــات 
المصادرة من أشـخاص حرمـوا مـن الجنسـية التشيكوسـلوفاكية بموجـب مرسـومي بينيـس لعـام 



11802-72523

A/57/40 (Vol.II)

ــــانون. إلا أن  ١٩٤٥ إذا جــدد المدعــي جنســيته باتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليــها في الق
ـــط وصــودرت  القـانون لم يتصـد بنـص صريـح لحالـة الأشـخاص الذيـن لم يفقـدوا جنسـيتهم ق
ــلاغ لم  ممتلكـام بصـورة تنتـهك القوانـين السـارية في ذلـك الحـين. ولمـا كـان والـد صاحبـة الب

يفقد جنسيته التشيكوسلوفاكية قط فقد تعذر اعتباره شخصاً مؤهلاً وتعذر رد أملاكه له. 
وأوضحت الدولة الطرف أيضـاً أن طعـن صاحبـة البـلاغ رُفـض لأنـه قُـدم بعـد فـوات  ٤-٢
المهلة المحددة. ثم قدم محامي صاحبة البلاغ اعتراضاً لأن قرار مكتب الأراضـي لم يبلـغ حسـب 
الأصول إلى المحامي مباشرة وإنما إلى موظف من موظفيه لم يكـن مخـولاً تسـلمه. وقبـل مكتـب 
الأراضي الاعتراض وأبلغ القرار ثانيـةً. ثم طعنـت صاحبـة البـلاغ في القـرار. ورفضـت محكمـة 
المدينة الطعن بحكم مؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٦، بدعوى أن القـرار أُبلـغ حسـب الأصـول 
في المرة الأولى وما كـان ينبغـي إبلاغـه ثانيـةً. وفي ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦، قدمـت 
صاحبة البلاغ شكوى دستورية ردا المحكمة الدسـتورية بدعـوى أـا غـير مقبولـة مـن حيـث 

الاختصاص الزمني. 
على أساس جميع الأسباب المقدمة، أفادت الدولة الطرف أن البلاغ غـير مقبـول لعـدم  ٤-٣

استنفاد صاحبته طرق التظلم المحلية ذلك أا فوتت المهلة الزمنية المحددة للطعن. 
وأفـادت الدولـة الطـرف أيضـاً أنـه بعـد تقـديم هـذا البـلاغ إلى اللجنـة، قـررت المحكمــة  ٤-٤
الدستورية في حالات مماثلة لحالة والـد صاحبـة البـلاغ أن المدعـين الذيـن لم يفقـدوا جنسـيتهم 
قـط يحـق لهـم أيضـاً اسـترداد أملاكـهم بموجـب القـانون ١٩٩٢/٢٤٣. ونتيجـــة لذلــك، قــرر 
مكتب الأراضي المركـزي، بعـد نظـره في ملـف صاحبـة البـلاغ، إعـادة النظـر في قـرار مكتـب 
الأراضـي في يـــهلافا في قضيــة صاحبــة البــلاغ، لمخالفتــه قــرار المحكمــة الدســتورية. وفي ٢٧ 
آب/أغسطس ١٩٩٧، باشر مكتب الأراضي المركزي إجراءات إداريـة، وألغـى في ٩ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ قـرار مكتـب الأراضـــي في يــهلافا  المــؤرخ ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر 
١٩٩٤، وقضى بأن على صاحبة البــلاغ أن تقـدم طلبـاً جديـداً لاستــرداد الملكيـة. كمـا أتـاح 
لصاحبة البلاغ سـبل الطعـن الاعتياديـة إن لم تـرض بنتيجـة الإجـراءات. ولهـذا السـبب أيضـاً، 
ـــة الطــرف أن البــلاغ غــير مقبــول بموجــب الفقــرة ٢ (ب) مــن المــادة ٥ مــن  ذكـرت الدول

البروتوكول الاختياري. 
تعليقات صاحبة البلاغ 

في رسـالة مؤرخـة ٢١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، رفضـت صاحبـة البـلاغ مـــا قالتــه  ٥-١
الدولة الطرف من أن بلاغها غير مقبول لأنه سبق لهـا أن طعنـت أمـام المحكمـة الدسـتورية ولم 



02-72523119

/57/40 (Vol.II)

يعد أمامها سبيل آخر للطعن. إلا أن صاحبة البلاغ أكـدت أن إجـراءات جديـدة طُلبـت بعـد 
تسجيل بلاغها لعرضه على نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 

ــايو  وفي رسـالة لاحقـة، أحـالت صاحبـة البـلاغ نسـخة مـن رسـالة مؤرخـة ٢٥ أيـار/م ٥-٢
١٩٩٨، وردا من وزارة الزراعة وأُخطرت فيــها أن قـرار مكتـب الأراضـي المركـزي المـؤرخ 
٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ والقاضي بإلغاء قرار مكتـب الأراضـي في يـهلافا المـؤرخ ١٤ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ أُبلـغ إلى الأطـراف المعنيـة الأخـرى بعـد انقضـاء مهلـة السـنوات 

الثلاث لقرار مكتب الأراضي في يهلافا ولذلك لم يكن لـه أثر قانوني. 
وادعت صاحبة البلاغ أن نمط التعسف في قضيتها يمثل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسـان  ٥-٣

بحرماا من سبيل للانتصاف من التجاوزات المرتكبة بحقها وبحق أسرا في الماضي. 
تعليقات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية 

لم تـرد مـن الدولـة الطـرف أي ملاحظـات جديـدة، علـى الرغـم مـــن إحالــة تعليقــات  -٦
صاحبة البلاغ إليها. 

القرار بشأن المقبولية 
نظـرت اللجنـة، في دورـا السادسـة والســـتين المعقــودة في ٩ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، في  -٧
مقبولية البلاغ. وبعد أن تأكدت، عملاً بالفقرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، 
من أن صاحبة البـلاغ اسـتنفدت جميـع سـبل التظلـم المحليـة المتاحـة ومـن أن القضيـة نفسـها لا 
ينظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، لاحظت اللجنة أيضـاً 
ـــة صاحبــة البــلاغ بقــرار صــادر عــن مكتــب الأراضــي  أن الدولـة الطـرف أعـادت فتـح قضي
ــــي  المركــزي في ٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧، وأن القــرار القــاضي بإلغــاء القــرار الأصل
الصـادر عـن مكتـب الأراضـي في يـهلافا لم ينفـذ قـط نتيجـة أخطـاء ارتكبتـها علـــى مــا يبــدو 

سلطات الدولة الطرف. وفي هذه الظروف، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول. 
ملاحظات الطرفين بشأن الموضوع 

لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات أو تعليقات بشأن موضوع القضيـة علـى الرغـم  ٨-١
من دعوا إلى ذلك في قرار اللجنة المؤرخ ٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩ وفي رسـالة تذكيريـة مؤرخـة 

١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
وفي رسـائل مؤرخـة ٢٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، و٢٩ آب/أغســطس ٢٠٠٠،  ٨-٢
و٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١، أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة أنه علـى الرغـم مـن اعتمـاد برلمـان 
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الدولة الطرف تدابير تشريعية جديدة تنظم رد الممتلكات المصادرة نتيجة المحرقة (القانون رقـم 
٢٠٠٠/٢١٢)، لم تشأ السلطات تطبيق هذه التدابير التشريعية ولم تعوضها قط. 

ـــن إحالــة المعلومــات الآنفــة  ولم تقـدم الدولـة الطـرف تعليقـات إضافيـة علـى الرغـم م ٨-٣
الذكر إليها في رسالة مؤرخة ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١. 

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة 
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في هـذا البـلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي  ٩-١
أتاحها لها الطرفان، عملاً بمـا تنـص عليـه الفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري. 
ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي رسالة تعقيباً على قرار اللجنـة بشـأن المقبوليـة، تعتمـد 
اللجنة على الرسائل المفصلة التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تثير قضايـا متعلقـة بالقـانون رقـم 
١٩٩٢/٢٤٣ بصيغتـه المعدلـة. وتشـير اللجنــة في هــذا الصــدد إلى أن الدولــة الطــرف ملزمــة 
بموجب الفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول الاختياري بالتعـاون مـع اللجنـة وتقـديم شـروح 
أو بيانـات خطيـة توضـح المسـألة وسـبيل الانتصـاف الـذي أتاحتـه، إن وُجـــد. وتثــير شــكوى 

صاحبة البلاغ مسائل بموجب المادة ٢٦ من العهد. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سـلمت بـأن أفـراداً في وضـع ممـاثل لصاحبـة البـلاغ  ٩-٢
يحق لهم بموجب القانون رقم ١٩٩٢/٢٤٣ استرداد أملاكهم نتيجـة تفسـير لاحـق صـدر عـن 
المحكمة الدستورية (الفقرة ٤-٤). وسلمت الدولـة الطـرف أيضـاً بـأن قـرار مكتـب الأراضـي 
في يـهلافا المـؤرخ ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ كـان قـراراً خاطئـاً وأنـه كـــان ينبغــي أن 
تتاح لـصاحبة البـلاغ فرصـة لتقـديم طلـب جديـد أمـام مكتـب الأراضـي في يـهلافا. وجـددت 
صاحبـة البـلاغ محاولتـها التمـاس الانتصـاف إلا أن الدولـة الطـرف ردـــا خائبــة إذ أُبلغــت في 
رسالة مؤرخة ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٨ وردـا مـن وزارة الزراعـة أن قـرار مكتـب الأراضـي في 
يهلافا المؤرخ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ قرار ائي بدعوى أن قـرار مكتـب الأراضـي 

المركزي الذي أبطل قرار مكتب الأراضي في يهلافا أُبلغ بعد فوات المهلة المحددة. 
ونظـراً إلى الوقـائع الآنفـة الذكـر، تسـتنتج اللجنـة أن قـرار مكتـب الأراضـــي المركــزي  ٩-٣
الذي أبطل قرار مكتب الأراضي في يهلافا إذا كان أُبلغ بعد فوات المهلة المحددة فذلك راجـع 
إلى خطأ إداري ارتكبته السلطات. وأدى ذلك إلى حرمان صاحبة البلاغ مـن معاملـة مسـاوية 
للمعاملة التي نالها أشخاص ذوو حق مماثل في استرداد ممتلكـات صـودرت فيمـا مضـى. ويمثـل 

هذا الحرمان انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة ٢٦ من العهد. 
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ولذلك، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان، إذ تتصـرف بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة  -١٠
٥ من البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن 

الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
ووفقـاً للفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـــهد، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بــأن توفــر  -١١
لصاحبة البلاغ سبيل تظلم فعـالاً، وهـذا يشـمل إتاحـة الفرصـة لتقـديم طلـب جديـد باسـترداد 
الملكيـة أو التعويـض. وينبغـي للدولـة الطـرف أن تراجـع تشـريعاا وممارسـاا الإداريـة لتكفــل 

لجميع الأشخاص المساواة  أمام القانون والتمتع بحماية على قدم المساواة. 
ــــها دولـــة طرفـــاً في الـــبروتوكول  وتشــير اللجنــة إلى أن الجمهوريــة التشــيكية، بصفت -١٢
الاختيـاري، اعـترفت باختصـاص اللجنـة في البـت في حـدوث انتـهاك للعـهد مـــن عدمــه، وأن 
الدولة الطرف تعهدت، بموجب المادة ٢ مــن العـهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجوديـن في 
ـــا في العــهد وبــأن توفــر ســبيل تظلــم فعــالاً   إقليمـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف

وواجب الإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك. 
وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطـرف معلومـات عـن التدابـير المتخـذة لإنفـاذ  -١٣

هذه الآراء في غضون ٩٠ يوماً من إحالتها إليها. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

أي جرى الاستيلاء على ممتلكات اليهود بوصفهم "غير آريـين" وتحويلـها إلى الدولـة الألمانيـة أو إلى  (١)
أشخاص طبيعيين أو معنويين ألمان. 

تفيد صاحبة البلاغ أنه وفقاً للأمر رقم A 4600 9/11 45 VI/2 الصادر عن وزارة الداخليــة في ١٣  (٢)
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٥، خولت لجان المقاطعات اختصاص النظر في ولاء الأشـخاص الذيـن 

سجلوا في عام ١٩٣٠ بوصفهم يهوداً. 
ـــــي بينيـــس  ينـــص القانـــون ١٩٩٢/٢٤٣ علـــى رد الممتلكـــات الــتي صـــودرت بموجــب مرسوم (٣)
١٩٤٥/١٢ و١٩٤٥/١٠٨. ومن شروط أهلية استرداد الملكية أن يكون المدعي قـد منـح الجنسـية 
التشيكية بموجب المرسوم ١٩٤٥/٣٣ أو القوانين ١٩٤٨/٢٤٥ أو ١٩٤٩/١٩٤ أو ١٩٥٣/٣٤. 
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تذييل 
رأي فردي للسيدة كريستين شانيه العضو في اللجنة 

لم تر الدولة الطرف ضرورةً لتقديم أي شرح لجوهر القضية لأن سبل التظلـم المحليـة لم 
تكن استنفدت في نظرها. 

ـــهد في  وتسـتنتج اللجنـة في الفقرتـين ١٠-٢ و١٠-٣ مـن قرارهـا حـدوث انتـهاك للع
القرارات الإدارية إلا أا لا تأخذ في اعتبارها ملاحظات الدولة الطرف الـتي أكـدت فيـها أنـه 
كـان يمكـن الطعـن في تلـك القـرارات عـن طريـق المحـاكم وأن صاحبـة البـلاغ التمسـت ســبيل 

الانتصاف هذا ولكن بعد فوات الأوان. 
وعلى هذا الأساس، كان ينبغي، في نظري، اعتبار هذا البلاغ غير مقبول. 

(توقيع) كريستين شانيه 
[حـرر بالإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الفرنسـي هـــو النــص الأصلــي. كمــا ســيصدر لاحقــاً 

باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٤، بروك ضد الجمهورية التشيكية  نون -
ــــــر ٢٠٠١، الـــــدورة الثالثـــــة  (الآراء المعتمــــدة في ٣١ تشــــرين الأول/أكتوب

والسبعون)* 
السيد روبرت بروك (متوفى) وأرملته داغمار بروكوفا  المقدم من:

صاحب البلاغ وأرملته داغمار بروكوفا  الشخص المدعى أنه ضحية :
الجمهورية التشيكية  الدولة الطرف:

٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٧٤ المقـدم إليـها مـــن الســيد روبــرت 
بروك (متوفى) وأرملته داغمار بروكوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـــن صــاحبي 

البلاغ والدولة الطرف،  
تعتمد ما يلي:  

 
الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ الأصلـي المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، روبـرت بـروك،  -١
مواطـن تشـيكي ولـــد في أيلــول/ســبتمبر عــام ١٩١٦. وعندمــا تــوفي في ١٧ أيلــول/ســبتمبر 
١٩٩٧، أبقـت زوجتـه داغمـار بروكوفـا علـى بلاغـــه. ويدعــى أن الجمهوريــة التشــيكية قــد 
خرقت المواد ٦ و٩ و١٤(١) و٢٦ و٢٧ مـن العـهد. وقـد بـدأ نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري 

 
 

شـارك أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيســـوكي  *
أندو، السيد برافولاشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد موريـس غليليـه أهاـانزو، 
السيد لويس هانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد 
راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفائيل ريفـاس بوسـادا، السـيد نـايجل رودلي، السـيد 

مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين. 
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ـــه ١٩٩١(١) وصــاحب البــلاغ غــير ممثــل  بالنسـبة للجمهوريـة التشـيكية في ١٢ حزيـران/يوني
بمحام. 

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
كان والدا روبرت بروك يملكان مترلاً في وسـط بـراغ منـذ عـام ١٩٢٧ (يدعـى فيمـا  ٢-١
يلي الملك). وقامت السلطات الألمانية، خلال في ١٩٤٠ و١٩٤١، بمصـادرة هـذا الملـك بـأثر 
رجعي إلى ١٦ آذار/مارس ١٩٣٩ لأن صاحبيه كانا يهوديين. وبيع الملك بعـد ذلـك لشـركة 
ماتادور في ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٤٢. وقام النازيون بترحيل صاحب البـلاغ نفسـه ثم عـاد 
هـذا الأخـير إلى بـراغ في ١٦ أيـار/مـايو ١٩٤٥ بعـد أن أطلـق سـراحه مـن معســـكر اعتقــال. 

وأدخل فيما بعد المستشفى حتى تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥. 
ـــم  وبعـد انتـهاء الحـرب، أصـدر الرئيـس بينيـس في ١٩ أيـار/مـايو ١٩٤٥، المرسـوم رق ٢-٢
ـــع  ١٩٤٥/٥، الــذي أعقبــه فيمــا بعــد القــانون ١٩٤٦/١٢٨، والــذي اعتــبرت بموجبــه جمي
المعاملات المتعلقة بالملكية التي تمت تحت ضغط نظام الاحتلال على أسـاس الاضطـهاد العرقـي 
أو السياسي معاملات لاغية وباطلة. وأممت جميــع ممتلكـات العـدو. وشمـل ذلـك ملـك والـدي 
صاحب البلاغ عملاً بقرار اتخذته وزارة الصناعـة في ٢ آب/أغسـطس ١٩٤٥. بيـد أن وزارة 
الصناعة ألغت ذلك القرار في شباط/فبراير ١٩٤٦. وألغت أيضاً عمليـة مصـادرة الملـك ونقـل 
الملكية السابقة، وأقرت من جديد بـأن والـدي صـاحب البـلاغ همـا المالكـان الشـرعيان، طبقـاً 

لمرسوم بينيس رقم ١٩٤٥/٥.  
بيد أن شركة ماتادور التي أممت في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥، اسـتأنفت هـذا  ٢-٣
القرار. وفي ٧ آب/أغسطس ١٩٤٦، ألغت المحكمة العقارية في براغ إعـادة الملـك إلى والـدي 
صاحب البلاغ وأعلنت أن شركة ماتادور هـي المـالك الشـرعي. وفي ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٤٧ أكدت المحكمة العليا هذا القرار. ورأت المحكمة أنه لمّا كانت الشركة قد أممت بجميـع 
ــر ١٩٤٥،  ممتلكاـا وفقـاً لمرسـوم بينيـس رقـم ١٩٤٥/١٠٠ المـؤرخ ٢٤ تشـرين الأول/أكتوب
ولمّا كان مرسـوم بينيـس رقـم ١٩٤٥/٥ لا ينطبـق علـى الممتلكـات الوطنيـة، فـإن الـوزارة قـد 
أخطأت في اعتبار والدي صاحب البلاغ المالكين الشرعيين. وبذا بقي الملك في حوزة شــركة 

ماتادور، ونقل فيما بعد، عام ١٩٥٤، إلى شركة تكنومات التابعة للدولة. 
وفي أعقــاب التحــول إلى الحكــم الديمقراطــي ولــدى اعتمــــاد التشـــريع المتعلـــق بـــرد  ٢-٤
الممتلكات، تقدم صاحب البـلاغ بطلـب لاسـترداد ملكـه بموجـب القـانون رقـم ١٩٩١/٨٧، 
المعدل بالقانون رقـم ١٩٩٤/١١٦. وينـص القـانون المذكـور علـى رد الممتلكـات إلى ضحايـا 
عمليـات المصـادرة غـير القانونيـة الـتي جـــرت لأســباب سياســية إبــان النظــام الشــيوعي (٢٥ 
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شـباط/فـبراير ١٩٤٨-١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠) أو تعويضـهم. وتنـص أحكـــام القــانون 
أيضـاً رد ممتلكـات ضحايـا الاضطـهاد العنصـري الممـارس خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة الذيـــن 
كانوا يستحقون ذلك بمقتضى المرسـوم رقـم ١٩٤٥/٥ أو تعويـض هـؤلاء الضحايـا. علـى أن 
المحـاكم (قـرار المحكمـة المحليـة C 49/95 26 المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٥ وقــرار 
محكمة مدينة براغ Co 34/94-29 13 المؤرخ ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٦) رفضت طلب صـاحب 
البلاغ. وتقول المحكمة المحلية في قرارها إن القـانون المعـدل يمـدد حـق الـرد ليشـمل الأشـخاص 
الذين فقدوا ممتلكام أثناء الاحتلال الألماني والذيـن لم يتمكنـوا مـن اسـترداد هـذه الممتلكـات 
بسبب الاضطهاد السياسي، أو الذيـن خضعـوا لإجـراءات قانونيـة تنتـهك مـا لهـم مـن حقـوق 
الإنسان بعد ٢٥ شباط/فبراير ١٩٤٨، وذلك بشـرط أن يسـتوفوا الشـروط المبينـة في القـانون 
رقم ١٩٩١/٨٧. على أن المحكمة رأت أن صاحب البلاغ لا يحق لـه استرداد الملـك لأن هـذا 
الملك قد أُمم قبل ٢٥ شباط/فبراير ١٩٤٨، وهو التـاريخ الرجعـي المحـدد للمطالبـات بموجـب 
الفقرة ١ من المادة ١ والمـادة ٦ مـن القـانون رقـم ١٩٩١/٨٧. وأكـدت محكمـة مدينـة بـراغ 

هذا القرار.  
وعملاً بالمادة ٧٢ من القانون رقـم ١٩٩٣/١٨٢، تقـدم صـاحب البـلاغ إلى المحكمـة  ٢-٥
الدستورية بشكوى يقول فيها إنه قد انتهك حقه في الملك. وتتيح هذه المـادة للفـرد أن يتقـدم 
ـــتورية إذا انتــهكت الســلطات العامــة حقوقــه الأساســية المكفولــة  بشـكوى إلى المحكمـة الدس

بموجب قانون دستوري أو معاهدة دولية، وبخاصة حقه في الملكية. 
وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه نظراً إلى أن محكمتي الدرجـة الأولى والثانيـة قررتـا  ٢-٦
أن صـاحب البـلاغ ليـس صـاحب الملـــك، فإنــه ليســت هنــاك حقــوق ملكيــة قــد انتــهكت. 
وتمسـكت المحكمـة الدسـتورية، مـن تلقـاء نفســـها، بمســألة المحاكمــة العادلــة وخلصــت إلى أن 
"الإجـراءات القانونيـة تمـت بشـكل صحيـح وأن جميـع الأنظمـة القانونيـة قـد روعيـت". وبنـــاء 
علــى ذلــك، رفضــت المحكمــة الدســــتورية الشـــكوى الدســـتورية لصـــاحب البـــلاغ في ١٢ 

أيلول/سبتمبر ١٩٩٦. 
الشكوى 

يدعـي صـاحب البـلاغ أن قـرارات المحـاكم في هـذه القضيـة باطلـة بسـبب التميــيز وأن  ٣-١
تفسير المحاكم السلبي للوقائع تفسير اعتباطي ومخالف للقانون بصورة جلية. 

وتؤكـد أرملـة صـاحب البـلاغ أن القـــانون رقــم ١٩٩١/٨٧، المعــدل بالقــانون رقــم  ٣-٢
١٩٩٤/١١٦، لا يطبق على قدم المساواة على جميع المواطنين التشيكيين. وترى مـن الواضـح 
ـــانون، ولكنــها تؤكــد أن  أن روبـرت بـروك قـد اسـتوفى جميـع شـروط الاسـترداد المبينـة في الق



12602-72523

A/57/40 (Vol.II)

المحاكم التشيكية لا تريد تطبيق هذه المعايير نفسها على هـذه القضيـة، مخالفـة بذلـك الفقـرة ١ 
من المادة ١٤ والمادة ٢٦ من العهد. 

وتؤكـد أرملـة صـاحب البـلاغ أن القـرار الـذي اتخذتـه المحكمـة العليـا في عـــام ١٩٤٧  ٣-٣
كان مخالفاً للقـانون، ولا سـيما مرسـوم بينيـس رقـم ١٩٤٥/٥ والقـانون رقـم ١٩٤٦/١٢٨، 
اللذين ألغيا جميع عمليات نقل الملكية التي تمت بعد ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٣٨ لأسباب تتعلـق 
بالاضطـهاد القومـي أو العنصـري أو السياسـي. وتشـير إلى أن شـركة ماتـادور، وقـت صـــدور 
مرسوم بينيس رقـم ١٩٤٥/٥ (١٠ أيـار/مـايو ١٩٤٥) لم تكـن قـد أُممـت بعـد وبالتـالي، فـإن 

شرط الاستثناء لا ينطبق. 
وتقـــول أرملـــة صـــاحب البـــلاغ إن القـــانون رقـــم ١٩٩١/٨٧ المعـــــدل بالقــــانون  ٣-٤
١٩٩٤/١١٦ (الفقرة ٢ من المادة ٣) يتضمن استثناء للقيود الزمنية ويسمح لصـاحب البـلاغ 
الذي يحق له استرداد الملك بموجب مرسوم بينيس رقم ١٩٤٥/٥، بأن يطالب باسـترداد هـذا 
الملـك. وفي رأي أرملـة صـاحب البـلاغ أن القصـد مـن هـذا الاسـتثناء هـو الســـماح باســترداد 
الممتلكات التي صودرت قبل ٢٥ شباط/فبراير ١٩٤٨ لأسباب تتعلـق بالاضطـهاد العنصـري، 

وبخاصة السماح برد ممتلكات اليهود. 
وتؤكد أرملة صاحب البـلاغ أيضـاً أن عمليـات المصـادرة الأصليـة قـد وقعـت كجـزء  ٣-٥
من عملية إبادة جماعيـة، ولـذا، فإنـه ينبغـي رد الملـك إلى أصحابـه بصـرف النظـر عـن القـانون 
ـــها رد الممتلكــات  الوضعـي في الجمهوريـة التشـيكية. وتشـير إلى بلـدان أوروبيـة أخـرى يتـم في
ـــة  اليهوديــة المصــادرة إلى أصحاــا الشــرعيين أو إلى منظمــات يهوديــة إذا تعــذر تحديــد هوي
أصحاـا. وتشـير المـادة ٦ مـن العـهد إلى الالتزامـات الناشـئة عـن الإبــادة الجماعيــة. وفي رأي 
صـاحبي البـــلاغ أن هــذا الحكــم ينبغــي ألا يقتصــر علــى الالتزامــات الناشــئة تجــاه أصحــاب 
الشكاوى الذين قتلـوا في عمليـة الإبـادة الجماعيـة بـل أن يتعداهـا إلى الالتزامـات الناشـئة تجـاه 
الأشخاص الذين نجوا من الإبادة الجماعية، مثل روبرت بروك. وبذا فـإن رفـض رد الملـك إلى 

أصحابه يشكل خرقاً للفقرة ٣ من المادة ٦ من العهد. 
وتقــول أرملــة صــاحب البــلاغ إن الحكومــة التشــيكية رفضــت علــى الــدوام إعـــادة  ٣-٦
الممتلكـات اليهوديـة، وإنـه مـا دامـت مصـــادرة النــازيين للممتلكــات قــد اســتهدفت الطائفــة 
اليهودية ككل، فإن سياسة الجمهورية التشيكية المتمثلة في عدم رد هذه الممتلكات تمس أيضـاً 
اموعة برمتها. ونتيجة لذلك، وبسبب افتقار الطائفة اليهودية إلى قاعدة اقتصاديـة، لم تتوفـر 
لها نفس الفرص للمحافظـة علـى حياـا الثقافيـة مثلمـا توفـرت للطوائـف الأخـرى، وبـذا فـإن 

الجمهورية التشيكية قد خرقت حقها المنصوص عليه في المادة ٢٧ من العهد. 
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الملاحظات التي أبدا الدولة الطرف 
اعــترضت الدولــة الطــرف، في مذكــرة شــفوية مؤرخــة ١٦ تشــــرين الأول/أكتوبـــر  ٤-١

٢٠٠٠، على جواز قبول البلاغ. والأسباب التي يستند إليها هذا الاعتراض هي التالية: 
تقـول الدولـة الطـرف إن صـاحب البـلاغ لم يحتـج إلا بـالحق في الملكيـة في إطــار  (أ)
الإجـراءات الداخليـة، وليـس بـالحقوق المعـــترف ــا في العــهد. ولــذا فإنــه لم يلجــأ إلى ســبل 

الانتصاف الداخلية للدفاع عن الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ 
تشير الدول الطـرف إلى أن الأحـداث الـتي يشـتكي منـها صـاحب البـلاغ  (ب)
قد وقعت في الأربعينات، عندما صودر الملك المعني، أي قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختيـاري 
بالنسبة للجمهورية التشيكية، وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني؛  
تلاحظ الدولة الطـرف أن البـلاغ يتعلـق بـالحق في الملكيـة، وهـو حـق لا يشـمله  (ج)

العهد، وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول بحكم طبيعة الموضوع. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أن صـاحب البـــلاغ تمكــن في ١٩ شــباط/فــبراير ١٩٤٦ مــن  ٤-٢
I وليـس علـى أسـاس قـرار اللجنـة  I/2-7540/46 استرداد ملكه نتيجة لقرار وزارة الصناعة رقــم
الوطنيـة المخولـة رد الممتلكـات بموجـب المرسـوم رقـم ١٩٤٥/٥. وتذكـر كذلـك أن الإجــراء 
الـذي اختـاره صـاحب البـلاغ لا يتمشـى مـع التشـريع الخـــاص الــذي يحكــم الإعفــاءات مــن 
التـأميم. يضـاف إلى ذلـك أن والـد صـاحب البـلاغ لم يلجـــأ إلى المرســوم رقــم ١٩٤٥/١٠٨ 
الذي ينظم مصادرة ممتلكات العدو وإنشاء الصندوق الوطني لرد الممتلكات. ولذا، فقـد تخلـى 
عن أفضل الطرق التي كانت متاحة لـه أمـام وزارة الداخليـة للطعـن في رفـض طلبـات الإعفـاء 

من التأميم. 
وتؤكد الدولة الطـرف، إضافـة إلى ذلـك، أن صـاحب البـلاغ، عندمـا لجـأ إلى المحـاكم  ٤-٣
في عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦، لم يشك من تمييز كمـا لم يعـترض علـى الطريقـة الـتي عـالجت ـا 

المحاكـم القضيـة بين عامـي ١٩٤٦ و١٩٤٧. 
وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة خلصـت، في البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٧٠ (شلوسـر  ٤-٤
ضد الجمهورية التشيكية) والبلاغ رقم ١٩٩٥/٦٦٩ (مـالك ضـد الجمهوريـة التشـيكية)، إلى 
أن التشريع المذكور المطبق في هذه القضايا ليس للوهلـة الأولى تشـريعاً تمييزيـاً بـالمعنى المقصـود 
في المادة ٢٦ من العهد رد أنه لا ينص علـى تعويـض ضحايـا الإجحـاف المرتكـب في الفـترة 

التي سبقت النظام الشيوعي. 
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وتؤكـد الدولـة الطـرف أن جميـع عمليـات رد الملكيـة الـتي تمـت تطبيقـاً للمرسـوم رقــم  ٤-٥
١٩٤٥/٥ قـد أُيـت قبـل ٢٥ شـباط/فـبراير ١٩٤٨، في حـين أن القـانون رقـــم ١٩٩١/٨٧، 
بصيغتـه المعدلـة، لا يشـمل إلا الممتلكـات الـــتي صــودرت بــين ٢٥ شــباط/فــبراير ١٩٤٨ و١ 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٠. 
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

تؤكـد أرملـة صـاحب البـلاغ، في رسـالة مؤرخـة ٢٩ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠١، أن  ٥-١
الدولة الطرف لم ترد علـى حججـها المتعلقـة بتعديـل القـانون رقـم ١٩٩١/٨٧ بالقـانون رقـم 

١٩٩٤/١١٦، وهي حجج تصفها بأا جوهرية لتقدير الوقائع. 
وتضيف أرملة صاحب البلاغ أن المترل ما كان ليخضع قط للتأميم لـو لم يحـدث قبـل  ٥-٢
ذلك نقل الممتلكـات إلى الرايـخ الألمـاني، وهـو نقـل يقـوم علـى أسـباب عرقيـة؛ وبالتـالي، فـإن 
القـرارات الـتي أبـاحت التـأميم كـانت تمييزيـة. وهـي تقـر بـأن البـلاغ يتعلـق بـــالحق في الملكيــة 
ولكنها توضح أن الأمر الأساسي في هذه القضية هو عنصــر التميـيز وعـدم المسـاواة، وفي هـذا 

خرق للمواد ٦ و١٤ و٢٦ و٢٧ من العهد. 
ــــن ناحيـــة أخـــرى أن الشـــكوى تســـتوفي شـــرط  وتؤكــد أرملــة صــاحب البــلاغ م ٥-٣
الاختصـاص الزمـني، نظـراً إلى أـا تتنـاول قـرارات اتخذـا المحـاكم التشـيكية في عــامي ١٩٩٥ 

و١٩٩٦. 
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطـرف الـتي تؤكـد أنـه كـان يحـق لوالـد صـاحب البـلاغ أن  ٥-٤
يطالب برد الملك تطبيقاً للقانون رقم ١٩٤٦/١٢٨ قبـل ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٤٩، 
تجيب أرملة صاحب البلاغ بأن والد صاحب البلاغ كانت لديه أسباب وجيهـة تجعلـه يخشـى 
التعـرض للاضطـهاد السياســـي مــن جــانب النظــام الشــيوعي اعتبــاراً مــن ٢٥ شــباط/فــبراير 
١٩٤٨. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعروض على اللجنة ليس الانتهاكات الـتي ارتكبـها النظـام 
الشيوعي وإنما تأكيد ومواصلة هذه الانتهاكات بسبب الرفض التعسفي لإنصاف الضحية إثـر 
اعتماد قانون رد الممتلكات في التسعينات. وقـد أحيلـت تعليقـات صـاحب البـلاغ إلى الدولـة 

الطرف في ٧ شباط/فبراير ٢٠٠١، إلا أن هذه الأخيرة لم ترد عليها. 
بحث جواز القبول 

قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
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وقـد تـأكدت اللجنـــة، كمــا اشــترط في الفقــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  ٦-٢
الاختياري، من أن هـذه القضيـة نفسـها ليسـت محـل نظـر في إطـار إجـراء آخـر مـن إجـراءات 

التحقيق أو التسوية الدولية. 
وأحاطت اللجنة علماً باعتراضات الدولة الطرف على جواز قبـول البـلاغ وبتعليقـات  ٦-٣
صاحب البلاغ على الموضوع. وهي ترى أن تأكيدات الدولة الطرف التي تقـول إن ادعـاءات 
صاحب البلاغ لا تستوفي شرط الاختصاص الزمني بشأن جواز القبول هـي تـأكيدات لا محـل 
لها في القضية المعنية لأن صاحب البلاغ قد أشـار بوضـوح إلى أن طلبـه يتعلـق بـالقرارات الـتي 

اتخذا المحاكم التشيكية في عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦. 
وفيمـا يتعلـق باعتراضـات الدولـة الطـرف بحكـم طبيعـة الموضـوع، تلاحـــظ اللجنــة أن  ٦-٤
البلاغ لا يتناول انتهاك الحق في الملكية بوصفـه هـذا وإنمـا رفـض توفـير الجـبر لصـاحب البـلاغ 

بصورة تمييزية. 
وعلاوة على ذلـك، فـإن رد اللجنـة علـى قـول الدولـة الطـرف إن البـلاغ غـير مقبـول  ٦-٥
بسـبب عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة هـو أن الوقـائع المذكـورة في البـلاغ قـد عرضــت 
على المحاكم المحلية للدولة الطـرف في الطلبـات العديـدة الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ، ونظـرت 
فيها أعلى سلطة قضائية لـدى الدولـة الطـرف. إلا أنـه يبـدو أن القضايـا المتصلـة بـالمواد ٦ و٩ 
و٢٧ لم تطـرح أمـام المحـاكم المحليـة. وتـرى اللجنـة أن أحكـام الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكاوى الأخرى الواردة في البلاغ. 
وقـد أعلنـــت اللجنـــة عــدم جــواز قبــول البلاغــين رقــم ١٩٩٥/٦٦٩ (مــالك ضـــد  ٦-٦
الجمهوريـة التشيكيـة) و١٩٩٥/٦٧٠ (شلوسر ضد الجمهورية التشـيكية) لأـا رأت في كلتـا 
الحــالتين أن صــاحب البــلاغ لم يبــين بالأدلــة، لأغــــراض جـــواز القبـــول، أن القـــانون رقـــم 
١٩٩١/٨٧ ينطوي للوهلة الأولى على تمييز بـالمعنى المقصـود في المـادة ٢٦. وتلاحـظ اللجنـة، 
في قضيـة بـروك، أن صـاحب البـلاغ وأرملتـه قـد قدمـا ملاحظـات وحججـاً مفصلـة مدعومـــة 
على نحو أكبر بالأدلة، وبما يكفي لجعل البلاغ مقبولاً وبما يجعل من الواجب النظـر في القضيـة 
مـن حيـث الأسـاس. وتتمـيز القضيـة الحاليـة أيضـاً عـن القضايـا الأخـرى بكـون التعديـــل رقــم 
١٩٩٤/١١٦ الذي أُدخل على القانون رقم ١٩٩١/٨٧ ينص على تمديـد فـترة إيـداع طلـب 
ـــن كــان يحــق لهــم اســترداد ممتلكــام بمقتضــى مرســوم بينيــس رقــم  الاسـترداد لأولئـك الذي
١٩٤٥/٥. وإن عدم تطبيق هذا الاستثناء على صاحب البلاغ يثير مسائل في إطار المـادة ٢٦ 

من العهد، وهي مسائل ينبغي النظر فيها من حيث الأساس. 
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ــة  وتـرى اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يؤيـد بالأدلـة، لأغـراض القبـول، ادعاءاتـه القائل ٦-٧
بخـرق الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. وبالتـالي، فـإن هـذا الجـزء مـن البـلاغ غــير مقبــول 

بمقتضى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
النظر في الوقائع الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في البـلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي أتاحـها  ٧-١
الأطراف، كما نصت على ذلك الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كـان تطبيـق القـانون رقـم ١٩٩١/٨٧، المعـدل بالقـانون  ٧-٢
رقم ١٩٩٤/١١٦، على صـاحب البـلاغ يشـكل انتـهاكاً لحقـه في المسـاواة أمـام القـانون وفي 

المساواة في التمتع بحماية القانون. 
وينص هذان القانونان على رد الممتلكات التي صودرت بصورة غـير شـرعية لأسـباب  ٧-٣
سياسـية في ظـل النظـام الشـيوعي إلى أصحاـا أو تعويضـهم. وينـــص القــانون أيضــاً علــى رد 
ممتلكات ضحايا الاضطـهاد العنصـري أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة الذيـن كـان يحـق لهـم ذلـك 
بموجب مرسوم بينيس رقم ١٩٤٥/٥، أو تعويضهم. وتشـير اللجنـة إلى أن التشـريع يجـب ألا 
يميز بين ضحايا المصادرة الـتي ينطبـق عليـها، نظـراً إلى أن لجميـع الضحايـا الحـق في الجـبر، مـن 

دون أي تمييز تعسفي. 
ــــــم  وتلاحــــظ اللجنــــة أن القــــانون رقــــم ١٩٩١/٨٧، كمــــا عــــدل بالقــــانون رق ٧-٤
١٩٩٤/١١٦، كان سبباً في تقديم صاحب البـلاغ طلبـاً لاسـترداد الملـك، إلا أن هـذا الطلـب 
رفـــض لأن التـــأميم الـــذي حـــدث في ١٩٤٧/١٩٤٦ اســـتناداً إلى مرســـــوم بينيــــس رقــــم 
١٩٤٥/١٠٠ لا يدخـل ضمـن نطـاق تطبيـــق قــانوني ١٩٩١ و١٩٩٤. فقــد حــرم صــاحب 
البلاغ من الاستفادة من قانون الاسترداد، في حين أن التـأميم التشـيكي في ١٩٤٧/١٩٤٦ لم 
يقع إلا لكون السلطات النازيــة صـادرت ملـك صـاحب البـلاغ وقـت الاحتـلال الألمـاني. وفي 
نظر اللجنة أن هذا الأمر يعتبر معاملة تمييزية ضد صاحب البـلاغ، مقارنـةً بالمعاملـة الـتي لقيـها 
الأفراد الذين صادرت السلطات النازية ممتلكام ولكن هذه الممتلكـات لم تؤمـم بعـد الحـرب 
مباشرة، وبذا فقد اسـتفادوا مـن قـانوني ١٩٩١ و١٩٩٤. وسـواء أكـان التعسـف متـأصلاً في 
القانون نفسه أو نجم عن تطبيـق هـذا القـانون في محـاكم الدولـة الطـرف، فـإن اللجنـة تـرى أن 
صاحب البلاغ قد حرم على أي حال مـن حقـه في التمتـع بحمايـة القـانون علـى قـدم المسـاواة 

مع الآخرين، وفي هذا خرق للمادة ٢٦ من العهد. 
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وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ضوء الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -٨
الاختيـاري، أن الوقـائع الـتي عرضـــت عليــها تظــهر حــدوث خــرق للمــادة ٢٦ مــن العــهد، 

بالاقتران مع المادة ٢. 
وطبقـاً للفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد، مـن واجـب الدولـــة الطــرف أن تضمــن  -٩
لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة. وينبغــي أن تتمثـل وسـيلة الانتصـاف هـذه في رد الملـك 
المطالب به أو تقديم تعويض مناسـب عـن الفـترة الـتي حـرم فيـها صـاحب البـلاغ وأرملتـه مـن 
ملكهما، والممتدة من تاريخ اعتماد قرار المحكمة، وهـو ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٥ إلى 
تـاريخ رد الملـك. وينبغـي للدولـة الطـرف أن تنقـح القوانـين والممارسـات الإداريـة الســـارية في 
هذا اال بحيث تكفل ألا تتصف النصــوص ولا الطريقـة الـتي تطبـق ـا بطـابع تميـيزي يخـالف 

المادة ٢٦ من العهد. 
ــترفت  وبـالنظر إلى أن الدولـة الطـرف، بانضمامـها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، قـد اع -١٠
للجنة باختصاص تحديد ما إذا كان قد حدث خرق للعهد أم لا، وأا تعـهدت، طبقـاً للمـادة 
٢ من العهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجوديـن في أراضيـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق 
المعترف ا في العهد وبــأن تضمـن وسـيلة انتصـاف فعالـة في حالـة ثبـوت وقـوع انتـهاك، فـإن 
اللجنة ترغب في أن توافيها الدولة الطرف، في غضون فـترة ٩٠ يومـاً، بمعلومـات عمـا اتخذتـه 

من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحاشية 

ـــاري في آذار/مــارس  صدقـت الجمهوريـة الاتحاديـة التشـيكية والسـلوفاكية علـى الـبروتوكول الاختي (١)
١٩٩١ ولكنها كفــت عـن الوجـود في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢. وفي ٢٢ شـباط/فـبراير 
١٩٩٣، أبلغـت الجمهوريـــة التشــيكية بأــا خلفــت الجمهوريــة الســابقة في العــهد والــبروتوكول 

الاختياري. 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٩، آريلا نكالايارفي ضد فنلندا  سين -
ــــــر ٢٠٠١، الـــــدورة الثالثـــــة  (الآراء المعتمــــدة في ٢٤ تشــــرين الأول/أكتوب

والسبعون)* 
السيدة آني آريلا والسيد جوني نكَالايارفي  المقدم من:

(تمثلهما المحامية السيدة جوهانا أوجالا) 
مقدما البلاغ  الأشخاص المدعون بأم ضحايا:

فنلندا  الدولة الطرف:
٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٧٩ المقـدم إليـها مـن السـيدة آني آريـلا 
والسـيد جـوني نكَالايـارفي بموجـــب الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـــن مقدمــي 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

  
شـارك أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـــد الفتــاح عمــر، الســيد  *
نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد موريـس 
غليليه أهاانزو، السيد لويس هانكين ، السيد أحمد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد 
ديفيد كريتسمر، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا ميدينـا كيروغـا، السـيد رفـائيل ريفـاس 
بوسـادا، السـير نـايجل رودلي، الســـيد إيفــان شــيرير، الســيد هيبوليتــو ســولاري يريغويــن، الســيد 

ماكسويل يالدين. 
وبموجب المادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد مارتن شاينين في بحـث هـذه 

القضية. 
وأُرفق ذه الوثيقة نص رأي موافق لرأي اللجنة يحمل توقيع السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال 
باغواتي، ونص رأي مخالف جزئياً يحمـل تواقيـع السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد نيسـوكي أنـدو، 
والسيدة كريستين شانيه، والسيد إيكارت كلاين، والسيد إيفان شيرير، والسيد ماكسويل يالدين. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
مقدمــا البــلاغ المــؤرَّخ في ٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ همــا آني آريــلا وجــــوني  -١
نكَالايـارفي، وكلاهمـا مـن الرعايـا الفنلنديـين. وهمـا يدعيـــان أمــا ضحيتــا انتهاكـــات فنلنــدا 
للفقرة ٣ من المادة ٢ وللفقرتين ١ و٢ من المـادة ١٤ وللمـادة ٢٧ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثلهما محامية في هذه القضية. 
الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ 

مقدما البلاغ همـا مـن مربيـي حيـوان الرنـة، وهمـا مـن أصـل إثـني صـامي وعضـوان في  ٢-١
تعاونية رعاة الرنة في ساليفارا. وتتصـرف التعاونيـة في ٠٠٠ ٢٨٦ هكتـار مـن الأراضـي الـتي 
أتاحتـها الدولـة لتربيـة الرنـة. وفي ٢٣ آذار/مـارس ١٩٩٤، أعلنـت اللجنـة عـــدم قبــول بــلاغ 
قدمه صاحبا هذا البلاغ وآخرون يدعون فيه أن أنشطة قطع الأشجار وشـق الطـرق في بعـض 
منـاطق تربيـة الرنـة تشـكل انتـهاكاً للمـادة ٢٧ مـن العـهد، ذلـك لأن اللجنـة رأت أن مقدمــي 
البلاغ لم يستنفدوا كل سبل الانتصاف المحلية(١)، لا سيما وأن الدولة الطرف بينت أنـه يمكـن 
الاحتجـاج بالمـادة ٢٧ في الإجـراءات القضائيـة المحليـة ذات الصلـة، وهـو مـا كـان يتعـين علــى 
أصحاب البلاغ أن يقوموا به قبل اللجوء إلى اللجنة. وبعدئذ، وفي أعقاب مفاوضـات فاشـلة، 
رفع أصحاب البلاغ دعوى إلى المحكمة الابتدائية المحلية في لابي ضد الدائـرة الوطنيـة للأحـراج 
والمنتزهـات (دائـرة الأحـراج). وكـــان الهــدف مــن هــذه القضيــة هــو منــع أي أعمــال قطــع 
للأشجار أو شــق للطـرق في منطقـة ميرهامينمـا - كريسـيلكا وذلـك بالاسـتناد إلى أسـس مـن 
بينها المادة ٢٧ من العهد. ويقال إن هذه المنطقة هي من بـين أجـود المراعـي الشـتوية لتعاونيـة 

ساليفارا. 
وقررت المحكمة المحلية في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٦، بعد تحقيق ميداني أُجــريَ بطلـب  ٢-٢
مـن مقدمـي البـلاغ، حظـــر قطــع الأشــجار وشــق الطــرق في منطقــة كاريســيلكا الــتي تبلــغ 
مساحتها ٩٢ هكتارا، لكنها سمحت بذلك في منطقة ميرهامينما(٢). وانصـب اهتمـام المحكمـة 
على معرفة ما إذا كانت "الآثار الناتجة عن قطع الأشجار ضــارة بحيـث يمكـن اعتبـار أـا تحـرم 
الصاميين من إمكانية رعي الرنة الذي يعد جزءا من ثقافتهم، وما إذا كان هذا النشـاط مجاريـاً 
للتطــورات الحديثــة ومجزيــاً ورشــيداً". وقــد اعتــبرت المحكمــة أن قطــع الأشــجار في منطقــــة 
ميرهامينمـا سـيعود بـالنفع علـى تربيـة الرنـة علـى المـدى الطويـل وســـيكون متوافقــا مــع هــذه 
ـــة كاريســيلكا، فإنــه يتوقــع أن تنخفــض  المصـالح. ونظـرا لاختـلاف الظـروف البيئيـة في منطق
الاحتياطيات من الأشنة على المدى البعيد. واسـتنادا إلى جملـة أسـس منـها قـرارات اللجنـة(٣)، 
رأت المحكمة أن آثار قطع الأشجار هذه، إضافة إلى كون المنطقة أرضاً مخصصـة لتوفـير الغـذاء 
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في الحالات الطارئة، يحول دون تربيـة الرنـة في هـذه المنطقـة. ومـن بـين العوامـل الـتي كـان لهـا 
أثرها في إصدار هذا القرار كشف خبير يشـهد لصـالح دائـرة الأحـراج عـن عـدم قيامـه بزيـارة 
الغابة المعنية. وبعـد صـدور القـرار، تواصـل نشـاط قطـع الأشـجار في منطقـة ميرهامينمـا كمـا 

كان مقرراً.  
وفي دعوى استئناف قدمتها دائرة الأحراج إلى محكمة الاستئناف في روفـانييمي سـعى  ٢-٣
مجلس الأحراج إلى تطبيق إجـراء عقـد جلسـات الاسـتماع إلى الإفـادات الشـفوية الـذي كـان 
إجـراء اسـتثنائيا حينئـذ. واسـتجابت المحكمـة لهـذا الطلـب في الوقـت الـذي رفضـت فيـه طلــب 
مقدمي البلاغ بأن تقوم محكمة الاستئناف نفسها بتحقيق ميداني. وبعد أن قام الشـاهد الخبـير 
في غضون ذلك بزيارة الغابة المعنية، كرر الشهادة التي كـان قـد أدلى ـا في المحكمـة الابتدائيـة 
لصالح دائرة الأحراج. وصرح خبير آخر في شـهادة لصـالح دائـرة الأحـراج بـأن تعاونيـة رعـاة 
الرنة التي ينتمي إليها صاحبا البلاغ لن تتضرر كثيرا من جراء انخفاض مسـاحة أراضـي الرعـي 
بسـبب قطـع الأشـجار، غـير أن المحكمـة لم يصـل إلى علمـها أن الخبـير كـــان قــد اقــترح علــى 

السلطات أن يخفض صاحبا البلاغ حجم قطيعهما ب ٥٠٠ رأس بسبب الرعي المفرِط.  
وفي ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ سمحـــت محكمــة الاســتئناف، بعــد إبطــال قــرار المحكمــة  ٢-٤
الابتدائية، بقطع الأشجار فــي منطقة كاريسيلكا أيضاً، وحكمت علـى صـاحبي البـلاغ بدفـع 
مصاريف الدعوى التي بلغت ٠٠٠ ٧٥ ماركاً فنلنديـاً(٤). فقـد كـان رأيـها مخالفـاً لمـا جـاء في 
شهادة الخبير. إذ اعتـبرت أن المنطقـة الصغـيرة المُقترحـة لقطـع الأشـجار (الـتي لـن تشـملها أي 
أعمال إضافية لبناء الطـرق) سـتكون لهـا آثـار ضعيفـة علـى عـدد أشـجار الأشـنة وسـتزيد مـن 
مساحة أراضي الأشنة مع مرور الوقت. وعندمـا اتضـح للمحكمـة أن المنطقـة لم تكـن المرعـى 
الشتوي الرئيسي ولم تستعمل كمنطقة احتياطية في السـنوات الأخـيرة، فقـد اسـتنتجت أنـه لا 
يوجد ما يدل على أنه ستكون لذلك آثار ضارة على الرنة على المدى البعيد وأنه حـتى الآثـار 
في القريـب العـاجل لـن تكـون ذات شـأن. ولم يخطـر مســـبقاً صاحبــا البــلاغ لا مــن محكمــة 
الاستئناف ولا من دائرة الأحـراج بـأن هـذه الأخـيرة قدمـت إلى المحكمـة حججـاً يدعيـان أـا 
مشوهة تستند إلى مـا توصلـت إليـه اللجنـة مـن عـدم وجـود انتـهاك للمـادة ٢٧ مـن العـهد في 
قضية منفصلة هي قضية جوني لانزمان وآخرين ضـد فنلنـدا(٥). ولم يعلـم صاحبـا البـلاغ ـذه 
الوقائع إلا بعد استلام حكم محكمة الاستئناف الـذي تفيـد فيـه أن هـذه الوقـائع أُخـذت بعـين 
الاعتبار ولكنه "من الجلي أنه ليس هنـاك داعٍ" لدعـوة صـاحبي البـلاغ إلى التعليـق عليـها. وفي 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، قـررت المحكمـة العليـا، بنـاء علـى سـلطتها التقديريـة ودون 
تحديـد أسـباب ذلـك، عـدم السـماح باسـتئناف الحكـم. وبعدئـذ، شـرِع في قطـع الأشـــجار في 

منطقة كاريسيلكا، ولكنه لم تجرِ أي عملية شق للطرق. 
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وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، أقـر أمـين المظـالم بـأن بلديـة إينـاري وعمدـا  ٢-٥
قد مارسا على مقدمي هذا البلاغ ضغوطا لم تكن في محلـها حيـث طلبـا منـهما رسميـا سـحب 
دعواهما القانونية، غير أنه لم يخلُص إلى أن دائرة الأحراج قد تصرفت تصرفـاً غـير مشـروع أو 
خـاطئ(٦). واقتصـر إجـراء الإنصـاف الـذي اتخـذه أمـين المظـالم علـى إخطـــار أطــراف القضيــة 
باســتنتاجه هــذا. وفي ١ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨ دخــل حــيز التطبيــق قــرار لــوزارة الزراعــــة 
والأحراج كان قــد صـدر في ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧، وهـو يقضـي بتقليـص حجـم 
قطيع الرنة المسموح به في منطقـة سـاليفارا ب ٥٠٠ رأس مـن ٠٠٠ ٩ إلى ٥٠٠ ٨ رأس. وفي 
٣ و١١ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٨، طـالبت دائـرة الأحـراج مقدمـي البـلاغ بدفـع مـا يزيـد 
على ٠٠٠ ٢٠ ماركا فنلنديا لتسديد مصـاريف الدعـوى(٧). وهـذا المبلـغ الـذي تطلـب دائـرة 

الأحراج دفعه يمثل قسطاً كبيراً من دخل صاحبي البلاغ الخاضع للضريبة.  
الشكوى 

يدعي صاحبا البلاغ أن حقهما بموجب المادة ٢٧ من العهد قد انتـهِك لكـون محكمـة  ٣-١
الاستئناف قد سمحت بقطع الأشجار وببناء الطرق في منطقـة كاريسـيلكا، الـتي تشـمل أجـود 
الأراضي التي خصصتـها تعاونيتـهما للرعـي في فصـل الشـتاء. ويدعـي صاحبـا البـلاغ أن قطـع 
الأشجار في أراضي تربية الرنة، إضافـة إلى القيـام في نفـس الوقـت بتقليـص عـدد رؤوس الرنـة 
المسموح به، يعني حرماما من حقهما في التمتع بثقافتهما بالاشتراك مـع بـاقي الصـاميين مـن 

جماعتهم الذين يمثل استمرار تربية الرنة عنصرا أساسيا من عناصر ثقافتهم.  
ويدعي صاحبا البلاغ أن حقهما بموجب الفقرتين ١ و٢ من المادة ١٤ من العـهد قـد  ٣-٢
انتـهك، حيـث إن محكمـة الاسـتئناف لم تلـتزم الحيـاد وأصـــدرت حكمــاً مســبقاً علــى نتــائج 
القضية وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص القانونية إذ ��١ سمحــت بجلسـات الاسـتماع إلى الإفـادات 
الشفوية في الوقت الـذي رفضـت فيـه إجـــراء تحقيـــق ميـداني، و��٢ أخـذت معلومـات ماديـة 
بعين الاعتبار دون منح الطرف الآخر فرصـة للتعليـق عليـها. كمـا أن صـاحبي البـلاغ يدعيـان 
أن الحكم عليهما من قبل محكمة الاستئناف بدفع تكاليف المحاكمة، رغم أمـا كسـبا القضيـة 
أمام المحكمة الابتدائية، يمثل جوراً يؤدي فعلاً إلى منع باقي الصاميين مـن الاحتجـاج بـالحقوق 
الـواردة في العـهد للدفـاع عـن ثقافتهــم وعـــن ســبل عيشــهم. ولا توفــر الدولــة أي مســاعدة 

للمتنازعين من ضعفاء الحال لتسديد مصاريف الدعاوى(٨).  
ويدعي مقدما البلاغ أيضا أن دائرة الأحراج قد مارست عليـهما ضغوطـا لم تكـن في  ٣-٣
محلها في الوقت الذي كانت فيه القضية أمام المحاكم. فهما يدعيان أما تعرضـا للمضايقـات، 
وأن تجمعـات عامـة قـد نظمـت لانتقادهمـا، وأن البلديـة طلبـت منـهما رسميـا سـحب الدعــوى 
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وإلا عرضا التنمية الاقتصاديـة لتعاونيـة مـربي الرنـة إلى الخطـر، وأن دائـرة الأحـراج قـد ادعـت 
ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن أحد مقدمي البلاغ قد تصرف تصرفاً إجرامياً. 

ويدعي صاحبا البلاغ أن المحكمة العليا، برفضها السماح لهما بالاستئناف دون سـبب  ٣-٤
معقول، قد انتهكت حق الانتصاف الفعال الذي تنص عليه الفقرة ٣ من المادة ٢ مـن العـهد. 
وهما يدعيان أن عدم السماح لهما بالاستئناف أمام المحكمـة العليـا بعـد أن اتضـح سـوء تطبيـق 
أحكام العدالة بانتهاك المادة ١٤ من العهد إنما يعني عدم وجـود سـبيل للانتصـاف فيمـا يخـص 

هذا الانتهاك. 
حجج الدولة الطرف فيما يخص مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية 

جاء رد الدولة الطـرف علـى البـلاغ في رسـالة مؤرخـة في ١٠ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩.  ٤-١
وتعترض الدولة الطرف على مقبولية القضية. وحجتها في ذلــك هـي أنـه لم يتـم اسـتنفاد سـبل 
الانتصاف المحلية فيما يتصل ببعض المزاعم. وحيث إن مقدمي البلاغ لم يطعنـا في ذلـك الجـزء 
من الحكم الابتدائي الذي يسمح بقطـع الأشـجار وشـق الطـرق في منطقـة ميرهامينمـا، فإمـا 
بذلك لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة وبالتالي فإن هذا الجزء من الادعاء غـير مقبـول 

بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
وترى الدولة الطرف أنـه لم يتبـين حـدوث أي انتـهاك لأي حكـم مـن أحكـام العـهد.  ٤-٢
أما فيما يتعلق بالادعاءات بحدوث انتهاكات للمادة ٢٧، فالدولة الطرف تعـترف بـأن جماعـة 
الصاميين أقلية عرقية بموجب هذه المادة وأن لأفرادها الحق في التمتع بما توفـره هـذه المـادة مـن 
حماية. وهي تعترف أيضا بأن تربية الرنة هي جـزء مقبـول مـن الثقافـة الصاميـة، وبذلـك فـهي 
ـــة وتعتــبر ضروريــة  محميـة بموجـب المـادة ٢٧ مـا دامـت تشـكل عنصـرا أساسـيا في هـذه الثقاف

لبقائها.  
بيد أن الدولة الطرف تحاج، بالإحالة إلى قضية لوفلايـس ضـد كنـدا(٩) وقضيـة إلمـاري  ٤-٣
لانزمـان وآخريـن ضـد فنلنـدا(١٠)، بأنـه لا يتعـين اعتبـار كـــل تغيــير محــدود لأوضــاع ســابقة، 
بتدخل من الدولة، حرماناً من التمتـع بـالحقوق الـتي تكفلـها المـادة ٢٧. ففـي قضيـة لانزمـان، 
طبقت اللجنة معيار ما إذا كان الأثر "كبيراً جدا بحيث يحول فعلاً دون التمتـع [بـالحقوق الـتي 
تكفلـها المـادة ٢٧]". كمـا تحيـل الدولـــة الطــرف إلى الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة العليــا 
النرويجية وعن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشترط أن يكون قد حدث تدخل خطـير 

وكبير في مصالح السكان الأصليين قبل أن تثارَ قضايا قابلة للمحاكمة(١١). 
وفي هـذه القضيـة، تركـز الدولـة الطـرف علـى النطـاق المحـدود لقطـع الأشـــجار الــذي  ٤-٤
يشمل ما مساحته ٩٢ هكتارا من مجموع ٠٠٠ ٢٨٦ هكتار من الأراضـي الـتي توجـد تحـت 



02-72523137

/57/40 (Vol.II)

تصرف التعاونية. وتحيل الدولة الطرف إلى الوقـائع الـواردة في قضيـة جـوني لانزمـان وآخريـن 
ضد فنلندا(١٢) حيث اعتبرت اللجنة أن قطع الأشجار الذي شمـل ٠٠٠ ٣ هكتـار مـن مجمـوع 

٠٠٠ ٢٥٥ هكتار لا يعد انتهاكاً للمادة ٢٧ من العهد.  
وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن محكمتـين قـد بحثتـا بشـكل مسـتفيض ادعـاءات صـــاحبي  ٤-٥
البلاغ ودرستا القضية في ضوء المادة ٢٧ مـن العـهد بكـل جـلاء. وقـد اسـتمعتا إلى شـهادات 
الخبراء ودرستا مادة وثائقية واسعة وأجرتا تحقيقا ميدانيـاً قبـل تقييـم الوقـائع. وقـررت محكمـة 
الاستئناف أن مراعي الأشـنة كـانت فقـيرة وأن قطـع الأشـجار سيسـاعد أراضـي الأشـنة علـى 
الانتعاش(١٣). كما أن القطع الانتقالي المتوخى هو شكْل مـن أشـكال القطـع أخـف وأقـل أثـراً 
من القطع الذي كان متوخى في قضية جوني لانزمان الـتي تبيـن فيـها للّجنـة عـدم حـدوث أي 
انتهاك للمادة ٢٧. كما تعـترض الدولـة الطـرف علـى اعتبـار منطقـة كاريسـيلكا المنطقـة الـتي 
تحتوي على "أجود المراعي (الشتوية)" ملاحظَةً أن المحكمة استنتجت أن المنطقة ليست منطقـة 
الرعي الرئيسية في فصل الشتاء وأا لم تستعمل خلال السنوات الأخيرة كمنطقة احتياطية.  

وتؤكد الدولة الطرف أيضا، كما طـالبت بذلـك اللجنـة في قضيـة جـوني لانزمـان، أن  ٤-٦
الأشخاص المعنيين قد شاركوا بفعالية في اتخاذ القرارات الـتي تمسـهم. فخطـط دائـرة الأحـراج 
وُضعت بالتشاور مع أصحاب قطعان الرنـة بوصفـهم اموعـات الرئيسـية الـتي يهمـها الأمـر. 
ونتيجة لرأي لجنـة سـاليفارا، تم اتبـاع توجـه يقصـد التوفيـق بـين الحراجـة وتربيـة الرنـة، بمـا في 
ذلك إتاحة منطقة محدودة للحراجة، وهـو توجـه يخـالف مـا كـانت قـد أوصـت بـه في الأصـل 
لجنة الحياة البريـة. وفي هـذا الخصـوص، تشـير الدولـة الطـرف إشـارات مسـهبة إلى الالتزامـات 
القانونية لدائرة الأحـراج بـإدارة المـوارد الطبيعيـة وحمايتـها بشـكل مسـتدام، بمـا في ذلـك أخـذ 
متطلبـات الثقافـة الصاميـة بعـين الاعتبـار فيمـا يتعلـق بتربيـة الرنـة(١٤). وبنـاء عليـه، فـإن الدولــة 
الطرف ترى أن مختلف مصالح الحراجة وتربية الرنة قـد دُرِسـت كمـا يجـب عنـد اتخـاذ أنسـب 

التدابير لإدارة أنشطة الحراجة.  
وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد أقرت هذا النوع من الحلول التوفيقية في قضيـة  ٤-٧
إلماري لانزمان حيث اعتبرت أنـه لكـي تكـون الخطـط الاقتصاديـة متوافقـة مـع مـا تنـص عليـه 
المادة ٢٧، فإنه ينبغي أن يكون في مقدور أصحاب البلاغ مواصلة الاستفادة مـن تربيـة الرنـة. 
كما أن التدابير المتصورة هنا تساعد أيضا في تربيـة الرنـة مـن خـلال تحقيـق اسـتقرار إمـدادات 
الأشـنة وتتوافـق معـها. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن العديـد مـن مـربي الرنـــة، بمــن فيــهم صاحبــا 

البلاغ، يمارسون نشاط الحراجة على أراضيهم إضافة إلى ممارسة نشاط تربية الرنة.  
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وفي الختام، تدعي الدولة الطرف أنـه، خلافـا لمـا يؤكـده صاحبـا البـلاغ، لم يتخـذ أي  ٤-٨
قرار بتقليص عدد رؤوس الرنة رغم أن لجان الرعاة والبرلمـان الصـامي قـد أعربـوا عـن آراء في 

هذا الشأن. 
وخلاصـة القـول إن الدولـة الطـرف تـرى، فيمـا يخـص هـذا الادعـاء، أن حـق صـــاحبي  ٤-٩
البـلاغ في التمتـع بثقافتـهما الصاميـة، بمـا في ذلـك تربيـة الرنـة، قـد أُخـذ في هـذه القضيـة بعــين 
الاعتبار كما يجب. ولئن كانت ستترتب على عملية قطـع الأشـجار آثـار ضـارة ومؤقتـة علـى 
المراعي، فلم يتضح أن عواقب هذه العملية ستسفر عن آثار خطيرة على المدى البعيد ممـا يمنـع 
صاحبي البلاغ من مواصلة تربية الرنة في حدود المنطقة الحالية. وعلى العكس مــن ذلـك، تبـين 
أن المراعـي في حالـة سـيئة جـراء الرعـي المفـرط وأـا في حاجـــة إلى الانتعــاش. وبالإضافــة إلى 
ذلك، فإن مساحة المنطقة المعنية تشكل جزءاً صغيراً جدا من مسـاحة منقطـة التعاونيـة ككـل، 
وقد استعملت في فصل الشتاء غالباً في أوقات الأزمات في فـترتي السـبعينات والثمانينـات مـن 

القرن العشرين. 
ـــهاك للمــادة ١٤، فــإن الدولــة  أمـا فيمـا يتعلـق بادعـاءات صـاحبي البـلاغ بحـدوث انت ٤-١٠
الطـرف ترفـض أن يكـون في الحكـم بدفـع مصـاريف الدعـوى أو في الإجـراءات الـــتي اتبعتــها 

المحكمتان، ما يشكل انتهاكاً للمادة ١٤. 
ففيما يخص مصـاريف الدعـوى، تشـير الدولـة الطـرف إلى أنـه بموجـب قانوـا يكـون  ٤-١١
 ـبالطرف الخاسر للقضية ملزماً بأن يدفع للطـرف الرابـح المصـاريف القانونيـة المعقولـة إذا طُل
منه ذلك(١٥). ولا يتغير الوضـع بموجـب القـانون عندمـا تتكـون أطـراف الدعـوى مـن خـواص 
وسلطة عمومية أو عندما تنطوي القضية علـى مسـائل تتعلـق بحقـوق الإنسـان. وهـذه المبـادئ 
هي نفسها في العديد من الـدول الأخـرى، بمـا فيـها النمسـا وألمانيـا والـنرويج والسـويد، وهـي 
مـبررة كوسـيلة لتجنـب رفـع الدعـاوى القانونيـة غـير الضروريـة ولتفـادي التأخـيرات. وحجـــة 
الدولة الطرف في هذا هي أن هذه الآلية، إضافة إلى الإعانة القانونية اانية فيما يخص نفقـات 
المحامين، تؤمن المساواة بين المدعين والمدعى عليهم. غير أن الدولـة الطـرف تلاحـظ أنـه ابتـداءً 
مـن ١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، سيسـمح بموجـب تعديـل للقـانون بـأن تقـوم المحـاكم بتخفيــض 
مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها إذا تبين أا غير معقولة أو غير منصفة بالنظر إلى ما تسـفر 

عنه الإجراءات من وقائع وإلى وضع الأطراف وأهمية القضية المعنية.  
وفي هذه القضية، خفِّض بما مقداره ٠٠٠ ١٠ ماركا فنلندية المبلـغ الـذي حكـم علـى  ٤-١٢
صاحبي البلاغ بدفعـه والـذي طـالبت بـه فعـلاً في الواقـع دائـرة الحراجـة كمصـاريف للدعـوى 

وقدره ٧٦٥,٥٩ ٨٣ ماركا فنلندية.  
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أما فيما يتعلق بالإجراء الذي اتبعته محكمة الاستئناف، فـإن الدولـة الطـرف تقـول إنـه  ٤-١٣
بموجب قانوا (كما كان في ذلك الوقت) لا يعود اتخاذ القـرار بعقـد جلسـات الاسـتماع إلى 
الافادات الشفوية إلى الأطراف وإنما إلى المحكمة التي تتخـذ الترتيبـات اللازمـة لعقـد مثـل هـذه 
الجلسات حيثما اقتضت الضرورة ذلك، بغيـة تقييـم مـدى موثوقيـة وأهميـة الافـادات الشـفوية 
التي أُدلي ا أمام المحكمة المحلية. وبالنسبة لرفض إجراء التحقيـق الميـداني، اعتـبرت المحكمـة أنـه 
بعد الاستماع إلى الافادات الشـفوية وفحـص الأدلـة، لم يكـن مثـل هـذا التحقيـق سـيؤدي إلى 
أيـة أدلـة إضافيـة ذات صلـة. ولأن مـا ســـجلته المحكمــة المحليــة بشــأن التحقيــق لم يكــن مثــار 
خلاف، فلم يكن مـن الضـروري إجـراء التحقيـق الميـداني. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه كـان 
ـــل هــذه الزيــارة لم تكــن لتعــرض  بإمكـان الشـاهد زيـارة ومعاينـة المنطقـة ذات الصلـة وأن مث
مقتضيات العدالة للخطر. غير أن الحكم الصادر عن المحكمـة لا يبـين مـا إذا كـان الشـاهد قـد 
قـام بزيـارة إلى الغابـة المعنيـة أو إلى أي مـدى كـانت الأدلـة حاسمـة. كمـا أنـه كـان إلى جــانب 

صاحبي البلاغ أيضا شاهد اعتاد ارتياد الغابة المعنية. 
أما فيما يتعلق بالملاحظات بشأن قضية جوني لانزمان التي قدمتها دائرة الأحـراج بعـد  ٤-١٤
انتهاء مهلة الاستئناف، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن سبب حدوث ذلك هـو أن آراء اللجنـة 
قُدمت بعد انتهاء المهلة المذكورة. ولم تتضمن رسالة دائـرة الأحـراج إلا وصفـا لوقـائع القـرار 
ولم يرد فيها أي تعليق مفصل(١٦)، وبناء عليـه، كـان واضحـا للدولـة الطـرف أنـه لم يكـن مـن 
الضروري طلب تعليق من الطـرف الآخـر. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه كـان بوسـع المحكمـة 
بحكم وظيفتها، على أية حـال، أن تـأخذ آراء اللجنـة في الحسـبان كمصـدر قـانوني وأنـه كـان 

يمكن لكلا الطرفين التعليق على هذه الآراء في جلسة الاستماع إلى الإفادات الشفوية. 
ـــهاك للمــادة ٢ بســبب  وترفـض الدولـة الطـرف ادعـاءات صـاحبي البـلاغ بحـدوث انت ٤-١٥
انعـدام سـبل الانتصـاف الفعـال. فالعـهد مدمـــج بصــورة مباشــرة في القــانون الفنلنــدي ومــن 
الممكن الاحتجاج به مباشرة (وقد تم الاحتجاج به فعلاً) أمـام المحـاكم علـى كـل المسـتويات. 
ويمكن استئناف أي حكم يصدر عن محكمة ابتدائية، في حـين أن أحكـام الاسـتئناف لا يمكـن 
اسـتئنافها إلا بعـد الحصـول علـى إذن بذلـك. ولا يمنـح هـذا الإذن إلا عنـد الضـــرورة لضمــان 
الثبـات في ممارسـات المحـاكم، أو في حالـة وجـود خطـأ إجرائـي أو خطـأ آخـر يتطلـــب إبطــال 
حكـم صـدر مـن محكمـة أقـل درجـة، أو حيثمـا وجـدت أسـباب أخـرى يعتـــد ــا. وفي هــذه 

القضية، قامت محكمتان بالنظر في ادعاءات وآراء مقدمي البلاغ بصورة شاملة. 
وفيما يخص الادعاءات العامـة المتعلقـة بالمضايقـات والتدخـل، تلاحـظ الدولـة الطـرف  ٤-١٦
أن دائـرة الأحـراج أبلغـت الشـرطة بأـا تشـتبه في أن زوج السـيدة المشـاركة في تقـديم البــلاغ 
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يرتكب جريمة قطع الأشجار دون ترخيص في أراض تابعة للدولة. وفي الوقت الذي مـا زالـت 
فيـه الشـرطة تحقـق في القضيـة، دفعـت السـيدة مقدمـة البـلاغ تعويضـاً إلى دائـرة الأحـراج عــن 
الضرر وتكاليف التحقيق. إلا أن هذه الأمور لم تؤثر على تصرف دائـرة الأحـراج في القضايـا 

التي أثارها البلاغ.  
رد صاحبي البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف 

في ١٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، رد صاحبــا البــلاغ علــى مــا عرضتــه الدولـــة  ٥-١
الطرف. 

ففيمـا يخـص مقبوليـة البـلاغ، صـرح مقدمـاه بأمـا لم يلتمسـا الانتصـاف فيمـا يتعلـــق  ٥-٢
بقطـع الأشـجار في منطقـة ميرهامينمـا، وأمـا ركـزا في محكمـة الاسـتئناف علـى الدفـــاع عــن 

حكم المحكمة الابتدائية بشأن منطقة كاريسيلكا.  
غـير أنـه فيمـا يتعلـق بالوقـائع الموضوعيـة للقضيـة، فـإن صـاحبي البـلاغ يريـان أن قطــع  ٥-٣
الأشجار في منطقة ميرهامينما يؤثر بالضرورة تأثيراً مباشراً علـى حقوقـهما الـتي تكفلـها المـادة 
٢٧. فقطع الأشجار في أجود الأراضي الشتوية للتعاونيـة يمـس علـى نحـو مـتزايد نشـاط تربيـة 
الرنة الذي يمارسه صاحبا البلاغ ويزيد مـن الأهميـة الاسـتراتيجية لمنطقـة كاريسـيلكا كمنطقـة 
للرعي، ولذلك يتعين أخذ عملية القطع هذه بعــين الاعتبـار. وتصبـح منطقـة كاريسـيلكا ذات 
أهمية حرجة خاصـة خـلال الأزمـات في فصلـي الشـتاء والربيـع عندمـا تعـاني قطعـان الرنـة مـن 
نقص الكلأ بسبب نـدرة مثـل هـذه المنـاطق. كمـا يحـاج مقدمـا البـلاغ بازديـاد أهميـة منطقـة 
كاريسيلكا أيضا لأن هناك أنشطة أخرى في المنطقة تحد مـن إمكانيـات الرعـي، منـها التنقيـب 
عـن الذهـب علـى نطـاق واسـع، وعمليـــات التعديــن الأخــرى، والســياحة الواســعة النطــاق، 
وتشغيل محطة رادار. وهما يشيران إلى أن تقلص مسـاحات الأراضـي المتاحـة للرعـي بعـد هـذه 
الانتهاكات قد سـاهم في الإفـراط في الرعـي في المراعـي المتبقيـة. ويصـرح صاحبـا البـلاغ بـأن 

عملية قطع الأشجار في هذه المنطقة قد حدثت على أية حال. 
ويعترض صاحبا البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف التي تفيـد بأنـه لم يتخـذ أي قـرار  ٥-٤
بتقليص عدد قطعان الرنة، وكدليل مادي قدما نص قـرارِ وزارة الزراعـة والغابـات المـؤرخ في 
ــران/يونيـه ١٩٩٨، وهـو  ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ والذي دخل حيز التنفيذ في ١ حزي
يقضي بتقليص قطعان ساليفارا ب ٥٠٠ رأس، من ٠٠٠ ٩ إلى ٥٠٠ ٨ رأس. وقـد جـاء هـذا 
التخفيض نتيجة للحالة السيئـة للمراعـي (وهـو ما اعـترفت بـه الدولـة الطـرف نفسـها)، بينمـا 
استنتجت محكمة الاستئناف على ما يزعم أن المراعي كانت كافية وفي حالـة جيـدة. كمـا أن 
صـاحبي البـلاغ يعترضـان علـى إشـارة الدولـة الطـرف إلى مـا قامـا بـه همـا مـن عمليـــات قطــع 
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للأشـجار معتـبرين أن هـذه الأعمـال كـــانت ضروريــة لتــأمين ســبل رزقــهم في ظــل ظــروف 
اقتصادية سيئة، وأنه لا يمكن على أية حال مقارنة نطاق أعمال القطـع هـذه بنطـاق العمليـات 

التي نفّذا الدولة الطرف.  
ــادة  أمـا فيمـا يخـص حجـج الدولـة الطـرف بشـأن المسـائل المُثـارة في البـلاغ بموجـب الم ٥-٥
١٤، يوضـح صاحبـا البـلاغ فيمـا يتعلـق بدفـــع مصــاريف الدعــوى أن النظــام الحــالي المعــدل 
والأكثر مرونة في هذا الشأن لم ينطبق عليهما. فهذا التعديـل قـد تم لأسـباب منـها تقـديم هـذا 
البــلاغ. وهمــا يشــيران إلى أن ســلطة الحراجــة، بتطبيقــها للحكــم القــاضي بدفــع مصـــاريف 
الدعوى، قد أعلنت أا ـدف إلى "تفـادي المحاكمـات غـير الضروريـة". لكـن كـون دعواهمـا 

قد قُبِلت في المحكمة الابتدائية يدل على أنه لا يمكن على الأقل اعتبارها غير ضرورية.  
ويلاحـظ مقدمـا البـلاغ، فيمـا يخـص مسـألة الاسـتماع إلى الإفـــادات الشــفوية وعــدم  ٥-٦
ـــن كــون عقــد جلســة الاســتماع إلى  إجـراء محكمـة الاسـتئناف تحقيقـا ميدانيـا، أنـه بـالرغم م
الإفادات الشفوية أمراً استثنائياً فإما لم يعترضا على عقد هذه الجلسة في حد ذاا وإنما علـى 
الإجـراءات ككـل. فـالإجراءات في مجملـها لم تكـن منصفـة لأنـه في الوقـت الـــذي ســمح فيــه 
بـالإدلاء بالإفـادات الشـــفوية، رُفــض التحقيــق الميــداني. ويدعــي صاحبــا البــلاغ أن المحكمــة 
رفضت طلبهما المتعلق بإجراء تحقيق ميداني وذلك قبل الاستماع إلى كل الشـهود. وعلـى أيـة 
ـــداني قبــل عقــد جلســة  حـال، فـإن الإجـراءات القانونيـة الفنلنديـة تقتضـي إجـراء التحقيـق المي
الاستماع الرئيسية. ويدعي صاحبا البـلاغ أيضـا أن سـجلات التحقيـق (الـتي تتضمـن صفحـة 
من محضر التحقيق وبعض الصور) لا تحل، ولا يمكـن أن تحـل، محـل تحقيـق ميـداني يـدوم يومـا 

كاملا. 
وفيما يتعلق بالعروض التي قدمتها دائرة الأحراج إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء المهلة  ٥-٧
المحددة، صرح صاحبا البلاغ أن العروض تضمنت آراء اللجنة في قضية جوني لانزمـان وموجـزاً 
للوقائع. وفي بداية جلسة الاستماع إلى الإفادات الشفوية، أراد صاحبا البـلاغ تقـديم القـرار إلى 
المحكمة لكنهما أخبِرا أن دائـرة الأحـراج قـد سـبق وقدمتـه. ولم تشـر المحكمـة إلى موجـز وقـائع 
الدعوى الذي لم يعلَم به صاحبا البلاغ أثناء جلسات المحاكمـة. ويقـول صاحبـا البـلاغ إن هـذا 
الموجز قد تضمن، كما يتبين من الترجمة التي قدمتها الدولة الطرف، تفسيرا خاطئا لآراء اللجنة. 
فالموجز لا يمكن أن يعني، كما تدعي دائرة الأحـراج، عـدم حـدوث أي انتـهاك للعـهد في هـذه 
القضية. فمن الواضح أن القضيتين مختلفتان لأن آراء اللجنة في قضية جوني لانزمان قد استندت 
ــبر  إلى معالجـة المحـاكم المحليـة لهـذه القضيـة، أمـا القضيـة الراهنـة فمـا تـزال في طـور المعالجـة. ويعت
صاحبا البلاغ أنه كان لموجز الوقائع أثر على حكم المحكمـة وأنـه لم يكـن في اسـتطاعتهما الـرد 
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عليه، وهو ما يعد انتهاكا لحقوقهما التي تكفلها المادة ١٤. ولم تعالج المحكمة العليا هذا الانتهاك 
لأا لم تأذن باستئناف الحكم. كما أن المادة ٢٧ قد انتهِكت لكون قطع الأشـجار قـد تواصـل 

نتيجة الإجراءات المتبعة التي تشكل انتهاكاً للمادة ١٤. 
وفي ٧ آب/أغسـطس ٢٠٠١، قـدم صاحبـا البـلاغ كدليـل قـرارا آخـر أصدرتــه وزارة  ٥-٨
الزراعـة في ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ يقضـي بتخفيـض أعـداد قطيـع تعاونيـة ســـاليفارا ب 
١٠٠٠ رأس إضـافي (مـن ٥٠٠ ٨ رأس إلى ٥٠٠ ٧ رأس) بسـبب سـوء حـال المراعـي. وهــو 

ما يمثل تخفيضا بنسبة ١٧ في المائة من مجموع القطيع خلال فترة سنتين ونصف السنة.  
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعـاء يـرِد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقـا للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولا أو غـــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.  
وبالنظر إلى أن الشكاوى التي قدمها صاحبا البلاغ لا تتعلق بمنطقة ميرهامينما في حـد  ٦-٢
ذاا، فليس من الضروري أن تبدي اللجنة رأيها في الحجج التي قدمتها الدولـة الطـرف بشـأن 

المقبولية فيما يتعلق ذه المنطقة.  
وفيما يخص ادعاء صاحبي البلاغ حدوث تدخل غـير مناسـب مـن قبـل بلديـة إنـاري،  ٦-٣
ترى اللجنة أنه بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية التي تعرضت لمحاولات التدخل قــد تواصلـت 
فعلاً، فإن صاحبي البلاغ لم يقيما الدليل على ادعائهما بـأن هـذه الوقـائع قـد أدت إلى انتـهاك 

لحق من الحقوق الواردة في العهد.  
وفيمـا يتعلـق بادعـاءات صـاحبي البـلاغ بأمـا تعرضـا للمضايقـــات والتخويــف أثنــاء  ٦-٤
الإجراءات حيث إن سلطة الأحراج دعـت إلى اجتمـاع عـام لانتقـاد صـاحبي البـلاغ وادعـت 
باطلاً بأما قاما بأعمال سرقة، فإن صـاحبي البـلاغ لم يفصـلا ادعاءامـا في هـذا الخصـوص. 
وبسبب عدم توفر الأدلة الماديـة الـتي تدعـم هـذه الادعـاءات، تجـد اللجنـة نفسـها عـاجزة عـن 
النظر كما ينبغي في صحة هذه الادعاءات وأثرها على المحاكمة. ولذلك، فـإن هـذا الجـزء مـن 
البلاغ لم يكن معززاً بما يكفي من الأدلة لكي يكـون مقبـولاً، ومـن ثم فـهو يعتـبر غـير مقبـول 

بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وترى اللجنة أن الأجزاء الأخرى من البلاغ مقبولة ومـن ثم فقـد شـرعت في النظـر في  ٧-١
وقائعـها الموضوعيـة. وقـد نظـرت اللجنـة في البـلاغ في ضـوء كـل المعلومـات الـتي أتاحـــها لهــا 

الطرفان كما هو مطلوب بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
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فيمـا يتعلـق بحجـة صـــاحبي البــلاغ بــأن الحكــم الــذي صــدر عليــهما علــى مســتوى  ٧-٢
الاستئناف بدفع تكاليف باهظة يعد انتهاكاً لحقهم في المساواة في إمكانيـة اللجـوء إلى المحـاكم 
الذي تكفله الفقرة ١ مـن المـادة ١٤، تعتـبر اللجنـة أن صرامـة القـانون بـإلزام الطـرف الخاسـر 
ـــح قــد تضعــف قــدرة الأشــخاص الذيــن يــرون أن  دفـع مصـاريف الدعـوى إلى الطـرف الراب
حقوقهم التي يكفلها العهد قد انتهكت على رفع دعاوى للانتصاف أمـام المحـاكم. ففـي هـذه 
القضية بعينها، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ هما فردان مـن الخـواص رفعـا دعـوى يزعمـان 
فيها أن حقوقهما بموجب المادة ٢٧ من العهد قد انتهِكت. وفي هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة 
أن حكم محكمة الاستئناف بدفـع تكـاليف باهظـة دون ممارسـة سـلطتها التقديريـة للنظـر فيمـا 
يمكن أن ينطوي عليه ذلك بالنسبة لصاحبي البلاغ المعنيين، أو أثره على إمكانية لجـوء مدعـين 
آخريـن في نفـس الحـالات إلى المحـاكم، يشـكل انتـهاكاً لحقـوق صـــاحبي البــلاغ الــتي تكفلــها 
الفقرة ١ من المادة ١٤ مقترنة مع المادة ٢ من العهد. وتلاحظ اللجنة أنه في ضـوء التعديـلات 
ـــاكم  الـتي أُدخلـت سـنة ١٩٩٩ علـى القـانون الـذي يحكـم الإجـراءات القضائيـة، أصبحـت مح
الدولة الطرف تملك الآن السلطة التقديرية لأخذ هذه العناصر في الاعتبـار في كـل قضيـة علـى 

حدة.  
وفيما يتعلق بادعاءات مقدمي البلاغ بموجب المادة ١٤ بأن محكمة الاستئناف كـانت  ٧-٣
غير منصفة في الإجراء الذي اتبعته لكوا سمحت بالإدلاء بالإفادات الشفوية ورفضت إجـراء 
تحقيق ميداني، ترى اللجنـة أن القـاعدة العامـة تقضـي بـأن تحـدد المحـاكم المحليـة الإجـراء الـذي 
ينبغي اتباعه مراعـاةً لمصـالح العدالـة. ويقـع علـى عـاتق صـاحبي البـلاغ عـبء إثبـات أن اتبـاع 
إجراء معين لم يكن منصفا. ففي هذه القضية، سمح بالإدلاء بالإفـادات الشـفوية لأن المحكمـة 
رأت أنـه مـن الضـروري تحديـد مـدى موثوقيـة الإفـادات الشـفوية وقيمتـها. ولم يبـــين صاحبــا 
البلاغ أن هذا القـرار كـان تعسـفيا بشـكل واضـح أو أنـه قـد أدى إلى حرمامـا مـن العدالـة. 
وفيما يخص القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بعدم إجـراء تحقيـق ميـداني، تـرى اللجنـة أن 
مقدمـي البـلاغ لم يبينـا أن قـرار المحكمـة الاسـتنادَ إلى التحقيـق الـذي أجرتـه المحكمـة المحليــة في 
المنطقة المعنية وإلى السجلات المتعلقة ذا الإجراء، قد أدى إلى عدم الإنصـاف في المحاكمـة أو 

أنه غير بأية طريقة أخرى النتيجة التي كان سيسفر عنها النظر في القضية. 
وفيما يخص ادعاء صاحبي البلاغ بأن محكمة الاستئناف انتـهكت حقـهما في المحاكمـة  ٧-٤
العادلة المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٤ لأـا لم تمنحـهما فرصـة التعليـق علـى موجـز 
الوقـائع الـذي يتضمـن الحجـة القانونيـة الـتي قدمتـها سـلطة الأحـراج بعـد انتـهاء المهلـة المحــددة 
لذلك، تلاحظ اللجنة أنه من الواجبات الأساسية للمحاكم ضمان المساواة بين الأطـراف، بمـا 
في ذلك ضمان قدرة كل طرف علـى الاعـتراض علـى حجـج وأدلـة الطـرف الآخـر(١٧). وقـد 
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أعلنت محكمة الاستئناف أنه كان هناك "سبب خــاص" جعلـها تـأخذ بعـين الاعتبـار العـروض 
التي قدمها أحد الطرفين، بينما تبين لها أنه "من غير الضروري على نحـو جلـي" دعـوة الطـرف 
الآخر إلى الرد. وذا فقد حرِم صاحبا البلاغ من الرد على موجز الوقائع الذي قدمه الطـرف 
الآخـر وأخذتـه المحكمـة في الحسـبان لـدى إصـدار حكـم في صـــالح الطــرف الــذي قــدم هــذه 
العروض. وتعتبر اللجنة أن هذه الحالات تكشف عـن تقصـير المحكمـة في إتاحـة الفرصـة لكـل 
طرف للطعن في عروض الطرف الآخر، وبذلك تكون قد انتهكت مبدأ المساواة أمـام المحـاكم 

ومبدأ المحاكمة العادلة الواردين في الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد.  
وفيمـا يتعلـق بالادعـاء المتعلـق بانتـهاك المـادة ٢٧ بسـبب السـماح بقطـع الأشـــجار في  ٧-٥
منطقة كاريسيلكا، تلاحظ اللجنة أنه لا جـدال في أن مقدمـي البـلاغ ينتميـان إلى ثقافـة أقليـة 
وأن تربية الرنة هي مكون أساسي من مكونات ثقافتهم. وكان النـهج الـذي اتبعتـه اللجنـة في 
المـاضي هـو التحقـق ممـا إذا كـانت الدولـة الطـرف تتدخـل في تربيـة الرنـة تدخـلا جســـيماً إلى 
درجـة تجعلـها تقصـر في حمايـة حـق صـاحبي البـلاغ في التمتـع بثقافتـهم. ولذلـك فـإن الســـؤال 
المطـروح علـى اللجنـة هـو معرفـة مـا إذا كـانت عمليـات قطـع الأشـجار علـى مســـاحة ال ٩٢ 

هكتارا من منطقة كاريسيلكا تصل إلى هذه الدرجة. 
وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ وغيرهما مـن اموعـات الرئيسـية صاحبـة المصلحـة  ٧-٦
قد أستشيروا بشأن تطور خطط قطع الأشجار التي وضعتها دائـرة الأحـراج وأن هـذه الخطـط 
قد عدلت جزئياً استجابة للانتقادات الموجهة من هذه الأوساط. وقد توصلــت المحكمـة المحليـة 
بعد تقييمها لشهادات الخبراء التي تختلف في بعض جوانبـها، إضافـة إلى إجـراء تحقيـق ميـداني، 
إلى أن منطقة كاريسيلكا ضرورية لتمتع مقدمـي البـلاغ بحقوقـهما الثقافيـة الـتي تكفلـها المـادة 
٢٧ من العهد. إلا أن رأي محكمة الاستئناف في الأدلة كـان رأيـا مخالفـا حيـث رأت، اسـتناداً 
إلى المادة ٢٧ من العهد أيضا، أن عمليات القطع المقترحة ستسهم مساهمة جزئيـة في اسـتدامة 
نشاط تربية الرنة على المدى البعيد إذ إـا تتيـح تجديـد مـوارد أراضـي الأشـنة بشـكل خـاص، 
إضافـة إلى أن المنطقـة المعنيـة لهـا أهميـة ثانويـة بالنســـبة لتربيــة الرنــة في الإطــار العــام لأراضــي 
التعاونيـة. وبنـاء علـى العـروض الـتي قدمـها كـل مـن صـاحبي البـلاغ والدولـــة الطــرف، تــرى 
ـــأن  اللجنـة أنـه لا تتوفـر لديـها معلومـات كافيـة تمكنـها مـن اسـتخلاص اسـتنتاجات نزيهـة بش
ـــار الطويلــة الأجــل بالنســبة  الأهميـة الحقيقيـة للمنطقـة بالنسـبة لنشـاط تربيـة الرنـة وبشـأن الآث
لاستدامة هذا النشاط وعواقب ذلك في ضوء المادة ٢٧ مـن العـهد. ولذلـك، ليـس في مقـدور 
اللجنة، في هذه الظـروف، أن تخلـص إلى أن قطـع الأشـجار علـى مسـاحة ال ٩٢ هكتـارا يعـد 
تقصيراً من جانب الدولة الطرف في حماية حـق صـاحبي البـلاغ في التمتـع بثقافتـهما الصاميـة، 

مما يشكل انتهاكاً للمادة ٢٧ من العهد. 
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وفي ضـوء مـا خلصـت إليـه اللجنـة أعـــلاه، ليــس مــن الضــروري النظــر في ادعــاءات  ٧-٧
صاحبي البلاغ الأخرى بموجب المادة ٢ من العهد.  

إن اللجنـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان، إذ تتصــرف عمــلا بــالفقرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  ٨-١
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 
الوقائع التي عرِضت عليها تكشف عن انتهاك فنلندا للفقرة ١ من المـادة ١٤ مقترنـة بالمـادة ٢ 

من العهد وكذلك عن انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد بمفردها. 
وعملا بالفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، تـرى اللجنـة أن لصـاحبي البـلاغ الحـق في  ٨-٢
الاستفادة من إجراء إنصاف فعال. وفيما يخص الحكم الذي صــدر ضـد مقدمـي البـلاغ بدفـع 
مصاريف الدعوى، ترى المحكمة أنه بالنظر إلى أن هذا الحكم قد شكَّل انتهاكاً للفقـرة ١ مـن 
المادة ١٤ وأنه صدر بعد إجراءات شكلت هي نفسها انتـهاكاً للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، فـإن 
من واجب الدولة الطرف إعادة الجزء الذي سبق أَنْ دفعه صاحبا البلاغ والكـف عـن المطالبـة 
بما تبقى من هذه المصاريف. وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة ١ من المـادة ١٤ الناشـئ عـن العمليـة 
التي طبقتها محكمـة الاستئناف في تناول موجز الوقائع الذي قدمته دائـرة الأحـراج بعـد انتـهاء 
المهلـة المحـددة لذلـك (انظـر الفقـرة ٧-٤)، تـرى اللجنـة أنـه بـالنظر إلى مـا انطـوى عليـه قـــرار 
محكمة الاستئناف من انتهاك لجوهر أحكام المحاكمة العادلة، فإنـه مـن واجـب الدولـة الطـرف 
إعـادة النظـر في ادعـاءات مقدمـي البـلاغ. كمـا أنـه مـن واجـب الدولـة الطـرف ضمـان عـــدم 

تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.  
وبـالنظر إلى أن الدولـة الطـرف، بانضمامـها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، قـد اعــترفت  -٩
باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتـهاك للعـهد أم لا وأن الدولـة الطـرف تتعـهد، 
بموجـب المـادة ٢ مـن العـهد، بتـأمين الحقـوق المعـترف ـا في العـهد لكـل الأفـــراد المقيمــين في 
إقليمها والخاضعين لولايتـها، وذلـك مـن خـلال إتاحـة سـبل انتصـاف فعالـة وقابلـة للتنفيـذ في 
حال ثبوت حدوث انتهاك ما، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون ٩٠ يومـا، 
معلومـات عـن التدابـير الـتي اتخذـا لتطبيـق مـا جـاء في هـــذه الآراء. كمــا أن الدولــة الطــرف 

مطالبة بنشر آراء اللجنة هذه علناً. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

(١)  سارا وآخرون ضد فنلندا، البلاغ رقم ١٩٩٠/٤٣١. 
تشير الدولة الطرف إلى أن المنطقة التي تبلغ مساحتها ٩٢ هكتاراً تمثل نسبة ٣ في المائة مـن مجمـوع  (٢)

مساحة الأراضي التي تستعملها التعاونية لأغراض الحراجة وقدرها ٩٠٠ ٦ هكتار. 
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(٣)  سارا ضد فنلندا (البلاغ رقم ١٩٩٠/٤٣١)، وكيتـوك ضـد السـويد (البـلاغ رقـم ١٩٨٥/١٩٧)، 
ـــدا (البــلاغ رقــم ١٩٨٤/١٦٧) وإلمــاري لانزمــان ضــد فنلنــدا (البــلاغ رقــم  وأومينيـاك ضـد كن

١٩٩٢/٥١١)؛ إضافة إلى تعليقات اللجنة العامة رقم ٢٣ (٥٠). 
بلغ مجموع التكاليف التي طولب صاحبـا البـلاغ بدفعـها معـاً ٩٦٥,٢٨ ٧٣ ماركـا فنلنديـة بمعـدل  (٤)

فائدة سنوي قدره ١١ في المائة. 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٧١.  (٥)

قدمت الشكوى قبل ذلك بثلاث سنوات تقريبا.  (٦)
لا تتوفر أية معلومات عما إذا كـانت دائـرة الأحـراج تواصـل السـعي للحصـول علـى المبلـغ المتبقـي  (٧)

المستحق لها (ما يناهز ٠٠٠ ٥٥ ماركا فنلندية).  
كان صاحبا البلاغ ممثلين مجاناً بمحام طيلة المحاكمة.  (٨)

البلاغ رقم ١٩٧٧/٢٤.  (٩)
البلاغ رقم ١٩٩٢/٥١١.  (١٠)

(١١)  قضية ألتا، المحكمة النرويجية العليا، ٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٢، وقضيـة ج. وَإ ضـد الـنرويج، الطلـب 
رقم ١٩٨١/٩٢٧٨ والطلب ١٩٨١/٩٤١٥ (مجمعان)، قرارات وتقارير اللجنة الأوروبية لحقـوق 

الإنسان، الد ٣٥. 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٧١.  (١٢)

تلاحـظ الدولـة الطـرف بـأن تعاونيـة أخـرى قـد اقـترحت هـذا النـوع مـن قطــع الأشــجار في منطقتــها  (١٣)
لتحفيز نمو الأشنة.  

تشير الدولة الطرف إلى المرفق S.2 بقانون ١٩٩٣ الخاص بالدائرة الوطنية للحراجـة والمنتزهـات؛  (١٤)
والمرفـق S.11 مـن مرسـوم ١٩٩٣ المتعلـق بـالدائرة الوطنيـة للحراجـة والمنتزهـات؛ ووثـائق الفريـق 

العامل المعني بتربية الرنة التابع لوزارة الزراعة والحراجة. 
الفرع ١ من الفصل ٢١ من قانون الإجراءات القضائية لعام ١٩٩٣.  (١٥)

جاء النص الكامل للأجـزاء ذات الصلـة مـن الرسـالة كمـا يلـي: "يتعلـق قـرار اللجنـة المعنيـة بحقـوق  (١٦)
الإنسان بالبلاغ الذي قدمه أصحاب البلاغ الذي يعتبرون أن المحاكم الفنلندية لم تنظـر في قضيتـهم 
على النحو الواجب وأن نتيجة القضية لم تكن صحيحة. وقد رفضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
البلاغ معتبرة أن ما توصلت إليه المحكمة العليا كان سديداً. كما أن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
قد رأت، في نفس الوقت، أن عمليات قطع الأشجار التي قامت ـا وخططـت لهـا الدائـرة الوطنيـة 
للحراجة والمنتزهات في منطقة أنجيلي لم تمثل حرمانا لأصحاب البـلاغ مـن حقـهم في ممارسـة تربيـة 
الرنة كجزء من تراثهم الثقافي طبقاً للمادة ٢٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وبما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصلت إلى نفس الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة العليـا، 

فإن هذا القرار يؤيد ملاحظات الدائرة الوطنية للحراجة والمنتزهات". 
في قضية يانسن - غيلن ضد هولندا (البلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٤٦)، صرحـت اللجنـة بمـا يلـي:"وبنـاءً  (١٧)
عليه، كان من واجب محكمة الاســتئناف، الـتي لم تكـن مقيـدة بأيـة مهلـة زمنيـة محـددة، أن تضمـن 
لكل طرف إمكانية الطعن في الأدلة الموثَّقة التي قدمــها الطـرف الآخـر أو ينـوي تقديمـها، أو تـأجيل 
المحاكمـة إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك. وفي غيـاب تكـافؤ الفـرص المتاحـة للأطـراف في تقـديم الأدلــة 
لأغراض المحاكمة، ترى اللجنة في ذلك انتهاكاً للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد." (استعمل الخـط 

المائل للتأكيد).  
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تذييل 
رأي فردي لعضو اللجنة برافولاتشاندرا ن. باغواتي (رأي موافق) 

لقـد اطلعـت علـى نـص الآراء الـتي عـبرت عنـها أغلبيـة أعضـاء اللجنـة. وإنـني أعـرب 
عن موافقتي على هذه الآراء باستثناء مـا ورد منـها في الفقـرة ٧-٢ وجزئيـاً مـا ورد في الفقـرة 
٨-٢. وبما أنني متفق إلى حد كبير مع الأغلبية فيما يتصل بمعظم القضايا، فـلا أعتقـد أنـه مـن 
الضروري سرد الوقائع من جديد، ومـن ثم فسـأنتقل مباشـرة إلى مناقشـة رأيـي المخـالف فيمـا 

يخص الفقرتين ٧-٢ و٨-٢.  
ففيمـا يتعلـق بالادعـاء بحصـول انتـــهاك للفقــرة ١ مــن المــادة ١٤ مقترنــة بالمــادة ٢، 
بسبب الحكم بدفع تكاليف باهظة، رأت أغلبية الأعضاء أن مثل هـذا الحكـم يمثـل، بنـاء علـى 
وقائع القضية وظروفها، انتهاكاً لهـاتين المـادتين. وفي حـين أن بعـض الأعضـاء قـد أعربـوا عـن 
رأي مخـالف، فـإنني اتفـق مـع الأغلبيـة في رأيـها ، غـير أنـني أعلّـــل هــذا الــرأي بطريقــة مختلفــة 

اختلافاً طفيفاً. 
إذ يبدو جلياً بموجب القـانون المعمـول بـه حينئـذ، أن المحكمـة لم تكـن لهـا أيـة سـلطة 
تقديرية في مسألة الحكم بدفع مصاريف الدعوى. لقـد كـان مـن واجبـها قانونـاً الحكـم بدفـع 
أتعاب المحاكمة إلى الطرف الرابح. ولم يمكن في وسع المحكمة تكييف مصـاريف الدعـوى الـتي 
يتعـين علـى الطـرف الخاسـر دفعـها، أو حـتى رفـض الحكـــم بدفعــها، مراعيــة في ذلــك طبيعــة 
الخصومـة والصـالح العـام والوضـع المـالي لهـذا الطـرف. فمثـل هـذا الحكـم القـانوني يؤثـر تأثـــيراً 
شديداً على غير الأثرياء مــن أصحـاب الدعـاوى، ممـا يحـول دون ممارسـتهم لحقـهم في التمـاس 
العدالـة، لا سـيما أولئـك الذيـن يرفعـون دعـاوى أساسـها الصـالح العـام. ثم إن فـرض تكــاليف 
باهظـة بموجـب مثـل هـذا الحكـم القـانوني المتصلـب وغـير المتبصـــر، بــالنظر إلى ظــروف هــذه 
القضية، التي حاول فيها فردان ينتميان إلى قبيلـة صاميـة التقـاضي في دعـوى مـن أجـل الصـالح 
العام لحماية حقوقهما الثقافية مـن إجـراءات شـعرا أـا تشـكل انتـهاكاً خطـيراً لهـذه الحقـوق، 
يمثِّل في رأيي انتهاكاً واضحاً للفقرة ١ من المادة ١٤ مقترنة بالمادة ٢. ومن بواعث الارتيـاح 
أن لا تتكـرر مثـل هـــذه الحالــة في المســتقبل لأننــا أُخبرنــا أن القــانون الخــاص بــالحكم بدفــع 
مصاريف الدعــوى قـد عـدل منذئـذ. وقـد أصبحـت المحكمـة تتمتـع بسـلطة تقديريـة في تحديـد 
مبلغ التكاليف التي ستحكم بدفعها إلى الطرف الفائز أو الحكم بعدم دفع مثل هـذه التكـاليف 

على الإطلاق، وذلك بحسب الظروف المختلفة كتلك التي أشرت إليها أعلاه. 
أما فيما يخص الفقرة ٨-٢، فـإنني أرى أن لصـاحبي البـلاغ الحـق في أن ينصفـا كمـا 
تنص عليه الفقرة ٨-٢ فيما يتصل بمصاريف الدعوى، ليس فقط لأن الحكم بدفـع مصـاريف 
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الدعوى قد صدر عن محكمة الاستئناف بعد إجراءات شكلت هـي نفسـها انتـهاكاً للفقـرة ١ 
من المادة ١٤ وذلك للأسباب المبينة في الفقرة ٧-٤، ولكن أيضاً لأن الحكم بدفع المصـاريف 
قد شكل في حد ذاته انتهاكاً للفقرة ١ من المادة ١٤ مقترنة بالمادة ٢، وذلك للأسباب المبينـة 

في الفقرة ٧-٢. وإنني أوافق على باقي ما جاء في الفقرة ٨-٢ موافقة تامة. 
(توقيع) برافولاتشاندرا ن. باغواتي 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 

لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فــردي لأعضــاء اللجنــــة عبـــد الفتـــاح عمـــر، ونيســـوكي أنـــدو، 
وكريستين شانيه، وإيكـارت كلايـن، وإيفـان شـيرير وماكسـويل يـالدين 

(مخالف جزئيا) 
ـــع مصــاريف  بـالرغم مـن أننـا نوافـق علـى النـهج العـام للجنـة فيمـا يخـص الحكـم بدف
الدعـوى (انظـر أيضـا قضيـة لينـدن ضـد أسـتراليا (البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٤٦)، فليـس بوســعنا 
الموافقة، في القضية الراهنة، على أنه كانت هناك حجـج وأدلـة مقنعـة تبـين أن صـاحبي البـلاغ 
قد تأثرا بشكل كبـير بـالحكم الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف إلى حـد أن طريـق لجوئـهما إلى 
المحكمة قد ســد أو سيسـد في المسـتقبل. ونحـن نـرى أمـا قصـرا في تقـديم دليـل ملمـوس علـى 

أما يعانيان ضائقة مالية.  
وفيما يتعلق بالأثر الرادع الذي قد يعـاني منـه صاحبـا البـلاغ أو غـيرهم مـن أصحـاب 
البلاغات المحتملين في المستقبل، يجب عدم إغفـال أن تعديـلا قـد أُدخـل علـى قـانون الإجـراءات 
القضائية يمنح المحكمة سلطة تخفيض مبلغ مصاريف الدعوى الذي قد يتضح أنه غـير معقـول أو 
غير منصف، مع أخذ الظروف المحددة للقضية المعنية بعين الاعتبار (انظر الفقرة ٤-١١ أعلاه). 
بيد أنه بالنظر إلى أننا نؤيد الرأي القائل بـأن الحكـم الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف 
مشوب بانتهاكه الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد (انظـر الفقـرة ٧-٤ أعـلاه)، فـلا بـد أن 
يتأثر أيضا حكمـها المتعلـق بمصـاريف الدعـوى. ولذلـك فإننـا نشـاطر اللجنـة رأيـها بـأن علـى 
الدولة الطرف أن تعيد إلى صـاحبي البـلاغ ذلـك الجـزء مـن المصـاريف الـذي سـبق أَنْ دفعـاه، 

وأن تكف عن السعي إلى تحصيل ما تبقّى منها. (انظر الفقر ٨-٢ من آراء اللجنة). 
(توقيع) عبد الفتاح عمر 

(توقيع) نيسوكي أندو 
(توقيع) كريستين شانيه 
(توقيع) إيكارت كلاين 

(توقيع) إيفان شيرير 
(توقيع) ماكسويل يالدين 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 

لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٨، كاغاس ضد الفلبين  عين -
(الآراء المعتمدة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، الدورة الثالثة والسبعون)* 

السـيد جينيوفـال م. كاغـاس، والســـيد ويلســون بوتــين،  المقدم من:
والسيد خوليو أستيلييرو (وتمثلهم المنظمـة غـير الحكوميـة 

"الحملة على إساءة تطبيق أحكام العدالة") 
أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعون بأم ضحايا:

الفلبين  الدولة الطرف:
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٨ المقدم إليها من السـيد جينيوفـال م. 
كاغاس، والسيد ويلسون بوتين، والسـيد خوليـو أسـتيلييرو، بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن أصحـاب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

ــــم الســـيد جينيوفـــال م.  أصحــاب البــلاغ المــؤرخ في ١٧ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٦ ه -١
كاغاس، والسيد ويلسون بوتين، والسيد خوليو أستيلييرو، وجميعهم من مواطني الفلبـين وهـم 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السـيد نيسـوكي  *
أنـدو، السـيدة كريسـتين شـانيه، السـيد لويـس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـــق خليــل، الســيد إيكــارت 
كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، السـير 
نايجل رودلي، السيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـان شـيرير، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد 

ماكسويل يالدن. 
ويرد في تذييل لهذه الوثيقـة نـص رأيـين فرديـين موقـع عليـهما مـن ثلاثـة مـن بـين أعضـاء اللجنـة هـم: 

السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السيد هيبوليتو سولاري إيريغوين. 
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ـــم يدعــون أــم  محتجـزون حاليـاً في سـجن تينـانغيس ومركـز الاحتجـاز الجنـائي بـالفلبين. وه
ضحايـا انتـهاك مـن جـانب الفلبـين للمـادة ١٤(٢) مـن العـهد. وتمثلـهم "الحملـــة علــى إســاءة 

تطبيق أحكام العدالة"، وهي منظمة غير حكومية. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ 

في ٢٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢، عـثرت شـرطة ليبمانـان، بكمـارين الجنوبيـــة بــالفلبين،  ٢-١
على جثث ست نسـاء في مسـكن الدكتـورة دولوريـس أريفـالو، وهـي واحـدة مـن الضحايـا. 

وكانت أيدي النساء الست مقيدة وكانت رؤوسهن مهشمة. 
وإن لم يكـن هنـاك أيـة شـهود علـى عمليـات القتـل الفعليـة إلا أن أحـــد الجــيران، هــو  ٢-٢
السيد بوبليو ريلي، يزعم أنه شاهد أربعـة رجـال يدخلـون مـترل الدكتـورة ريفـالو مسـاء يـوم 
٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢. وفي وقت لاحـق تعـرف السـيد ريلـي إلى أصحـاب البـلاغ الثلاثـة 
على أم كانوا من بـين الأفـراد الذيـن رآهـم في مسـاء اليـوم المذكـور. وبعيـد دخـول الرجـال 
الأربعـة البيـت، سمـع الشـاهد نفسـه "أصـوات ارتطــام مكتومــة" آتيــة مــن مســكن الدكتــورة 

ريفالو. وبعد ذلك رأى سيارة تبتعد عن البيت. 
وفي نفـس الليلـة، شـاهد شـرطي الســـيارة المذكــورة وكتــب رقــم صفيحــة تســجيلها  ٢-٣
المعدنية. وكشف التحقيق بعـد ذلـك أن رقـم تسـجيل السـيارة هـو رقـم سـيارة يملكـها السـيد 
كاغاس. أما الشخصان الآخران المتهمان مع السيد كاغاس والمشاركان معـه في تقـديم البـلاغ 

فهما موظفان تابعان له. 
أفاد التحقيق بأن السيد كاغاس مورّد للأدوية بمستشـفى عينـت فيـه الدكتـورة ريفـالو  ٢-٤
مديرة قبل الحادث ببعض الوقت. وأُفيد أيضاً بأن الدكتورة ريفالو رفضت شراء المـواد الطبيـة 

من السيد كاغاس. 
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة نسخة مصادق عليها لبرقية يزعـم أن السـيد كاغـاس  ٢-٥
بعث ا إلى زوج الدكتورة ريفالو يطلب منه أن يقول لزوجته الدكتورة ريفـالو ألا تمضـي في 

طلب أية تخفيضات في أسعار الإمدادات الطبية. 
وأوقف أصحاب البلاغ في ٢٦ و٢٩ و٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٢ بشبهة القتل العمـد  ٢-٦

(ما يسمى بمذبحة ليبمانان). ويزعم أصحاب البلاغ أم أبرياء. 
وفي ١٤ آب/أغسـطس ١٩٩٢، مثـل أصحـاب البـلاغ أمـام المحكمـة وأمـرت المحكمـــة  ٢-٧
باحتجازهم في انتظار المحاكمة. وفي ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، تقـدم أصحـاب البـلاغ 
بعريضة ملتمسين الإفراج بكفالة، وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ تقدموا بطلـب لإلغـاء 
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أوامـر الإيقـاف. وفي ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣ رفضـت محكمـــة الموضــوع الإقليميــة 
الإفـراج عنـــهم بكفالــة. وفي ١٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٤ أكــدت محكمــة الاســتئناف 
ـــر ١٩٩٣. ورُفــض طلــب  بمـانيلا قـرار محكمـة الموضـوع الصـادر في ٢٢ تشـرين الأول/أكتوب
بإعــــادة النظــــر في حكــــم محكمــــة الاســــــتئناف في ٢٠ شـــــباط/فـــــبراير ١٩٩٥. وفي ٢١ 
آب/أغســطس ١٩٩٥ رفضــت المحكمــة العليــــا طعـــن أصحـــاب البـــلاغ في حكـــم محكمـــة 

الاستئناف. 
في ٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦ بعـث السـيد كاغـاس برسـالة باسـم أصحـاب البـــلاغ إلى  ٢-٨
مديـر شـؤون المحكمـة العليـا، قـدم فيـها وقـائع إضافيـة دعمـاً لزعمـهم وأـم حرمـوا ظُلمـاً مــن 

حقهم في الإفراج بكفالة. 
في ٢٦ تموز/يوليه ١٩٩٦، رد مدير شؤون المحكمـة العليـا علـى أصحـاب البـلاغ بأنـه  ٢-٩

لم يعد لهم الحق في إثارة أية مسائل لم تثر أمام المحكمة العليا.  
وفي رسالة لاحقة بتاريخ ٢٩ أيار/مايو ١٩٩٨، ادّعي أصحاب البـلاغ بـأن أحدهـم،  ٢-١٠
هــو الســيد خوليــو أســتيلييرو، قــد تعــــرض في ٢٤ و٢٥ آذار/مـــارس ١٩٩٧ لمـــا يســـمى ب 
"التعذيب أو المعاملة الكحولية"(١) علـى أيـدي حـراس السـجن لغـرض إجبـاره علـى أن يصبـح 
"شاهداً رسمياً". ويزعم أنه تم إبلاغ قاضي محكمة الموضوع الإقليمية، القاضي مـارتن بـادونغ، 

بسوء المعاملة المزعومة، ولكن هذا الأخير لم يتخذ أي إجراء ذا الخصوص. 
الشكوى 

يدعي أصحاب البلاغ وجود انتهاك للمادة ١٤(٢) من العهد. وهم يزعمـون أن أمـر  ٣-١
الاحتجاز لما قبل المحاكمة لا يستند إلا إلى أدلة غير مباشرة لا تكفي لتـبرير الحرمـان مـن الحـق 
في الإفراج بكفالة، وأن الأمر لم تعد النظـر فيـه المحـاكم الأعلـى درجـة علـى نحـو ملائـم، وقـد 

رفضت هذه المحاكم إعادة النظر في الوقائع كما حددها قاضي الموضوع. 
يدعي أصحاب البلاغ أن مديـر شـؤون المحكمـة العليـا إذ رفـض مطالبتـهم المؤرخـة في  ٣-٢
٢٦ تموز/يوليه ١٩٩٦ قد استند إلى الجانب الشكلي في القـانون وليـس إلى جوهـره، في حـين 

أن المسألة تتعلق بحقوق دستورية أساسية. 
ويلاحظ أصحاب البـلاغ أنـه في حـين يعتـبر افـتراض الـبراءة مبـدأً مجسـداً في الدسـتور  ٣-٣
الفلبيني إلا أن المتهمين المحرومين من إمكانية الإفراج بكفالة إنما يحرمون من حقهم في افـتراض 
الـبراءة. كمـا ينـازع أصحـاب البـلاغ بـأن الحرمـان مـن الإفـراج بكفالـة يحرمـــهم مــن الوقــت 
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الكافي والتسهيلات الملائمة لإعداد دفاعهم عن نفسهم على نحـو ملائـم، الأمـر الـذي يشـكل 
انتهاكاً لمبدأ مراعاة الأصول القانونية. 

ـــها صراحــة، تثــير مســائل  والوقـائع المقدمـة مـن أصحـاب البـلاغ، وإن لم يسـتندوا إلي ٣-٤
بموجب المادتين ٩(٣) و١٤(٣) من العهد فيمـا يتصـل بـالوقت الـذي قضـاه أصحـاب البـلاغ 
ـــة  في الاحتجـاز قبـل المحاكمـة، وبموجـب المـادتين ٧ و١٠ مـن العـهد فيمـا يتصـل بسـوء المعامل
المزعومـة الـتي يدعـي السـيد خوليـو أسـتيلييرو أنـه تعـرض لهـا في يومـــي ٢٤ و٢٥ آذار/مــارس 

 .١٩٩٧
ملاحظات الدولة الطرف 

قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة في ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨، ملاحظاــا علـى  ٤-١
القضية من حيث الموضوع. 

والدولة الطرف إذ تؤكد أن الحق في مراعاة الأصول القانونية هو الأساس الذي تقـوم  ٤-٢
عليه المرافعة الجنائية في اختصاصها القضائي ترى أن هذا المبـدأ يعتـبر أنـه تم الامتثـال لــه طالمـا 
أن محكمة مختصة تكون قد اسـتمعت للمتـهم، وتكـون قـد تمـت مقاضاتـه مـع المراعـاة اللازمـة 

للأصول القانونية ولم يعاقب إلا بعد صدور حكم طبقاً للقانون الدستوري. 
وتشـير الدولـة الطـرف أيضـاً إلى أن الحـق في الإفـراج بكفالـة يمكـن الحرمـان منـــه مــتى  ٤-٣
تعلقت التهم بجريمة يعاقب عليها ب "السجن المشدد المؤبد" وعندمـا تكـون الأدلـة قويـة، وهـذا 

تقييم يترك أمره لتقدير القاضي.  
ــراج  وفي هـذه القضيـة تـرى الدولـة الطـرف أن أصحـاب البـلاغ، وإن حرمـوا مـن الإف ٤-٤
بكفالـة إلا أـم لم يحرمـوا مـن الحـق في افـتراض الـبراءة، وذلـك لأن المحاكمـة الكاملـة وحدهــا 

على أساس الموضوع من شأا أن تسمح بإعلان أم مذنبون دون أي شك معقول. 
وبالإضافة إلى ذلك ترى الدولة الطرف أنه وإن كان الاحتجاز قبل المحاكمة حالـة قـد  ٤-٥
يفتقر فيها أصحاب البلاغ للوقت الكافي والتسهيلات اللازمـة لإعـداد دفاعـهم عـن أنفسـهم، 
إلا أن مبدأ هذا الاحتجاز لا يحيد عن جوهر مراعـاة الأصـول القانونيـة طالمـا توافـرت عنـاصر 

مراعاة الأصول القانونية المشار إليها في الفقرة ٤-٢. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أن السـيد كاغـاس كـان قـد اعـترف في رسـالته المؤرخــة في ٥  ٤-٦
حزيران/يونيه ١٩٩٦ لمدير شؤون المحكمـة العليـا بـأن "العيـب الملاحـظ في الأمـر [الصـادر في 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣] لم يثر أبداً في أمـر تحويـل الدعـوى للمراجعـة الـذي وصـل 
إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا" وأن السيد كاغاس اعترف بأنه توجـه بتظلمـه إلى مديـر 
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شؤون المحكمة العليا مباشرة. وتلاحظ الدولة الطرف ذا الخصوص أن مكتـب مديـر شـؤون 
المحكمـة العليـا يخضـع لسـلطة المحكمـة العليـا ولا يشـارك بأيـة طريقـة مـن الطـرق في الفصــل في 
القضايا؛ وهو بالتالي لا يملك الاختصاص لمراجعة القرارات الـتي تتخذهـا المحكمـة العليـا. كمـا 
ـــل هيئــة دفــاع  تشـير الدولـة الطـرف إلى أن أصحـاب البـلاغ كـانوا ممثلـين كمـا ينبغـي مـن قب

مشهورة في مجال حقوق الإنسان. 
تعليقات أصحاب البلاغ 

في رسـالة مؤرخـة في ٢٩ أيـار/مـــايو ١٩٩٨، قــدم أصحــاب البــلاغ تعليقــام علــى  ٥-١
ملاحظات الدولة الطرف. 

وكرر أصحاب البلاغ ادعاءهم بأن حرمام من الإفراج بكفالـة أعـاق إلى حـد كبـير  ٥-٢
ـــل  إعمـال حقـهم الدسـتوري في افـتراض الـبراءة. وبالإضافـة إلى ذلـك عندمـا يحتجـز متـهم قب
المحاكمة فإنه يفتقر للوقـت والتسـهيلات لإعـداد دفاعـه عـن نفسـه، الأمـر الـذي قـد يـؤدي في 

اية الأمر إلى فقدان الحق في مراعاة الأصول القانونية إلى حد كبير. 
وكقاعدة عامة، يجوز الإفـراج بكفالـة في جميـع الدعـاوى الجنائيـة. والاسـتثناء الوحيـد  ٥-٣
لهذه القاعدة هو عندما يكون شخص متهماً بارتكاب جريمة قد يـترتب عليـها الحكـم بعقوبـة 
مشددة، وما هو أهم من كل ذلك عندما تكون الأدلة ضـد المتـهم قويـة. وهـذا يقتضـي أيضـاً 

ضرورة تبرير أي استثناء من الحق في الإفراج بكفالة بشكل ملائم  في القرارات. 
وفي هذه القضية، يرى أصحاب البلاغ أن تبرير الحرمان مـن الحـق في الإفـراج بكفالـة  ٥-٤
غـير موجـود في أمـر محكمـة الموضـــوع الصــادر في ٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٣. وهــم 
ـــاء بــه هــو الآخــر. وــذا  يشـيرون بالإضافـة إلى ذلـك إلى أن شـرط الأدلـة القويـة لم يتـم الوف
ـــد  الخصـوص يلاحـظ أصحـاب البـلاغ أن النيابـة اقتصـرت علـى مجـرد إبـراز أـم مشـبوهون ق
يكونون ارتبكوا الجريمة، مسندة استنتاجها إلى أدلـة غـير مباشـرة. ويـرى أصحـاب البـلاغ أنـه 
في غيـاب شـاهد رأى القتلـة الحقيقيـين لا تكفـي الأدلـة غـير المباشـرة المقدمـة في هـــذه القضيــة 

لإثبات أن أصحاب البلاغ هم مرتكبو الجريمة. 
ويلاحـظ أصحـاب البـلاغ أيضـاً أن كـلاً مـن محكمـة الاسـتئناف والمحكمـــة العليــا قــد  ٥-٥
قصرتـا نظرهمـا في جـانب إجرائـي مـن جوانـب القضيـة، معتـــبرتين أن تقييــم الوقــائع إنمــا هــو 
مـتروك لتقديـر قـاضي الموضـوع، ولم تتطرقـا لمسـألة الحـق في الإفـراج بكفالـة بتقديـــر الشــرط 
الدستوري الذي ينص على ضرورة وجود أدلـة قويـة للحرمـان مـن الحـق في الإفـراج بكفالـة. 
وبعد ذلك، أثار أصحاب البلاغ هذه المسألة مع مدير شـؤون المحكمـة العليـا، مدعـين أن هـذا 
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ـــه نظــر قضــاة الموضــوع عندمــا يحصــل اســتهزاء واضــح  الأخـير لـه السـلطة والواجـب لتوجي
بالعدالة، في نطاق ولايته القضائية. 

ولتمكـين اللجنـة مـن اتخـاذ قرارهـا في ضـوء جميـع المعلومـات المناسـبة، وجـه أصحــاب  ٥-٦
البلاغ أيضاً نظر اللجنة إلى آخر التطورات التالية: 

رُفض طلب لإعادة إجراء التحقيق في ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٨.  -
لم يتم أبداً الاستظهار بالنص الأصلي للبرقية التي يزعم أن السيد كاغاس قد بعـث ـا  -
ــــة،  إلى زوج الســيدة أريفــالو واســتخدمتها النيابــة في الأســاس لإثبــات دافــع الجريم
والظـاهر أن نـص البرقيـة قـد ضـاع. ويقـدم أصحـاب البـلاغ شـــهادات تفيــد بتعــذر 

العثور على النص الأصلي لهذه الوثيقة. 
ملاحظات الدولة الطرف الأخرى 

التعليقات السابقة قدمتـها الدولـة الطـرف في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨. وفي  -٦
٢٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ بعثــت رســالة أخــــرى إلى الدولـــة الطـــرف تدعوهـــا إلى تقـــديم 
ـــــرين  ملاحظاـــا علـــى موضـــوع الدعـــوى. وبموجـــب مذكـــرة شـــفوية مؤرخـــة في ٢ تش
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أخـبرت الدولـة الطـرف اللجنـة بأـا لا ترغـب في إبـداء أيـة تعليقـــات 

إضافية على القضية وأحالتها إلى رسالتها السابقة المؤرخة في ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨. 
المسائل والاجراءات المطروحة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٧-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
واللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف لم تثر أيـة اعتراضـات علـى مقبوليـة البـلاغ، وأن  ٧-٢
أصحـاب البـلاغ قـد اسـتنفدوا جميـع وسـائل الانتصـاف المحليـة المتاحـة، وأن نفـــس القضيــة لا 
يجـري النظـر فيـها في إطـار إجـراء آخـر أو تسـوية أخـرى مـــن إجــراءات وتســويات التحقيــق 

الدولية، تعلن أن البلاغ مقبول. 
ـــن الحــق في  وفيمـا يتعلـق بادعـاء انتـهاك المـادة ١٤(٢) مـن العـهد، ونظـراً للحرمـان م ٧-٣
الافراج بكفالة، تخلص اللجنة إلى أن هذا الحرمان لم يؤثـر مـن بـاب أولى علـى حـق أصحـاب 
البلاغ في افتراض براءم. غير أن اللجنة ترى أن فـترة الاحتجـاز الاحتيـاطي المفرطـة الطـول، 
إذ تجاوزت تسعة أعوام، تؤثر فعلاً في حق افتراض البراءة وبالتالي تكشف عـن انتـهاك للمـادة 

 .(٢) ١٤
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وفيمـا يتعلـق بالمسـائل المثـارة في إطـار المـادتين ٩ (٣) و١٤ (٣) مـن العـــهد، تلاحــظ  ٧-٤
اللجنة أن أصحاب البلاغ كانوا، وقت تقديم البلاغ، محتجزين لفترة تزيد علـى أربعـة أعـوام، 
ولم يحاكموا حتى ذلك الحين. كما تلاحظ اللجنة أنه يبدو أن أصحـاب البـلاغ كـانوا، وقـت 
اعتماد آراء اللجنة، محتجزين بدون محاكمة لفترة تجاوزت تسعة أعوام، الأمر الـذي مـن شـأنه 
أن يؤثر بشكل خطير على انصاف المحاكمة. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقـها العـام ٨ الـذي جـاء 
فيه أن "الاحتجاز قبل الإحالة إلى المحاكمة ينبغــي أن يكـون إجـراءً اسـتثنائياً وينبغـي أن تكـون 
مدتـه قصـيرة إلى أقصـى حـد ممكـن"، وإذ تلاحـظ أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي تفسـير يــبرر 
طول هذه المدة المفرط، ترى أن فترة الاحتجاز لمـا قبـل المحاكمـة تشـكل في هـذه القضيـة فـترة 
زمنية غير معقولة. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليـها تكشـف عـن 
انتهاك للمادة ٩ (٣) مـن العـهد. وتشـير اللجنـة بالاضافـة إلى ذلـك إلى الـتزام الدولـة الطـرف 
بالسـهر علـى محاكمـة الشـخص المتـهم دون أي تأخـــير لا مــبرر لـــه، وتخلــص إلى أن الوقــائع 

المعروضة عليها تكشف أيضاً عن انتهاك للمادة ١٤ (٣) (ج) من العهد. 
وفيما يتعلق بإدعاءات سوء المعاملة التي اشتكى منها السيد خوليو اسـتيلييرو، تلاحـظ  ٧-٥
اللجنـة أن الادعـاءات عامـة جـداً في طبيعتـها، وتقصـر في وصـــف طبيعــة الأفعــال الــتي يزعــم 
ارتكاـا. وبالتـالي، وفي حـين لم تسـتجب الدولـة الطـرف لدعـوة اللجنـة التعليـق علـــى رســالة 
أصحاب البلاغ المؤرخة في ٢٩ أيار/مايو ١٩٩٨، ترى اللجنة أن أصحاب البـلاغ لم يقدمـوا 
ما يكفي من الأدلة لإثبات أن حقوق السيد أستيلييرو بموجب المادتين ٧ و١٠ مـن العـهد قـد 

انتهكت. 
ـــة بحقــوق الإنســان، إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  واللجنـة المعني -٨
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 
الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للمواد ٩ (٣) و١٤ (٢) و١٤ (٣) (ج) من العهد. 

وطبقاً للفقرة ٣ (أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولـة الطـرف ملزمـة بمنـح أصحـاب  -٩
البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، الأمر الذي يقتضي تقديم تعويض ملائم عن الوقـت الـذي قضـوه 
في الاحتجـاز بشـكل غـير قـانوني. كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمـة بضمـــان محاكمــة أصحــاب 
البـلاغ بسـرعة مـع توفـير كافـة الضمانـات المحـددة في المـادة ١٤ أو الافـراج عنـهم مــتى تعــذر 

ذلك. 
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف عندما أصبحـت طرفـاً في الـبروتوكول  -١٠
الاختياري فقد اعـترفت باختصـاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان هنـاك انتـهاك للعـهد أم لا، 
وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة ٢ مـن العـهد، بـأن تؤمـن لجميـع الأفـراد داخـل 
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إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف ا في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعـال 
وقابل للإنفاذ في حالة إثبات حصول انتهاك، تبـدي رغبتـها في الحصـول مـن الدولـة الطـرف، 

في غضون ٩٠ يوماً، على معلومات حول التدابير المتخذة لإنفاذ آرائها. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير.] 
الحاشية 

لم يشرح أصحاب البلاغ في رسالتهم ما الذي تستتبعه مثل هذه المعاملة.  (١)
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تذييل 
رأي فردي أبداه عضوا اللجنة السيدة  سيسيليا ميدينا كيروغــا والسـيد 

رافائيل ريفاس بوسادا (رأي مخالف) 
في هــذه القضيــة، خلُصــت اللجنــة إلى أن الفلبــين انتــهكت المـــواد ٩ (٣) و١٤ (٢) 
و١٤ (٣) مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، مخلّـة بذلـك بحقـــوق الســيد 
كاغاس والسيد بوتين والسيد أستيلييرو. وذا الخصوص، أوافق على تصويت الأغلبية ولكـني 
أختلـف مـع ذلـك التصويـت حيـث أنـني أعتقـد أن اللجنـة كـان عليـها أن تخلـص أيضــاً إلى أن 

الدولة انتهكت المادة ١٤ (١) من العهد. وأشرح أدناه الأسباب التي دفعتني إلى ذلك: 
في الملـف المعـروض علـى اللجنـة لا توجـــد أيــة إشــارة إلى أن أصحــاب البــلاغ  (أ)
الثلاثة قد حوكموا وأدينوا وحكم عليـهم بالسـجن. ويمكـن بالتـالي افـتراض أنـهم حرمـوا مـن 
حريتهم لمدة تسع سنوات بدون محاكمة وبدون إدانة، ذلك أنه كـان مـن مسـؤولية الدولـة أن 
ـــذا يشــكل انتــهاكاً واضحــاً  تخـبر اللجنـة ـذه المسـألة، ولكنـها لم تفعـل ذلـك حـتى الآن. وه
للمادتين ٩ (٣) و١٤ (٣) من العهد. ولا بد من ملاحظة أن الحرمان مـن الحريـة طـوال هـذا 
العدد من السنوات لا يمكن اعتباره بمثابة قضاء عقوبة، لا سيما وأنه لا توجد في هذه القضيـة 
إدانة تسند ذلك. وهذا في رأيي يشـكك في امتثـال الدولـة الطـرف لأحكـام المـادة ٩ (١) مـن 

العهد التي تحظر الاحتجاز التعسفي. 
كونـه لم تجـر أيـة محاكمـة طـوال كـل هـذه الفـترة، بصـرف النظـر عمـا إذا كــان  (ب)
ذلك يشكل أم لا انتهاكاً للمادة ١٤ (٣)، إنما يعرض للخطر حتماً تقديم الأدلة. وهـذا الأمـر 
يخـلّ بأيـة محاكمـة لأصحـاب البـلاغ قـد تقـام. وهكـذا فـإن إمكانيـة اسـتناد الحكـــم مثــلاً إلى 
بيانـات الشـهود، الـتي تم الإدلاء ـا بعـد حصـول الأحـــداث المســجلة بــأعوام عديــدة، تضــع 
ـــات الــتي يوفرهــا  المتـهمين في وضـع تنعـدم فيـه إمكانيـة دفاعـهم عـن أنفسـهم، خلافـاً للضمان
العهد. ولا يمكن اعتبار المحاكمة عـن ارتكـاب جريمـة القتـل أو القتـل العمـد، أيـاً كـان الحـال، 
الـتي تتـم بعـد مـرور تسـعة أعـوام أو أكـثر علـى الأحـداث، "محاكمـة منصفـة" وفقـاً للأحكـــام 

المحددة في المادة ١٤ (١). 
أخيراً، فإن الدولة الطـرف إذ تركـت الوقـت يمـر دون محاكمـة المتـهمين حسـب  (ج)
الأصول كما ينص على ذلك العـهد، فإـا لم تنتـهك وحسـب المـادة ١٤ (١) بالتقصـير وإنمـا 
وضعت نفسها أيضاً في وضع يتعذر عليها معه الامتثال للعهد في المسـتقبل. وبالتـالي، وإضافـة 
إلى ذلك، لا يمكنني أن أوافق على الفقرة ٩ من آراء الأغلبيـة. وأنـا أرى في هـذه القضيـة، أنـه 
علـى الدولـة أن تطلــق ســراح المحتجزيــن فــوراً. فمــن الواضــح أن هنــاك مصلحــة للدولــة في 



02-72523159

/57/40 (Vol.II)

الدعوى الجنائية، لكن هذه الدعوى لا يمكـن إقامتـها إلا ضمـن حـدود مـا يسـمح بـه القـانون 
الدولي. وإذا كانت أجهزة العدالة الجنائية في دولة ما غير فعالـة فإنـه لا بـد للدولـة مـن تسـوية 

المشكلة بطريقة غير الإخلال بالضمانات الموفرة للمتهمين. 
(توقيع) سيسيليا مدينا كيروغا 
(توقيع) رافائيل ريفاس بوسادا 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإسباني هو النص الأصلي.] 
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تذييل 
رأي فــردي لعضــو اللجنــة الســيد هيبوليتـــو ســـولاري يريغويـــن (رأي 

مخالف) 
أسـند صـوتي المخـالف لصـوت الأغلبيـة الرافـض لصـوت الأغلبيـة فيمـا يتعلـق بانتـــهاك 
ـــو أســتيلييرو، إلى  المـادتين ٧ و١٠ مـن العـهد الـذي اشـتكى منـه صـاحب البـلاغ السـيد خولي

أساس الاعتبارات التالية: 
في رسـالة مؤرخـة في ٢٩ أيـار/مـايو ١٩٩٨، ذكـر أصحـاب البـلاغ أن أحدهـم، هـــو 
خوليـو أسـتيلييرو، قـد تعـرض للتعذيـب في مناسـبتين، وذلـك في يومـي ٢٤ و٢٥ آذار/مـــارس 
١٩٩٧. وقد أطلقوا على نوع التعذيـب الـذي تعـرض لـه اسـم "المعاملـة الكحوليـة" وحـددوا 
هوية المرتكب الرئيسي لهذه المعاملة بأنه مارلون أرغارين، الذيـن كـان يعمـل آنـذاك كحـارس 
بسـجن تينـانغيس - مركـز الاحتجـاز الجنـائي في بيلـي بمنطقـة كامـارينيس الجنوبيـة (الفلبــين)، 
وهو المكان الذي كانوا محتجزين فيه. وذكروا كذلـك أن الحـارس أرغـارين أصبـح بعـد ذلـك 
مدير الأمن في دائـرة العمليـات وأنـه، في ممارسـة التعذيـب، تمتـع بتواطـؤ غـيره مـن الحـراس في 
نفس السجن الذي سجلت فيه الأحداث المعنية. واشتكوا أيضاً مـن أن الغـرض مـن التعذيـب 

المسلط على السجين أستيلييرو كان إجباره على أن يصبح "شاهداً رسمياً". 
بالإضافــة إلى ذلــك، ذكــر أصحــاب البــلاغ أن الشــكوى فيمــا يتعلــق بجميــع هـــذه 
الأحـداث رُفعـت أمـام القـاضي مـارتين بـادونغ، رئيــس محكمــة الدرجــة الأولى، الفــرع ٣٣، 
بيلــي، منطقــة كامــارينيس الجنوبيــة، الــذي لم يتخــذ حســب قولهــم أي إجــراء للتحقيـــق في 

الشكوى. 
ولو أن أصحاب البـلاغ لم يشـرحوا ماهيـة مـا يسـمى "المعاملـة الكحوليـة"، إلا أنـه لا 
يوجد شك، بالنظر إلى العبارات الـتي يسـتخدمها المشـتكي والـتي تتفـق مـع نـص المـادة ٧ مـن 
العـهد، أن الأمـر يتعلـق بتعذيـب أو معاملـة أو عقوبـة قاسـية أو لا إنسـانية أو مهينـة، لا يجـــوز 
إخضـاع أحـد لهـا. وبمـا أن السـجين أسـتيلييرو قـد حـرم مـن حريتـه وأُخضـع للتعذيـب فإنــه لم 

يعامل معاملة إنسانية أو بالاحترام الملازم لشخص الإنسان. 
ولم توثَّق الشكوى المتعلقة بانتهاك المادتين ٧ و١٠ من العهد بالتفاصيل التالية بشـكل 

كلي: 
تواريخ حدوث التعذيب؛  (أ)

المكان الذي ارتكب فيه التعذيب؛  (ب)
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اسم مرتكب أفعال التعذيب المزعومة؛  (ج)
وظيفة هذا الشخص وقت التعذيب؛  (د)

المنصب الذي شغله لاحقاً؛  (ه)
وجود شركاء آخرين في ارتكاب هذه الأفعال؛  (و)
وظائف الشركاء المزعومين في أفعال التعذيب؛  (ز)

إشارة محددة إلى الشكوى المرفوعة بشأن التعذيب؛  (ح)
اسم القاضي الذي تلقى الشكوى؛  (ط)

الرتبة الوظيفية للقاضي؛  (ي)
التحديد الدقيق للمحكمة التي رُفعت إليها الشكوى.  (ك)

وقـد وجـه نظـر الدولـة الطـرف في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨ إلى جميـــع هــذه 
التعليقـات المبـداة مـن أصحـاب البـلاغ والـتي لهـا صلـة بشـكوى التعذيـب، إلى جـــانب أنــواع 
أخرى من التعليقات. والـتزمت الدولـة الطـرف الصمـت أمـام هـذه التعليقـات، وهـذه حقيقـة 
تمثل، كما أعلنت اللجنة ذلك في مناسبات أخرى، قلة تعاون مـن جـانب الدولـة الطـرف مـن 
خلال عدم الامتثــال لالتزامـها بموجـب المـادة ٤(٢) مـن الـبروتوكول الاختيـاري والتقصـير في 
تزويد اللجنة بتفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة ومـا قـد تكـون الدولـة قـد اتخذتـه مـن 

تدابير تصحيحية إن هي اتخذت أية تدابير ذا الشأن. 
وبالإضافة إلى ذلك، تكررت قلة تعاون الدولة الطرف عندما ذكرت مـن جديـد، رداً 
على طلب آخر وجهته إليها اللجنة في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، أا لا ترغـب في إبـداء أيـة 
تعليقات أخرى على هذه المسألة، محيلة اللجنة إلى رسالتها الأولى المؤرخة في ١٦ آذار/مـارس 
١٩٩٨. والملاحظـات الـتي أبدـا الدولـة الطـرف في تلـك الرسـالة لا توضـــح علــى الإطــلاق 
أفعال التعذيب المشتكى منها، بما أن اللجنة لم تبلغ بحدوث هذه الأفعال إلا بعد تقـديم الدولـة 

لملاحظاا. 
وبالتالي، على اللجنة أن تراعي شكاوى أصحاب البلاغ وأن تعتـبر، اسـتناداً إلى جميـع 
ـــهاكاً للمــادتين ٧ و١٠ مــن العــهد، إجحافــاً بحقــوق  العنـاصر المعروضـة عليـها، أن هنـاك انت

السجين خوليو أستيلييرو. 
(توقيع)  هيبوليتو سولاري يريغوين 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإسباني هو النص الأصلي.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٧٩٢، هيغينسن ضد جامايكا  فاء -
(الآراء المعتمدة في ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد مالكولم هيغينسن  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

جامايكا  الدولة الطرف:
٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
ــــة بحقـــوق  وقــد اختتمــت نظرهــا في البــلاغ ١٩٩٨/٧٩٢ المقــدم إلى اللجنــة المعني
الإنسـان مـن السـيد مـالكولم هيغينسـن عمـلاً بالـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صـاحب البـلاغ المقـدم في رسـالة أولى مؤرخـة ٢٠ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٧ وفي  -١
رسالتين لاحقتين مؤرختين أيـار/مـايو ١٩٩٧ و٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ هـو مـالكولم هيغينسـن، 
وهو مواطن جامايكي من مواليـد ٢٠ آذار/مـارس ١٩٧٤ وكـان، أثنـاء تقـديم البـلاغ، نزيـلا 
ـــن محبــوس في مركــز إصــلاح  في السـجن العـام في كنغسـتون بجامايكـا. وهـو في الوقـت الراه
البالغين في سجن مقاطعة سانت كاترين. ويدعـي أنـه ضحيـة انتـهاكات جامايكـا(١) للمـواد 

 
 

ــاتوارلال  شـارك أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا ن *
باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهاانزو، السيد لويس هانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد 
ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، الســير نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، 

السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
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٢ و٧ و١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثله محامٍ. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

أدانت دائرة المحكمـة العليـا المختصـة بقضايـا الأسـلحة الناريـة في كنغسـتون بجامايكـا،  ٢-١
بناءً على ما تقدم به صاحب البلاغ وعلى مـا جـاء في جلسـة المحكمـة المؤرخـة ١٩ أيـار/مـايو 
١٩٩٥، صــاحب البــلاغ بتهمــة حيازتــــه لســـلاح نـــاري دون ترخيـــص قـــانوني، وبتهمـــة 
الاغتصاب والسرقة بالإكراه، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمـدة ٥  و١٠ و٧ سـنوات علـى 
التوالي مع الأشغال الشاقة وقضـاء هـذه الفـترات بشـكل مـتزامن، كمـا حكمـت عليـه، فضـلا 

عن ذلك، بعقوبة الجلد ٦ جلدات بعصا من فرع شجرة تمر هندي. 
ـــتي اــم صــاحب  ودامـت محاكمتـه خمسـة أيـام. وخـلال المحاكمـة، أدلـت الضحيـة، ال ٢-٢
البـلاغ بارتكـاب جريمـة في حقـها، بشـهادة مفادهـا أـا في ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣ في حــوالي 
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، قامت بزيارة لصديقها الذي يشغل منصبا في إدارة شـؤون 
الجنازات في سان آندرو. وفي طريقها إلى هذه الإدارة، لم تجـد صديقـها بـل وجـدت صـاحب 
البلاغ الذي كان يشتغل بذات الإدارة. ودار بينهما حديث لبعض الوقت، قبل مجيء صديقـة 
صاحب البلاغ، الذي انصرف برفقة صديقتـه. وبعـد مغـادرة صـاحب البـلاغ طـوق الضحيـة 
مجموعة من الرجــال تجـهل هويتـهم تمامـا وكـانوا يحملـون أسـلحة ناريـة، وأخـذوا الضحيـة إلى 
غرفة تقع وراء دائرة شؤون الجنازات حيث أقدم جميعهم على اغتصاـا. وقـد دخـل صـاحب 
البلاغ إلى الغرفة بعد مضي فترة من الوقت، بناءً علـى شـهادة الضحيـة. وكـان يحمـل سـلاحا 
ناريا بدوره. وطلبت الضحية من صـاحب البـلاغ أن يـهب لنجدتــها. إلا أنـه، حسـب أقـوال 
الضحية، انضم إلى اموعـة واغتصبـها. كمـا سـلبت مجموعـة الرجــال مــن الضحيـة ساعتهــا 
و٢٠٠ دولار. وبعـد انقضـاء عـدة سـاعات علـى أخـذ الضحيـة إلى دائـرة شـــؤون الجنــازات، 
أطلق سراحها وعادت إلى بيتها. وبعد مرور ٩ أيام على الحادث قدمت الضحيـة شـكوى إلى 
الشرطة وأمدا باسم صـاحب البـلاغ. وفي ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣، ألقـي القبـض 
على صاحب البلاغ وام بارتكاب الجريمة. ولا يبدو أن هناك أشخاصاً آخريـن وجـهت لهـم 

م لها علاقة بالجريمة. 
وقـد أنكـر صـاحب البـلاغ الادعـاء المتعلـق بالاغتصـاب الجمـاعي واسـتعمال الســـلاح  ٢-٣
وحيازته، في حين اعترف بأنه كانت له مع هذه السيدة علاقة جنسية في ذات اليوم برضاهـا. 
وذكر صاحب البلاغ أنه قابل المدعية في اليوم نفسه وتحـدث إليـها. وزارتـه هـي في بيتـه لأـا 

كانت تعيش بعض المشاكل مع صديقها، وقد جاءت مبادرة الاتصال الجنسي من طرفها. 
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وأثنـاء المحاكمـة تركـــزت القضيــة علــى تحديــد أدلــة الإثبــات الــتي قدمتــها الضحيــة.  ٢-٤
وذكـرت هـذه الأخـيرة أـا سمعـت أحدهـــم ينــادي صــاحب البــلاغ باســم "مــالكولم" أثنــاء 
الاغتصاب، لذلك قدمت هذا الاسم وهذا الوصف إلى الشرطة. أما باقي الرجـال فقـد كـانوا 
جميعهم غرباء بالنسبة لها. بيـد أن صـاحب البـلاغ ادعـى أنـه عندمـا كـان يتحـدث معـها قـدم 

كل منهما نفسه للآخر، لذلك تعرفت على اسمه. 
وقدم صاحب البلاغ طلبا للحصول على إذن بالطعن علـى أسـس قوامـها أن المحاكمـة  ٢-٥
كانت غير عادلـة(٢). ومـن بـين الأسـس الـتي يقـوم عليـها الطعـن أنـه خـلال إجـراءات مناقشـة 
الضحية فيما يتعلق بالتعرف على صـاحب البـلاغ، منـع القـاضي المحـامي مـن مواصلـة مناقشـة 

الضحية. ورفضت محكمة الاستئناف الطلب بالحصول على إذن بالطعن. 
الشكوى: 

يثير صاحب البلاغ بعض المسائل بموجب المادة ١٤. فهو يدعي أنه لم يحاكم محاكمـة  ٣-١
عادلـة، إذ إن القـاضي أوقـف محاميـه ومنعـه مـن مواصلـة مناقشـة المدعيـة وقـامت الإدانـة علــى 
أساس أقوال المدعية فقط. وهو يحتج كذلك على أن الحكم بجلده انطوى على انتـهاك للمـادة 
٧ مـن العـهد، لأن عقوبـة الجلـد تشـكل عقوبـة قاسـية ولا إنســـانية ومهينــة. ويــرى صــاحب 
البلاغ أن نص الفقرة ٨ من المادة ٢٦ من دستور جامايكا على دستورية القوانين النافذة قبـل 
الدستور، يجيز فرض العقوبة البدنية. ويدعـي أن الاعتمـاد علـى أنظمـة أساسـية تفـرض عقوبـة 
من هذا القبيل يشكل انتهاكا للمادة ٢ من العـهد. وينبغـي للدولـة الطـرف، حسـب صـاحب 
البلاغ، أن تلغي تلك القوانين حتى تتمشى التشريعات المحليـة مـع العـهد لضمـان الحقـوق الـتي 

يكفلها. 
ويذكر صاحب البلاغ أيضا أن رفض طلبه الحصول على إذن بـالطعن يجعـل جميـع سـبل  ٣-٢

الانتصاف المحلية قد استنفدت. 
النظر في مقبولية القبول وفي الوقائع الموضوعية 

أحيل البلاغ مـع المسـتندات المرفقـة بـه إلى الدولـة الطـرف في ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير  ٤-١
١٩٩٨. ولم ترد الدولــة الطـرف علـى طلـب اللجنـة بموجـب المـادة ٩١ مـن النظـام الداخلـي، 
بتقـديم معلومـات وملاحظـات فيمـا يتعلـق بجـواز قبـول البـلاغ وأسسـه الموضوعيـة، ولا علـــى 
الطلب الذي قدمته إلى الدولة الطرف بعدم توقيع عقوبة الجلـد علـى صـاحب البـلاغ بموجـب 
المادة ٨٦. وقد وجـهت مذكرتـين بـالطلبين السـابق ذكرهمـا إلى الدولـة الطـرف في ٤ تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ و٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١. ولم ترسـل الدولـة الطـرف إشـعارا إلى اللجنـة 
ــــق في الادعـــاءات إلا في ٢٤ أيـــار/مـــايو ٢٠٠١. وتذَكِّـــر اللجنـــة بـــأن  بأنــه يجــري التحقي
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البروتوكول الاختياري ينص ضمناً علــى أن تضـع الدولـة الطـرف تحـت تصـرف اللجنـة جميـع 
المعلومات التي في حوزا في الوقت المناسب، وتأسف لعدم تعاون الدولة الطـرف فيمـا يتعلـق 
ـذه القضيـة. ففـي غيـاب معلومـات مـن طرفـها، يتعـــين إيــلاء الاعتبــار الواجــب لادعــاءات 

صاحب البلاغ طالما أا مدعمة بالأدلة. 
ـــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  وقبـل النظـر في أي ادعـاءات واردة في البـلاغ، ينبغـي للجن ٤-٢
بموجب المادة ٨٧ من نظامها الداخلي أن تبت فيما إذا كان يجوز قبـول البـلاغ أم لا بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وأكـدت اللجنـة أن المسـألة ذاـا لا يجـري النظـــر فيــها بموجــب إجــراء آخــر لتســوية  ٤-٣

التحقيقات الدولية. 
وفيمـا يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب البـلاغ قـال  ٤-٤
إنه لم تتح له إمكانية الحصول على إذن بالطعن وأنه لا توجد سبل انتصاف محلية فعالة متاحـة 
له. ولم تدع الدولة الطرف أن هنــاك سـبل انتصـاف أخـرى متاحـة لصـاحب البـلاغ. ومـن ثم 
ترى اللجنة أنه ليس هنـاك مـا يمنـع النظـر في البـلاغ بموجــب الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وبالرغم من أن مذكـرة صـاحب البـلاغ تثـير بعـض المسـائل بخصـوص عدالـة المحاكمـة  ٤-٥
بموجـب المـادة ١٤، وحـتى في غيـاب أي رد مـن الدولـــة الطــرف، علــى الرغــم مــن تعــهدها 
بالتحقيق في المسألة، فإن اللجنة ترى أن صـاحب البـلاغ لم يقـدم معلومـات تدعـم، لأغـراض 
قبول البلاغ، ادعاءاته بأنه كان ضحية لانتهاك المادة ١٤ من العهد. ومـن ثمـة فـإن هـذا الجـزء 

من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
أما الجزء المتبقي من البلاغ، أي الادعاء الذي تقدم به صـاحب البـلاغ بموجـب المـادة  ٤-٦
٧ من العهد فهو مقبول. فقد ادعى صـاحب البـلاغ أن اسـتعمال عصـا شـجرة تمـر هنـدي في 
ضربه يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وأن الحكم ذه العقوبة أخـل بحقوقـه بمقتضـى 
المـادة ٧ مـن العـهد. ولم تعـترض الدولـة الطـرف علـى هـذا الادعـاء. فبغـض النظـر عـن طبيعـة 
الجريمة التي يتعين المعاقبة عليها، وبغض النظر عن إجازة القانون المحلـي للعقوبـة البدنيـة، تعتقـد 
اللجنة اعتقادا جازما أن العقوبـة البدنيـة تشـكل معاملـة أو عقوبـة قاسـية ولا إنسـانية ومهينـة، 
لا تتفـق ونـص المـادة ٧ مـن العـهد. وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـــرف بإصدارهــا أو بتنفيذهــا 
حكم الجلد بعصا شجرة تمر هندي تكون قـد انتهكـت حقوق صاحب البـلاغ بموجـب المـادة 

 .٧
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ـــة بحقــوق الإنســان، إذ تتصــرف بمقتضــى الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  واللجنـة المعني -٥
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 
الوقـائع المعروضـة أمامـها تكشـف عـن انتـهاك للمـادة ٧ مـن العـهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 

المدنية والسياسية. 
وعلى الدولة الطرف التزام بمقتضى الفقرة ٣(أ) من المـادة ٢ مـن العـهد بتوفـير وسـيلة  -٦
انتصاف فعالة لصاحب البلاغ، بما في ذلك امتناعها عـن تنفيـذ حكـم الجلـد عليـه، أو تقديمـها 
تعويضـا مناسـبا إذا كـان الحكـم قـد نفـذ. وينبغـي للدولـــة الطــرف أن تضمــن عــدم حــدوث 
انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق إلغائها الأحكـام التشـريعية الـتي تجـيز اسـتخدام العقوبـة 

البدنية. 
وقــد اعــترفت جامايكــا، بمجــــرد أن أصبحـــت طرفـــا في الـــبروتوكول الاختيـــاري،  -٧
ـــهاك للعــهد. وقــد قدمــت هــذه  باختصـاص اللجنـة في البـت في حـدوث أو عـدم حـدوث انت
القضية لتنظر فيها اللجنة قبل أن يصير نقـض جامايكـا للـبروتوكول الاختيـاري سـاريا في ٢٣ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٨؛ ووفقا للمادة ١٢(٢) من البروتوكول الاختياري، يسـتمر انطبـاق 
أحكام البروتوكول الاختياري على البلاغ. وقد تعهدت الدولة الطـرف، عمـلا بالمـادة ٢ مـن 
العهد، بأن تضمـن لكـل الأشـخاص الموجوديـن علـى أراضيـها أو الخـاضعين لولايتـها الحقـوق 
المعترف ا في العـهد. وتـأمل اللجنـة في أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون ٩٠ يومـا، 
معلومات عن التدابير المتخــذة لتنفيـذ آراء اللجنـة. وتطلـب إلى الدولـة الطـرف أيضـا أن تنشـر 

آراء اللجنة علناً. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

(١)بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لجامايكا في ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦، وأصبح نقضـها لـه سـاريا في 
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. 

لم يقدم صاحب البلاغ تاريخ الطعن ولا تاريخ إصدار محكمة الاستئناف لقرارها.  (٢)
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٧٩٤، جالوه ضد هولندا   صاد -
(الآراء المعتمدة في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد سامبا جالوه (ممثل بمحام، السيد بيتر بومان)  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

هولندا  الدولة الطرف:
٦ تموز/يوليه ١٩٩٩  القرار بشأن المقبولية:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٨/٧٩٤ المقدم إليها من السيد سـامبا جـالوه 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أحالهـا إليـها كـل مـن صـاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ هو السيد سامبا جالوه. ويدعـي أنـه ضحيـة لانتـهاك هولنـدا للمـادتين  -١
٩ و٢٤ من العهد. وصاحب البلاغ ممثل بمحامٍ. 

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
يقول صاحب البلاغ إنه مواطن من كوت ديفوار وأنه ولد في عـام ١٩٧٩. ووصـل  ٢-١
إلى هولنــدا في، أو في حــوالي ٣، أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥. ولم يكــن بحــوزة صــاحب البـــلاغ 
مستندات هوية لدى وصولـه، ولكـن في ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥ سـجلت سـلطات 
الهجرة أنه يبلغ ١٥ سنة من العمر. وقبل ذلك، في ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، قدم طلباً للجـوء 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي   *

أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهاانزو، السيد لويس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق 
خليل، السيد إيكارت كلايـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا مدينـا 
كيروغا، السيد روفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـان شـيرير، 

السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين. 
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إلى وزيـر الدولـة لشـؤون العـدل. ومنــذ ذلــك التــاريخ وحــتى حزيــران/يونيــه ١٩٩٦، كــان 
صاحب البلاغ تحـت مسـؤولية وكالـة الوصايـة، المعينـة بوصفـها الوصيـة القانونيـة علـى جميـع 
القصر طالبي اللجوء والأجانب الذين لا يرافقهم أحد. وتم استقبال صـاحب البـلاغ وإسـكانه 
في مرفق مفتوح(١). وفي ١٢ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٥، رُفـض طلـب صـاحب البـلاغ. 
ــه  وفي ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، رفـع اسـتئنافاً ضـد هـذا القـرار. وفي ١٢ حزيـران/يوني

١٩٩٦، رُفض استئنافه. 
ــأ  وفي آب/أغسـطس ١٩٩٦، فـر صاحــب البـلاغ مـن المرفـق الـذي كـان يأويـه واختب ٢-٢
خوفاً من الترحيل الفوري(٢). ونصحه محاميه بأن يقدم من جديد طلبـاً للحصـول علـى مركـز 
اللاجئ من أجل إاء وضعـه غـير القـانوني وكيمـا يمكنـه الوصـول مـن جديـد إلى التسـهيلات 
الـتي تمنـح للاجئـين. وفي ٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦، قـدم صـاحب البـلاغ طلبـاً ثانيـاً للحصــول 
على صفة لاجئ إلى وزير الدولة لشؤون العدل. وفي ١٢ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٦، بعـد مقابلـة 
مـع إدارة الأجـانب، صـدر أمـر باحتجـازه للأسـباب التاليـة: عـدم حيازتـه لإذن صـالح، وعــدم 
حيازته لمستند يثبت هويته، وعدم توفر أي إمكانيات مالية لديـه للحيـاة أو للعـودة إلى وطنـه، 
ــبتمبر ١٩٩٦،  ووجـود شـكوك جديـة بأنـه لـن يتعـاون في حالـة ترحيلـه(٣). وفي ١٧ أيلـول/س

رُفض الطلب الثاني الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على صفة اللاجئ. 
وفي ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦، رفضـت محكمـة دائــرة هرتوغنبــوش طلــب صــاحب  ٢-٣
البلاغ للحصول على حكم يفيد بأنه احتجز بصفـة غـير قانونيـة، بـالرغم مـن أن محاميـه كـان 
قد أثـار مسألة مركـزه كقاصــر، علـى نحـو مـا يدعـى. ويتبـين مـن حكـم المحكمـة أن صـاحب 
البلاغ قد عرض أمام ممثل كوت ديفوار في بروكسل للتأكد من هويته، ولكن كانت النتيجـة 
سلبية. ويبدو أيضاً مــن الحكـم أنـه عـرض علـى قنصليـتي سـيراليون ومـالي، وكـانت النتيجتـان 
سلبيتين أيضاً. وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، رفع المحامي طلباً لإعادة النظر في احتجـاز 
صـاحب البـلاغ مـرة أخـرى. وفي ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، رفضـــت نفــس المحكمــة 
الطلـب الثـاني لصـاحب البـلاغ ويرجـع السـبب في ذلـك جزئيـاً إلى أنـــه كــان يجــري الإعــداد 
للتحقق مرة أخرى من هويته من أجل تحديد جنسيته. ومع ذلـك، أـى وزيـر الدولـة لشـؤون 
العـدل في ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، احتجـاز صـاحب البـلاغ، حيـث لم يكـن عنـد هــذه 
النقطة أي احتمال واقعي لطرده. وأُخطــر بعـد ذلـك صـاحب البـلاغ بأنـه ينبغـي لـه أن يغـادر 

هولندا على الفور. 
وفي ٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٧، اسـتأنف صـــاحب البــلاغ الحكــم برفــض منحــه صفــة  ٢-٤
ـــاني. وقــررت نفــس المحكمــة، في ٢٣ نيســان/أبريــل ١٩٩٧، فتــح  لاجـئ بنـاء علـى طلبـه الث
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الدعوى من جديد لتمكين صاحب البلاغ من إجـراء فحـص طـبي. وأُجـري هـذا الفحـص في 
أيار/مايو ١٩٩٧. وفي ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧، عرض على المحكمة تقرير الفحـص النفسـاني 
ونتـائج اختبـارات الأشـعة السـينية لتحديـد عمـر صـاحب البـلاغ. وبنـاء علــى ذلــك، أعلنــت 
المحكمة قبولها لاستئناف صاحب البلاغ ومنحـه وزيـر الدولـة لشـؤون العـدل تصريحـاً بالإقامـة 
"يقبـل بوصفـه طـالب لجـوء قـاصراً غـير مصحــوب" يســري بــدءاً مــن تــاريخ طلــب اللجــوء 

الثاني(٤).  
الشكوى 

في البـلاغ الأول، ذكـر المحـامي أن احتجـاز صـاحب البـلاغ بموجـب قـانون الأجـــانب  ٣-١
ينطوي على انتهاك للمادتين ٩ و٢٤ من العهد(٥). وقـال المحـامي إن الاحتجـاز كـان تعسـفياً، 
فمن غير المنطقي أن يتوقع من صاحب البلاغ أن يحاول الهروب من الـترحيل، حيـث إنـه قـدم 
نفسه إلى الشرطة طوعاً في ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ولأنه كان قـاصراً. وذكـر أيضـاً أنـه وفقـاً 
لسياسة الدولة الطرف، فإن القصر الذين يطلبون صفـة لاجـئ يمنحـون تصريحـاً بالإقامـة إذا لم 

يكن بإمكام العودة إلى وطنهم في غضون ستة أشهر. 
وفي رسالة مؤرخة ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، أبلـغ المحـامي اللجنـة أن موكلـه  ٣-٢
قد حصل على تصريح بالإقامة، ولكنه ما زال يرغب في الإبقاء على بلاغـه أمـام اللجنـة علـى 

ضوء احتجازه غير القانوني لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر. 
ملاحظات الدولة الطرف 

بناء على الوقائع الموضوعية وفيما يتعلق بالقانون، شرحت الدولة الطـرف أن احتجـاز  ٤-١
ـــن قــانون الأجــانب. وتؤكــد الدولــة  المـهاجرين غـير القـانونيين يدخـل في نطـاق المـادة ٢٦ م
الطرف أن احتجاز الأجانب ليس عقوبة ولكنه تدبير يهدف إلى تسهيل الطـرد ويقتصـر علـى 
الحـالات الـتي يكـون فيـها الاحتجـــاز ضروريــاً وفعــالاً. ويجــوز للمحــاكم أن تعيــد النظــر في 
الاحتجاز لصالح الأجانب. وشرحت الدولة الطرف أنـه يجـوز أيضـاً احتجـاز القصـر الذيـن لا 
يرافقهم أحد بموجب نفس المادة في قانون الأجانب. ومع ذلك، فإن احتجاز القصـر يطبـق في 

حدود ضيقة للغاية. 
ـــادة ٩، شــرحت الدولــة الطــرف أن  وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ بموجـب الم ٤-٢
ـــادة ٢٦ مــن قــانون  صـاحب البـلاغ قـد احتجـز لمـدة ثلاثـة أشـهر ونصـف الشـهر بموجـب الم
الأجـانب، لأنـه لم يكـن لديـه تصريـح إقامـة صـــالح ولا مســتندات هويــة ولا وســائل معيشــة 
كافيـة، ولوجـود أسـباب جديـة تدعـو إلى اعتقـاد أنـه قـد يفلـت مـن الطـرد، ولأنـه كـان لــدى 
السـلطات انطبـاع بأنـه يسـيء اسـتخدام إجـراءات اللجـــوء. وبعــد إعــادة النظــر مــن جــانب 
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المحكمة، قررت هذه الأخيرة، في ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، أن الاحتجاز كان قانونيــاً، وأنـه 
سـبق لصـاحب البـلاغ أن أُفلـت مـن الطـرد، وأنـه لم يقـــل الحقيقــة بشــأن هويتــه، وأن هنــاك 

احتمالاً كافياً لطرده حيث تقوم الدولة بالتحضير لإجراء تحقيق في هويته على يد خبير. 
ومن رأي الدولة الطرف أن السلطات قد تصرفت بالحرص الواجــب وليـس علـى نحـو  ٤-٣
تعسـفي فيمـا يتعلـق باحتجـاز صـاحب البـلاغ. ويخضـــع الغــرض مــن الاحتجــاز لاســتعراض 
مسـتمر مـن جـانب السـلطات المعنيـة بـالتنفيذ ويجـــري النظــر فيــه مــن قبــل محكمــة مســتقلة. 
وتضيف الدولة الطرف أنه لم يكن ممكناً في ذلـك الوقـت تحديـد مـا إذا كـان صـاحب البـلاغ 

قاصراً. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ بموجـب المـادة ٢٤، تعـترف الدولـة الطـرف بـأن  ٤-٤
عليها مسؤوليات خاصة فيما يتعلق بالقصر. وشرحت أا وضعت سياسة خاصـة فيمـا يتعلـق 
بطالبي اللجوء القصر غير المصحوبين. ويحق لطـالب اللجـوء القـاصر غـير المصحـوب الحصـول 
على تصريح بالإقامة رهناً بالشرط المقيـد القـائل "يقبـل بوصفـه طـالب لجـوء قـاصراً لا يرافقـه 
أحد". ويمنح هذا التصريح للقاصر إذا قدم طلباً للجوء ولكنه غير مؤهل للقبـول ـذه الصفـة. 
وفي هـذه الحـالات، يصـدر تصريـح بالإقامـة إذا تبـين في غضـون سـتة أشـهر مـن تقـديم طلـــب 
اللجوء أنه لا تتوافر لـه رعاية ملائمة في بلد الأصـل. ولـدى تقييـم طلـب اللجـوء الأول، نظـر 
وزير الدولة لشؤون العدل فيما إذا كان صاحب البــلاغ مؤهـلاً للحصـول علـى إقامـة بوصفـه 
ـــه يقــول  قـاصراً لا يرافقـه أحـد وخلـص إلى أنـه ليـس مؤهـلاً لذلـك، حيـث لم يمكـن إثبـات أن
الحقيقة نظراً للأقوال الكثيرة المتناقضة التي أدلى ا صاحب البلاغ وللشك في هويتـه. وعندمـا 
أعـادت المحكمـة النظـر في رفضـها لطلـب اللجـــوء الأول لصــاحب البــلاغ، رأت عــدم توافــر 
عناصر كافية تجعلها تخلص إلى أن صـاحب البـلاغ كـان قـاصراً. ومـع ذلـك، لـدى نظرهـا في 
الدعوى الثانية، قررت المحكمة إخضاع صـاحب البـلاغ لكشـف طـبي، علـى ضـوء معلومـات 
جديـدة أثارهـا تتعلـق بإصابتـه بتخلـف عقلـي. وعلـى ضـوء المعلومـات الطبيـة والنفسـانية الــتي 

وردت بعد ذلك، منح صاحب البلاغ تصريحاً بالإقامة. 
تعليقات المحامي 

لاحظ المحامي في تعليقاته أن صاحب البلاغ يعاني من "تخلف عقلي شـديد"، وبـالرغم  ٥-١
من أن المحامي كان قد أثار مسألة التخلف العقلي، فإن الســلطات لم تـأخذ في الاعتبـار عندمـا 
حجز صاحب البلاغ. ولم يعترف بمشاكل صاحب البلاغ في اية الأمـر إلا في نيسـان/أبريـل 
١٩٩٧، بعد تدخل المحكمة، ومنح تصريحاً بالإقامة. وشـرح المحـامي أن الشـكوى تركـز علـى 
كـون السـلطات لم تعـترف بـالتخلف العقلـي لصـاحب البـلاغ وبأنـه يتصـرف تصـــرف طفــل 
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عمـره خمـس سـنوات. وفي ظـل الظـروف الخاصـة بحالـة صـاحب البـلاغ، يعتـبر احتجـازه غــير 
مبرر ويمثل تخويفاً لـه. ووفقاً للمحامي، فإن إعـادة النظـر في الاحتجـاز مـن جـانب المحكمـة لا 

تقلِّل من مسؤولية الدولة الطرف.  
والمحكمة برفضها منح اللجوء لصـاحب البـلاغ، لم تعـترف في مناسـبتين بـأن صـاحب  ٥-٢
البلاغ كان متخلفاً عقلياً، ولهذا السبب لم يكن بإمكانه شرح أسباب طلبه للجـوء. وفسـرت 
المحكمة عدم قدرتـه علـى التعبـير عـن نفسـه علـى النحـو الملائـم بأـا مسـألة مصداقيـة لا عـدم 

قدرة. 
معلومات أخرى قدمتها الدولة الطرف 

فيما يتعلق بتخلف القدرات العقليـة لصـاحب البـلاغ، ذكـرت الدولـة الطـرف أنـه في  -٦
المناسـبتين اللتـين طُلـب فيـهما مـن المحكمـــة أن تبــت في قانونيــة احتجــاز صــاحب البــلاغ في 
أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر على التوالي، كــان مـن الواضـح أنـه لم يسـبق لــه أن تلقـى 
أي تعليم مدرسي، وأن الكلمات والمفاهيم التي يستخدمها محدودة. ومع ذلك، لم تر المحكمـة 
في هاتين الحقيقتين سبباً كافياً لإاء احتجـازه. وفيمـا بعـد، في نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، قـررت 
نفس المحكمة إعادة فتح الدعوى للنظر في الاستئناف الذي رفعه صاحب البـلاغ ضـد الرفـض 
في منحـه صفـة لاجـئ وأتـاحت لصـاحب البـلاغ إجـراء فحـص طـــبي. وبعــد صــدور التقريــر 
المتعلق بالفحص النفسـاني فقـط، والـذي أثبـت أن السـن العقليـة لصـاحب البـلاغ تعـادل سـن 
طفل بين ٤ و٧ سنوات، أمكن للمحكمة أن تتبين "التخلف العقلي" لصـاحب البـلاغ. وبنـاء 

عليه، أعلنت المحكمة أن استئناف صاحب البلاغ يستند إلى أسس سليمة. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء في بلاغ ما، يتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً  ٧-١
بالقاعدة ٨٧ من نظامها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً بموجـب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد.  
وتـأكدت اللجنـة بموجـب الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيــاري مــن  ٧-٢
عدم كون المسألة ذاا محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى مـن هيئـات التحقيـق الـدولي أو 

التسوية الدولية. 
وفيما يتعلق بالشـرط المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  ٧-٣
الاختيـاري، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تحتـج بعـدم اسـتنفاد صـاحب البـلاغ لســـبل 
الانتصـاف المحليـة, ونظـراً لأن الدولـة الطـرف لم تـثر أي اعتراضـات بشـأن مقبوليـــة ادعــاءات 
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صـاحب البـلاغ، تعلـن اللجنـة أن البـلاغ مقبـول وتقـرر مباشـرة النظـر في الأسـس الموضوعيـــة 
للبلاغ. 

ونظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ علـــى ضــوء جميــع المعلومــات  ٨-١
الكتابية التي تلقتها من الطرفين، على نحو ما هو منصوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب المادة ٩ قـد انتـهكت، تلاحـظ  ٨-٢
اللجنة أن احتجازه كـان قانونيـاً بموجـب القـانون الهولنـدي، المـادة ٢٦ مـن قـانون الأجـانب. 
وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً أنـه تمـت إعـادة النظـر في احتجـاز صـاحب البـلاغ مـن قبـل المحكمــة في 
مناسبتين، مرة بعد ١٢ يوماً مـن بـدء احتجـازه، ومـرة أخـرى بعـد ذلـك بشـهرين. وفي كلتـا 
المناسبتين رأت المحكمة أن استمرار احتجاز صاحب البلاغ كـان قانونيـاً، ذلـك لأنـه سـبق لــه 
أن هرب من الطرد، وبسبب وجود شكوك في هويته، ولأن هناك احتمالات معقولـة لطـرده، 
حيث ما زال التحقيـق جاريـاً بشـأن هويتـه. ويبقـى إذن السـؤال مطروحـاً لمعرفـة مـا إذا كـان 
احتجازه تعسفياً. وتشير اللجنة إلى قراراا(٦) السابقة، وتلاحظ أن "التعسـف" ينبغـي تفسـيره 
على نحو أوسع من عبارة "مخالف للقـانون" كـي مـا يشـمل العنـاصر ذات الصلـة بـالأمور غـير 
المعقولة. ونظراً لفرار صاحب البلاغ من مرفق مفتوح كـان قـد سـبق إيـواؤه فيـه منـذ وصولـه 
ولمدة ١١ شهراً تقريباً، ترى اللجنة أنه ليس مـن غـير المعقـول احتجـاز صـاحب البـلاغ لفـترة 
محدودة من الوقت حتى استكمال الإجـراءات الإداريـة ذات الصلـة بحالتـه. وبعـد زوال عنصـر 
الاحتمال المقبول بطرده تم إاء احتجازه . وفي ظل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أن احتجـاز 

صاحب البلاغ لم يكن تعسفياً وبالتالي لا يمثل انتهاكاً للمادة ٩ من العهد. 
وأثار صاحب البلاغ ادعاءً آخر ضد احتجازه يتعلق بانتهاك الدولة الطـرف لالتزامـها  ٨-٣
بتوفير حماية خاصة لـه بوصفه قاصراً. وفي هذا الصدد يدعي محامي صاحب البـلاغ أن مسـألة 
"التخلف العقلي" قد أثيرت أمام سلطات الدولة الطرف ولكنه لم يحدد السلطات الـتي أثـيرت 
أمامها هذه المسألة. وفضلا عن ذلك فإن حكم المحكمة فيما يتعلـق بقانونيـة احتجـاز صـاحب 
البلاغ لا يبين أن المسألة قد أثيرت فعـلاً أمـام المحكمـة خـلال نظـر الدعـوى. وذكـرت الدولـة 
الطرف أنه كانت هناك شكوك حول سن صاحب البلاغ وأنه لم يكن مـن المؤكـد أنـه قـاصر 
حتى صدور حكم المحكمة بعـد الفحـص الطـبي في ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧. وعلـى أي حـال 
لا تمنع المادة ٢٦ مـن قـانون الأجـانب احتجـاز القصـر. وتلاحـظ اللجنـة أنـه فيمـا عـدا أقـوال 
صـاحب البـلاغ الـتي تفيـد بأنـه قـد احتجـز، فإنـــه لم يقــدم أي معلومــات بشــأن نــوع مرفــق 
الاحتجـاز الـذي جـرى إيداعـه فيـه أو بشـأن الظـروف الخاصـة لاحتجـازه. وفي هـذا الصـــدد، 
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تحيط اللجنة علماً بشرح الدولة الطـرف القـائل بـأن احتجـاز القصـر يطبـق في أضيـق الحـدود. 
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن احتجاز القاصر لا يمثل في حـد ذاتـه انتـهاكاً للمـادة ٢٤ مـن العـهد. 
وفي الظروف المتعلقة ـذه الحالـة، حيـث كـانت هنـاك شـكوك بشـأن هويـة صـاحب البـلاغ، 
وحيث حاول الهروب من الطـرد مـن قبـل، وحيـث كـانت هنـاك احتمـالات معقولـة بطـرده، 
وحيـث كـان هنـاك تحقيـق جـارٍ بشـأن هويتـه، تخلـص اللجنـة إلى أن صـاحب البـلاغ لم يثبــت 
ادعاءه بأن احتجازه لمدة ثلاثة أشـهر ونصـف الشـهر اسـتتبع عـدم قيـام الدولـة الطـرف بمنحـه 
تدابير الحماية التي يقتضيـها وضعـه بوصفـه قـاصراً. ومـن ثم تـرى اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة 

أمامها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة ٢٤(١) من العهد. 
وبموجـب الفقـرة ٤ مـــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي  -٩
ـــوق الإنســان أن الوقــائع المعروضــة  الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، تـرى اللجنـة المعنيـة بحق

عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي من مواد العهد. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥، سجلت سلطات الهجرة أن صاحب البلاغ يبلغ ١٥ سنة من  (١)
العمر. 

يبدو أن إدارة الأجانب حاولت الاتصال بصاحب البلاغ في ٩ آب/أغسـطس ١٩٩٦ ولكنـه كـان  (٢)
قد هرب بالفعل. 

لم تقدم أية تفاصيل أخرى بشأن نوع مرفق الاحتجاز أو ظروف احتجازه.  (٣)
هذه المعلومات قدمها المحامي بعد رسالته الأولى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.  (٤)

أثار صاحب البلاغ في رسالته الأولى ادعاءً بانتهاك المادة ١٠، ولكنـه لم يبـق علـى هـذا الادعـاء في  (٥)
رسالته المؤرخة ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ أو في أية رسائل لاحقة، ولم تردّ الدولة الطـرف 

عليه لهذا السبب. 
ـــدا، القضيــة رقــم ١٩٨٨/٣٠٥، الآراء المعتمــدة في ٢٣ تمــوز/يوليــه ١٩٩٠،  فـان ألـبن ضـد هولن (٦)

سواريس دي غيريرو، القضية رقم ١٩٧٩/٤٥، الآراء المعتمدة في ٣١ آذار/مارس ١٩٨٢. 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٢، روجرسون ضد أستراليا  قاف -
(الآراء المعتمدة في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد أندرو روجرسون  المقدم من:
(يمثلـه السـيد جـون مكّورمـاك، محـامي مرافعـــة ووكيــل 

قضايا في داروين بأُستراليا) 
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية       :

أستراليا  الدولة الطرف:
٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
ـــم ١٩٩٨/٨٠٢ المقــدم إليــها مــن الســيد أنــدرو  وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رق
روجرسون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـــاحب 
البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

ـــم حاليــا في  صـاحب البـلاغ هـو السـيد أنـدرو روجرسـون، وهـو مواطـن أسـترالي يقي ١-١
ويلربي بالمملكة المتحدة. ويزعم أنه ضحية انتـهاكات مـن قبـل أسـتراليا للفقـرات ٣(أ) و(ب) 
مـن المـادة ٢؛ والفقـرات ١، و٣(أ) و(ب) و(ج) و(ز) مـن المـادة ١٤، والمـادة ٥؛ والفقــرة ١ 
من المادة ١٥؛ والفقرة ١ من المادة ١٧؛ والمادة ٢٦ من العهد الدولي الخاص بــالحقوق المدنيـة 

والسياسية. ويمثله محامٍ. 
 

شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسـوكي أنـدو،  *
السيد برافولاتشاندرا نـاتوارل بـاغواتي، السـيد موريـس غليليـه أهاـانزو، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد 
إيكـارت كلايـن، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، السـيد رافـائيل ريفـاس بوســادا، 
السـير نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد بـتريك فيـلا، الســـيد 

ماكسويل يالدين. 
عملاً بالمادة ٨٤ من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد إيفان شيرير في بحث هذه الحالة. 
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بدأ نفاذ العهد بالنسبة إلى الدولة الطرف في ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٠، وبـدأ  ١-٢
نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إليها في ٢٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١. أمـا التحفـظ 

المقدم من الدولة الطرف لدى تصديقها على العهد فلا صلة لـه ذه القضية.  
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

كان صاحب البلاغ محامي مرافعة ووكيل قضايا في المحكمة العليا في المنطقـة الشـمالية  ٢-١
ومديراً لشركة لوفتـا المحـدودة (.Lofta Pty. Ltd)، وهـي شـركة محامـاة تعمـل باسـم لوفتـوس 
ـــى الســيد  وكامـيرون (Loftus and Cameron). وفي تمـوز/يوليـه ١٩٩١، أصـدر شـخص يدع
تشـيا، مديـر الشـركة المسـجلة باسـم تشـيا المحـدودة (.Tchia Nominees PTY Ltd) وشـــركة 
كـاكيم المحـدودة (.Kykym PTY Ltd)، تعليمــات إلى صــاحب البــلاغ لمســاعدته في بعــض 
جوانــب تطويــر الأراضــي في دارويــن. وفي ١٩ آب/أغســطس ١٩٩٢، ألغــى الســيد تشــــيا 
الاتفـاق واسـتخدم وكـلاء قضايـا آخريـن للقيـام بـالعمل ذاتـه. وحـاول صـاحب البـلاغ بعــث 
ـــيرون. وفي ٢٤ آب/أغســطس ١٩٩٢، قــدم صــاحب البــلاغ إخطــاراً  اتفـاق لوفتـوس وكام
بشأن هذه الأراضي وهدد برفع دعـوى إخـلال بعقـد. وحـاول صـاحب البـلاغ لعـدة أسـابيع 
الاجتماع بالسيد تشيا لبحث علاقتهما. ونجح صاحب البلاغ أخيرا في ترتيب اجتمـاع يعقـد 
في الســاعة ٥ بعــد ظــهر ١ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٢. وفي الســاعة ١١/٣٤ مــــن اليـــوم ذاتـــه 
استمعت المحكمة العليا في المنطقة الشمالية لطلـب مـن جـانب السـيد تشـيا وحـده، وأصـدرت 
المحكمة أخيراً أمراً بمنع صاحب البلاغ من الاتصال أو محاولة الاتصال بالسيد تشــيا أو أي مـن 

الشركتين إلا من خلال وكلاء قضايا حددت أسماؤهم في الأمر. 
وفي الساعة ١٦/٥٠ من بعد ظهر ١ أيلول/سبتمبر، حاول وكلاء السيد تشـيا تسـليم  ٢-٢
صاحب البلاغ أشياء منها الأمر ووثائق أخرى تتصل بطلب مباشرة الإجراءات. أما صـاحب 
البـلاغ فلـم يقـرأ الوثـائق وردهـا فـوراً إلى الوكـلاء الذيـن أرسـلوها إليـه. فقـد عـرف صــاحب 
البلاغ أن هذه الوثائق تتصل بتراع بينه وبين السيد تشيا الذي كـان مـن المقـرر أن يجتمـع بـه. 
وقرر صاحب البلاغ ألا يقرأ الوثائق وأن ينتظر وصول السيد تشيا؛ أما السيد تشيا فلم يلـتزم 
بالموعد. وفي وقت لاحق من اليوم ذاتـه، التقـى صـاحب البـلاغ بشـخص يدعـى السـيد رالي، 
وهو شريك في لوفتوس وكاميرون، وقدم اقتراح تسوية لإرساله إلى السيد تشـيا. وفي السـاعة 
١٠/٣٠ من يوم ٢ أيلول/سبتمبر، حاول وكلاء السيد تشيا مرة أخـرى أن يسـلموا صـاحب 
البلاغ أمر المنع في مكتبه. غير أن الباب الرئيسي المـؤدي إلى ـو الاسـتقبال كـان مقفـلاً بـأمر 
مـن صـاحب البـلاغ للحـؤول دون قيـام وكـلاء السـيد تشـيا بالتسـليم. وقـــالت امــرأة كــانت 
موجـودة عنـد البـاب الأمـامي إن صـاحب البـلاغ غـــير موجــود وإــا لا تســتطيع أن تســمح 
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بدخول المكتب. وفي الوقت ذاته تقريباً، التقى السـيد رالي بالسـيد تشـيا؛ فرفـض السـيد تشـيا 
اقتراح التسوية المقدم مـن صـاحب البـلاغ وذكـر أمـر المنـع. وفي السـاعة ١١/١٣ مـن يـوم ٢ 
أيلول/سبتمبر، حاول وكلاء السيد تشيا إرسال الوثائق إلى صاحب البلاغ بواسطة الفـاكس. 

وفي أثناء الإرسال توقف جهاز الفاكس عن الإرسال وانقطع الاتصال. 
ـــول/ســبتمبر ١٩٩٢، اســتمعت المحكمــة العليــا في  وفي الفـترة مـن ٢ إلى ٤ وفي ٩ أيل ٢-٣
المنطقـة الشـمالية إلى دعـوى ضـــد صــاحب البــلاغ بتهمــة انتــهاك حرمــة المحكمــة. ومنــذ ٣ 
أيلول/سبتمبر تولى محام تمثيل صاحب البلاغ. وفي ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢، أصـدرت 
المحكمـة قـراراً أدانـت فيـه صـاحب البـــلاغ بتهمــة انتــهاك حرمــة المحكمــة. وغرمــت المحكمــة 
ـــه بدفــع تكــاليف المدعــي علــى أســاس تكــاليف  صـاحب البـلاغ مبلـغ ٠٠٠ ٥ دولار وأمرت
الوكيل والموكل. واستأنف صـاحب البـلاغ هـذا الحكـم واسـتمعت لدعـوى الاسـتئناف هـذه 
محكمـة الاسـتئناف في المنطقـة الشــمالية في الفــترة مــن ٢٢ إلى ٢٤ آذار/مــارس ١٩٩٣، وفي 
ـــألة إلى  ١٧ آذار/مـارس ١٩٩٥ أيـدت قـرار المحكمـة العليـا ولكنـها ألغـت الغرامـة وردت المس
المحكمة العليا لإعادة النظـر فيـها. وفي ٢٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، رفضـت المحكمـة العاليـة في 

أستراليا أن تأذن بالاستئناف. 
وفي ١٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٢، ألغــت جمعيــة المحــامين في المنطقــة الشــــمالية  ٢-٤

شهادة الممارسة الممنوحة لصاحب البلاغ وذلك لفترة غير محددة. 
وفي ٦ أيار/مايو ١٩٩٧، وفيما كان البلاغ ينتظر فعلاً بت اللجنة فيـه، بـدأت جمعيـة  ٢-٥
المحامين في المنطقة الشمالية إجراءات لشطب اسم صاحب البلاغ من سـجل ممارسـي المحامـاة. 
وعقدت المحكمة العليا جلسات استماع في هـذه القضيـة في ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ 
وفي ١٦ آب/أغسـطس ١٩٩٩، وقـررت شـطب اسـم صـــاحب البــلاغ مــن ســجل ممارســي 
المحامـاة. وفي ٢٤ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، رفضــت المحكمــة العليــا في أســتراليا طلــب 

صاحب البلاغ الإذن لـه بالاستئناف. 
الشكوى 

يدعـي صـاحب البـلاغ أنـه رغـم تخفيـف بعـض الانتـهاكات لحقوقـه لـدى الاســـتئناف  ٣-١
ـــي جــراء تجــاوز  لا يـزال يواجـه الايـار مـهنياً وكذلـك تدهـور حالتـه الصحيـة وإفلاسـه الفعل
حـدود السـلطة مـن قبـل القـاضي في المحكمـة العليـا بالمنطقـة الشـمالية في دعـوى انتـهاك حرمـة 
المحكمة وجراء تدابير جمعية المحامين. ويدفـع صـاحب البـلاغ بـالقول إنـه كـان يعـاني في وقـت 
المحاكمة من حالة اضطـراب عقلـي هـي حالـة هيجـان - اكتئـاب وأنـه كـان عـاجزاً عـن فـهم 
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ما يجري حولـه فـهماً مناسـباً. ويدفـع صـاحب البـلاغ بـالقول إنـه يعـالج مـن هـذا المـرض منـذ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩. 

ـــة العليــا في المنطقــة الشــمالية في دعــوى  وفيمـا يتعلـق بـإجراءات الاسـتماع في المحكم ٣-٢
انتهاك حرمة المحكمة، يحاجج صـاحب البـلاغ بـالقول إنـه أُحضـر أمـام القـاضي في مهلـة تقـل 
عن ساعة واحدة من إبلاغه ولم يمثِّلـه محـام. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن القـاضي اعتمـد جـاً 
تحقيقياً واتخذ دور النائب العام. ويزعم صاحب البلاغ أن القاضي انتهك الفقـرة ٢ مـن المـادة 

ــــادة ١٤؛ والفقـــرة ١ مـــن المـــادة ١٥؛ والمـــادة  ٢؛ والفقــرات ١ و٣(أ) و(ب) و(ز) مــن الم
١٧؛ والمـادة ٢٦ مـن العـهد مـن خـلال إجـــراءات مختلفــة اتخذهــا في أثنــاء المحاكمــة. ويحــاج 
صاحب البلاغ بالقول إن القـاضي سمـح باسـتمرار الاجـراءات رغـم أـا تتعلـق بـأمر منـع مـن 
جانب واحد، هذا الأمر الذي لم تتضمن النسخة المختومة من التنبيه المطلوب الـذي يشـير إلى 
السـجن في حالـة عـدم الامتثـال؛ ويحـاج صـاحب البـلاغ بأنـه لم يبلـغ تبليغـــاً مناســباً بشــروط 
الأمر؛ وبأنه لم يتسلم نسخة من الأمـر؛ كمـا يحـاج بـالقول في صـدد الانتـهاك المزعـوم لحرمـة 
المحكمة بأن ذلك الانتهاك لم يحدد بتفاصيله قط في أمر المثول؛ وبأن حضـور صـاحب البـلاغ 
في المحكمة تم بواسطة فاكس مضلِّل. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بالقول إن القـاضي قـام في 
أثناء المحاكمة باستبعاد شرط تقديم إفادات كأدلة فلم يكـن لـدى صـاحب البـلاغ بالتـالي علـم 
مسبق بما سيقوله متهموه ضـده؛ ورفـض القـاضي السـماح بالتـأجيل لتمكـين صـاحب البـلاغ 
من إعداد قضيته إعداداً مناسباً والسماح لمحاميه في الاجراءات اللاحقة بالإحاطة علمـاً بالأدلـة 
الـتي قُدمـت في اليـوم السـابق؛ وواصـل القـاضي الإجـراءات بســـرعة غــير معــهودة للاســتماع 
للقضيـة وإصـدار قـرار سـريع يديـن فيـه صـاحب البـلاغ دون أن يسـتمع لحجـة بشـأن العقوبــة 
والتكاليف، وهذا من المستحيلات في القانون لأنه كان ينبغـي اعتبـار الاجـراءات مجـرد شـكل 
من أشكال تنفيذ الإجــراءات المدنيـة؛ وأبـدى القـاضي ملاحظـات لا داعـي لهـا ولا أسـاس لهـا 
ـــا قصــرت في  بشـأن أهليتـه لممارسـة القـانون. وأخـيراً، يزعـم صـاحب البـلاغ أن المحكمـة العلي

تنفيذ قرار محكمة التمييز بإعادة النظر في الغرامة. 
فيمـا يتعلـق بـالإجراء في محكمـة الاسـتئناف بالمنطقـة الشـمالية، يزعـم صـاحب البــلاغ  ٣-٣
وقوع انتهاكات للفقرة ١ من المادة ٢؛ والفقرات ١ و٣(ج) و٥ مـن المـادة ١٤؛ والمـادة ٢٦ 
مـن العـهد. ويدفـع صـاحب البـلاغ بـالقول إن إصـدار المحكمـة لقرارهـا اسـتغرق نحـو ســـنتين. 
ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن القـرار صـدر بأغلبيـة قـاضيين اثنـين مقـابل قـاض واحـد، 
وأن أحـد الاثنـين رفـض طلبـاً بإعفـاء نفسـه مـن النظـر في القضيـة بسـبب تحـيزه ضـد صـــاحب 
البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن هذا القاضي كـان يعرفـه جيـداً وكـان قـد أعـرب في 

الماضي عن آراء ضارة بمصالح صاحب البلاغ. 
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فيمـا يتعلـــق بــالإجراء في المحكمــة العليــا في أســتراليا، يزعــم صــاحب البــلاغ وقــوع  ٣-٤
ـــين ١ و٥ مــن المــادة ١٤؛ والمــادة ٢٦ مــن  انتـهاكات للفقرتـين ٢ و٣ مـن المـادة ٢؛ والفقرت
العهد. ويحاج صاحب البـلاغ بـالقول إن النـهج الضيـق الـذي انتهجتـه المحكمـة في منـح الإذن 
الخاص لا يشكل على ما يبدو جبراً فعالاً للظلم، حسب ما تقتضيه التزامات أستراليا بموجـب 
العـهد. ويدفـع صـاحب البـلاغ بـالقول إن الوكيـل العـام في المنطقـة الشـــمالية كــان يعــتزم في 
البداية دعم طلب صاحب البلاغ؛ لكنه قرر لاحقاً ألا يحضر جلسة الاسـتماع بعـد أن أجـرى 
حديثاً خاصاً مع كبير قضاة المحكمة العليا. ويزعم صاحب البلاغ أنه تعـرض للتحـامل بسـبب 
التواطؤ الممكن بين كبير القضـاة في أسـتراليا وبـين أرفـع مسـؤول قـانون في المنطقـة الشـمالية. 
ويشعر صاحب البلاغ بالقلق إزاء تعليق من المحكمة بأنـه، باعتبـاره محاميـاً يـدرك الإجـراءات، 
ــــه الحــق في أن  لم يتعـرض لأي ظلـم قـد يلحـق بشـخص عـادي. ويزعـم صـاحب البـلاغ أن ل

يتوقع محاكمة نزيهة بغض النظر عن مهنته. 
وفيما يتعلق بإجراء جمعية المحامين، يزعـم صـاحب البـلاغ وقـوع انتـهاكات للفقـرة ١  ٣-٥
من المادة ١٤؛ والمادة ١٧ من العهد. ويحاج صاحب البلاغ بـالقول إن جمعيـة المحـامين تمـارس 
مهام شبه حكومية ومهام قضائية وهي بالتالي ملزمة بالعمل على نحـو يراعـي حقـوق الإنسـان 
المراعاة الواجبة. ويدفـع صـاحب البـلاغ بـالقول إن الجمعيـة تصرفـت دون أن تتيـح لـه فرصـة 
مناسبة لإسماع رأيه ودون إجراء أي تحقيق مستقل يكشف وجود المـرض الجـدي الـذي يعـاني 
منه صاحب البلاغ، ولكن الجمعية قبلـت اسـتنتاجات المحكمـة العليـا. ويحـاج صـاحب البـلاغ 
بـالقول بوجـود دلالـة لكـون معظـم أعضـاء لجنـة جمعيـة المحـامين في بلـدة دارويـن الصغـيرة مــن 
منافسـي صـاحب البـلاغ في عملـه ومـن محـامي الحكومـة الذيـن سـبق لــــه أن اصطــدم ــم في 
الماضي. وإضافة إلى ذلك، يدفـع صـاحب البـلاغ بـالقول إن الجمعيـة ملزمـة بمنـح مهلـة زمنيـة 
تسحب بعدها رخصة الممارسة. ويزعم صاحب البلاغ أن إجـراءات شـطب اسمـه مـن سـجل 

ممارسي المحاماة هي بمثابة انتهاك مستقل آخر. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولة والوقائع الموضوعية  

في رسالة مؤرخة أيار/مايو ٢٠٠٠، مقدمـة مـن الدولـة الطـرف، أبـدت هـذه الأخـيرة  ٤-١
ملاحظاـا علـى مقبوليـة البـلاغ والوقـائع الموضوعيـة لــه. وتدفـــع الدولــة الطــرف بــالقول إن 

مزاعم صاحب البلاغ لا أساس لها، وذلك لعدة أسباب ملخصة أدناه. 
فيما يتعلق بـالإجراء في المحكمـة العليـا في المنطقـة الشـمالية، تحـاج الدولـة الطـرف بـأن  ٤-٢
صاحب البلاغ لم يقدم أدلـة علـى تحـيز القـاضي واكتفـى بمجـرد طـرح مزاعـم تعميميـة بشـأن 
إدارة الإجراء ونتيجته. وتحاج الدولة الطرف كذلك بأن عدم قيـام صـاحب البـلاغ أو محاميـه 
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بإثارة مسألة التحيز أثناء الإجراءات يشكل دليلاً وجيهاً على أن إدارة الإجراء كـانت مقبولـة 
في تلك الظروف. وتحاج الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يبين الأُسـس الـتي يمكـن 
ـــها إلى اســتنتاج بديــل بشــأن مســألة انتهاكــه المزعــوم لحرمــة  للمحكمـة أن تتوصـل بنـاء علي
المحكمـة. وتسـلم الدولـة الطـرف بـأن القـاضي لم يتطـرق في ممارسـته لمهمـة القضــاء في جلســة 
الاجتمـاع بشـأن أمـر المنـع الصـادر عـن جـــانب واحــد للمســائل الــتي أُثــيرت في الإجــراءات 
ـــة تظــل لاغيــة لأن صــاحب  اللاحقـة الـتي تتعلـق بانتـهاك حرمـة المحكمـة. وأخـيراً، فـإن الغرام

البلاغ لم يطلب إعادة استماع بعد صدور قرار محكمة التمييز. 
إن الدولة الطرف تتفــق والقـول إن إجـراءات المحكمـة الـتي يتناولهـا هـذا البـلاغ تتصـل  ٤-٣
بانتهاك جنائي لحرمة المحكمة وتقـع ضمـن نطـاق الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. وتدفـع 
الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ كان يدرك فعلاً الأسـاس الوقـائعي والقـانوني للتهمـة 
الموجهـة إليـه وكـانت لديـه معلومـات كافيـة تمكنـه مـن الدفـاع عـن نفسـه دفاعـاً مناســـباً. ولم 
يتساءل صاحب البلاغ في أي وقت من الأوقات، على ما يبدو، عن سرعة الإجـراءات بحجـة 
عدم استعداده للدفاع وحاجتـه إلى مزيـد مـن الوقـت والتسـهيلات للإعـداد للدعـوى. وتشـير 
الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضيـة كـارتونن ضـد فنلنـدا(١) وتدفـع بـالقول إن أي قصـور 
في إجراءات الدرجة الأولى تم تداركه في إجراءات محكمة الاستئناف. وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك 
المزعوم للفقرة ٣(ز) من المادة ١٤ من العهد، تدفع الدولة الطـرف بـالقول إن القـاضي شـجع 
صاحب البلاغ على تقديم تفسير للأحداث التي وقعت بعد صدور أمر المنع من جـانب واحـد 
ولم يطلـب إليـه الإدلاء بشـهادته علـى نفسـه. وكـان لـدى صـاحب البـلاغ دائمـاً خيـار الــتزام 
الصمت. وفيما يتعلق بالفقرة ١ من المادة ١٥، تدفع الدولة الطــرف بـالقول إن الإدانـة بتهمـة 
الانتهاك الجنائي لحرمـة المحكمـة لهـا مـا يبررهـا بالاسـتناد إلى الوقـائع الـتي تثبتـت منـها المحكمـة 
العليا، أي عدم الامتثال عمـداً لأمـر المحكمـة. وفي جميـع الأوقـات المعنيـة، كـان فعـل الانتـهاك 
الجنائي لحرمة المحكمة قائماً في المنطقة الشـمالية. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ١ مـن المـادة ١٧ تدفـع 
الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يقدم سنداً كافيـاً لزعمـه أن قـاضي المحكمـة العليـا 
ـــه  قـد هاجمـه في شـرفه وسمعتـه علـى نحـو غـير مشـروع. وفيمـا يتعلـق بزعـم صـاحب البـلاغ أن
تعرض للتمييز بسبب مرضه المزعوم الذي يؤثر في قدرته وأهليته، تدفع الدولة الطرف بـالقول 
إنه لم يرد ذكر للمرض في أي وثيقة أو سجل مدون يفيد بأن صـاحب البـلاغ لم يتمكـن مـن 
ــــة في أي مـــن  فــهم الإجــراءات ولم تطــرح مســألة المــرض ســواء شــفوياً أو في إفــادة مكتوب
الإجـراءات اللاحقـة في المحكمـة. وإضافـة إلى ذلـك، لقـي صـــاحب البــلاغ في جميــع النواحــي 

المعاملة التي يلقاها أي شخص آخر في وضع مماثل لوضعه. 
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ـــع الدولــة  وفيمـا يتعلـق بـالإجراءات أمـام محكمـة الاسـتئناف في المنطقـة الشـمالية، تدف ٤-٤
الطرف بالقول إن زعم التحيز بسبب صلات شخصية ومهنية ســابقة لا يمكـن قبولـه نظـراً إلى 
طبيعته العامة والغياب التام لأية أدلة مؤيدة لــه. ويشـير القـرار المكتـوب الصـادر عـن القـاضي 
انه نظر في كـل جوانـب طلـب محـامي صـاحب البـلاغ بشـأن تخوفـه مـن وقـوع تحـيز. وتدفـع 
الدولة الطرف أيضاً بالقول إن مدة السنتين لصـدور حكـم المحكمـة ليسـت مـدة غـير معقولـة. 
وبمـا أن الاسـتئناف اسـتند إلى القـانون وليـس إلى الوقـائع، وبمـا أن جمعيـة المحـــامين كــانت قــد 
سحبت بالفعل رخصـة ممارسـة المحامـاة مـن صـاحب البـلاغ بالاسـتناد إلى الوقـائع الـتي أثبتتـها 
المحكمة العليا، فإن التأخير لم يؤثر في قدرة صاحب البـلاغ علـى ممارسـة القـانون. وإضافـة إلى 
ذلك، فإن الظروف المطروحة أمام المحكمـة في دعـوى الاسـتئناف تقتضـي إلقـاء نظـرة مفصلـة 

ودقيقة لا تجعل من مدة السنتين مدة ليست غير معقولة. 
وفيما يتعلق بالإجراءات أمام المحكمة العليـا في أسـتراليا، تدفـع الدولـة الطـرف بـالقول  ٤-٥
إن مجرد كون نتيجة طلب الإذن الخاص نتيجة غير مؤاتية لصـاحب البـلاغ ليـس في حـد ذاتـه 
دليلاً يؤيد زعمه أنه حرم من فرصة الوصول إلى المحكمة علـى أسـاس المسـاواة. وتحـاج الدولـة 
الطـرف بـالقول إن طلـب صـاحب البـلاغ قـد فشـل لأسـباب معقولـة ومشـــروعة هــي أنــه لم 
يطرح مسألة ذات أهمية عامة أو قانونية. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن المحادثـة الهاتفيـة بـين 
الوكيل العام للمنطقة الشمالية وبين رئيس القضاة كانت مناقشة عادية بين زميلين لا تثـير أيـة 
شكوك بشأن حيدة المحكمة العليا. وفيما يتعلق بالتمييز المزعوم ضـد صـاحب البـلاغ مـن قبـل 
المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بسبب مهنته كمحام، فإن الدولـة الطـرف تدفـع بـالقول إنـه 
لا هاتان المحكمتان ولا المحكمة العليا اتخـذت قـراراً اسـتندت فيـه إلى مـا لـدى صـاحب البـلاغ 

من معرفة تعود إلى مهنته فحسب. 
وفيما يتعلق بالإجراءات أمام جمعية المحـامين في المنطقـة الشـمالية، فـإن الدولـة الطـرف  ٤-٦
تدفع بالقول إن صاحب البلاغ لم يقدم أي أساس للتحيز لدى أي عضــو بـالذات مـن أعضـاء 
الس، وإنما اكتفى بالتعميم الشامل الذي لا يقوم على أساس. وتدفع الدولة الطرف كذلـك 
بالقول إن ممارسة جمعية المحامين لصلاحيتها في إلغاء رخصة الممارسـة لصـاحب البـلاغ ليسـت 
`دعـوى قضائيـة` بـالمعنى المقصـود في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. وفي أيـة حالـــة مــن 
الأحوال، لا بد من اعتبار أن صـاحب البـلاغ قـد تنـازل عـن حقـه في جلسـة اسـتماع شـفوية 
لجمعية المحامين إذ رفض الحضـور مرتـين. وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للفقـرة ١ مـن المـادة 
١٧ من العهد، تدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يتنـاول الطريقـة الـتي يشـكل 
ا سحب رخصة الممارسـة منـه اعتـداء غـير مشـروع علـى شـرفه وسمعتـه في إطـار نـص تلـك 
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الفقرة. ولم يكن قرار جمعية المحامين في حال من الأحوال قراراً غير مشروع في القـانون المحلـي 
ولم يشكل اعتداء. 

تعليقات صاحب البلاغ 
يزعم صاحب البلاغ أن الدولـة الطـرف قـد ألحقـت بـه إجحافـاً إضافيـاً لأـا تـأخرت  ٥-١
ـــلاغ شــكاوى إضافيــة تتعلــق  سـنتين وخمسـة أشـهر في الـرد علـى اللجنـة. ويقـدم صـاحب الب

بالتطورات التي وقعت أثناء انتظار أن تبت اللجنة في بلاغه (انظر الفقرة ٢-٥). 
يقـدم صـاحب البـلاغ تفـاصيل إضافيـة بشـأن مزاعمـــه الســابقة. وفيمــا يتعلــق بحالتــه  ٥-٢
العقلية، يذكر صاحب البلاغ عرض إفادات أمـام المحكمـة وإثـارة المسـألة أمـام المحكمـة العليـا. 
وإضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ أن سلوكه المضطرب وكذبه المخادع هما علامـة علـى 
سوء حالته العقلية وقت انتهاك حرمة المحكمـة في المحكمـة العليـا. أمـا فيمـا يتعلـق بـالإجراءات 
في المحكمة العليا في المنطقة الشمالية، فإن صـاحب البـلاغ يزعـم أن القـاضي لم يلـتزم التراهـة. 
ويشـير صـاحب البـــلاغ إلى قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف في ١٢ أيــار/مــايو ١٩٩٧ 
خلصت المحكمة فيه إلى أن قاضياً في المحاكمة المتعلقة بـالدعوى الـتي اـم فيـها محلفـان بانتـهاك 
حرمة المحكمة ما كان ينبغي لـه أن يرأس جلسة الاستماع في قضية انتهاكهما حرمــة المحكمـة. 
ولذلك فإن القاضي نفسه الذي أصـدر القـرار مـن جانبـه وحـده مـا كـان ينبغـي لــه أن يـرأس 
ــة  المحاكمـة المتعلقـة بانتـهاك ذلـك القـرار. وفيمـا يتعلـق بالتأخـير المزعـوم في صـدور قـرار محكم
ـــه  الاسـتئناف، يدفـع صـاحب البـلاغ بـالقول إنـه بـالنظر إلى عـدم تمكنـه مـن اسـترجاع رخصت
لممارسة مهنته ما لم يصدر حكم عن المحكمة في دعوى الاستئناف، كان من الضـروري البـت 

سريعاً في الاستئناف. 
وفيمـا يتعلـق بـالإجراءات أمـام المحكمـة العليـا بشـأن شـطب اسمـه مـن سـجل ممارســـي  ٥-٣
القانون، يزعم صاحب البلاغ أنه لم تستمع إليه بإنصاف محكمة نزيهة بموجـب الفقـرة ١ مـن 
المادة ١٤ من العهد. ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن رئيس القضاة في المحكمـة كـان متحـيزاً 
لأنـه أصـدر قـراراً في وقـت سـابق في اســـتئناف صــاحب البــلاغ ضــد إدانتــه بانتــهاك حرمــة 
المحكمـة. وإضافـة إلى ذلـك، يـورد صـاحب البـلاغ مجموعـــة أمثلــة يزعــم أــا تشــير إلى تحــيز 
القاضي في سلوكه أثناء المحاكمة. ويزعم صاحب البـلاغ كذلـك أنـه حـرم مـن فرصـة مناسـبة 
للحضور شخصياً وعرض قضيته؛ وأن محاميه لم يكن مؤهلاً وخدع المحكمـة؛ وأن الأدلـة الـتي 
استندت إليها المحكمة غير مقبولة؛ وأن الإجراءات معيبة؛ وأن القانون المحلي طبـق تطبيقـاً غـير 
صحيح. وفيما يتعلق بالإجراءات أمام المحكمة العليا في أستراليا بشأن شـطب اسمـه مـن سـجل 
ممارسي القانون، يزعم صاحب البلاغ أن حقه في الاستئناف قد انتهك لأن القـرار الخـاطئ لم 
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يلغ، وهذا يستتبع انتـهاكاً للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، والفقرتـين ٢ و٣(أ) و(ب) مـن المـادة ٢ 
من العهد. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بالقول إن المحكمة العليا افتقرت إلى التراهـة ومـيزت 
ضـده بسـبب وضعـه كمحـام سـابق. وبمـا أن الاسـتئناف لم يتـدارك بالتـــالي الانتــهاكات الــتي 

وقعت في إجراءات الدرجة الأولى فإن هذه الانتهاكات مستمرة. 
تعليقات إضافية من الدولة الطرف 

في الرسالة المؤرخة أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تعلــق الدولـة الطـرف علـى المزاعـم الجديـدة  ٦-١
لصاحب البلاغ الناشئة عن إجراءات المحكمـة بشـأن شـطب اسـم صـاحب البـلاغ مـن سـجل 
ممارسي المحاماة. وتدفع الدولة الطرف بـالقول إن مزاعـم صـاحب البـلاغ ليـس لهـا مـا يؤيدهـا 

لعدة أسباب توجز أدناه. 
فيمـا يتعلـق بـالإجراءات في المحكمـة العليـا في المنطقـة الشـمالية، تدفـع الدولـــة الطــرف  ٦-٢
بــالقول إنــه كــان لــدى صــاحب البــلاغ وقــت كــاف للإعــداد لجلســــة الاســـتماع في ١٦ 
آب/أغسـطس ١٩٩٩ لأن الإجـراءات بـدأت فعـــلاً في ٦ أيــار/مــايو ١٩٩٧ وأُرجئــت في ٤ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨؛ وموعـد عقـد الجلسـة في ١٦ آب/أغسـطس ١٩٩٩ كـان قــد 
حـدد في نيسـان/أبريـل ١٩٩٩. وتزعـم الدولـة الطـرف أنـــه لا يمكــن اعتبارهــا مســؤولة عــن 
تقصير صاحب البلاغ ومحاميه في المحافظة على اتصالات مناسـبة. والواقـع أن محاميـاً ذا خـبرة، 
ومعرفـة بالقضيـة، مثَّـل صـاحب البــلاغ في جلســتي الاســتماع. وإضافــة إلى ذلــك، لم يظــهر 
للمحكمـة العليـا في المنطقـة الشـمالية أو المحكمـة العليـا في أسـتراليا أن سـلوك محـــامي صــاحب 
البلاغ كان مخالفاً لما يخدم العدالة. وتدفع الدولة الطـرف بـالقول إن صـاحب البـلاغ قصـر في 
ـــة المحكمــة والإجــراء المشــوب  إثبـات أن تقـديم اسـتنتاجات المحكمـة العليـا بشـأن انتـهاك حرم
بالنواقص على ما يزعم على أا أدلة قد أدّى إلى انتـهاك الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، 
لأن هذه المسألة لا تتعلق إلا بتطبيق القانون المحلي. وهذه المحاجـة لا يمكـن اللجـوء إليـها أيضـاً 

كدليل على تحيز القاضي الذي رأس المحكمة. 
وفيمـا يتعلـق بـإجراءات المحكمـــة العليــا، تدفــع الدولــة الطــرف بــالقول إنــه لا يمكــن  ٦-٣
الاحتجـاج بالمـادة ٢ مـن العـهد إلا بصـدد أي حكـم مـن أحكـام العـهد الموضوعيـة الأخــرى. 
وترى الدولة الطرف أن سبيل الطعـن قـد أتيـح لصـاحب البـلاغ، وأن رفـض المحكمـة في ايـة 
المطاف لما قدمه من مواد ليس دليـلاً علـى خـرق للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. وتدفـع 
الدولـة الطـرف بـالقول إن صـاحب البـلاغ لم يتعـرض للتميـــيز لأن الإجــراءات التأديبيــة الــتي 
اتخذت بحقه لها ما يبررها بالاسـتناد إلى معايـير معقولـة وموضوعيــة. وإضافــة إلى ذلـك، فـإن 
محاضـر المحاكمـة لا تتضمن أي دليل على معاملة المحكمة العليا لصاحب البلاغ معاملـة تختلـف 
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عن معاملة أي محام آخر في دعوى استئناف ضد هيئة تأديبيـة. وتدفـع الدولـة الطـرف بـالقول 
إن الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد لا تنص علـى حـق في الاسـتئناف. وأخـيراً، تدفـع الدولـة 
الطرف بالقول إن صـاحب البـلاغ لم يقـدم أي دليـل يؤيـد اسـتنتاجاً يفيـد بـأن القـاضي كـان 

متحيزاً. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

اعتبارات المقبولية 
قبل النظر في أي مطالبة ترد في أي بلاغ، ينبغي للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً  ٧-١
بالمادة ٨٧ من نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مسـتوفياً أم لا لشـروط القبـول 

بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. 
ووفقاً لما تقتضيه الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، تثبتـت اللجنـة  ٧-٢
من أن المسألة ذاـا ليسـت قيـد النظـر في إطـار إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو 

التسوية الدولية. 
فيمـا يتعلـق بزعـم صـاحب البـلاغ أنـه، في وقـت المحاكمـة في محكمـة المنطقـة الشــمالية  ٧-٣
بتهمة انتهاك حرمة المحكمة، كان يعاني فعلاً من اضطراب عقلـي هـو الهيـاج - الاكتئـاب ولم 
يكن قادراً على الفهم السليم لما كان يدور حولـه (الفقرة ١ من المادة ١٤)، تشـير اللجنـة إلى 
أا، وفقاً للفقرة ٢(ب) مــن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، لا تنظـر في أي بـلاغ يـرد 
من فرد ما لم تتثبت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة. وتلاحـظ 
اللجنة من المعلومات المعروضة عليها أنه لا يبدو أن صاحب البلاغ قد زعم الإصابة بعجـز في 
أي وقت من أوقات المحاكمة بتهمة انتهاك حرمة المحكمة. وبالتالي فإن هـذا الجـزء مـن البـلاغ 

ليس مقبولاً بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً بمزاعـــم صــاحب البــلاغ أن المحكمــة العليــا في المنطقــة الشــمالية  ٧-٤
والمحكمة العليا في أستراليا قد افتقرتا إلى الحيدة المطلوبة بموجب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ عنـد 
البت في إدانته بتهمـة انتـهاك حرمـة المحكمـة ثم عنـد شـطب اسمـه مـن سـجل ممارسـي المحامـاة. 
"حيدة" المحكمة تعني أنــه لا يجـوز للقضـاة أن يبيتـوا تصـورات مسـبقة بشـأن المسـألة المعروضـة 
عليهم، ولا ينبغي لهم التصـرف تصرفـاً يعـزز مصـالح أحـد الأطـراف(٢). وفي هـذه الدعـوى لم 
ينجح صاحب البلاغ في إقامة الدليـل، لأغـراض المقبوليـة، علـى تحـيز القضـاة عنـد اسـتماعهم 
لدعـواه. ولذلـك فـإن هـذا الجـزء مـن البـلاغ ليـس مقبـولاً بموجـب المـادة ٢ مـــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
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فيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بشأن انتهاكات محكمـة التميـيز في المنطقـة الشـمالية  ٧-٥
والمحكمـة العاليـة في أسـتراليا للفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العــهد عنــد نظرهمــا في الاســتئناف 
المقدم منه ضد إدانته بتهمة انتهاك حرمة المحكمة، تلاحظ اللجنة أن الفقـرة ٥ تضمـن حقـاً في 
الاستئناف `وفقاً للقـانون`. وتشـير اللجنـة إلى قراراـا السـابقة الـتي تفيـد بـأن نظامـاً لا يتيـح 
بصورة تلقائية الحق في الاستئناف قـد يكـون رغـم ذلـك ممتثـلاً للفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ طالمـا 
اسـتتبعت دراسـة طلـب لـلإذن بالاسـتئناف مراجعـة كاملـــة للإدانــة والأحكــام، وطالمــا أتــاح 
الإجراء النظر الواجـب في طبيعـة الدعـوى(٣). ولذلـك فـإن اللجنـة تـرى في هـذه الظـروف أن 

هذا الزعم غير مقبول على أساس المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
تحيـط اللجنـة علمـاً بحجـة صـاحب البـلاغ الــتي تفيــد بــأن جمعيــة القــانون في المنطقــة  ٧-٦
الشمالية قد انتهكت حقه في محاكمة نزيهة وفقاً للفقرة ١ من المـادة ١٤ مـن العـهد عندمـا لم 
تستند في إجراءاا لإلغاء رخصة الممارسة إلا إلى القرار السابق الصـادر عـن المحكمـة العليـا في 
المنطقة الشمالية بدلاً من أن تضطلع هي نفسها بتحقيق قد يكشف وجود المرض الذي يزعـم 
صـاحب البـلاغ أنـه كـان مصابـاً بـه. وتشـير اللجنـة إلى قراراـا السـابقة الـتي تفيــد بــأن قيــام 
المحاكم بالإشراف على أنشـطة الهيئـات المهنيـة وفحـص هـذه الأنشـطة قـد يثـير بشـكل خـاص 
مسائل في إطار المادة ١٤ من العهد(٤). غير أن التأثير الملزم لقــرارات المحكمـة بشـأن اعتبـارات 
جمعية القانون في إلغاء رخصة ممارسة المحاماة هو في الأساس مسألة من مسـائل تطبيـق القـانون 
المحلي التي لا تستطيع اللجنة النظر فيها ما لم يكـن واضحـاً أن تلـك القـرارات تعسـفية أو أـا 
ـــى مــا  بمثابـة حرمـان مـن العدالـة. ولذلـك تـرى اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يقــم الدليــل عل
يزعمـه لأغـراض المقبوليـة، وبنـاء علـى ذلـك تعتـبر دعـواه غـــير مقبولــة بموجــب المــادة ٢ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
أما فيما يتعلـق بمزاعـم صـاحب البـلاغ بشـأن انتـهاكات الفقـرة ١ مـن المـادة ١٧ مـن  ٧-٧
العـهد في دعـوى انتـهاك حرمـة المحكمـة في المحكمـة العليـا في المنطقـة الشـمالية وفي الإجــراءات 
اللاحقـة في جمعيـة القـانون في المنطقـة الشـمالية بصـدد إلغـاء رخصـة صـاحب البـلاغ لممارســة 
المحامـاة، فـإن اللجنـة تـرى أن صـاحب البـلاغ لم يقـم الدليـل، لأغـراض المقبوليـة، علـى كـــون 
كلمات القاضي والدعوى ضد صـاحب البـلاغ تشـكل اعتـداء تعسـفياً أو غـير مشـروع علـى 
شرفه وسمعته (انظر الفقرتين ٣-٢ و٣-٥). ولذلك فـإن زعـم صـاحب البـلاغ لا يسـتقيم في 

هذا الصدد بحسب مفهوم المادة ٢ من البروتوكول الاختياري(٥). 
فيما يتعلق بزعم صاحب البـلاغ أنـه تعـرض للتميـيز بسـبب وضعـه كمحـام سـابق في  ٧-٨
جميـع إجـراءات المحـاكم علـى نحـو يشـــكل انتــهاكاً للمــادة ٢٦ مــن العــهد، تــرى اللجنــة أن 
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صاحب البلاغ لم يقم الدليل، لأغراض المقبوليـة، علـى أنـه عومـل معاملـة تختلـف عـن معاملـة 
غيره من المحامين في حالة مماثلــة. ولذلـك تـرى اللجنـة أن هـذا الزعـم غـير مقبـول علـى أسـاس 

المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وتحيط اللجنة علمـاً بمزاعـم صـاحب البـلاغ بشـأن انتـهاك الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢ مـن  ٧-٩
ـــا في المنطقــة الشــمالية، وانتــهاك  العـهد بصـدد دعـوى انتـهاك حرمـة المحكمـة في المحكمـة العلي
الفقـرة ١ مـــن المــادة ٢ بصــدد الإجــراءات في محكمــة الاســتئناف في دعــوى انتــهاك حرمــة 
المحكمـة، وانتـهاك الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ بصـدد الإجـراء في المحكمـة العليـا في دعـــوى انتــهاك 
حرمة المحكمة وشـطب اسمـه مـن سـجل المحـامين (انظـر الفقـرات مـن ٣-٢ إلى ٣-٤ والفقـرة 
٥-٣) وتلاحظ اللجنة أن نص المادة ٢ من العهد الذي يحدد التزامات عامة للدول الأطـراف 
لا يمكــن أن تنشــأ عنــه وحــده بمعــــزل عـــن غـــيره مطالبـــة في بـــلاغ بموجـــب الـــبروتوكول 
ـــة بموجــب  الاختيـاري(٦). وتـرى اللجنـة أن حجـج صـاحب البـلاغ في هـذا الصـدد غـير مقبول

المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
أما بصدد مزاعم صاحب البلاغ بشأن الإجراء أمام المحكمة العليا في المنطقـة الشـمالية  ٧-١٠
وأمام المحكمة العليا في أستراليا في دعوى انتهاك حرمـة المحكمـة، ثم في قضيـة شـطب اسمـه مـن 
سجل ممارسي المحاماة، فإن اللجنة تلاحـظ أن مزاعـم صـاحب البـلاغ بشـأن محتـوى أمـر المنـع 
والتبليغ به، وإدارة القاضي للإجـراءات، والقـرارات الإجرائيـة تشـير إلى تطبيـق القـانون المحلـي 
(انظر الفقرتين ٣-٢ و٥-٣). وتشير اللجنة إلى ممارسـتها الفقهيـة الراسـخة في اعتبـار تفسـير 
التشريعات المحلية في الأساس مسألة تعـود إلى محـاكم وسـلطات الدولـة الطـرف(٧). ونظـراً إلى 
أنه لا يبدو للجنة من المعلومات المعروضة أمامها أن القانون في القضية التي بين يديها قد فسـر 
وطبق على نحو تعسفي أو كان تطبيقه بمثابة حرمان مـن العدالـة، فـإن اللجنـة تـرى أن البـلاغ 

غير مقبول على أساس المادة ٣ من البروتوكول الاختياري في هذا الصدد. 
تـرى اللجنـة أن بقيـة البـلاغ قـد تثـير مسـائل في إطـار الفقرتـين ١ و٣ مـن المــادة ١٤،  -٨
والفقرة ١ من المادة ١٥ من العهد. لذلك فإن اللجنـة تعلـن أن هـذا الجـزء مـن البـلاغ مقبـول 

وتنتقل إلى النظر في الوقائع الموضوعية. 
اعتبارات الوقائع الموضوعية 

ـــات الــتي  نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلوم ٩-١
أتاحـها لهـا الطرفـان، كمـا هـــو منصــوص عليــه في للفقــرة ١ مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
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ـــهاكات للفقــرة ٣(أ) و(ب) و(ز) مــن المــادة ١٤ مــن  وفيمـا يتعلـق بمـا يزعـم مـن انت ٩-٢
جانب المحكمة العليا في المنطقة الشمالية في دعـوى انتـهاك حرمـة المحكمـة، تلاحـظ اللجنـة أن 
الفقرات المذكورة لا تنطبق إلا على الإجراءات الجنائية. وتشير اللجنـة إلى أن الدولـة الطـرف 
دفعـت بـالقول إن الإجـراءات موضـوع هـــذا البــلاغ تتصــل بانتــهاك جنــائي لحرمــة المحكمــة 
وسـلمت بأـا تقـع في إطـار الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. غـير أن اللجنـة تشــير إلى أن 
مزاعم صاحب البلاغ في هذا الصدد كانت موضـع مراجعـة في محكمـة الاسـتئناف في المنطقـة 
الشمالية وفي المحكمة العليا في أستراليا، وأن صـاحب البـلاغ لا يثـير هـذه المزاعـم ذاـا بصـدد 
إجراءات الاستئناف. وتشير اللجنة إلى أنه مـن الممكـن في محاكمـات الاسـتئناف تصحيـح أيـة 
مخالفات للإجراءات تقع أمام المحاكم الأدنى درجة(٨). ولذلك فإن اللجنـة لا تسـتطيع التوصـل 
إلى استنتاج على أساس المعلومات المعروضة عليها يفيـد بوقـوع انتـهاك للفقـرات ٣(أ) و(ب) 

و(ز) من المادة ١٤. 
وتحيط اللجنة علماً بزعم صـاحب البـلاغ أن الإجـراء في محكمـة الاسـتئناف في المنطقـة  ٩-٣
الشمالية في دعوى انتهاك حرمة المحكمة يشكل انتهاكاً لحقه في استماع نزيه تنص عليـه الفقـرة 
٣(ج) من المادة ١٤ مـن العـهد لأن المحكمـة أصـدرت قرارهـا بعـد تأخـير. وتلاحـظ اللجنـة أن 
المحكمـة اسـتمعت لاسـتئناف صـاحب البـلاغ في الفـترة مـــن ٢٢ إلى ٢٤ آذار/مــارس ١٩٩٣. 
وتلاحـــظ اللجنـــة كذلـــك أن القـــاضيين الأدنى درجـــة أصـــدرا مشـــروعي قراريــــهما في ٢٨ 
نيسان/أبريل و٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٣ على التوالي؛ وفي ١٧ آذار/مارس ١٩٩٥ رفضت المحكمة 
دعوى الاستئناف. ولم توضح الدولة الطـرف مـا الـذي حصـل في دعـوى صـاحب البـلاغ بـين 
هذين التاريخين، رغم وجود نظام لإدارة الدعـاوى. وتجـد اللجنـة في ظـروف هـذه الدعـوى أن 
التأخـير لفـترة تقـارب السـنتين في إصـدار قـرار ـائي يشـكل انتـهاكا لحـــق صــاحب البــلاغ في 

المحاكمة دون تأخير أكثر مما ينبغي، وذلك وفقاً لنص الفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم من قبل المحكمة العليا في المنطقة الشـمالية للفقـرة ١ مـن  ٩-٤
المادة ١٥ من العهد في إجراءات دعوى انتهاك حرمة المحكمة، ترى اللجنـة أن عبـارة "الجريمـة 
الجنائية" ينبغي تفسيرها تفسيراً ينسجم وعبارة "التهمة الجنائية" الواردة في الفقرة ٣ من المـادة 
١٤، ولذلك ترى أن الفقرة ١ مـن المـادة ١٥ تنطبـق في الدعـوى الحاليـة(٩). وتلاحـظ اللجنـة 
أنه يبدو من الوثائق المقدمة من الطرفين أن انتهاك حرمة المحكمة بخـرق أمـر منـع كـان يشـكل 
قبل إدانة صاحب البلاغ بانتهاكها جناية بموجـب القـانون الأسـترالي(١٠). لذلـك تـرى اللجنـة 

أن وقائع الدعوى لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٥ من العهد. 
واللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان، إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  -١٠
الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن الوقــائع 

المعروضة أمامها تكشف عن وقوع انتهاكات للفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 



02-72523187

/57/40 (Vol.II)

وتـرى اللجنـة أن اسـتنتاجها الـذي يفيـد بـأن انتـهاكاً لحـق صـــاحب البــلاغ قــد وقــع  -١١
بموجب الفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد يشكل انتصافاً كافياً. 

والدولة دولة إذ أصبحت طرفـاً في الـبروتوكول الاختيـاري فقـد اعـترفت بحكـم ذلـك  -١٢
باختصـاص اللجنـة في البـت فيمـا إذا وقـع انتـهاك للعـهد أم لا. ووفقـاً للمـــادة ٢ مــن العــهد، 
تكون الدولة الطرف قد تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمـها أو الخـاضعين 
لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأن توفـر سـبيل تظلـم فعـال وقـابل للتنفيـذ في حالـــة 
ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضـون ٩٠ يومـاً معلومـات 
عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة أيضاً من الدولـة الطـرف 

أن تنشر آراء اللجنة علناً. 
[اعتمـدت الآراء بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـــو النــص الأصلــي. 

كما ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

البلاغ رقم ١٩٨٩/٣٨٧، الآراء المعتمدة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢، الفقرة ٧-٣.  (١)
قضية كارتونن ضد فنلندا، البلاغ رقم ١٩٨٩/٣٨٧، الآراء المعتمدة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبـر  (٢)

١٩٩٢، الفقرة ٧-٢. 
قضية لوملي ضد جامايكا، البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٦٢، الآراء المعتمــدة في ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٩،  (٣)

الفقرة ٧-٣. 
انظـر قضيـة ج.ل. ضـد أسـتراليا، البـلاغ رقـــم ١٩٩٢/٤٩١، القــرار الصــادر في ٢٨ تمــوز/يوليــه  (٤)

١٩٩٢، الفقرة ٤-٣. 
انظـر قضيـة ر.ل.م. ضــد ترينيــداد وتوبــاغو، البــلاغ رقــم ١٩٨٩/٣٨٠، القــرار الصــادر في ١٦  (٥)
تموز/يوليه ١٩٩٣؛ وقضية سـيمونز ضـد بنمـا، البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٦٠، القـرار الصـادر في ٢٥ 

تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤. 
قضية ك.إ.أ. ضد فنلندا، البـلاغ رقـم ١٩٨٨/٣١٦، القـرار الصـادر في ١٠ تــموز/يولــيه ١٩٩١،  (٦)

الفقرة ٦-٢. 
انظر، من بين قضايا أخرى، قضية ماروفيدو ضد السويد، البلاغ رقم ١٩٧٩/٥٨، الآراء المعتمـدة  (٧)

في ٩ نيسان/أبريل ١٩٨١، الفقرة ١٠-١. 
انظــر قضيــة كــارتونن ضــد فنلنــدا، البــلاغ رقــم ١٩٨٩/٣٨٧، الآراء المعتمــــدة في ٢٣ تشـــرين  (٨)

الأول/أكتوبر ١٩٩٢، الفقرة ٧-٣. 
انظر القضية المماثلة، قضية ج.ل. ضد أستراليا، البـلاغ رقـم ١٩٩٢/٤٩١، القـرار الصـادر في ٢٨  (٩)

تموز/يوليه ١٩٩٢، الفقرة ٤-٣. 
انظر قضية وسـترمان ضـد هولنـدا، القضيـة رقـم ١٩٩٦/٦٨٢، الآراء المعتمـدة في ٣  (١٠)

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٤٥، كندي ضد ترينيداد وتوباغو  راء -
(الآراء المعتمدة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد راوليِ كنِدي (يمثله المحـامي الأسـتاذ سـاول ليـهرفروند،  المقدم من:
سيمونز ومويرهد وبرتن)  من مكتب ساول 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـــم ١٩٩٨/٨٤٥ المقــدم إليــها مــن الســيد راولي 
كنِــدي بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخــاص بــــالحقوق المدنيـــة 

والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو،  *
السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه أهاانزو، السيد لويس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، 
السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، 
السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شييرر، السيد هيبوليتو 

سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي موقّع من أعضاء اللجنة: السيد نيسوكي أندو، السيد إيكـارت 
كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتسـمر، ونـص رأي فـردي (موافـق) موقّـع مـن السـيد ديفيـد كريتسـمر والسـيد 

ماكسويل يالدين. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صـاحب البـلاغ هـو روالي كنِـدي، وهـو مواطـن مـن ترينيـداد وتوبـاغو كـــان، وقــت  -١
تقديم البلاغ، في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام تم تخفيفــه بعـد ذلـك. وهـو يقضـي حاليـاً حكمـا 
بالسجن لمدة ٧٥ سنة(١) في سجن بورت - أوف - سبين بالدولة الطـرف. ويدعـي صـاحب 
البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات ارتكبتها ترينيداد وتوباغو للفقرة ٣ مـن المـادة ٢؛ والفقـرات 
١ و٢ و٤ من المادة ٦؛ والمادة ٧؛ والفقرتين ٢ و٣ مـن المـادة ٩؛ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠؛ 
والفقـرات ١ و٣ (ج) و٥ مـن المـادة ١٤؛ والمـــادة ٢٦ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 

المدنية والسياسية. ويمثله محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ٣ شباط/فبراير ١٩٨٧، أُصيب المدعو نوريس يورك بجراح أثناء سرقة ورشــته  ٢-١
الميكانيكية. وتوفي في اليوم التالي متأثراً بجراحه. وقد أُلقي القبض على صاحب البلاغ في 
٤ شـــباط/فـــبراير ١٩٨٧، ووجـــهت إليـــه مـــة القتـــل هـــو والمدعـــو ويـــن مــــاثيوز في ٩ 
شباط/فبراير ١٩٨٧، ومــثُل أمــام القــاضي في ١٠ شــباط/فــبراير ١٩٨٧. وقــد حوكــم 
ــــه  خـــلال الفـــترة مـــن ١٤ إلى ١٦ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٨٨، وصـــدر حكـــم بإدانت
بارتكــاب التهمــة المنســوبة إليــه. وفي ٢١ كــانون الثــاني/ينــــاير ١٩٩٢، حكمـــت محكمـــة 
ــــه، فتمــــت إعــــادة المحاكمــــة فيمــــا بــــين ١٥ و٢٩ تشــــرين  ــــادة محاكمت الاســـتئناف بإع
الأول/أكتوبر ١٩٩٣. وأُدين صـــاحب البــلاغ مــرة أخــرى، وحكــم عليــه بــالإعدام. ثم تم 
رفع دعوى استئناف جديدة، ولكن محكمة الاستئناف رفضت في ٢٦ كانون الثــاني/ينــاير 
١٩٩٦ الإذن باســتئناف الحكــم، وعللــت قرارهــا في ٢٤ آذار/مـــارس ١٩٩٨. وفي ٢٦ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، رفضت اللجنة القضائية للمجلس الملكــي الخــاص الالتمــاس 
الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص بالاستئناف باعتباره شخصا فقيرا. 

وتمثـل موقـف النيابـة العامـة في أن نوريـس يـورك كـان يـؤدي عملـــه هــو ورئيســته في  ٢-٢
العمـل، السـيدة شـانغي، في محطـة الخدمـة الـتي يمتلكـها، مسـاء يـوم ٣ شـــباط/فــبراير ١٩٨٧. 
وبينما كان السيد يورك يعد الحصيلة النقدية من مبيعات اليوم، دخل صاحب البـلاغ والسـيد 
مـاثيوز إلى المحطـة. وتدعـي النيابـة العامـة أن صـاحب البـلاغ طلـب مـن الســـيدة شــانغي ربــع 
غالون من البترين، وأا حين عـادت وجـدت السـيد يـورك وقـد طـوق صـاحب البـلاغ عنقـه 
بذراعه، موجهاً مسدساً إلى جبينه. وادعي أن مـاثيوز قـال لصـاحب البـلاغ إن السـيد يـورك 
يحاول الاستحواذ على مسـدس، فضربـه علـى رأسـه عـدة مـرات بقطعـة مـن الخشـب، وغـادر 
الغرفة. ثم طلب السيد يورك من المقتحمين أن يـأخذا المـال. وعندهـا، رمـت السـيدة شـانغي، 
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بإيعاز من السيد يورك، السيد ماثيوز بكأس، فصوب صاحب البـلاغ مسدسـه إليـها، وأمرهـا 
بالتزام الصمت. ثم جرى السيد مـاثيوز وضـرب السـيد يـورك علـى رأسـه ثانيـةً، فـهوى علـى 
الأرض. وهـرب المقتحمـان بعـد ذلـك بالمـال في سـيارة يملكـها السـيد يـورك. وفي اليـوم التـالي 

توفي السيد يورك متأثرا بالجراح التي أصابت رأسه. 
وذُكر أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت استيفاءً لمقاصد الفقـرة ٢(ب) مـن  ٢-٣
المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. وفي حـين أن مـن الممكـن نظريـاً تقـديم طلـب دسـتوري، 
إلا أن هذه الإمكانية غير متاحة عملياً، بسـبب عـدم اسـتعداد الدولـة الطـرف لتوفـير مسـاعدة 
قانونية لمثل هذه الطلبات أو عدم قدرا على ذلـك، وبسـبب صعوبـة العثـور علـى محـام محلـي 

مستعد لتمثيل من يقدم طلباً دستورياً بدون مقابل. 
الشكوى 

يحاج صاحب البلاغ بوقـوع انتـهاك للفقرتـين ٢ و٣ مـن المـادة ٩، حيـث إنـه لم يبلَّـغ  ٣-١
بالتـهم المنسـوبة إليـه إلا بعـد مـرور خمسـة أيـام علـى إلقـاء القبـض عليـه، وأنـه لم يعـرض علــى 
القـاضي إلا بعـــد ســتة أيــام مــن توقيفــه. ويشــير المحــامي إلى أن العــهد يطــالب باتخــاذ هــذه 
الإجراءات "سريعاً"، ويقول إن الفـترة بـين إلقـاء القبـض عليـه وتوجيـه التـهم إليـه لم تسـتوف 

هذا الشرط في قضيته. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه وقـع ضحيـة لانتـهاك الفقرتـين ٣ (ج) و٥ مـن المـادة ١٤،  ٣-٢
على أساس تأخر إجراءات المحاكمة بدون مبرر. وهو يشير إلى أن الإجراءات اسـتغرقت المـدد 
التالية: (١) ٢١ شهراً من تاريخ توجيه التهمـة إلى صـاحب البـلاغ حـتى تـاريخ بـدء محاكمتـه 
الأولى، و(٢) ٣٨ شـهراً مـن تـاريخ إدانتـه حـتى تـاريخ عقـد جلســـة دعــوى الاســتئناف الــتي 
رفعـها، و(٣) ٢١ شـهراً مـن تـاريخ صـدور قـرار محكمـة الاسـتئناف بقبـول الاســـتئناف حــتى 
تاريخ بدء إعادة محاكمته، و(٤) ٢٧ شهراً من تـاريخ الإدانـة الثانيـة حـتى تـاريخ عقـد جلسـة 
دعوى الاستئناف الثانيـة، و(٥) ٢٦ شـهراً مـن تـاريخ جلسـة دعـوى الاسـتئناف الثانيـة حـتى 
تـاريخ إصـدار محكمـة الاسـتئناف لحكمـها المعلـل. ويحتـج المحـامي بعـدم وجـود سـبب معقــول 
لإجراء الاستئناف بعد مرور ما يقرب من ست سنوات علـى وقـوع الجريمـة، ولانقضـاء فـترة 
إضافية مدا أربع سنوات وأربعة أشهر لكي تفصل محكمة الاستئناف في القضيـة، ويقـول إن 

على الدولة الطرف أن تتحمل المسؤولية عن هذا التأخير. 
ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتـهاكات للمـادتين ٦ و٧، والفقـرة ١ مـن المـادة ١٤،  ٣-٣
بسبب الطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام في ترينيـداد وتوبـاغو. ويشـير إلى أن التميـيز بـين جريمـة 
القتل التي يستحق عليها الإعدام وتلك التي لا يسـتحق عليـها الإعـدام، وهـو تميـيز موجـود في 
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قوانـين العديـد مـن بلـدان القـانون العـــام الأخــرى(٢)، لم يســبق تطبيقــه مــن قبــل في ترينيــداد 
وتوباغو(٣). ويذكر أن التشدد في الإلزام بتوقيع عقوبة الإعدام عن القتل يتفاقم بسـبب قـاعدة 
القتل/الجناية في ترينيداد وتوباغو، التي تفيد بأن الشخص الذي يرتكب جنايـة يكتنفـها عنـف 
شخصي يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية، ويدان بالقتل إذا مـا أسـفر العنـف، ولـو بـدون 
قصد، عن مقتل اني عليه. ويذكر أن تطبيق قاعدة القتـل/الجنايـة تعـد تشـدداً إضافيـاً وقاسـياً 
علـى الأطـراف الثانويـة الـتي ربمـا امتنعـت عـن المشـاركة إذا كـانت علـى علـم مسـبقاً بأنـه قــد 

يصدر عن عملية السرقة ضرر بدني خطير أو وفاة. 
وذُكر أنه، نظراً للتنوع الكبير في الظروف التي قـد ترتكـب فيـها جريمـة القتـل، فـإن  ٣-٤
فرض عقوبة واحدة دون تفرقة على جرائم القتل بأنواعها ليس فيه التزام بعلاقة التناسـب بـين 
ظـروف ارتكـاب الجريمـة الفعليـة والعقوبـة المفروضـة، ومـن ثم يصبـح عقوبـة قاسـية واســتثنائية 
تتنـافى مـع أحكـام المـادة ٧ مـن العـهد. وذكـر أيضـا أن انتـهاكا قـد وقـع للمـادة ٦، حيــث إن 
فرض عقوبة الإعدام بغض النظر عن ظروف ارتكاب الجريمة يشكل عقوبة قاسية ولا إنسـانية 
وحاطّة بالكرامة، وعقوبة تعسفية لا تتناسب مع الجريمة، ولا يمكن أن تبرر حرمان أحـد مـن 
حقه في الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر أن انتـهاكا قـد وقـع للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، لأن 
دستور ترينيداد وتوباغو لا يتيح لصاحب البلاغ الادعاء بأن إعدامه مخالف للدستور باعتبـاره 
معاملة لا إنسانية أو حاطّة بالكرامــة، أو معاملـة قاسـية، ولأن الدسـتور لا يتيـح الحـق في عقـد 
جلسة قضائية أو محاكمة للبت فيما إذا كان ينبغي توقيع عقوبة الإعـدام أو تنفيذهـا في جريمـة 

القتل المحددة المرتكبة. 
وذُكـر أن فـرض عقوبـة الإعـدام بـدون وضـع الظـروف المخففـة في الاعتبـار أو إتاحـــة  ٣-٥
الفرصة لعرض هذه الظروف يعد قاســياً للغايـة في قضيـة صـاحب البـلاغ، حيـث إن الظـروف 
التي ارتكب فيها جريمته تتمثل في أنه كان طرفا ثانويا في القتل، لذلك مـن الممكـن اعتبـار أنـه 
يتحمل قدراً أقل من المسؤولية. ويشير المحامي إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجرائـم ضـد 
الأفراد، الذي بحثه برلمان ترينيداد وتوباغو دون أن يعتمده. فوفقا للمحامي، كان من الممكـن 
أن تقع جريمة صاحب البلاغ بوضوح ضمن فئة الجرائم التي لا يعـاقَب عليـها بـالإعدام لـو أن 

هذا القانون قد اعتمد. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية للإخلال بأحكام الفقرتين ٢ و٤ من المـادة ٦،  ٣-٦
لأن الدولة الطرف لم توفر لـه فرصة لممارسـة حقـه في التمـاس الرأفـه في إطـار جلسـة اسـتماع 
عادلـة. ويبـين المحـامي أن رئيـس جمهوريـة ترينيـــداد وتوبــاغو مخــول، بموجــب المــادة ٨٧ مــن 
الدسـتور، سـلطة تخفيـف أي حكـم يصـدر بـالإعدام، ولكنـه يتخـذ هـذا القـرار بعـد استشــارة 
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ـــدوره باستشــارة رئيــس الــوزراء. وعمــلاً بالمــادة ٨٨ مــن  وزيـر يعينـه، ويقـوم هـذا الوزيـر ب
الدستور يجب أن تؤسس أيضاً لجنة استشارية معنية بالعفو يترأسها الوزير المعين. وتنص المـادة 
٨٩ من الدستور علـى أنـه يجـب علـى اللجنـة الاستشـارية أن تـأخذ في الاعتبـار بعـض المـواد، 
كتقرير قاضي المحكمــة مثـلاً، قبـل إسـداء مشـورا. ويبـين المحـامي أن اللجنـة الاستشـارية هـي 
بالفعل الهيئة المخولـة في ترينيـداد وتوبـاغو سـلطة تخفيـف حكـم الإعـدام وأن لهـا حريـة وضـع 
القواعـد الناظمـة لإجراءاـا، وبالتـالي، فـهي ليسـت ملزمـة بإتاحـــة فرصــة للســجين للنظــر في 
قضيتـه في محاكمـة عادلـة، كمـا أـا ليسـت ملزمـة بإتاحـة أي ضمانـات إجرائيـة أخـرى لمقــدم 
الالتمـاس، مثـل حـق رفـع كتـاب خطـي أو شـفوي أو حـق الاطـلاع علـى المـواد الـتي ســتتخذ 

اللجنة الاستشارية قرارها بناء عليها(٤). 
ويبـين المحامي أن حق التماس الرأفة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٦ من العـهد  ٣-٧
يجب أن يفسر بأسلوب يضمن تطبيق هذا الحق تطبيقاً فعلياً، أي أنه يجـب، تمشـياً مـع المبـادئ 
العامة، أن يتم تأويله بطريقة تضمن لهذا الحق أن يكون عملياً وفعلياً بدلاً من أن يكون نظريـاً 
أو صورياً، وأنه يجب، بالتـالي، أن يضمـن هـذا الحـق للشـخص الـذي يلتمـس الرأفـة، الحقـوق 

الإجرائية التالية: 
الحق في معرفة تاريخ قيام اللجنة الاستشارية بالنظر في القضية؛  -

الحق في الاطلاع على المواد الـتي سـتكون معروضـة علـى اللجنـة الاستشـارية في  -
جلسة الاستماع؛ 

الحق في تقديم مذكرات قبل انعقاد جلسـة الاسـتماع، سـواء بخصـوص المسـائل العامـة  -
أو بخصوص المواد المعروضة على اللجنة الاستشارية؛ 

الحق في أن تتاح للشخص جلسة استماع شفوية مع اللجنة الاستشارية؛  -
الحـق في أن تعـرض علـى اللجنـة الاستشـارية، وأن تـدرس هـذه اللجنـة، الاســتنتاجات  -
والتوصيات الصادرة عن أي هيئة من الهيئــات الدوليـة، كلجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة 

بحقوق الإنسان. 
ويبين المحامي، فيما يتعلق بالظروف الخاصة التي تحيط بقضية صاحب البــلاغ، أنــه  ٣-٨
من المحتمل أن تكون اللجنة الاستشارية قد اجتمعت عدة مرات للنظر في طلــب صــاحب 
البلاغ دون معرفته وبدون إتاحة الفرصة لـه لتقديم مذكرات باسمــه وبــدون إطلاعــه علــى 
المواد التي سيتم النظر فيها. ويبين المحامي أن ذلــك يشــكل إخــلالاً بأحكــام الفقــرة ٤ مــن 
المادة ٦، والفقرة ٢ مــن المــادة ٦ أيضــاً، نظــراً لأنــه لا يمكــن للجنــة الاستشــارية أن تحــدد 
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بصورة موثوقة ما هي الجرائم التي تعتــبر "أشــد الجرائــم خطــورة" إلا إذا سمحــت للســجين 
بالاشتراك اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار. 

ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه وقـع ضحيـة للإخـلال بأحكـام المـادة ٧، والفقـرة ١ مـــن  ٣-٩
المادة ١٠ لأنه عندما كان ينتظر توجيه التهمة إليه والمثـول أمـام القـاضي بعـد توقيفـه، تعـرض 
للتعذيب والضرب على أيدي ضباط الشرطة. ويدعى أنه تعـرض للضـرب المتكـرر وللتعذيـب 
لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة. ويبين صاحب البلاغ أنه تعرض للضـرب علـى الـرأس 
باستخدام إحدى علامات المرور وأنه ضرب بكعب البندقية في ضلوعـه، كمـا تعـرض للركـل 
المستمر من طرف ضباط شرطة ذكرهم بالاسم، وتعـرض للكمـات وجهـها إلى عينيـه ضـابط 
شـرطة ذكـره بالاسـم، كمـا هـدد بعقـرب وبـالإغراق، وحـرم مـن الغـذاء. وقـد قـدم صــاحب 
البلاغ شكوى بشأن الضرب الذي تعرض له وكشف للمحكمة التي مثل أمامـها بتـاريخ ١٠ 
شـباط/فـبراير ١٩٨٧ عـن الكدمـات الـتي أصيـب ـا، فـأمر القـاضي بنقلـه إلى المستشـفى بعــد 

جلسة الاستماع. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية إخلال بأحكام المـادة ٧، والفقـرة ١ مـن المـادة  ٣-١٠
١٠، لأنه اعتقل تحت ظروف مروعة، سواء في الحبس الاحتياطي أو في جناح المحكـوم عليـهم 
ـــاطي (٢١ شــهراً قبــل  بـالإعدام. وهكـذا اعتقـل صـاحب البـلاغ، طـوال فـترتي الحبـس الاحتي
المحاكمـة الأولى و٢١ شـهراً قبـل المحاكمـة الثانيـة)، في زنزانـة أبعادهـا سـتة أقـــدام علــى تســعة 
أقدام، كان يتقاسمها مع سجناء آخرين يتراوح عددهـم بـين خمسـة وعشـرة سـجناء. ويذكـر، 
فيمـا يتعلـق بـالفترة الإجماليـة الـتي قضاهـا صـاحب البـلاغ في جنـاح المحكـوم عليـهم بــالإعدام، 
وهي تناهز ثمانية أعـوام، أنـه احتجـز في سـجن انفـرادي وأن أبعـاد الزنزانـة كـانت سـتة أقـدام 
علـى تسـعة أقـدام، وأنـه لا يوجـد فيـها سـوى سـرير وطاولـة ونضـد، ولم يكـن يدخلـها ضــوء 
النهار، ولم تكن مجهزة بمرافق صحيـة ملائمـة، فقـد كـانت خاليـة إلا مـن دلـو مـن البلاسـتيك 
يستعمل كمرحاض. ويبين صاحب البلاغ أنه لم يكـن يسـمح لــه بـالخروج مـن زنزانتـه أكـثر 
من مرة في الأسبوع للتريض، وأن الطعام المقدم لم يكن كافياً ويكـاد لا يؤكـل وأنـه لم تتخـذ 
أي ترتيبات بشأن الشروط الخاصة التي يجب أن يراعيها في غذائه. ونادراً مـا كـان يسـمح لــه 

باستشارة طبيب أو طبيب أسنان بالرغم من طلبه ذلك. 
وبالنظر إلى ما جــاء في الفقـرة ٣-١٠ أعـلاه، يدعـي صـاحب البـلاغ أن تنفيـذ حكـم  ٣-١١
الإعدام فيه في ظروف كهذه يشكل انتهاكاً لحقوقه بمقتضى المادتين ٦ و٧. ويشير محاميـه إلى 
قرار اللجنة القضائية التابعة لس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان، إذ يبــين هـذا القـرار 
أن اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام لمدة طويلـة مـن الزمـن يشـكل، في تلـك القضيـة إخـلالاً بمـا 
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يحظره دستور جامايكا من المعاملـة اللاإنسـانية والحاطّـة بالكرامـة. ويحتـج المحـامي بـأن الحجـج 
نفسها تنطبق على هذه القضية. 

وأخيراً، يدعي صــاحب البــلاغ أنــه كــان ضحيــة للإخــلال بأحكــام الفقــرة ٣ مــن  ٣-١٢
المــادة ٢، والفقــرة ١ مــن المــادة ١٤ لأنــه، بســبب عــدم توافــر المســاعدة القانونيــة، يجـــري 
ـــهاك  حرمانــه واقعيــاً مــن حقــه في اســتئناف قضيتــه أمــام المحكمــة العليــا للانتصــاف مــن انت
حقوقه الأساسية. وهو يلاحظ أن تكاليف مباشرة إجــراءات قضائيــة أمــام المحكمــة العليــا 
تتجــاوز إمكانياتــه الماليــة وإمكانيــات الغالبيــة العظمــى مــن الأشــخاص المتــهمين بارتكــاب 

جرائم يعاقب عليها بالإعدام. 
ــــة الطـــرف لـــدى انضمامـــها مجـــدداً إلى  وفيمــا يتعلــق بــالتحفظ الــذي قدمتــه الدول ٣-١٣
الـبروتوكول الاختيـاري في ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٨، يدعـي صـاحب البـلاغ أن اللجنـة مختصـــة 
بالنظر في هذا البلاغ بغـض النظـر عـن أنـه يخـص "سـجيناً محكومـاً عليـه بـالإعدام فيمـا يتصـل 
[... بمسـائل] تتعلـق بمقاضاتـه أو باعتقالـه أو بمحاكمتـه أو بإدانتـه أو بـالحكم الصـادر عليـه أو 

بتنفيذ عقوبة الإعدام فيه". 
رسالة الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليها 

ـــاريخ ٨ نيســان/أبريــل ١٩٩٩ إلى  أشـارت الدولـة الطـرف في الرسـالة الـتي قدمتـها بت ٤-١
صـك انضمامـها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، المـــؤرخ ٢٦ أيــار/مــايو ١٩٩٨، وهــو يشــمل 

التحفظ التالي: 
"... تنضـم ترينيـداد وتوبـــاغو مــن جديــد إلى الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق 
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع تحفظها على المـادة ١ منـه، مفـاده 
أنه ليس من اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان اسـتلام ومعالجـة بلاغـات متصلـة 
بأي سجين من السجناء المحكوم عليهم بــالإعدام وتتصـل بـأي أمـر يتعلـق بمقاضاتـه أو 
باعتقاله أو بمحاكمته أو بإدانته أو بالحكم الصادر بحقه أو بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام فيـه، 

أو أي أمر يتصل بذلك". 
وتدفـع الدولـة الطـرف بأنـه، نظـراَ لهـذا التحفـظ ولأن صـاحب البـلاغ سـجين محكــوم  ٤-٢
عليه بالإعدام، فليس من اختصـاص اللجنـة النظـر في هـذا البـلاغ. وتفيـد الدولـة بـأن اللجنـة، 
بتسجيلها البلاغ وادعائها فرض تدابير مؤقتة بمقتضى أحكام المادة ٨٦ مـن نظامـها الداخلـي، 
تكون قد تجاوزت حدود اختصاصـها، لـذا فـإن الدولـة الطـرف تعتـبر الإجـراءات الـتي اتخذـا 

اللجنة بشأن هذا البلاغ لاغية وغير ملزمة. 
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ودفع صاحب البلاغ، في التعليقات التي قدمها بتـاريخ ٢٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، أن  -٥
رأي الدولة الطرف القائل إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تجاوزت نطـاق اختصاصـها عندمـا 
سجلت هذا البلاغ رأي لا أساس له من الصحة في إطار القانون الـدولي واحتـج بـأن اللجنـة، 
وليس الدولة الطرف، هي التي تبت في صحة التحفظ المقدم، وذلك عمـلاً بـالمبدأ العـام الـذي 
يقضي بأن الهيئة التي يقدم تحفظ مـا بشـأن اختصاصـها هـي الـتي تبـت في صحـة هـذا التحفـظ 
وأثره. وأشار في هـذا الصـدد إلى الفقـرة ١٨ مـن تعليـق اللجنـة العـام رقـم ٢٤(٥)، وإلى الأمـر 
الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ بشـأن الاختصـاص 

القضائي على مصائد الأسماك (إسبانيا ضد كندا). 
قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ 

نظـرت اللجنـة، خـلال دورـا السـابعة والسـتين، في مقبوليـة البـلاغ. وقـــررت أنــه لا  -٦
يمكن اعتبار التحفظ متفقا مـع هـدف الـبروتوكول الاختيـاري والغـرض منـه، ولـذا، فإن مـا 
مـن شـيء يمنعـها مـن النظـر في البـلاغ بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري. وتلاحـــظ اللجنــة أن 
الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية أي من ادعاءات صـاحب البـلاغ لأي سـبب آخـر غـير 
تحفظها، وترى أن الادعاءات مدعمة بما يكفي من الأدلة لكـي تنظـر فيـها مـن حيـث وقائعـها 
الموضوعية. وعليه، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، 

أن البلاغ مقبول(٦). 
النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ 

انقضى في ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠ الموعد النهائي المحدد للدولة الطرف لتقـديم المعلومـات  ٧-١
عن الأسس الموضوعية للادعاءات التي قدمـها صـاحب البـلاغ. ولم تـرد معلومـات ذات صلـة 
ـــى الرغــم مــن إرســال رســالتين لتذكيرهــا بذلــك في ٢٨  بـالموضوع مـن الدولـة الطـرف، عل

شباط/فبراير ٢٠٠١ و١٣ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
وقد نظرت اللجنة في هـذا البـلاغ علـى ضـوء كافـة المعلومـات المتاحـة لهـا مـن الدولـة  ٧-٢

الطرف، كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
ادعـى المحـامي أن الطـابع الإلزامـي لحكـم الإعـدام، وتطبيقـه في قضيـــة الســيد كنــدي،  ٧-٣
يشكل انتهاكا للمواد ٦(١) و٧ و١٤(١) من العهد. ولم تتصد الدولة الطرف لهـذا الادعـاء. 
وتلاحظ اللجنة أن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام بموجب قوانين ترينيداد وتوبـاغو لا يسـتند 
إلا إلى فئة واحدة خاصة من الجرائم التي يكون فيها الشــخص المتـهم مذنبـا. ومـا أن يكتشـف 
انطبـاق تلـك الفئـــة، فــلا مجــال للنظــر في الظــروف الشــخصية للمتــهم أو الظــروف الخاصــة 
بالجريمة. وفي حالة ترينيداد وتوباغو، تلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعـدام ملزمـة في حالـة جرائـم 
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القتل، وأنه يجوز، بل، وفي الحقيقة، يجب فرضها في الحالات التي يرتكب فيـها شـخص جنايـة 
تشتمل على عنف شخصي يؤدي ولو عـن غـير قصـد إلى وفـاة اـني عليـه. وتـرى اللجنـة أن 
هذا النظام الملزم بفرض عقوبة الإعدام يحرم صاحب البلاغ من الحق في الحيـاة، بـدون النظـر، 
في ظل الظروف الخاصة بالقضية، فيمـا إذا كـان هـذا الشـكل الاسـتثنائي مـن أشـكال العقوبـة 
متفقا مع أحكام العهد أم لا(٧). وعليه، ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للفقرة ١ مـن المـادة ٦ 

من العهد. 
ـــدي في أيــة  ولاحظـت اللجنـة مـا ادعـاه المحـامي مـن أن عـدم الاسـتماع إلى السـيد كن ٧-٤
مرحلة فيما يتصل بطلبـه العفـو، وعـدم إبلاغـه بوضـع المـداولات المتعلقـة ـذا الطلـب يفيـدان 
ـــارة أخــرى، يدعــي  بانتـهاك حقـه المنصـوص عليـه في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦ مـن العـهد. وبعب
المحامي أن ممارسة الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم ينبغي أن يكون محكوما بالضمانـات 
الإجرائية التي تنص عليها المادة ١٤ (انظر الفقـرة ٣-٨ أعـلاه). وتلاحـظ اللجنـة، مـع ذلـك، 
أن صياغة الفقرة ٤ من المادة ٦ لا تنص على إجراء معين لطرائق ممارسـة حـق العفـو. وعليـه، 
فالدول الأطراف هي صاحبة سلطة تحديد طرائـق ممارسـة الحقـوق الـتي تكفلـها الفقـرة ٤ مـن 
المادة ٦. ولا يبدو أن الإجراء المتبع في ترينيداد وتوباغو والطرائق المنصوص عليـها في المـادتين 
٨٧ و٨٩ مـن الدسـتور تنكـر فعليـا الحـق الـذي ترسـيه الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦. وفي ظـل هــذه 

الظروف، تخلص اللجنة إلى عدم وقوع انتهاك لهذه المادة. 
وفيما يتصل بادعاء المحامي أن طول الإجراءات القضائيــة في قضيتــه يعتــبر انتــهاكا  ٧-٥
للفقرتين ٣ (ج) و٥ من المادة ١٤، تلاحظ اللجنة أن أكثر مــن عشــر ســنوات قــد مــرت 
منذ الوقت الذي تمت فيه محاكمة صاحب البلاغ إلى الوقت الــذي تم فيــه رفــض التماســه 
بالحصول على إذن خاص بــالطعن أمــام اللجنــة القضائيــة للــس الملكــي الخــاص. وتــرى 
اللجنة أن التأخيرات التي ذكرها المحامي (انظر الفقرة ٣-٢ أعلاه)، ولا ســـيما التأخــيرات 
في الإجراءات القضائية بعد صدور الحكم بإعادة المحاكمة، أي بعد مرور أكــثر مــن ســت 
ســنوات علــى صــدور الحكــم بإعــادة المحاكمــة في أوائــل عــام ١٩٩٢ وحــتى تــاريخ رفـــض 
الطعن الثاني في آذار/مارس ١٩٩٨، كانت "غــير معقولــة" بــالمعنى المقصــود مــن الــفقرة 
٣(ج) و٥ مقترنــة مــع المــادة ١٤. وعليــه، تخلــص اللجنــة إلى أن انتــهاكا قــد وقـــع لهـــاتين 

المادتين. 
وادعى صاحب البلاغ وقوع انتـهاكات للفقرتـين ٢ و٣ مـن المـادة ٩، لأن التهمـة لم  ٧-٦
توجه إليه إلا في اليوم الخـامس مـن إلقـاء القبـض عليـه، ولأنـه لم يعـرَض علـى القـاضي إلا في 
اليوم السادس من توقيفه. ولا منازع لكون صاحب البـلاغ لم توجـه إليـه التهمـة رسميـا إلا في 
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٩ شـباط/فـبراير ١٩٨٧، وأنـه لم يعـرض علـى القـاضي إلا في ١٠ شـباط/فــبراير ١٩٨٧. وفي 
حين أن معنى كلمة "سريعاً" الواردة في الفقرتين ٢ و٣ مـن المـادة ٩ يجـب تحديـده وفقـا لكـل 
قضية على حـدة، إلا أن اللجنـة تشـير إلى سـوابقها القضائيـة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري 
التي تفيد بأنه ينبغي ألا تتعدى مدة التأخـير بضعـة أيـام قليلـة. وفي حـين أن المعلومـات المتاحـة 
للجنة لا تمكنها من تحديد ما إذا كان السيد كندي قــد أحيـط علمـا "سـريعا" بالتـهم المنسـوبة 
إليـه أم لا، فـإن اللجنـة تعتـبر أنـــه لم يمثــل "ســريعا" أمــام القــاضي، في انتــهاك للفقــرة ٣ مــن 

المادة ٩. 
ولاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للضرب بعد إلقـاء القبـض عليـه  ٧-٧
وأثناء احتجاز الشرطة له ادعاءات ثابتة. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطـرف لم تعـترض علـى 
هـذه الادعـاءات؛ وأن صـاحب البـلاغ قـدم وصفـا تفصيليـا للمعاملـة الـتي تعـرض لهـــا، محــدداً 
كذلك أسماء ضباط الشرطة الذين ادعي تورطهم فيها؛ وأن القـاضي الـذي مـثُل أمامـه يـوم 
١٠ شباط/فــبراير ١٩٨٧ أمـر بتحويلـه إلى المستشـفى للعـلاج. وتعتـبر اللجنـة أن المعاملـة الـتي 

تعرض لها السيد كندي أثناء احتجاز الشرطة له تشكل انتهاكا للمادة ٧ من العهد. 
ويدعــي صــاحب البــلاغ أن ظــروف احتجــازه تشــكل انتـــهاكا للمـــادتين ٧ و١٠  ٧-٨
(١). ومرة أخرى، لم تتصــد الدولــة الطــرف لهــذا الادعــاء. وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحب 
البلاغ ظل في الحبس الاحتياطي لمدد يصل مجموعها إلى ٤٢ شــهراً برفقــة مــا لا يقــل عــن 
خمســة أو عشــرة محتجزيــن آخريــن في زنزانــة مــن ٦ أقــدام علــى ٩ أقــدام؛ وأنــه ظــل علــى 
قائمة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة ثماني سنوات تقريباً، أودع خلالها الحبس الانفــرادي في 
زنزانة صغيرة خالية من المرافق الصحية إلا من دلو للغائط، وبلا إضاءة طبيعية، ولم يكــن 
يسمح له بالخروج من زنزانته إلا مرة في الأسبوع، وأن الطعــام المقــدم لــه كــان في مجملــه 
غــير كــاف ولم يكــن مراعيــاً لاحتياجاتــه الخاصــة مــن الغــذاء. وتعتـــبر اللجنـــة أن ظـــروف 
الاحتجاز هذه - التي لم تعــترض الدولــة الطــرف عليــها - تشــكل انتــهاكا للفقــرة ١ مــن 

المادة ١٠ من العهد. 
وأحاطت اللجنة علماً بالادعاء (انظر الفقرة ٣-١١ أعلاه) بـأن تنفيـذ حكـم الإعـدام  ٧-٩
في صـاحب البـلاغ يشـكل انتـهاكا للمـادتين ٦ و٧ مـن العـهد. غـير أن اللجنـة تعتـبر أن هـــذا 

الادعاء بالتحديد لم يعد ذا جدوى نظراً لتخفيف الحكم بإعدام صاحب البلاغ. 
ويدعي صاحب البـلاغ في النهايـة أن غيـاب المسـاعدة القانونيـة اللازمـة لتقـديم طلـب  ٧-١٠
دستوري يشكل انتهاكا للفقرة ١ من المادة١٤، مقترنة مـع الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢. وتلاحـظ 
ـــأن تقــوم أيــة دولــة طــرف بتوفــير المســاعدة  اللجنـة أن العـهد لا يتضمـن أي الـتزام صريـح ب
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القانونية للأفراد في جميـع القضايـا، ولكـن فقـط عنـد الفصـل في مـة جنائيـة تقتضـي مصلحـة 
العدالــة توفيرهــا (الفقــرة ٣(د) مــن المــــادة ١٤). كمـــا أن اللجنـــة تـــدرك أن دور المحكمـــة 
الدستورية لا يتمثل في الفصل في التهم الجنائيـة في حـد ذاـا، وإنمـا يتمثـل في ضمـان خضـوع 
مقدمي الطلبات لمحاكمات عادلة. والدولة الطرف ملزمـة بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن 
العهد بجعل سبل الانتصاف التي توفرها المحكمة الدستورية والمنصوص عليــها في المـادة ١٤(١) 
مـن دسـتور ترينيـداد وتوبـاغو متاحـة وفعليـة فيمـــا يتصــل بالبلاغــات عــن وقــوع انتــهاكات 
للحقوق المنصوص عليها في العهد. ونظراً لعدم توفـير مسـاعدة قانونيـة لصـاحب البـلاغ أمـام 
المحكمـة الدسـتورية فيمـا يتصـل ببلاغـه بانتـــهاك حقوقــه في محاكمــة عادلــة، تعتــبر اللجنــة أن 
حرمانه من المساعدة القانونية يشكل انتهاكا للفقرة ١ مـن المـادة ١٤، مقترنـة بـالفقرة ٣ مـن 

المادة ٢. 
وبالاستناد إلى الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري للعهد الـدولي الخـاص  -٨
ـــها  بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، تـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن الوقـائع المعروضـة علي
تكشف عن ارتكاب ترينيداد وتوباغو انتهاكات للفقرتين ١ و٧ من المادة ٦، والفقرة ٣ مـن 
المادة ٩، والفقرة ١ من المادة ١٠، والفقرتين ٣(ج) و٥ من المادة ١٤، والفقرتـين ١ و٣ (د) 

من المادة ١٤، بالاقتران مع الفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد. 
وإن علـى الدولـة الطـرف التزامـاً بمقتضـى الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد بتوفـــير  -٩
سـبيل انتصـاف فعـال للسـيد راولي كنـدي، يشـمل التعويـض والنظـر في إخـلاء سـبيله مبكــراً. 
ـــة  كمـا أن علـى الدولـة الطـرف التزامـاً باتخـاذ إجـراءات تضمـن عـدم حـدوث انتـهاكات مماثل

لتلك الانتهاكات في المستقبل. 
ـــاري. غــير أن  وتـدرك اللجنـة أن ترينيـداد وتوبـاغو انسـحبت مـن الـبروتوكول الاختي -١٠
هذه القضية قدمـت إلى اللجنـة لتنظـر فيـها قبـل سـريان نفـاذ انسـحاب ترينيـداد وتوبـاغو مـن 
ـــه ٢٠٠٠؛ وكــانت لا تــزال خاضعــة لانطبــاق  الـبروتوكول الاختيـاري في ٢٧ حزيـران/يوني
الـبروتوكول الاختيـاري، وفقـا للمـــادة ١٢(٢) مــن الــبروتوكول الاختيــاري. وقــد تعــهدت 
الدولة الطرف، بموجب المادة ٢ من العـهد، بـأن تضمـن لجميـع الأفـراد المقيمـين علـى إقليمـها 
والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف ا في العهد، وتوفير سبل انتصاف فعليـة وقابلـة 
للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن يصلها من الدولة الطـرف في خـلال ٩٠ 

يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذا لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 
[اعتمدت الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا 

ستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
ملاحظة: في تاريخ غير محدد بعد انتهاء فترة السـنوات الخمـس الـتي حددهـا الـس الملكـي الخـاص  (١)
كحد أدنى لتخفيف أحكام الإعدام، تم تخفيف الحكـم بـإعدام صـاحب البـلاغ إلى حكـم بالسـجن 

لمدة خمسة وسبعين عاماً. وقد أُخطر صاحب البلاغ بذلك في ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
يشير المحامي هنا إلى قانون المملكة المتحدة لعام ١٩٧٥ بشأن جرائم القتل، الذي يقضـــي بــأن  (٢)
فرض عقوبة الإعدام يقتصر على الجرائم الموجبة لها (القتل بــإطلاق النــار أو التفجــير، والقتــل 
المرتكب أثناء السرقة، والقتل بغرض مقاومة الاعتقال أو الهروب من الاحتجــاز، وقتــل أفــراد 
الشرطة وموظفي السجون أثناء تأديتهم لمــهام عملــهم) عمــلاً بأحكــام الفــرع ٥ مــن القــانون 

المذكور، وعلى القتل المرتكب أكثر من مرة، عملاً بأحكام الفرع ٦ منه. 
يشمل القانون في ترينيداد وتوباغو بعض الأحكام الــتي تخفـف جريمـة القتـل العمـد إلى جريمـة القتـل  (٣)
الخطـأ في الحـالات الـتي تكـون فيـها مســـؤولية القــاتل محــدودة، أو عندمــا ترتكــب الجريمــة نتيجــة 

لاستفزاز. 
يبين المحامي أن اللجنة القضائيـة التابعـة للمجلـس الملكـي الخـاص هـي الـتي أقـرت هـذه المبـادئ في  (٤)
ــاس  قضيـة ريكلـي ضـد وزيـر الأمـن العـام (رقـم ٢) (١٩٩٦) 2WLR281، وفي قضيـة دي فريت

 .A.C. (١٩٧٦) يضد بن
I/GEN HR/1/Rev.3، ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٧، الصفحة ٤٨ (من النص الإنكليزي).  (٥)

للاطـلاع علـى نـص القـرار، انظـر التقريـر السـنوي للجنـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان لعــام ٢٠٠٠،  (٦)
A/55/40، الد الثاني، المرفق الحادي عشر - ألف. 

ـــر ٢٠٠٠ بشــأن البــلاغ رقــم ١٩٩٨/٨٠٦ (قضيــة  الآراء المعتمـدة في ١٨ تشـرين الأول/أكتوب (٧)
A، الـد الثـاني، المرفـق  تومبسون ضد سانت فنسنت وجـزر غرينـادين)، الفقـرة ٨-٢ (56/40/

العاشر - حاء). 
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تذييل 
ــــدو،  ــــوكي أن ــــيد نيس ــــة الس ــــن أعضــــاء اللجن رأي فـــردي مقــــدم م

والسيد إيكارت كلاين والسيد ديفيد كريتسمر 
عندما نظرت اللجنـة في مقبوليـة هـذا البـلاغ، رأينـا، في ضـوء تحفـظ الدولـة الطـرف 
المذكـور في الفقـرة ٤-١ مـن آراء اللجنـة، أن اللجنـة ليسـت مختصـة بـالنظر في البـــلاغ، وأنــه 
ينبغي بذلك إعلان عدم مقبولية البلاغ. ولم تقبل اللجنة رأينـا، مؤكـدةً أـا مختصـة بـالنظر في 
البلاغ. ونحن نحترم رأي اللجنة فيما يتصل باختصاصها، ولذلـك شـاركنا في النظـر في البـلاغ 

من حيث وقائعه الموضوعية. 
(توقيع) نيسوكي أندو 

(توقيع) إيكارت كلاين 
(توقيع) ديفيد كريتسمر 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسـية، والنـص الإسـباني هـو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 
لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فردي مقدم من عضوي اللجنة السيد ديفيد كريتسمر والسـيد ماكسـويل 

يالدين (رأي موافق) 
في البـلاغ رقـــم ١٩٩٨/٨٠٦ (تومبســن ضــد ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين)، 
انشققت على رأي اللجنة الذي يفيد بأن الطابع الإلزامي لحكـم الإعـدام كعقوبـة عـن القتـل، 
وفقا لقانون الدولة الطرف يعني بالضرورة أن الدولة الطـرف انتـهكت الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ 
بـالحكم علـى صـاحب البـلاغ بـالإعدام. ومـن بـين الأسـباب الرئيســية لرأيــي هــذا أن عقوبــة 
الإعدام بالدولة الطرف لا يلزم توقيعها إلا في حالة القتل العمد لإنسان آخر، وهي عقوبــة لا 
تشكل في رأينا، رغـم شـدة كراهـة الموقعـين أدنـاه لهـا، انتـهاكا للعـهد. غـير أنـه تبـين في هـذه 
القضية التي صدر فيها حكم إلزامي بالإعدام أن تعريـف القتـل قـد يشـمل المشـاركة في جريمـة 
ينطـوي عليـها عنـف يسـفر دون قصـد عـن وفـاة شـخص آخـر. وعـلاوة علـى ذلـك، فالنيابـــة 

العامة لم تزعم في هذه القضية أن صاحب البلاغ قد قتل نوريس يورك مع سبق الإصرار. 
وفي ظل هذه الظروف، ليس من دليل قاطع على أن صاحب البلاغ مــدان بارتكـاب 
واحدة من أخطر الجرائم، وهذا شـرط لتوقيـع عقوبـة الإعـدام بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ 
من العهد. وعلاوة على ذلك، فالطابع الإلزامي للحكم حرم المحكمة من فرصة النظر فيمـا إذا 
كانت فعلاً الجريمة المحددة التي ارتكبـها صـاحب البـلاغ واحـدة مـن أخطـر الجرائـم في حـدود 
المعنى المقصود مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ أم لا. ولذلـك، فأنـا أرى أن الدولـة الطـرف، حـين 
أصـدرت الحكـم بـالإعدام، تكـون قـد انتـهكت حـق صـاحب البـــلاغ في الحيــاة الــذي تحميــه 

الفقرة ٢ من المادة ٦ من العهد. 
(توقيع) ديفيد كريتسمر 

(توقيع) ماكسويل يالدين 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا سـيصدر 

لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٤٨، رودريغيس أوريخويلا ضد كولومبيا،  شين -
(الآراء المعتمدة في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

السيد ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا  مقدم البلاغ:
(يمثله محام، هو السيد بيدرو بابلو كامارغو) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
كولومبيا  الدولة الطرف:

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٤٨ المقـدم إلى اللجنـــة المعنيــة بحقــوق 
الإنسان من السيد ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ـــتي أتاحــها لهــا صــاحب البــلاغ  وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة ال

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

آراء اللجنة المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو السيد ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويـلا، وهـو مواطـن كولومـبي  -١
ــــا العـــام في كولومبيـــا لإدانتـــه بارتكـــاب جريمـــة الاتجـــار  محتجــز حاليــا في ســجن لا بيكوت
ـــادة ١٤ مــن العــهد الــدولي  بـالمخدرات. وهـو يدعـي أنـه وقـع ضحيـة لانتـهاك كولومبيـا للم

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل صاحب البلاغ محام. 

 
شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد نيســـوكي  *
ـــيد برافولاتشــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، والســيدة كريســتين شــانيه، والســيد موريــس غليلــي  أنـدو، والس
أهاـانزو، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد إيكـارت كلايـن، والســـيد ديفيــد 
كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد مارتن شـاينين، والسـيد إيفـان 

شيرر، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
كـان السـيد ميغيـل أنجيـل رودريغيـس أوريخويـــلا قــد اــم في ١٣ أيــار/مــايو ١٩٩٠  ٢-١
بارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب اامه بخروقـات أخـرى للقـانون. وقـد أنيطـت 
لجنة الادعاء في بوغوتا التي أنشئت بقرار صادر عـن مكتـب المدعـي العـام تم اعتمـاده بموجـب 
ـــام  المــادة ٢٥٠ مــن دســتور كولومبيــا لعــام ١٩٩١(١)، بمســؤولية التحقيــق في القضيــة في ع

١٩٩٣، وتوجيه التهمة إليه. 
وفي الحكم الصادر عن محكمـة بوغوتـا الإقليميـة في ٢١ شـباط/فـبراير ١٩٩٧، حكـم  ٢-٢
على صاحب البلاغ بالسـجن لمـدة ٢٣ عامـا ودفـع غرامـة. فاسـتأنف صـاحب البـلاغ الحكـم 
أمـام المحكمـة الوطنيـة الـتي أيـدت في قرارهـا الصـادر في ٤ تمـــوز/يوليــه ١٩٩٧ حكــم الإدانــة 
الصادر عن محكمة أول درجة، ولكنها خفضت الحكم بالسـجن إلى ٢١ عامـا كمـا خفضـت 
الغرامـة. ثم رفـع صـاحب البـلاغ دعـوى اسـتئناف في ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ أمــام 
محكمة العدل العليا الكولومبية فأيدت المحكمة قرار الإدانة في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وقد أنشئت محكمة بوغوتا الإقليمية والمحكمة الوطنية بموجـب المرسـوم الحكومـي رقـم  ٢-٣
٢٧٩٠ المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠ (النظـــام الأساســي للدفــاع عــن العدالــة)، 
وأُدرجت في قانون الإجـراءات الجنائيـة الجديـد الـذي صـدر تشـريع بـه بموجـب المرسـوم رقـم 
٢٧٠٠ المـؤرخ ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١ الـذي دخـل حـيز النفـــاذ في ١ تمــوز/يوليــه 
١٩٩٢ والذي أبطله القانون رقم ٦٠٠ لعام ٢٠٠٠ المعمـول بـه حاليـا.  وقـد أبطـل القـانون 
رقم ٥٠٤ لعام ١٩٩٩ المادة ٤٥٧ من قانون الإجـراءات الجنائيـة، المتعلقـة بسـرية المحاكمـات 
وعقدها في محاكم مغلقة. واستحدثت المادة ٩ من المرسوم رقم ٢٧٩٠ منصـب قضـاة النظـام 
العام وخولت هؤلاء القضاة صلاحية النظـر في الجرائـم المنصـوص عليـها في "النظـام الأساسـي 
المتعلق بالمخدرات"(١). وصارت هـذه المـادة نصـا قانونيـا دائمـا بمقتضـى المرسـوم رقـم ٢٢٧١ 
لعـام ١٩٩١. وقـد سـحب المرسـوم رقـم ٢٧٩٠ المذكـور أعـلاه اختصـاص النظـر في الجرائـــم 
المنصوص عليها في "النظام الأساسي المتعلق بالمخدرات" مـن "المحـاكم الجنائيـة المحليـة والمحـاكم 
الجنائية الممارسة للقضاء المختلط" بوصفها محـاكم متخصصـة، وأنشـأ "محـاكم النظـام العـام أو 
المحاكم بدون مواجهة أو محاكم الطوارئ"، التي تحولت إلى أجهزة "عدالة إقليميـة" سـرية بعـد 

دخولها حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ١٩٩٢. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك العهد لأن المرسـوم رقـم ٢٧٩٠ المـؤرخ  ٣-١
٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠ والمرسـوم رقـم ٢٧٠٠ المـؤرخ ٣٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
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١٩٩١ طُبقا عليه بأثر رجعي. ويدعي علـى الأخـص وقـوع انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ 
مـن العـهد، لأن أيـاً مـن لجنـة الادعـاء في بوغوتوتـا الـتي أجـرت التحقيـق ووجـــهت التــهم إلى 
ـــلاغ، أو  صـاحب البـلاغ، أو محكمـة بوغوتـا الإقليميـة الـتي أصـدرت الحكـم ضـد صـاحب الب
ــار/مـايو  المحكمة الوطنية، لم يكن له وجود في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، أي يوم ١٣ أي
١٩٩٠. ويقـول صـاحب البـلاغ إن لجنـة الادعـاء بـدأت التحقيـق معـه في عـام ١٩٩٣، وإــا 
وجهت التهم إليه أمام محكمة بوغوتا الإقليمية عن جريمة يدعى ارتكابــه لهـا في ١٣ أيـار/مـايو 
١٩٩٠. ويذكر صاحب البلاغ أن هـذه المحكمـة تصبـح بذلـك هيئـة مخصصـة أو لجنـة خاصـة 

غير شرعية. 
ويقول صاحب البلاغ إن المحكمة المختصـة الـتي كـان ينبغـي أن تنظـر في هـذه القضيـة  ٣-٢
هـي محكمـة كـالي الدوريـة للقضـاء الجنـائي والمختلـط، بوصفـها محكمـة متخصصـة، حيــث إن 
المحاكم التي تندرج تحت هذه الفئـة هـي الـتي كـانت مختصـة، عندمـا ارتكبـت الجريمـة، بقضايـا 
الاتجار في المخدرات. ومع ذلك، فبما أن هذه المحكمة قــد ألغيـت في ١٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩١، 
فكـان ينبغـي أن تكـون المحكمـة المختصـة هـي محكمـة كـالي الجنائيـــة، حيــث إــا مــن محــاكم 
القانون العام. وكان ينبغي أن تكون المحكمة المختصة في ثـاني درجـة، أي مرحلـة الاسـتئناف، 
هـي محكمـة كـالي المحليـة القضائيـة العليـا. ويذكـر صـاحب البـلاغ أن ضمـــان توفــير قــاض أو 
محكمة تتسم بالكفاءة والاسـتقلال والحيـاد قـد أُغفـل، حيـث حاكمـه أعضـاء مؤسسـة منشـأة 
بعد ارتكاب الجريمة. كما أنه يدعي أن الحق في محاكمته بما يتفق مــع القوانـين السـابقة لتـاريخ 
ارتكاب الفعل المتهم به، والضمان الراسخ في المادة ١٤ من العهد بأن الناس جميعاً سواء أمـام 
ـــة طارئــة وضعــت بعــد تــاريخ  القضـاء قـد انتـهكا، حيـث إنـه حوكـم بموجـب أحكـام تقييدي

ارتكاب الجريمة. 
ويذكر صاحب البلاغ كذلك أنه حرم من الحق في محاكمـة علنيـة، تعقـد فيـها جلسـة  ٣-٣
علنية ويكون فيها حضور محامي الدفاع وممثل لمكتب المدعي العام إجباريا، كمـا هـو مذكـور 
في قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في ١ تمــوز/يوليـه ١٩٩٢. ويشـير صـاحب 
البـلاغ في هـذا الشـأن إلى قـرار اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان في قضيــة إلســا كوبــاس ضــد 
أوروغـواي، وقضيـة ألبيرتـا ألتيسـور ضـــد أوروغــواي(٢)، حيــث خلصــت اللجنــة إلى وقــوع 
انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد في الحالتين، لأن المحاكمة تمت سراً في غيـاب المدعـى 

عليه، ولأن النطق بالحكم لم يكن علنياً. 
ووفقـا لصـاحب البـلاغ، يبـين قـرار المحكمـــة الإقليميــة الصــادر في ٢١ شــباط/فــبراير  ٣-٤
١٩٩٧ أنه أدين في محاكمة سرية تمت في غيابـه بصـورة كتابيـة حصريـاً وبـدون جلسـة علنيـة 
كـان مـن الممكـن، لـو أـا عقـدت، أن تمكنـه مـن مواجهـة شـهود الادعـاء والطعــن في الأدلــة 
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المقدمة ضده. كما أن صاحب البلاغ لم يمثـل ائيـاً أمـام المحكمـة الإقليميـة، ولم يجـر أي لقـاء 
مباشـر بالقضـاة الذيـن أدانـوه، كمـا لم يلتـق بقضـــاة المحكمــة الوطنيــة بــدون مواجهــة الذيــن 
أصـدروا الحكـم عليـه في محكمـة ثـاني درجـة. ويقـول صـاحب البـلاغ إنـه حـرم مـــن الضمــان 
بتوفـير محاكمـة مسـتقلة وحياديـة، لأنـه افـترض أنـه كـان رئيـــس "اتحــاد كــالي"، وهــو تنظيــم 

إجرامي مزعوم. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ 

تشـير الدولـة الطـرف، في تعليقاـــا المؤرخــة ٨ نيســان/أبريــل ١٩٩٩ و٢ أيــار/مــايو  ٤-١
٢٠٠٠ و٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١ و٢٦ شــباط/فـبراير ٢٠٠٢، إلى شـروط مقبوليـة البـلاغ، 
وتدفع بأن ميغيل أنجيل رودريغيس أوريخويلا لم يستنفد سبل الانتصاف المحليـة، حيـث لم يتـم 
الفصـل بعـد في المراجعـة القضائيـة(٣)، كمـا أن أمامـه ســـبل انتصــاف أخــرى، كتقــديم طلــب 
بإعادة النظر في الوقائع أمام محكمة العدل العليا، وهي وسيلة انتصـاف مسـتقلة تمـارس خـارج 
ــارو-  العمليـة الجنائيـة، أو، في الحـالات المسـتعصية، بتقـديم طلـب بـالحصول علـى الحمايـة (أمب
Amparo)؛ وهي وسيلة تتيحها المحكمة الدسـتورية بصـورة اسـتثنائية لمواجهـة الضـرر الـذي لا 

يمكن الانتصاف منه، عندما تنعدم أية وسيلة أخرى من وسائل الدفاع القضائي. 
وفيما يتعلق بمسـألة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، تـرى الدولـة الطـرف أن الآجـال  ٤-٢
المحــددة للإجــراءات الجنائيــة في التشــريع الكولومــبي ليســــت، للوهلـــة الأولى، غـــير معقولـــة 

ولا تعسفية، كما أا لا تنكر الحق في عقد الجلسة القضائية في غضون فترة معقولة. 
وأما عن الأسس الموضوعية للقضية، فتدفع الدولة الطرف بأن القانون رقم ٢ قد سـن  ٤-٣
في عـام ١٩٨٤، لتلبيـة الحاجـة الملحـة إلى إدراج الأحكـام المناسـبة في النظـام القـانوني لمواجهــة 
أشـكال جديـدة مـن الجرائـم، منـها الجرائـم المتصلـة بالاتجـــار في المخــدرات. وقــد عــهد هــذا 
القانون إلى قضاة متخصصين بولاية النظر في القضايا من هـذا النـوع. ثم أنيطـت هـذه الولايـة 
بمحاكم النظام العام بموجب المرسـوم رقـم ٢٧٩٠ لعـام ١٩٩٠ الصـادر بموجـب دسـتور عـام 
١٨٨٦. غير أنه تم إنشاء لجنة خاصـة، بموجـب الإصـلاح الدسـتوري والدسـتور الجديـد لعـام 
١٩٩١، لإعـادة النظـر في التشـــريع القــائم. وبعــد أن خلصــت هــذه اللجنــة إلى أن التشــريع 
يتمشى مع النظام الدسـتوري الجديـد، قـررت إدراجـه بصـورة دائمـة في التشـريع الجنـائي مـن 
خـلال المرسـوم رقـم ٢٢٦٦ لعـام ١٩٩١. فصـارت المحـاكم الإقليميـة المعروفـة باسـم المحـــاكم 
"بدون مواجهة" مختصة، بموجب هذا المرسوم، بجرائم الاتجار في المخـدرات الـتي تنـدرج تحتـها 

الجريمة التي ارتكبها صاحب البلاغ. 
ــام،  وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن المـادة ٢٥٠ مـن الدسـتور أنشـأت مكتـب المدعـي الع ٤-٤
وأا خولته سلطة التحقيق فيما يرتكب في كولومبيا من أفعال يعـاقب عليـها القـانون. وكـان 
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الغرض من هذه الأحكام، من حيث اتصالها بالأنشطة الجنائية كالاتجار في المخدرات، ضمـان 
إقامة العدل بطريقة سليمة، حيث كانت إقامة العدل مهددة آنـذاك ديـدا خطـيرا بممارسـات 
مـن قبيـل فسـاد المسـؤولين وترهيبـــهم. وتقــول الدولــة الطــرف أيضــا إن هــذه الأحكــام قــد 
اسـتمدت مـن تشـــريعات بلــدان أخــرى وأــا كُيفــت للنظــام الدســتوري الكولومــبي، وقــد 
استخدمتها هذه البلدان في الحالات القصوى كتلك التي عاشتها في السـنوات الأخـيرة. وهـذا 

لا ينطوي على تقييد للمبادئ والحقوق الإجرائية المذكورة أدناه. 
وتدفع الدولة الطرف بأنه يترتب على ذلك أن المطالبات المتصلة بانتـهاك مبـادئ مثـل  ٤-٥
أصول المحاكمات أو الشرعية لا أساس لها من الصحة، حيث إن المسـؤولين القضـائيين الـتزموا 
طوال فترة محاكمة صاحب البــلاغ بكافـة المبـادئ الموضوعيـة والمعايـير الإجرائيـة، لا سـيما مـا 
يتصل منها بحقوق الدفاع والتزام المحاكمة بطابع يكفـل العلنيـة والمواجهـة بـين الخصـوم. كمـا 
أن صـاحب البـلاغ كـان يتمتـع طـوال الوقـت بتمثيـل مـن محاميـه، وقـد عرِضـــت عليــه كافــة 

الأدلة، ومنح فرصة الطعن في الأدلة والأحكام الصادرة ضده. 
وفيما يتعلق بالحجة المقدمة من صاحب البلاغ بخصـوص عـدم تطبيـق أفضـل القوانـين  ٤-٦
الجنائية لحالته في قانون الإجراءات الكولومبي، تعتبر الدولة الطرف أن هـذه الحجـة تخـرج عـن 

نطاق العهد، وأا بالتالي غير مقبولة. 
 

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 
يـرد صـاحب البـلاغ، في تعليقاتـه المؤرخـة ١٣ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، و٢١  ٥-١
آب/أغسطس ٢٠٠١، و٢٣ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢، علـى الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بمسـألتي 
المقبوليـة والأسـس الموضوعيـة، ويذكـر أن مشـكلة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة قـد حلـــت 
ـــاير ٢٠٠١، ولكنــه  بصـدور القـرار المتعلـق بطلـب المراجعـة القضائيـة في ١٨ كـانون الثـاني/ين
يؤكد على أن توصل المحكمة العليا إلى قرار بشأن طلب المراجعة استغرق ٣٩ شـهراً، ومـن ثم 
فقـد وقـع تأخـير لا مـبرر لـه في تطبيـق ســـبل الانتصــاف المتاحــة محليــا. وفيمــا يتعلــق بطلــب 
المراجعة، يقول صـاحب البـلاغ إن هـذا الأمـر غـير مقبـول، حيـث إن طلـب المراجعـة يشـكل 
دعوى مستقلة، وليس وسيلة انتصاف تتفق مع الفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 
الاختيــاري. ويدفــع صــاحب البــلاغ بــأن في القــانون الجنــائي "ليســت الدعــــوى كوســـيلة 
الانتصاف: فالدعوى حق مجرد باتخاذ إجراء قـانوني ذي طبيعـة عامـة لبـدء نشـاط قضـائي، في 
حين أن الانتصاف هو سبل الطعـن في قـرار صـدر في قضيـة قيـد النظـر. وقـد اسـتنفدت سـبل 
الانتصاف العادية ووسيلة الانتصـاف الخاصـة المتمثلـة في الاسـتئناف الـتي تم توفيرهـا، في هـذه 
القضية، أثناء المحاكمة والإجراءات الجنائية بموجب القـانون الجنـائي الكولومـبي، بحيـث لم تعـد 

هناك وسيلة انتصاف أخرى يمكن اللجوء إليها". 
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) المنصوص عليـه  Amparo) ويقول صاحب البلاغ أيضا إن طلب الحماية أي الأمبارو ٥-٢
في المادة ٨٦ من الدستور غير مقبول كذلك، حيث إن المحكمـة الدسـتورية أعلنـت في قرارهـا 
الصـادر في ١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٢ عــدم دســتورية المــواد الــتي تتيــح هــذا الإجــراء 
ـــلاوة علــى  لمواجهـة الأحكـام والقـرارات القضائيـة الأخـرى الصـادرة في القضايـا الجنائيـة. وع
ذلـك، فـإن طلـب الحمايـة لا يكـون مقبـولا إلا في حالـة عـــدم توافــر وســائل أخــرى للدفــاع 

القضائي أمام الشخص المعني، كوسيلة المراجعة القضائية. 
ويشـير صـاحب البـلاغ إلى القـرار الصـادر في ٢٦ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١ عــن الــس  ٥-٣
الأعلى للجهاز القضائي الـذي خلـص إلى أن طلـب الحمايـة "لا يكـون مقبـولاً في حالـة توافـر 
وسـائل أخـرى للدفـاع القضـائي أمـام مقـدم الطلـب. وبذلـك لا يكـون طلـب الحمايـة وســيلة 
بديلة أو إضافية أو تكميلية لتحقيق الغاية المنشودة. كمـا لا يمكـن الادعـاء بأـا المـلاذ الأخـير 
المتاح للمدعى عليه، لأا، بحكم طبيعتها التي منحها لهـا الدسـتور، الوسـيلة الوحيـدة للحمايـة 
المدرجة خصيصاً في الدسـتور لسـد الثغـرة الـتي ربمـا تحـدث في النظـام القـانوني، وذلـك لتوفـير 
الحماية الكاملة لحقوق الأفراد. ويفهم، بالتالي، من ذلك أنـه لا يمكـن تقـديم مطالبـة، في حالـة 
إمكانية تطبيق وسيلة انتصاف قانونية عاديـة، باسـتكمال الإجـراءات بواسـطة طلـب الحمايـة، 
نظـرا لأنـه لا يمكـن قبـول هـذه الآليـة، وفقـا للمـادة ٨٦ مـن الدسـتور، طالمـا أن هنـــاك خيــارا 

قانونيا آخر للمطالبة بالحماية. 
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدفـع صـاحب البـلاغ بـأن تعليـلات الدولـة الطـرف  ٥-٤
المتصلة بنظام العدالـة "بـدون مواجهـة"، المنشـأ "لضمـان إقامـة العـدل بطريقـة سـليمة لمواجهـة 
الآثار المدمرة المترتبة على الجريمة المنظمة"، وكذلك تحويل التشريع الجنائي الاسـتثنائي المؤقـت 
إلى تشريع دائم، إنما تؤكد حقيقة مفادها أن دولة كولومبيا انتهكت الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ 
من العهد، التي تنص على المقاضاة في محكمة مختصة مستقلة حيادية، وتوفير ضمانات القـانون 

الجنائي الواجبة، وضمان المساواة بين الجميع أمام القضاء. 
 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
ـــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،  قبـل النظـر في أي مطالبـات واردة في البـلاغ، ينبغـي للجن ٦-١
عملاً بالمادة ٨٧ من نظامها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مسـتوفياً لشـروط القبـول 

بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا. 
تـأكدت اللجنـة، عمـلا بـالفقرة ٢ (أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، مـــن  ٦-٢

عدم دراسة المسألة ذاا من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف  ٦-٣
تعترض على البـلاغ علـى أسـاس عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف هـذه، قائلـةً أيضـاً إنـه يوجـد 
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بالإضافـة إلى وسـيلة المراجعـة القضائيـة وسـائل انتصـاف أخـرى متاحـة كطلـــب إعــادة النظــر 
والحمايـة. وتلاحـظ اللجنـة كذلـك التعليـلات الـتي تقدمـت ـا الدولـة الطـــرف، ومفادهــا أن 
طلب الحماية إجراء استثنائي لا يتاح إلا في ظروف خاصة، وأن الحماية التي يقدمـها إنمـا هـي 
حماية مؤقتة تنتهي بإصدار القاضي لحكمه. وفي هذا الصدد، وبما أنه قد صدر في هذه القضيـة 
قرار من محكمة العــدل العليـا لا سـبيل إلى الانتصـاف منـه، تعتـبر اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم 

تثبت أن هناك وسائل انتصاف داخلية فعالة لقضية السيد رودريغيس أوريخويلا. 
وعليه، تخلص اللجنة، بموجب الفقرة ٢ (أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، إلى  ٦-٤
أنه لا يوجد مانع يحول دون إعلان مقبولية البلاغ، فتشرع في بحث الأسس الموضوعية للقضية. 

بحث الأسس الموضوعية 
نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ في ضـوء كافـة المعلومـــات الــتي  ٧-١
أتيحت لها من الطرفين، وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد، لأنه حـرم مـن  ٧-٢
حقه في أن يحاكَم أمام المحكمة المختصة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، ولأنه اـم وحوكـم في 
محكمتي أول درجة وثاني درجة أمام محكمتين أُنشئت ولايتهما بعد وقوع الأحداث قيد النظـر. 
وتحيط اللجنة علما في هذا الصدد بالتعليلات التي قدمتـها الدولـة الطـرف بـأن القـانون المذكـور 
أُعد من أجل كفالة إقامة العدل بطريقة سليمة، حيث كانت إقامة العدل مهددة آنذاك. وتعتـبر 
اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يثبـت الطريقـة الـتي يشـكل ـا دخـــول قواعــد إجرائيــة جديــدة، 
وسريان هذه القواعد منذ تـاريخ نفاذهـا، في حـد ذامـا، انتـهاكا لمبـدأ توفـير المحكمـة المختصـة 

ومبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء، كما هو مقرر في الفقرة ١ من المادة ١٤. 
ويقـول صـاحب البـلاغ إن الإجـراءات المتخـذة ضـده تمـت بطريقـة كتابيـة فقـط، مـــع  ٧-٣
استبعاد عقد أية جلسة استماع، شفهية كـانت أم علنيـة. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف 
ـــت. كمــا  لم تدحـض هذيـن الادعـاءين، بـل اكتفـت بـالقول بـأن القـرارات الصـادرة قـد أعلن
ـــادة ١٤ مــن العــهد،  تلاحـظ اللجنـة أن ضمـان حقـوق الدفـاع المذكـورة في الفقـرة ٣ مـن الم
وبخاصة الفقرتان الفرعيتان (د) و(ه)، يستلزم من كافة المحاكمـات الجنائيـة أن تمنـح الشـخص 
المتهم بارتكاب الجناية الحق في جلسة استماع شفوية، يجوز له فيـها المثـول بشـخصه أو تمثيـل 
محام، ويجوز له تقديم الأدلة واستجواب الشهود. ومع الوضع في الحسـبان أن صـاحب البـلاغ 
لم توفر له جلسة استماع أثناء المحاكمة التي انتهت بإدانته والحكم عليه، تخلـص اللجنـة إلى أن 

انتهاكا قد وقع لحق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وفقا للمادة ١٤ من العهد. 
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وبـالنظر إلى هـذا الاسـتنتاج القـاضي بوقـوع انتـهاك لحـق صـاحب البـلاغ في محاكمـــة  ٧-٤
عادلة وفقا للمادة ١٤ من العهد، للأسباب المذكورة في الفقـرة ٧-٣ أعـلاه، تـرى اللجنـة أن 

من غير الضروري النظر في الحجج الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقه في المحاكمة العادلة. 
وتــرى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســــان، اســـتنادا إلى الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٥ مـــن  -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقـائع 

المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة ١٤ من العهد. 
ووفقا للفقرة ٣ (أ) من المادة ٢ من العهد، تكون الدولة الطرف ملزمة، بتوفـير سـبيل  -٩

انتصاف فعال للسيد ميغيل رودريغيس أوريخويلا. 
ــــبروتوكول  وإن اللجنــة، إذ تضــع في الاعتبــار أن الدولــة الطــرف، بانضمامــها إلى ال -١٠
الاختياري لتصبح طرفا فيه، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كـان هنـاك انتـهاك 
للعـهد أم لا وأن الدولـة الطـرف، وفقـا للمـادة ٢ مـــن العــهد، قــد تعــهدت بكفالــة الحقــوق 
المعترف ا في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، وبتوفير سـبيل 
انتصاف فعال في حالة ثبوت حدوث انتهاك مـا، فإـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في 
غضون ٩٠ يوما، معلومات عن التدابير التي اتخذا لوضع آراء اللجنة موضع التنفيــذ. وينبغـي 

للدولة الطرف أيضا أن تنشر هذه الآراء. 
[اعتمـدت بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإسـباني هـو النـص الأصلـــي. 
ــة  وسـتصدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة والعربيـة كجـزء مـن التقريـر السـنوي للجنـة إلى الجمعي

العامة.] 
الحواشي 

تنـص هـذه المـادة علـى أن اختصـاص محـاكم النظـام العـام المسـؤولة عـن النظـر في القضايـا يجـــب أن  (١)
يتضمن ما يعـهد ـا إليـها، بموجـب هـذه المـادة، مـن دعـاوى ومحاكمـات قيـد النظـر تتعلـق بأفعـال 
يعاقب عليها القانون، بصرف النظر عن وقت ارتكاا، وما يتصل ـذه الأفعـال مـن جرائـم. كمـا 
أا تنص على أن تكون للقوانين الوضعية المواتية أو القوانين الإجرائية المواتية التي تترتب عليها آثار 

موضوعية مواتية مماثلة، الغلبة، في كل قضية، على القوانين غير المواتية. 
ـــم ١٩٨٠/٧٠ الصــادر في ١ نيســان/أبريــل  انظـر قضيـة إلسـا كوبـاس ضـد أوروغـواي، الـرأي رق (٢)
١٩٨٢، وقضيــة ألبــيرتو ألتيســــور ضـــد أوروغـــواي، الـــرأي رقـــم ١٩٩٧/١٠ الصـــادر في ٢٣ 

آذار/مارس ١٩٨٢. 
ـــة  لم يكـن قـد صـدر بعـد قـرار بشـأن الانتصـاف بالمراجعـة القضائيـة، عندمـا أرسـلت الدول (٣)

الطرف تعليقاا المؤرخة ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٩ و٢ أيار/مايو ٢٠٠٠. 
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٤، فاكنهايم ضد فرنسا  تاء -
(الآراء المعتمدة في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

السيد مانويل فاكنهايم (ممثلا بمحام، الأستاذ سيرج بوتو)  مقدم البلاغ: 
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية: 

فرنسا  الدولة الطرف: 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ: 

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية،  

وقد اجتمعت في ١٥ تموز / يوليه ٢٠٠٢، 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ٨٥٤ / ١٩٩٩، الـــذي قدمــه الســيد مــانويل 
ـــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  فاكنـهايم بموجـب ال

والسياسية، 
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا صـــاحب البــلاغ 

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

ـــد في ١٢  إن صـاحب البـلاغ هـو السـيد مـانويل فاكنـهايم، وهـو مواطـن فرنسـي، وُل  ١-١
شباط/فبراير ١٩٦٧ في سارغيمين (فرنسا). ويدعي أنه وقع ضحية انتهاكات من قبل فرنسـا 
لأحكام الفقرة ١ من المادة ٢، والفقرة ٢ من المادة ٥، والفقرة ١ مـن المـادة ٩، والمـادة ١٦، 
والفقرة ١ من المادة ١٧، والمـادة ٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. 

ويمثله محام. 
  

 
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمـر، السـيد نيسـوكي أنـدو،  *
السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد لويس هـانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت 
كلايـن، السـيد ديفيـد كريتسـمر، السـيد راجسـومر لالاه، الســـيد رفــائيل ريفــاس بوســادا، الســيد مــارتن 
شـاينين، السـيد إيفـان شـيرر، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، الســـيد بــتريك فيــلا، الســيد ماكســويل 

يالدين. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

صاحب البلاغ، وهو شخص مصاب بالتقزم، كان يشارك منذ تمــوز/يوليـه ١٩٩١ في   ٢-١
إحــدى العــروض الترفيهيــة الــتي تعــرف باســــم "قـــذف الأقـــزام" مـــن إنتـــاج شـــركة فـــان 
بروديكسيون. وكان يرمى به، وهو محصن بصورة كافية، مسافة قصيرة على مفرشـة مملـوءة 
بالهواء المضغوط من قبل بعض الزبائن الذين يتوافدون على المحل الذي كان ينظم فيـه العــرض 

(مرقص). 
وفي ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١، نشـر وزيـر الداخليـة الفرنسـي تعميمـا خاصـــا   ٢-٢
بشرطة العروض الترفيهية، لا سيما تنظيم العروض التي تعرف باسم "قذف الأقـزام". وأصـدر 
ـــة العمــد  هـذا التعميـم أوامـر إلى مديـري الشـرطة باسـتخدام مـا أنيطـوا بـه مـن سـلطات لمطالب
ـــم أن منــع  بتوخـي الحيطـة والحـذر إزاء العـروض الطريفـة المنظمـة في بلديـام. وأوضـح التعمي
"قـذف الأقـزام" مـن المفـروض أن يسـتند إلى الفقـرة ٣ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية. 
وفي ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١، تقـدم صـــاحب البــلاغ بطلــب أمــام محكمــة   ٢-٣
فيرسـاي الإداريـة لإلغـاء قـرار صـدر في ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١ منـع بموجبـه عمــدة 
مورسانغ سور أورج عرضا "لقذف الأقزام" تقرر إجـراؤه في أحـد مراقـص بلديتـه. وبموجـب 
حكم صدر في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٢، ألغت المحكمة الإدارية قرار العمدة وذلــك للأسـباب 

التالية: 
"حيث إن المستندات تخلو مما يثبت أن العرض الذي صدر في حقه أمر المنع كان يشكل مساسا 
بالنظـام العـام في مدينـة مورسـانغ سـور أورج أو أمنـها أو سـلامتها؛ وحيـث أن مسـألة تصريــح 
بعض الشخصيات علانية عن تذمرهـم مـن عـدم موافقتـهم علـى تنظيـم عـرض كـهذا لا يكفـي 
وحده للقول إنه سيسفر على إخلال بالنظام العام؛ وحيث إنه حـتى وإن كـان العـرض المذكـور 
قد تسبب في المساس بكرامـة الإنسـان واكتسـى طبيعـة مهينـة كمـا يدعـي العمـدة، لا يمكـن أن 
يصدر أمر المنع بشكل شرعي في غياب ظروف محلية خاصة؛ وـذا، يكـون القـرار محـل الطعـن 

متجاوزا لحدود السلطة (…)". 
وفي ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢، استأنفت بلديـة مورسـانغ سـور أورج، ممثلـة بعمدـا،   ٢-٤

الحكم الصادر في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٢. 
وبموجب قرار صدر في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥، ألغى مجلـس الدولـة الحكـم   ٢-٥
المذكور لأن "قذف الأقزام" تعد، من جهة، عرضا ترفيهيا يمس كرامة الإنسان، الـذي يشـكل 
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احترامـها كـلا لا يتجـزأ مـن النظـام العـام، وأن السلطــة المفوضـة بـــالاضطلاع بمــهام الشــرطة 
البلدية هي الجهة الضامنة لـه، ومـن جهـة أخـرى، لأن احـترام مبـدأ حريـة العمـل والتجـارة لا 
يمنع هذه السلطة من حظر نشاط ما، وإن كان هذا النشاط مشروعاً، مـتى كـان مـن شـأنه أن 
يخل بالنظام العام. وقد أوضح مجلس الدولة أن عرضا ترفيهيا كهذا يمكن منعـه حـتى في غيـاب 

ظروف محلية خاصة. 
وفي ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٢، قـدم صـاحب البـلاغ التماسـا آخـر ـدف إلغـاء القـــرار   ٢-٦
الصــادر في ٢٣ كــانون الثــاني /ينــاير ١٩٩٢ الــذي منــع بموجبــه عمــدة بلديــة إيكـــس أون 
بروفونس عرض "قذف الأقزام" تقرر إجراؤه في بلديتـه. وبموجـب حكـم صـدر في ٨ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٢، ألغـت محكمـة مرسـيليا الإداريـة قـرار العمـدة لأن النشـــاط المذكــور لم 
يكـن في طبيعتـه يمـس كرامـة الإنســـان. وبموجــب طلــب مــؤرخ ١٦ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٢، استأنفت مدينة إيكس أون بروفونـس، ممثلـة بعمدـا، هـذا الحكـم. وبموجـب حكـم 
صـدر في ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥، ألغـى مجلـس الدولـــة الحكــم المذكــور للأســباب 
نفسها المشار إليها أعلاه. ومنذ صدور هذا الحكم، قـررت شـركة فـان بروديكسـيون التخلـي 
عن ممارسة هذا النوع من الأنشطة. ورغم أن صاحب البلاغ أبدى رغبتـه في مواصلـة ممارسـة 
هذا النشاط، فإنه يعتبر منذ تلك الفترة عاطلاً عن العمـل نظـراً لغيـاب منظـم لعـروض "قـذف 

الأقزام". 
فحوى الشكوى 

ـــى حياتــه وشــكل  يؤكـد صـاحب البـلاغ أن منعـه مـن ممارسـة عملـه قـد أثـر سـلبا عل -٣
مساسـا بكرامتـه. ويدعـي أنـه وقـع ضحيـة انتـهاك فرنسـا لحقـه في الحريـة، والعمـــل، واحــترام 
الحيـاة الخاصـة ومسـتوى معيشـة ملائـم، وكذلـك ضحيـة تميـيز. ويوضـح، مـن جهـــة، بأنــه لا 
يوجد في فرنسا عمل بالنسبة للأقزام، وأن عمله، من جهة أخرى، لا يشكل انتـهاكا لكرامتـه 
كإنسان لأن الكرامة تكمن في الحصول على عمل. ويستشهد صاحب البــلاغ بـالفقرة ١ مـن 
المـادة ٢، والفقـرة ٢ مـن المـادة ٥(١)، والفقـرة ١ مـن المـادة ٩، والمـادة١٦(٢)، والفقـرة ١ مـــن 

المادة ١٧ والمادة ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
ملاحظات الدولة الطرف 

تعتـبر الدولـة الطـــرف، في ملاحظاــا المؤرخــة في ١٣ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، في المقــام   ٤-١
الأول أن الانتـهاكات المزعومـة للفقـرة ١ مـن المـادة ٩ والمـادة ١٦ يجـب اسـتبعادها كليــا لأن 
هـذه الشـكاوى لا تمـت بصلـة إلى الوقـائع المذكــورة. وتوضــح الدولــة الطــرف أن الشــكوى 
بشأن انتهاك الفقرة ١ من المادة ٩ إجمالا تشبه الشـكوى بشـأن انتـهاك المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة 
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الأوروبيـة، الـتي سـبق أن رفعـها صـاحب البـــلاغ أمــام اللجنــة الأوروبيــة(٣). وتــرى أن هــذه 
الشكوى يجب رفضها للأسباب نفسـها الـتي أشـارت إليـها اللجنـة. وتـرى الدولـة الطـرف أن 
صاحب البلاغ لم يتعـرض بـالفعل إلى أي حرمـان مـن الحريـة. وفي مـا يخـص الشـكوى بشـأن 
انتهاك المادة ١٦ من العهد، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقـدم أيـة حجـج مـن 
ـــد مــس بشــكل مــن الأشــكال بشــخصيته  شـأا أن توضـح أن منـع عـروض قـذف الأقـزام ق
القانونيـة. وتؤكـد الدولـة الطـرف أيضـا أن تدابـير المنـع هـذه لا تمـس البتـة بشـخصية صــاحب 
البلاغ القانونية، وبالتالي لا تشكك في كونه صاحب حق. وتـرى الدولـة الطـرف، بـالعكس، 
أن هذه التدابير تعترف بأنه يتمتع بالحق في احترام كرامته كإنسان وتكفل التمتع الفعلـي ـذا 

الحق. 
فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة ١ من المادة ١٧ مـن العـهد، تعلـن الدولـة الطـرف   ٤-٢
أنـه لم يتـم اسـتنفاد سـبل الطعـن المحليـة. وتـرى أنـه لمـا كـان البــلاغ يســتند إلى نفــس الوقــائع 
والإجراءات التي رفعت إلى علم اللجنة الأوروبية، فإن غياب التمسـك بشـكوى انتـهاك الحـق 
في احترام الحياة الخاصة والعائلية أمام السلطات القضائية الوطنية من شأنه هنـا أيضـاً أن يجعـل 
الدعوى غير مقبولة. ومن باب الاحتياط، وفيما يتعلق بحـق صـاحب البـلاغ في احـترام حياتـه 
الخاصة، تشرح الدولة الطرف أن قرار المنع المتنازع بشأنه لم يشكل أي انتـهاك للفقـرة ١ مـن 
المادة ١٧ من العهد. وترى الدولة الطرف، في المقـام الأول، أنـه يبـدو أن الحـق الـذي يطـالب 
ــدرج في  – والـذي يمكنـه مـن أن "يرمـى بـه" بشـكل علـني ومـهني – لا ين بـه صـاحب البـلاغ 
إطار نطاق الحياة الخاصة والعائلية. فضـلاً عـن ذلـك، ليـس هنـاك مـا يثبـت أنـه يخضـع لنطـاق 
الحياة الخاصة. وتتذرع الدولة الطرف بأن ممارسة رمي الأقـزام ممارسـة عامـة وتشـكل بالنسـبة 
لصاحب البلاغ نشاطاً مهنياً حقيقيــاً. ولهـذه الأسـباب، تسـتنتج الدولـة الطـرف أنـه يبـدو مـن 
المستبعد حماية هذه الممارسة باسم اعتبارات مسـتمدة مـن الاحـترام الواجـب للحيـاة الخاصـة. 
إن هذه الممارسة تتعلـق بـالأحرى، وكمـا تؤكـد ذلـك المـبررات الـتي اعتمدهـا مجلـس الدولـة، 
بحرية العمل أو حرية التجارة والصناعة. ثانياً، تضيف الدولـة الطـرف قائلـةً إنـه حـتى في حالـة 
ما إذا سلمنا، في إطار تصور أوسع لهذا المفهوم، بأن إمكانية "الرمي" بصفة مهنية تتعلـق فعـلاً 
بحـق صـاحب البـلاغ في احـترام حياتـه الخاصـة، فـــإن التقييــد الــذي طــرأ علــى هــذا الحــق لا 
يتعارض وأحكام الفقرة ١ من المادة ١٧ من العهد. بالعكس، حسـب الدولـة الطـرف، هنـاك 
اعتبـارات قصـوى مسـتمدة مـن الاحـــترام الواجــب لكرامــة الإنســان البشــري، تــبرر التقييــد 
المذكور. وبذلك فإن هـذه الممارسـة تسـتند إلى مبـدأ أساسـي ومـن ثم فإـا لا تشـكل مساسـا 

غير شرعي، ولا اعتداء اعتباطيا على حق الأفراد في احترام حيام الشخصية والعائلية. 
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فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة ١ من المادة ٢ من العهد، ترى الدولـة الطـرف أن   ٤-٣
أحكام هذه المادة شبيهة بالأحكام الـواردة في المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة، كمـا تذكّـر 
بأن اللجنة سبق وأن نظرت في هذه المـادة، الـتي يحتـج ـا صـاحب البـلاغ في طلبـه أمـام هـذه 
الهيئة، ورأت أنه لا يمكـن تطبيقـها في هـذه الحالـة، لأن صـاحب البـلاغ لم يطـالب فضـلاً عـن 
ذلك بالاستفادة من أي حق يخضع لحماية الاتفاقية. وتطالب الدولة الطـرف بـأن يطبـق الأمـر 
نفسه على هذه الشكوى، معللةً ذلـك بـأن صـاحب البـلاغ لم يبـين أكـثر مـن ذلـك بـأن حـق 
الرمي مهنياً، الذي يطالب به، معترف به بموجب العـهد أو أنـه يرتبـط بـأحد الحقـوق الـواردة 
فيه. وتضيف الدولة الطرف قائلة إنه إذا ما سلمنا بأن صاحب البلاغ ينوي المطالبة بمثل هـذه 
الحقـوق، يستحسـن التذكـير بـأن حريـة العمـل وحريـة التجـارة أو الصناعـة لا تعـــد حقــا مــن 

الحقوق التي تخضع لحماية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وبخصـوص الانتـهاك المزعـوم للمـادة ٢٦ مـن العـهد، تؤكـد الدولـة الطـرف أن مجلـــس  ٤-٤
الدولة يرى أن الحكم المتعلق بعدم التمييز في هذه المادة يقـابل الحكـم الـوارد في الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٢ مـن العـهد، وأنـه لمّـا كـان الأمـر كذلـك بالنسـبة إلى هـذه المـادة الأخـيرة، فـــإن مجــال 
تطبيقها ينحصر في الحقوق التي يحميها العهد(٤). وترى الدولة الطرف أن هذا التفسـير يفضـي 
إلى الاستنتاج الذي سبق عرضه عند الحديث عـن الانتـهاك المزعـوم في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ 
من العهد ومؤداها أن حق القزم في أن يقذف لأغراض مهنية لا يرتبط بأي حـق مـن الحقـوق 
التي يحميها العهد، وأنه من ثم لا تطرح مسـألة عـدم التميـيز. وتضيـف الدولـة الطـرف أنـه لـو 
افترضنـا، لأسـباب منطقيـة، أن الحكـم المتعلـق بعـدم التميـيز المنصـوص عليـه في المـادة ٢٦ مــن 
العهد يصدق على مجمل الحقوق الـتي يكرسـها العـهد والنظـام القـانوني الداخلـي، فإنـه تطـرح 
مسألة الطبيعة التمييزية للمنع موضع النـزاع. وتؤكد الدولة الطـرف أن هـذا المنـع غـير تميـيزي 
من دون شك. والواقع أنه لا ينطبق إلا على الأشخاص المصابين بالتقزم لأــم هـم الوحيـدون 
الذين يمكن أن يكونوا عرضة للنشـاط الممنـوع ولأن شـناعة هـذا النشـاط تنجـم بوجـه خـاص 
عن الخصائص البدنية لهؤلاء الأشـخاص. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه لا يمكـن أن يؤخـذ عليـها 
التمييز في معاملتها بين الأقزام ومن ليسوا بأقزام، لأم ينتمون إلى فئتـين مختلفتـين مـن النـاس، 
إحداهما لا تعنيها ظاهرة "القذف" لأسباب جسدية واضحـة. وتلاحـظ الدولـة الطـرف، علـى 
صعيـد آخـر، أن مسـألة شـــناعة نشــاط يتعلــق بقــذف أشــخاص ذوي قامــة عاديــة، أي غــير 
مصابين بعجز معين، تطرح علـى نحـو مختلـف(٥). وخلصـت الدولـة الطـرف إلى أن التفريـق في 
المعاملة يقوم على فرق موضوعي بين الأشخاص المصابين بالتقزم ومن ليسوا بـأقزام، ومـن ثم، 
ونظـراً إلى الهـدف الرامـي إلى صـون كرامـة الإنسـان الـذي يسـتند إليـه هـذا التميـيز، فـإن هــذا 

التفريق في المعاملة مشروع، وعلى كل حال يتقيد بأحكام المادة ٢٦ من العهد. 
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وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن العـهد، أعلنـــت  ٤-٥
الدولة الطرف أن مقدم الطلب لم يستدل بأي شيء يثبت أن منع قـذف الأقـزام يتعـارض مـع 
الأحكام المعنية. وترى الدولة الطرف أن مـن الصعـب تصـور السـبب الـذي قيـدت السـلطات 
الوطنية من أجله، بغير وجه حــق، ممارسـة الحقـوق المنصـوص عليـها في القـانون الداخلـي. وإذ 
تشـير الدولـة الطـرف إلى أن مقـدم الطلـب ربمـا يـرى أن السـلطات عـبرت عـن تصـــور واســع 
للغاية لمفهوم كرامة الإنسـان، ممـا حرمـه مـن التمتـع بحقوقـه في العمـل ومزاولـة النشـاط الـذي 
ـــن الحقــوق  اختـاره بحريـة، فقـد احتجـت بـأن حـق الإنسـان في احـترام كرامتـه لا يعـد حقـاً م
المنصوص عليها في العـهد، وإن كـانت بعـض الأحكـام الـتي تـرد فيـه تسـتلهم هـذا المفـهوم � 
ولا سيما الأحكام المتعلقـة بمنـع المعاملـة اللاإنسـانية والمهينـة. ولهـذا السـبب الأول، اسـتنتجت 
الدولة الطرف أن الفقرة ٢ من المادة ٥ لا تنطبق في هذا المقـام. وأضـافت الدولـة الطـرف أنـه 
لو افترضنا جدلاً انطباق هذه المادة، فإن أحكامها لـن تكـون مجهولـة. وتقـول الدولـة الطـرف 
إن الغـرض مـن المسـاعي الـتي بذلتـها السـلطات ليـس الحـد مـن حريـة العمـل وحريـــة التجــارة 
والصناعة تعسفاً احتجاجاً باحترام كرامة الإنسان. بل إن الهـدف مـن هـذه المسـاعي، حسـب 
الدولة الطرف، يتلخص في التوفيـق بـين ممارسـة الحريـات الاقتصاديـة والالـتزام بـاحترام الأمـن 
العـام، بمـا فيـه الآداب العامـة؛ وهـذا التوفيـق مـن الأمـور التقليديـة في مجـال الشـــرطة الإداريــة. 
وتقـول الدولـة الطـرف إن المفـهوم المتبـنى هنـا ليسـت لـه أي طبيعـة مفرطـــة، كمــا أشــار إليــه 
المفـوض الحكومـي فريدمـان(٦) في اسـتنتاجاته، لأن الأمـن العـام ينطـوي منـــذ أمــد بعيــد علــى 
اعتبارات تتعلق بالآداب العامة. هذا من جهة، ومـن جهـة أخـرى لأن مـن المزعـج أن ينصـاع 
المبدأ الأساسي المتمثل في احترام الإنسان لاعتبارات مادية تخـص صـاحب البـلاغ - الـتي هـي 

فضلاً عن ذلك غير منتشرة - مما يضر باموعة التي ينتمي إليها كاملة. 
ولكل تلك الأسباب، تخلص الدولة الطـرف إلى أنـه يجـب رفـض البـلاغ لأنـه لا يقـوم  ٤-٦

على أساس في كل الطعون التي قدمها. 
تعليقات محامي صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

يـرى محـامي مقـدم الطلـب في التعليــق المــؤرخ ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ أن الدولــة  ٥-١
الطرف تتحصن بادئ ذي بدء وراء حكمين متماثلين أصدرهمـا مجلـس الدولـة في ٢٧ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٥ يقر لعمد المدن حق منع العروض الترفيهية التي تتضمن "قـذف الأقـزام" 
في مقاطعام بحجة أن "وكرامة الإنسان عنصر مـن عنـاصر الأمـن العـام"، وإن لم تكـن هنـاك 
ظروف محلية خاصة، وبالرغم مـن موافقـة الشـخص المعـني. ويذكّـر المحـامي بالوقـائع الـتي هـي 
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ـــروض وبالمنشــور  موضـوع البـلاغ سـيما إلغـاء المحـاكم الإداريـة الأحكـام البلديـة الـتي تمنـع الع
الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية. 

وقال المحامي إن القرارات المهمة المتخذة مبدئياً في حالة السيد فاكنهايم مخيبـة للآمـال.  ٥-٢
ورأى أنـه ينبغـي إضافـة عنصـر رابـع إلى التصـور التقليـدي لثلاثيـة الأمـن العـام الفرنســـي الــتي 
تتلخص في السير الحسن (السلام) والسلامة (الأمن) وطمأنينة البلاد، وهو الآداب العامة الـتي 
تتضمن احترام كرامة الإنسان. وحسب المحامي، تعيد هـذه السـابقة القضائيـة في مطلـع القـرن 
الحادي والعشرين مفهوم النظام الأخلاقــي إلى نشـاط هامشـي وغـير مـؤذ مقارنـة بـالعديد مـن 
التصرفـات العنيفـة والعدوانيـة الـتي يتغـاضى عنـها اتمـع الفرنسـي. وأضـــاف قــائلاً إن الأمــر 
يتعلـق بتكريـس سـلطة جديـدة للشـرطة، ممـا يـــؤدي إلى فتــح البــاب أمــام جميــع الانتــهاكات 
ويطرح مسألة ما إذا كان العمدة سيمثل دور الرقيب على الآداب العامة وحامي حمى كرامـة 
الإنسان. وتساءل أيضاً عما إذا كانت المحاكم ســتبت في سـعادة المواطنـين. ويـرى المحـامي أنـه 
كان من اختصاص القاضي إلى حد الآن أن يراعي حماية الآداب العامة لأن لها تداعيات علـى 
السـلام العـام. غـير أن المحـامي يؤكـد أن هـذا الشـرط لا ينطبـق علـــى العــرض المتعلــق بقــذف 

الأقزام. 
وأقر المحامي العنـاصر الـتي اسـتندت إليـها شـكواه وأكـد أن العمـل عنصـر مـن عنـاصر  ٥-٣

كرامة الإنسان وأن حرمان شخص من عمله يعني حرمانه من جزء من كرامته. 
مداولات اللجنة بشأن المقبولية 

قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، لا بـد للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً  ٦-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد. 
ومع أن فرنسا أبدت تحفظـاً بشـأن الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥، فـإن اللجنـة تلاحـظ أن  ٦-٢

الدولة الطرف لم تحتج ذا التحفظ، فلا مانع من أن تبحث اللجنة البلاغ. 
أما الشكاوى المتعلقة بانتـهاكات الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ والمـادة ١٦ مـن العـهد، فقـد  ٦-٣
أحاطت اللجنة علماً بحجج الدولـة الطـرف فيمـا يتصـل بعـدم توافـق هـذه المزاعـم مـع أحكـام 
العـهد مـن حيـــث الاختصــاص الموضوعــي. وتــرى أن العنــاصر الــتي عرضــها مقــدم الطلــب 
لا تسـمح بالاحتجـاج بانتـهاك للأحكـام المطعـون فيـها وإقامـة الدليـل علـــى مقبوليــة الطعــون 

بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
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وفيمـا يتعلـق بزعـم انتـهاك الفقـرة ١ مـن المـادة ١٧ مـن العـــهد، تشــير اللجنــة إلى أن  ٦-٤
صاحب البلاغ لم يحتج في أي وقت من الأوقات أمـام المحـاكم الوطنيـة بزعـم انتـهاك الحـق في 
احترام الحياة الشخصية والأسـرية. وعليـه فـإن صـاحب البـلاغ لم يسـتنفد في الدعـوى الحاليـة 
جميع سبل الانتصاف التي كان بإمكانه اللجوء إليها. وتعلن اللجنة بالتالي أن هذا الجـانب مـن 

البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
أما فيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة ٢ من المـادة ٥ مـن العـهد، فأشـارت اللجنـة إلى أن  ٦-٥
المادة ٥ من العهد تمثل التزاماًَ عاماً من قبل الدول الأطراف ولا يمكـن للأفـراد الاحتجـاج ـا 
لتشكل بمفردها أساساً لبلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، فإن هذه الشـكوى غـير 
مقبولة بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري. لكن هذا الاستنتاج لا يمنع اللجنة مـن أن 

تأخذ المادة ٥ في الحسبان لدى تفسير أحكام أخرى في العهد وتطبيقها. 
ـــق بزعــم التميــيز بموجــب المــادة ٢٦ مــن العــهد، أحــاطت اللجنــة علمــاً  وفيمـا يتعل ٦-٦
بالملاحظة التي أبدا الدولة الطرف ومؤداها أن مجلس الدولة يرى أن نطاق انطباق المـادة ٢٦ 
ينحصر في الحقوق التي يحميها العهد. غير أن اللجنة ترغب في التذكير بسابقتها القضائية الـتي 
جاء فيها أن المادة ٢٦ لا تكرر فقـط الضمـان الـوارد في المـادة ٢ وإنمـا تنـص أيضـا علـى حـق 
مستقل. وعليه فإن مبدأ عـدم التميـيز الـوارد في المـادة ٢٦ لا يقتصـر علـى الحقـوق المنصـوص 
عليها في العهد. ولما لم تطرح الدولة الطرف حججـاً أخـرى ضـد المقبوليـة، فـإن اللجنـة تعلـن 
أن البلاغ مقبول لأنه يبدو أنه يثـير مسـائل بموجـب المـادة ٢٦ مـن العـهد، وتعمـد إلى دراسـة 

الشكوى في مضموا طبقاً للفقرة ٢ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
النظر في الجوهر 

نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان في هــذا البــلاغ مــع مراعــاة جميــع المعلومــات  ٧-١
المكتوبة التي أرسلها إليها الطرفان، طبقاً للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وعلى اللجنة أن تبت فيما إذا كان منع السلطات لنشاط "قذف الأقزام" يشكل تميـيزاً  ٧-٢
بموجب المادة ٢٦ من العهد كما يؤكد ذلك صاحب البلاغ. 

وتذكّـر اللجنـة بســـابقتها القضائيــة القائلــة إن أي تفريــق بــين الأشــخاص لا يشــكل  ٧-٣
ـــم التفريــق علــى أســباب موضوعيــة  بـالضرورة تميـيزاً تمنعـه المـادة ٢٦ مـن العـهد. ومـتى لم يق
ومعقولة، شكّل تمييزاً. وفي الدعوى الحالية، تتعلق المسألة بمعرفة ما إذا كان بالإمكان أن يـبرر 
تبريراً مقبولا التفريق بين الأشخاص المعنيين بالمنع الذي نطقت به الدولة الطـرف والأشـخاص 

الذين لا ينطبق عليهم هذا المنع. 
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ولا ينطبق منع القذف الذي نطقت به الدولة الطرف في الدعـوى الحاليـة سـوى علـى  ٧-٤
الأقـزام (علـى نحـو مـا ورد وصفـه في الفقـرة ٢-١). غـير أنـه لـو كـان هـؤلاء الأشـخاص هــم 
المعنيون دون غيرهم، فالسبب يرجع إلى أم هم وحدهـم الذيـن يمكـن قذفـهم. وهكـذا، فـإن 
التفريق بين الأشخاص المعنيين بالمنع، وهم الأقزام، والأشخاص الذيـن لا ينطبـق عليـهم المنـع، 
أي الأشخاص غير المصابين بالتقزم، يقوم على سبب معقـول وليـس تمييزيـاً. وتـرى اللجنـة أن 
الدولة الطرف أثبتت في الدعوى الحالية أن منع قذف الأقزام علـى النحـو الـذي يمارسـه مقـدم 
الطلب لا تشكل إجراءً تعسفياً لكنه كان ضروريـاً للحفـاظ علـى الأمـن العـام، ذلـك أن هـذا 
الأخير يدخل في حسبانه اعتبارات تتعلق بكرامة الإنساني، وهي اعتبارات تتوافق مـع أغـراض 
ـــق بــين صــاحب البــلاغ والأشــخاص الذيــن  العـهد. وعليـه، فـإن اللجنـة تخلـص إلى أن التفري

لا ينطبق عليهم المنع الذي نطقت به الدولة الطرف يقوم على أسباب موضوعية ومعقولة. 
ولم يفـت اللجنـة أن ثمـة أنشـطة أخـرى غـير ممنوعـة ويحتمـــل أن تكــون كذلــك علــى  ٧-٥
أساس أسباب تشبه تلك التي بررت منـع قـذف الأقـزام. غـير أن اللجنـة تـرى، مـع مراعـاة أن 
منـع قـذف الأقـزام يقـوم علـى معايـير موضوعيـة ومعقولـة وأن مقـدم الطلـب لم يثبـت أن هــذا 
الإجراء كان له هدف تمييزي، أن مجرد احتمال وجود أنشطة أخرى قـد تكـون عرضـة للمنـع 
لا يكفي بمفرده لإعطاء منع قذف الأقزام صبغة تمييزية. ولأجل ذلك، تـرى اللجنـة أن الدولـة 
الطـرف، بنطقـها بـالمنع، لم تنتـهك في الدعـوى الحاليـة حقـــوق صــاحب البــلاغ علــى النحــو 

المنصوص عليه في المادة ٢٦ من العهد. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تتصرف بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن  ٧-٦
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضـة 

عليها لا تكشف عن أي انتهاك للعهد. 
[اعتمـد بالفرنسـية (وهـو النـص الأصلـي) وبـاللغتين الإنكليزيـة والإسـبانية. وســـيصدر لاحقــاً 
باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة]. 



02-72523219

/57/40 (Vol.II)

الحواشي 
لا يقدم صاحب البلاغ حججاً في ما يخص الانتهاك المزعوم لهذه المادة.  (١)
لا يقدم صاحب البلاغ حججاً في ما يخص الانتهاك المزعوم لهذه المادة.  (٢)

يتضح من خلال مستندات الملف، أن السيد مانويل فاكنهايم قد رفع شكواه ضد فرنسا أمام اللجنة  (٣)
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في ٤ شـباط /فـبراير ١٩٩٤. وفي ١٦ تشـرين الأول /أكتوبـــر ١٩٩٦، 
أعلنـت اللجنـة أن الدعـوى غـير مقبولـة وذلـك، مـن جهـة، لأن صـاحب البـــلاغ لم يســتنفد جميــع 
وسائل الاستئناف المحلية فيما يخص بالانتهاكات المزعومة للمـواد ٨ و١٤ (التميـيز في ممارسـة الحـق 
في العمل) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، ومـن جهـة أخـرى، 
ـــادة ١٤ مــن  لأن الشـكاوى الـذي تقـدم ـا صـاحب البـلاغ فيمـا يخـص الفقـرة ١ مـن المـادة٥، الم

الاتفاقية متعارضة من حيث الاختصاص الموضوعي. 
 .N. 176399 ،١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦ avis de Section ،مجلس الدولة، ففي دوكوري (٤)

استنتاجات المفوض الحكومي باتريك فريدمان، RTDH، ١٩٩٦، ص ٦٦٤.  (٥)
المفوض الحكومي ليس ممثلاً للإدارة وإنما هو عضو في هيئة لإصدار الأحكـام تابعـة لـس الدولـة  (٦)
يدعى إلى إبداء رأيه بكل استقلالية في "حيثيات الدعوى والقواعـد القانونيـة المطبقـة، وكـذا رأيـه 
في الحلـول الـتي يتطلبـها النــزاع المعـــروض علــى القضــاء، بوحــي مــن ضمــيره". وقــد ورد هــذا 
C، ١٠ تمـوز/يوليـه ١٩٥٧،  E Sect.) التعريف الذي أعطاه مجلس الدولة نفسـه في أحد قراراته
 "Justice et :مـــن قــانون العدالــة الإداريــة (المصــدر L7 في المـادة (Gervaise, Leb. P.467

 .(institutions judiciaires", La docmentation française, 2001
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٩، خيمينيس فاكا ضد كولومبيا  ثاء-
(الآراء المعتمدة في ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد لويس أسدروبال خيمينيس فاكا  المقدم من:
صاحب البلاغ  الضحية:

كولومبيا  الدولة الطرف:
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

واتمعة في ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٩، المقدم إلى اللجنة من السـيد لويـس 
أسـدروبال خيمينيـس فاكـا بموجـب الـبروتوكول الاختيـــاري الملحــق بالعــهد الــدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطيا مـن صـاحب البـلاغ ومـن 

الدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
الآراء بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ هو السيد لويـس أسـدروبال خيمينيـس فاكـا، وهـو كولومـبي الجنسـية  -١
يعيش في المنفى منـذ عـام ١٩٨٨ في بريطانيـا العظمـى، حيـث حصـل علـى مركـز اللاجـئ في 
عام ١٩٨٩. ويدعي أنه ضحية لانتهاكات كولومبيا لكل من الفقرة ٣ من المادة ٢، والفقـرة 
من ١ من المادة ٦، والفقرة ١ من المادة ٩، والفقرات من ١ إلى ٤ من المادة ١٢، والفقـرة ١ 
من المادة ١٧، والمادة ١٩، والفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢، والمـادة ٢٥ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. 

اشـترك في بحـث هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي أنـــدو،  *
السيدة كريستين شانيه، السيد لويس هانكين، السيد أحمد توفيق خليل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد ديفيـد 
كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغـا، السـيد نـايجل رودلي، السـيد مـارتن شـاينين، 

السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
كان السيد خيمينيـس فاكـا يمـارس مهنـة المحامـاة وكـان يـترافع في ميديـين وفي منطقـة  ٢-١
أورابا، وكان مقر عمله في بلدية توربو. وفي هذه المنطقة، كـان المستشـار القـانوني في المنطقـة 
لعـدد مـن النقابـات العماليـة والمنظمـات الشـعبية ومنظمـات الفلاحـــين بمــا فيــها نقابــة عمــال 
ـــين في  الزراعـة وتربيـة المواشـي في أنتيوكيـا (سـينتاغرو) ونقابـة عمـال الشـحن والعمـال الموسمي

توربو (سينديبراس). 
ـــلاغ عضــواً في لجــان مختلفــة أنشــأا الحكومــة  ومنـذ عـام ١٩٨٠، كـان صـاحب الب ٢-٢
للبحث عن حلول للتراعـات الاجتماعيـة ونزاعـات العمـل وللعنـف في المنطقـة: ومنـها اللجنـة 
الثلاثيـة واللجنـة الخاصـة لأورابـا ولجنـة الضمانـات الدائمـة لأورابـا واللجنـة الرفيعـة المســتوى. 
وكان أيضاً عضواً في الإدارة الوطنية والإقليمية للحـزب السياسـي المعـارض، الجبهـة الشـعبية، 

حتى رحيله إلى المنفى في عام ١٩٨٨. 
ـــة فولتيخــيروس  ومنـذ عـام ١٩٨٠، بـدأ صـاحب البـلاغ يتلقـى اسـتدعاءات مـن كتيب ٢-٣
العسكرية، وتعرض لمضايقات وفترات احتجاز قصيرة، على يـد تلـك الكتيبـة، بسـبب أعمالـه 
المهنية نيابة عن النقابات. وفي ذلك الوقت أصبح الاحتجاز التعسفي للعاملين أمراً عاديـاً كمـا 
أصبح أمراً عاديــاً أيضـاً حضـور العسـكريين اجتماعـات النقابـات، وكذلـك ضـرورة الحصـول 

على إذن مسبق من قائد الكتيبة لممارسة أي نشاط نقابي. 
وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١، ألقـت إحـدى الدوريـات العسـكرية في بلديـة  ٢-٤
توربو القبض على المشاركين في اجتماع لسـينتاغرو في أنتيوكيـا، بمـن فيـهم صـاحب البـلاغ، 
واسـتجوبتهم والتقطـت صـوراً لهـم. واقتيـد بعضـهم إلى مقـر الكتيبـة، حيـث أخضعـوا لأنــواع 
مختلفة من التعذيب. وأطلق سراح صاحب البلاغ بعد ثـلاث سـاعات مـن الاحتجـاز، بشـرط 
أن يمثـل أمـام رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية في غضـون خمســـة أيــام. وعندمــا قــام صــاحب 
البلاغ بذلك، جرى استجوابه وحثه على "التعـاون" مـع السـلطات العسـكرية "تجنبـاً للتعـرض 

لمشاكل فيما بعد". 
ـــن ١٩٨٤ إلى ١٩٨٥، كــان صــاحب البــلاغ مستشــاراً لســينتاغرو في  وفي الفـترة م ٢-٥
مفاوضات تتعلق بأكثر من ١٥٠ اتفاقية جماعية تم التوقيع عليـها مـع شـركات المـوز. وخـلال 
هذه المفاوضات، كان أفراد الجيش والشرطة والاسـتخبارات يراقبـون صـاحب البـلاغ ومترلـه 
ومكتبـه. وتلقـى صـاحب البـلاغ ديـدات بـالقتل وتعـرض لمضايقـــات عــن طريــق المكالمــات 
الهاتفية والرسائل المكتوبة التي تطالبه بـالرحيل عـن المنطقـة، وتسـأله عـن المكـان الـذي يـود أن 

يموت فيه، وكانت تلك الجهات تنذره بأا تعرف المكان الذي تعيش فيه أسرته. 
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وبناء على ما سبق، رفع صاحب البلاغ أمام محكمـة الدائـرة الثانيـة في توربـو شـكوى  ٢-٦
جنائية بسبب التـهديدات بـالقتل الـتي تلقاهـا. وفي ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٠، قـامت 
هذه المحكمة بإبلاغ المحكمة الإدارية في أنتيوكيـا بإحالـة دعـوى الابـتزاز الـتي اـم فيـها مجلـس 
إدارة سينيديبراس والتي سجل فيها صاحب البلاغ طرفاً متضررا. ويدعي صـاحب البـلاغ أنـه 
لم يعلـم قـــط بنتيجــة هــذه الدعــوى. ويدعــي صــاحب البــلاغ أيضــاً أن لا علــم لـــه بنتــائج 
التحقيقات التي أجريـت في موضـوع الشـكوى الجنائيـة الـتي رفعـها أمـام مكتـب النـائب العـام 

الإقليمي في توربو في أواسط عام ١٩٨٤. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٨٤، قدم صـاحب البـلاغ شـكوى في المكتـب الإقليمـي لدائـرة  ٢-٧
الأمـن الإداري في توربـو بسـبب تلقيـه ديـدات بـالقتل، ولم يحـط صـاحب البـلاغ علمـاً قـــط 

بنتائج التحقيق. 
وفي ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٨٥، وضعـت منشـورات تحـت أبـواب عـــدد مــن البيــوت  ٢-٨
تسـأل: "هـل أنـت عضـو في سـينتاغرو؟ ألا يحرجـك الانتمـاء إلى عصابـة مـن القتلـة وارمـــين 
المأجورين الذين يستهدفون الشعب ومن تجـار المخـدرات الذيـن يتزعمـهم أرخيمـيرو كوريـا، 
وأسدروبال خيمينيس، وفابيو فيلا؟". وبعدها بأيـام وزع منشـور آخـر يحـذر صـاحب البـلاغ 
مـن الوجـود في بعـض المنـاطق إذا لم يـرد اللحـاق بزملائـه إلى المقـــبرة. وبعــد هــذه الحــوادث، 

اختفى أحد أشقاء صاحب البلاغ وقُتل آخر. 
وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥، رفع صاحب البلاغ وآخـرون مـن قـادة سـينتاغرو  ٢-٩
شكوى أمام النائب العام من تدخل كتيبة فولتيخيروس في نزاعات العمل، وطلبوا فيها إجـراء 
تحقيق لتحديد هوية الجنـود المتورطـين في أفعـال المضايقـة والتـهديد. ولم يحـط صـاحب البـلاغ 

علماً قط بنتائج ذلك. 
وفي تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦، رفع صاحب البلاغ شكـوى أمـام "محكمــة الــحق  ٢-١٠
في الحياة" (Foro por el Derecho a la Vida) بمساعدة سلطات مختلفة منها النائب العام ومديـر 

الدائرة الوطنية للإجراءات السابقة للمحاكمة. 
وفي أوائل عام ١٩٨٧، وجراء موجة العنف ضد العمال والسكان، أنشـأت الحكومـة  ٢-١١
لجنة رفيعة المستوى كان صاحب البـلاغ عضـواً فيـها إلى جـانب ممثلـين عـن السـلطات المدنيـة 
والعسكرية والأمنية. ولدى انعقاد هذه اللجنة، في شباط/فبراير ١٩٨٧، رفع صـاحب البـلاغ 
شكاوى بشأن التهديدات بالقتل والمضايقات التي كان يتعرض لها. وبعد مشاركته في أعمـال 

اللجنة، أُجبر صاحب البلاغ على مغادرة أورابا واللجوء إلى ميديين بسبب انعدام الأمن. 
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وفي ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧، طلـب صـاحب البـلاغ مـن جديـد إلى السـلطات تـأمين  ٢-١٢
حمايتـه نظـراً إلى تزايـد تلقيـه ديـدات مسـتمرة بـالقتل، منـذ بـدء مشـاركته في أعمـال اللجنـــة 
الرفيعة المستوى. وبعد ذلك، قام مجهولون بزيارة صاحب البلاغ مـرات عديـدة، ممـا دفعـه إلى 
إغلاق مكتبه في ميديـين بصفـة ائيـة في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٧ والانتقـال إلى بوغوتـا. 

وفيما بعد، تلقى صاحب البلاغ نصيحة بمغادرة البلد. 
وفي ٤ نيسان/أبريل ١٩٨٨، فيمــا كـان صـاحب البـلاغ متجـهاًً في سـيارة أجـرة مـع  ٢-١٣
سونيا رولدان من المطار إلى ميديـين، قـام راكبـا دراجـة يرتديـان ملابـس مدنيـة بـإطلاق النـار 
على سيارة الأجرة فأصابا صاحب البلاغ برصاصتين. وفر الرجلان بعـد الهجـوم معتقديـن أن 
صاحب البلاغ قد مـات. وبعـد خمسـة أيـام في المستشـفى نقـل صـاحب البـلاغ إلى مستشـفى 
آخـر لأسـباب أمنيـة وبقـي فيـه إلى أن سمحـت لــه حالتـه بالذهـاب إلى المملكـة المتحـدة حيــث 
طلـب اللجـــوء في ٢٠ أيــار/مــايو ١٩٨٨. ومنــح مركــز اللاجــئ في ٤ كــانون الثــاني/ينــاير 
١٩٨٩. وأسـفر ذلـك الاعتـداء عـــن إصابــات منــها عطــل دائــم في جــهاز الحركــة والجــهاز 

الهضمي والأمعاء وعطل في الأوعية الدموية في إحدى ساقيه. 
ـــوض، مطالبــة  في ٩ شـباط/فـبراير ١٩٩٠، قـدم صـاحب البـلاغ، مـن خـلال ممثـل مف ٢-١٤
بالتعويض عن الأضرار أمام المحكمة الإدارية لتقصير السلطات عن حمايـة حياتـه وضمـان حقـه 
في ممارسـة مهنتـه كمحـام، ورُفضـت مطالبتـه في ٨ تمـــوز/يوليــه ١٩٩١(١). وأجــرت المحكمــة 
الجنائية رقم ٢٨ في ميديين تحقيقاً جنائيـاً في محاولـة اغتيـال صـاحب البـلاغ، ولكنـه لا يعـرف 

شيئاً عن نتائج هذا التحقيق. 
وفي أثنـاء وجـوده في المنفـى، تبـادل صـاحب البـلاغ الرسـائل بصفـة منتظمـة مـع ابنتـــه  ٢-١٥

ومع أشخاص آخرين. وكانت هذه المراسلات توقف وتخضع للمراقبة بصفة مستمرة. 
الشكوى 

ــق في  يؤكـد صـاحب البـلاغ أن الدولـة الطـرف ملزمـة قانونـاً بطبيعـة الحـال بفتـح تحقي ٣-١
محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وبموجب المادة ٣٣ من قانون الإجراءات الجنائيـة في كولومبيـا 
(المرسوم رقم 050 لعام ١٩٨٧) الذي كـان سـارياً في حينـه، ينبغـي أن تكـون المـدة الإجماليـة 
ـــاً. بيــد أن صــاحب  للتحقيـق الأولي وإجـراءات مـا قبـل المحاكمـة والمحاكمـة نفسـها ٢٤٠ يوم
البـلاغ يقـول إنـه مضـى أكـثر مـن ١٠ سـنوات علـى محاولـة الاغتيـال، ومـا زالـت نتـائج هــذه 

التحقيقات غير معروفة. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة ٣ من المادة ٢ من العـهد إذ لا توفـر  ٣-٢
الدولـة الكولومبيـة لضحايـا انتـهاكات الحقـوق الأساسـية ضمانـات كافيـة تجعـل سـبل التظلـــم 
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المستخدمة فعالة. ويؤكد أن التحقيقات الـتي كـان ينبغـي للدولـة أن تجريـها تلقائيـاً في أعقـاب 
محاولة الاغتيال لم تسفر عن أي نتيجة. ويوضـح صـاحب البـلاغ أنـه اضطـر إلى مغـادرة البلـد 
فجـأة، وأنـه كـان مـن الخطـر أن يعيـن محاميـاً لتـــأمين دفاعــه، ممــا حرمــه مــن إمكانيــة متابعــة 
الإجـراءات بصفـة شـخصية وعلـى نحـو نشـط. وفضـلاً عـن ذلـك، يقـول صـاحب البـلاغ إنـــه 
فوض محامياً لرفع دعـوى تعويـض أمـام المحكمـة الإداريـة في أنتيوكيـا، ولكنـها لم تبـت قـط في 
مطالبته. وهكذا، يرى صاحب البلاغ أنه، بالإضافة إلى التأخير المفـرط في الإجـراءات المتعلقـة 
بسـبل التظلُّـم الداخليـة، لم يكـن سـبيل التظلُّـم المتـاح فعــالاً حيــث أنكــرت الإدارات الرسميــة 

المختلفة وجود سجلات ودعاوى ورسائل وشكاوى وطلبات بشأن الحماية. 
وفيمـا يتعلـق بانتـهاك الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ مـــن العــهد، يؤكــد صــاحب البــلاغ أن  ٣-٣
الاعتداء عليه الذي تركه بين الحياة والموت ساعد عليــه تصـرف السـلطات الكولومبيـة الـتي لم 
تفعل أي شيء لمنع الاعتـداء، هـو اعتـداء ينطـوي في حـد ذاتـه علـى مسـاس بـالحق في الحيـاة، 

الذي لا يجوز أن يحرم منه أي شخص تعسفاً. 
ويؤكد صاحب البلاغ حـدوث انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن العـهد لأن الدولـة  ٣-٤
الطرف كانت ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه الشخصي وهـو مـا لم تقـم بـه قـط، 
وذلك فيما كانت على علم بالمضايقات العديدة والاستفزازات والتهديدات بـالقتل الـتي كـان 
صاحب البلاغ هدفاً لهـا، مـن قبـل جـهات منـها سـلطات الجيـش والشـرطة نفسـها. وفي هـذا 
الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة ١ من المادة ٩ كما في قضيـة 
ويليام إدواردو دلغادو بايس ضد كولومبيا (البلاغ رقـم ١٩٨٥/١٩٥)، الـذي قُدمـت بشـأنه 

آراء اعتمدت في ١٢ تموز/يوليه ١٩٩٠. 
وبـالمثل، يـرى صـاحب البـلاغ أن حـق الفـرد في حريـة التنقـــل وحريــة اختيــار مكــان  ٣-٥
إقامته، المكفول بموجب الفقرة ١ من المـادة ١٢ مـن العـهد، قـد انتـهك لأنـه منِـع مـن الإقامـة 
ومن ممارسة مهنته كمحام في المكان الذي كان قد اختاره، ولأنه لم يكفـل لــه أيضـاً الحـق في 
الإقامة وممارسة مهنته في بلده نظراً إلى أنه اضطُر إلى الرحيل إلى المنفـى. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة 
٤ من المادة ١٢، يؤكد صاحب البلاغ أن السـلطات الكولومبيـة لم تتخـذ قـراراً صريحـاً يمنعـه 

من دخول البلد، حيث حرم من هذا الحق لاعتبارات عسكرية. 
وإضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إن مراسلاته مع ابنته، وكذلـك مـع أشـخاص  ٣-٦
آخريـن، خضعـت للرقابـة مـرات عديـدة مـن جـانب الشـرطة الوطنيـة، انتـهاكاً للفقـرة ١ مـــن 

المادة ١٧ من العهد. 
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ويؤكد صاحب البلاغ أن الذين قاموا بمحاولة الاغتيال هذه فعلـوا ذلـك لمعاقبتـه علـى  ٣-٧
آرائه السياسية والاجتماعية، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة ١٩ من العهد. 

وأخيراً، يزعم صـاحب البـلاغ حـدوث انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢ وللمـادة ٢٥  ٣-٨
من العهد، بسبب التزامه بالدفاع عن الحق في تكوين الجمعيـات وعـن حقـوق العمـال، ولأنـه 
ـــي المعــروف باســم الجبهــة الشــعبية، يضطلــع بأنشــطة  كـان عضـواً عـاملاً في الحـزب السياس

اجتماعية وديمقراطية مختلفة لمصلحة الحزب. 
المعلومات والملاحظات التي قدمتها الدولة الطـرف وتعليقـات صـاحب البـلاغ فيمـا يتعلـق 

بالمقبولية 
ــادة ١  في ملاحظاـا المؤرخـة ٢١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، تشـير الدولـة الطـرف إلى الم ٤-١
والمادة ٢ من البروتوكول الاختيـاري اللتـين تنصـان علـى شـروط مقبوليـة البـلاغ، وتؤكـد أن 
السيد لويس أسـدروبال خيمينيـس فاكـا لم يسـتنفد سـبل التظلـم الداخليـة حيـث رفـع دعـوى 
للمطالبة بالتعويض أمام محكمة انتيوكيا الإداريـة. وأصـدرت هـذه المحكمـة قرارهـا في الدرجـة 
الأولى في ٨ تموز/يوليه ١٩٩٩، رافضـة فيـه ادعـاءات صـاحب البـلاغ، وينتظـر حاليـاً صـدور 

قرار دعوى الاستئناف التي رُفعت في آب/أغسطس ١٩٩٩. 
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ١ مــن المــادة ١٧ مــن العــهد، تكفــل الدولــة الطــــرف الحـــق  ٤-٢
الدسـتوري في حرمـة المراسـلات وتشـير إلى أن أي تصـرف غـير قـانوني في هـذا الصـدد ينبغــي 
الإبلاغ عنه حتى يتسنى إجراء تحقيق بشأنه. ومن أجل ذلك، تلقت الشرطة الوطنيـة تعليمـات 

بفتح تحقيق في هذا الموضوع بغية تحديد الوقائع. 
ويرد صاحب البلاغ في تعليقاتـه المؤرخـة ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ بقولـه إن  ٤-٣
ادعـاء الدولـة الطـرف أن سـبل التظلـم الداخليـة لم تسـتنفد، حيـث لم يصـدر بعـد قـرار مجلــس 
الدولة، باعتباره محكمة تمييز، إنما هـي حجـة لا أسـاس لهـا، ويذَكِّـر بـالقرارات السـابقة للجنـة 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان الـتي ورد فيـها أنـه لا ينبغـي أن تكـــون ســبل التظلــم الداخليــة متاحــة 
فحسب وإنما ينبغي أيضاً أن تكون فعالـة(٢). ويؤكـد صـاحب البـلاغ أيضـاً أنـه، وفقـاً للدولـة 
الطرف، لا تعتبر المحكمة الإدارية تابعة للسلطة القضائية. ويقول إن المحكمة الإداريـة أصـدرت 
قراراً بعد تسع سنوات وخمسـة أشـهر مـن رفـع الدعـوى، لأن بلاغـه المقـدم إلى اللجنـة شـكل 
ضغطـاً علـى هـذه المحكمـة. ولذلـك، فـهو يـرى أن سـبل التظلُّــم الداخليــة قــد اســتنفدت لأن 

الإجراءات استغرقت وقتاً أطول كثيراً مما ينبغي. 
وأوضحت الدولة الطرف في ملاحظاـا الإضافيـة المؤرخـة ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر  ٤-٤
١٩٩٩، أنـه حسـب المعلومـات الـتي تلقاهـا مكتـب أمـــين المظــالم، وبعــد النظــر في ســجلات 
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الإدارة الوطنية لتلقي وتجهيز الشكاوى، لم يعثر على أي شكوى تتعلـق بالوقـائع الـتي عرضـها 
ـــق  صـاحب البـلاغ. وإضافـة إلى ذلـك، أكـد مكتـب النـائب العـام أنـه لم يجـر مباشـرة أي تحقي
تأديبي من قبل مكتب النائب المفوض لدى القوات المسـلحة أو مكتـب النـائب المفـوض المعـني 
بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان أو مكتــب النــائب في محافظــــة أنتيوكيـــا، أو الإدارة الوطنيـــة 
للتحقيقات الخاصة، ضد أفراد في الجيش بسبب التهديدات أو المضايقـات أو الاسـتفزازات أو 

محاولة الاغتيال التي تعرض لها صاحب البلاغ.  
وإضافـة إلى ذلـك ذكـرت الدولـة الطـرف أن الرائـد أوسـكار فـــيرغيس فــيرغيس رفــع  ٤-٥
شـكوى ضـد صـاحب البـلاغ أمـام محكمـــة التحقيقــات العســكرية بســبب الوشــاية والبــلاغ 
الكاذب. وكان مبرر هذه الشكوى الاامات الـتي وجهـها كـل مـن صـاحب البـلاغ وأنيبـال 
بالاسيو تامايو أمام أجهزة الإعـلام، بسـبب ديـدات اسـتهدفت صـاحب البـلاغ وأرخيمـيرو 
ميراندا. ودفعت هذه الاامات مكتب النائب المفوض لـدى القـوات المسـلحة إلى فتـح تحقيـق 

بشأن سلوك الرائد فيرغيس، خلُص إلى عدم وجود أي مبرر لهذه الاامات. 
وذكر صاحب البلاغ في ملاحظات إضافية مؤرخة ٥ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٠، أن مكتـب  ٤-٦
أمين المظالم قد أُنشئ بعد الوقائع الرئيسية المبلـغ عنـها في الشـكوى، أي لـدى صـدور دسـتور 
١٩٩١، في الوقت الذي كان فيه صـاحب البـلاغ في المنفـى فعـلاً. وأكـد أن هـذه الشـكاوى 
كانت مفصلة ومعروفة لدى السلطات، وجاء فيــها أن الفرقتــين الرابعــة والعاشــرة في الجيــش 
ـــهديدات بـــالقتل الـــتي تعـــرض لهـــا. وأضـــاف أن  ربمــا كانتــا مســؤولتين عــن المضايقــات والت
السلطات لم تتخذ أي إجراء بالرغم من إحاطتها علماً ذه الوقائع. بل على العكــس، فقــد 
تقرر إــاء التحقيــق الوحيــد الــذي فُتــح بشــأن هــذا الموضــوع، ممــا أعــاق اســتجلاء الحقيقــة. 
وفضلاً عن ذلك، لم يتم على الإطلاق تقديــر مضمــون الشــكاوى وخطــورة الموضــوع، ولم 

يحاول أحد العثور على المحرضين أو الفاعلين. 
وفيما يتعلق بالشكوى بسبب التشهير والبـلاغ الكـاذب، الـتي رفعـها الرائـد فـيرغيس،  ٤-٧
يؤكد صاحب البلاغ أن الســبب الوحيـد لهـا هـو إعاقـة سـير التحقيقـات، الـتي كـان يمكـن أن 
تحرج المؤسسة العسكرية، وعرقلة التحقيق الذي أُمر بإجرائه ضد الرائد فـيرغيس. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، لم يتـم اسـتدعاؤه قـط للمثـول أمـام أي سـلطة عســـكرية لتــأكيد الوقــائع. ويؤكــد 
ــــالتحقيق في الانتـــهاكات  صــاحب البــلاغ أن القضــاء الجنــائي العســكري لم يكــن مختصــاً ب

المذكورة إذ لا صلة لـه على الإطلاق بالقوات المسلحة الكولومبية. 
وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن سبل التظلـم الداخليـة لا ينبغـي أن تكـون  ٤-٨

متاحة فحسب وإنما يجب أن تكون فعالة أيضاً. 
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المعلومات والملاحظات الـتي وردت مـن الدولـة الطـرف وتعليقـات صـاحب البـلاغ بشـأن 
الحقائق الموضوعية 

أوضحت الدولة الطرف في ملاحظاا المؤرخـة ٢١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، بالإشـارة  ٥-١
إلى الانتهاك المزعوم للفقرة ٣ من المادة ٢، أنه في بعض الظروف يكون من الصعـب التحقيـق 
في وقائع قد تمس حقوق الفرد. وفضلاً عن ذلك، فإن كـون النتـائج النهائيـة للتحقيـق الجنـائي 
غير معروفة لا يعني بالضرورة أن الدولة الطرف لم تتصرف كما كـان ينبغـي لهـا، إذ يجـب أن 
يؤخذ في الاعتبار تعقد الوقـائع وكذلـك نشـاط الشـخص المعـني. وبالإضافـة إلى ذلـك، تذكـر 
الدولة الطرف أن التقريـر المقـدم مـن المحكمـة الجنائيـة في الدائـرة الثانيـة في توربـو يشـير إلى أن 
الدعـوة المرفوعـة تتعلـق بـالابتزاز في مجلـس إدارة سـنديبراس وليـس بمحاولـة اغتيـال. ويســـتنتج 
التقرير أنه فيما كان الابتزاز موجهاً على ما يذكر ضد مجلـس إدارة سـنديبراس، وفيمـا سـجل 
ـــى وجــه  السـيد خيمينـس باعتبـاره طرفـاً متضـرراً، فـإن ذلـك لا يعـني أن الابـتزاز اسـتهدفه عل
التحديد. وإذا كان صاحب البلاغ على حق في تأكيده بأن الدولة الطرف ملزمــة رسميـاً بفتـح 
تحقيق بشان جرائم معينة، منها الاعتداء على الحياة، فـإن الدعـوى الجنائيـة الـتي يشـير إليـها لا 

صلة لها بالاعتداء المزعوم عليه. 
وترفض الدولة الطرف الادعاء بأن صاحب البـلاغ لم يعـين محاميـاً بعـد مغادرتـه البلـد  ٥-٢
بسبب المخاطر التي كان ينطوي عليها الأمر. ومع ذلك فقد أتيحـت لـه إمكانية رفع شـكوى 
من خلال المحكمة الإدارية، ولكن ليس فيمــا يتعلـق بالقضيـة الخاصـة بـالاعتداء عليـه. وترفـض 
الدولة الطرف أيضـاً ادعـاء وقـوع انتـهاك للالـتزام بتـأمين "سـبيل تظلـم فعـال"، ذلـك لأنـه في 
القضية التي نظرت فيها المحكمة الإدارية في أنتيوكيا، قُدمت شهادات من قـائد شـرطة أورابـا، 
تثبت أنه لم يرد في ١٩٨٦ و١٩٨٧ و١٩٨٨ أي طلـب مـن صـاحب البـلاغ لحمايـة سـلامته 
الشخصية. وأفاد بذلك أيضاً كـل مـن قـائد شـرطة أنتيوكيـا، ورئيـس دائـرة الاسـتخبارات في 

الشرطة القضائية في أنتيوكيا، والمدير العام لمديرية شرطة القوات المسلحة. 
وفيمـا يتعلـــق بالانتــهاك المزعــوم للفقــرة ١ مــن المــادة ٦، تذكــر الدولــة الطــرف أن  ٥-٣
صاحب البلاغ، كما يتبين من الوقائع المعروضة في المطالبة، يحمل الحكومـة مسـؤولية التقصـير 
في حمايـة حياتـه بـل ويتهمـها بالاشـتراك بصفـة مباشـرة في الاعتـــداء الــذي ارتكــب مــن قبــل 
عناصر مجهولة تابعـة للدولـة. ولكـن لكـي تكـون دولـة مـا مسـؤولة عـن عـدم الوفـاء بالتزامـها 
بضمان الأمن، يجـب أن تكـون السـلطات قـد تلقـت مـن الضحيـة طلبـاً لحمايتـه بسـبب خطـر 
داهم، ورفضت السلطات هذا الطلب، أو قصرت في توفير الحمايـة، أو وفرـا علـى نحـو غـير 
كاف. ووفقاً للدولة الطرف، فإن الطلبات العامة الـتي يعـرب عنـها مـن خـلال بلاغـات عامـة 
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ليست وسيلة فعالة لحث السلطات على تأمين حماية فعالة للفرد. والدولـة الطـرف لا تريـد أن 
تتملص من التزامـها الدسـتوري بتـأمين الحمايـة لمواطنيـها، ولكنـها تؤكـد في نفـس الوقـت أن 

كل حالة بعينها ينبغي أن تعالج بناء على وجاهتها. 
ــــأمين ســـلامة  وأخــيراً، اتخــذت الدولــة الطــرف مجموعــة جديــدة مــن الإجــراءات لت ٥-٤
الأشـخاص، وفيمـا يتعلـق بزعمـاء النقابـــات بــالذات، يوجــد حاليــاً برنــامج لحمايــة الشــهود 
والأشـخاص المـهددين. وفي إطـار هـذا البرنـامج، اعتمـدت بعـض التدابـــير مثــل إنشــاء مركــز 
للمعلومـات، وتوفـير المسـاعدة التقنيـة، والإجـــراءات الوقائيــة، ومنــح مســاعدات في حــالات 
الطـوارئ، واقتنـاء وسـائل اتصـال وسـيارات، وحمايـة الأفـراد، وحمايـة مكـاتب المنظمـات غــير 
الحكومية والمنظمات النقابية. وفضلاً عن ذلك، إذا قرر صاحب البلاغ العـودة إلى كولومبيـا، 
فإنه سيحظى بجميع الضمانـات مـن جـانب السـلطات وسـيحصل علـى الحمايـة الـتي تقتضيـها 

حالته الخاصة. 
ـــق بــالفقرتين ١ و٤ مــن المــادة ١٢، والمــادة ١٩،  ووفقـاً للدولـة الطـرف، وفيمـا يتعل ٥-٥
والفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢، والمـادة ٢٥ مـن العـهد، فـإن انتـهاك الحقـوق الأساســـية لقطاعــات 
اجتماعية مختلفة يؤدي إلى مساس بحقوق أساسية أخرى للسكان مثل حرية الفكـر، والحـق في 
الملكية، وحرية تكوين الجمعيات، وحق اختيار مكان الإقامة وحرية التنقـل. بيـد أنـه لا يمكـن 
الادعاء بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تنسب إلى الدولة الطـرف كنتيجـة غـير مباشـرة لأفعـال 
عنف تمس مجموعة من الحقوق الأساسية. إن أفعال العنـف تسـتهدف عـادة أعضـاء في اتمـع 
على نحو عشوائي، بصرف النظر عن حالتهم الاقتصاديــة أو الاجتماعيـة. وفي حـالات كثـيرة، 
يتعلق العامل الحاسم بظروف، مثـل مكـان الإقامـة أو الأنشـطة اليوميـة للشـخص المعـني. ومـع 
ذلـك، ونظـراً إلى أن أفعـال العنـف لا تسـتهدف أساسـاً انتـهاك هـذه الحقـوق أو غيرهـــا، فــإن 
الإجـراءات الـتي ـدف إلى مواجهـة آثـار هـذه الأفعـال ينبغـي أن تكـــون موجهــة إلى الســبب 

الرئيسي لها، أي إلى التراع الداخلي المسلح. 
وبناء عليه، فإن الدولـة الطـرف ترفـض حجـج صـاحب البـلاغ إذ لم يتبـين مـن سـرده  ٥-٦
للوقـائع وجـــود أي حالــة معينــة يمكــن أن تنســب فيــها مســؤولية الانتــهاك المزعــوم لحقوقــه 

الأساسية إلى عناصر تابعة للدولة. 
وفي تعليقاتـه المؤرخـة ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، يـــرد صــاحب البــلاغ علــى  ٥-٧
حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية مؤكـداً أن هنـاك عنـاصر إثبـات كافيـة في 

بلاغه للخلوص إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك العهد. 
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ويؤكد صاحب البلاغ، أنه استرعى انتباه المحكمة الجنائيـة في الدائـرة الثانيـة في توربـو  ٥-٨
ـــف  إلى التـهديدات بـالقتل الـتي تعـرض لهـا، وهـو مـا سـلمت بـه الدولـة الطـرف وتبـين مـن مل
المحكمة الإدارية. والغـرض مـن هـذه الشـكوى هـو تعجيـل الإجـراءات الجنائيـة لتحديـد هويـة 
الذيـن وجـــهوا هــذه التــهديدات ولتــأمين الحمايــة اللازمــة لـــه. ومــع أن التــهديدات بــالقتل 
(الابتزاز) لا تقع في فئة محاولة الاغتيال التي تعـرض لهـا فيمـا بعـد، إلا أنـه توجـد علاقـة سـببية 
بينها إذ إن السلطات التي كانت على علم تام بالوضع، لم تفعل أي شيء لمنع هذه المحاولـة أو 
لحمايته منها. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه وفقاً لأحكام المـادة ٣٣ مـن قـانون الإجـراءات 
الجنائية، يتعين على الدولة أن تفتح تحقيقاً تلقائيا بعد الشـكوى المتعلقـة بـالاعتداء علـى حياتـه 

التي رفعها. 
وإضافة إلى ذلك، فإن الشهادات المنافيـة الـتي أدلى ـا قـائد الشـرطة ومديريـة القـوات  ٥-٩
المسلحة، ربما كانت جزءاً من الاستراتيجية العامة المشجعة على الإفلات من العقاب، بشـكل 

يمنع أي تظلم فعال. 
وأخيراً، وفيما يتعلق ببرنامج حماية الشـهود والأشـخاص المـهددين الـذي تشـير الدولـة  ٥-١٠
الطرف إلى وجوده، يرى صاحب البلاغ أنه ضمان حياة وأمن المواطنين يقتضي مـا هـو أكـثر 

من إطلاق الوعود. 
وذكرت الدولة الطرف، في ملاحظاا الإضافيـة المؤرخـة ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠١،  ٥-١١
أن صــاحب البــلاغ، بــالرغم مــن التــهديدات المتكــررة الــتي تعــرض لهــا، لم يتــابع لا نتـــائج 
الشكاوى التي رفعها ولا توصيات المحكمة الجنائية في الدائرة الثانيــة في توربـو، كمـا لم يتوجـه 

إلى سلطات وطنية أخرى. 
 

القضاء والإجراءات المعروضة أمام اللجنة 
قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، وفقـاً  ٦-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتأكدت اللجنة بموجب الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري، مـن أن  ٦-٢
المسألة ذاا ليسـت محـل دراسـة بـالفعل مـن قبـل هيئـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق الـدولي أو 

التسوية الدولية. 
وفيما يتعلق بواجب استنفاد سبل التظلم الداخليــة، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف  ٦-٣
ــتي  تدفـع بـأن سـبل التظلـم المذكـورة لم تسـتنفد. ومـع ذلـك، تلاحـظ اللجنـة أن التـهديدات ال
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تعرض لها صاحب البلاغ مرات عديدة قبل الاعتـداء علـى حياتـه قـد أبلـغ عنـها أمـام المحكمـة 
الجنائية في الدائرة الثانية في توربو ومكتب النيابة الإقليميـة المحليـة بتوربـو دون أن تعـرف حـتى 
اليـوم نتـائج أي تحقيقـات في هـذا الصـدد. وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً أن الدولـة الطـرف لا تنكـــر 
وجود هذه الشكاوى المقدمــة إلى المحكمـة الجنائيـة في الدائـرة الثانيـة في توربـو ومكتـب النيابـة 
الإقليمية، ولكنها تقتصر على القول بأنه لم يجر القيـام بـأي تحقيـق. وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً أن 
الدولة الطرف تقتصر على الإشارة إلى وجـود سـبل تظلـم داخليـة أخـرى، ولكنـها لا تحددهـا 
ولا تحدد السلطات التي يتعين التوجه إليها. وفي هـذا الصـدد، تذكِّـر اللجنـة بـأن سـبل التظلـم 
الداخلية، لا ينبغي أن تكون متاحة فحسب وإنمـا ينبغـي أن تكـون فعالـة أيضـاً. وتـرى اللجنـة 

أنه لم يثبت أن سبل التظلم الداخلية كانت فعالة في الحالة المعنية. 
وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تعرب اللجنة عن شكها في أن  ٦-٤
يكون رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضــرر هــو ســبيل التظلــم الوحيــد المتــاح في حالــة 
شخص يتعرض لانتهاك من هذا النوع. وكذلك، تلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن تطبيــق 
سبل التظلم الداخلية استغرق مدة طويلة على نحو مفرط، حيث لم تبت المحكمة الإداريــة في 

القرار الذي اتخذ في الدرجة الأولى إلا بعد تسع سنوات. 
وفيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاك للفقرة ١ من المـادة ١٧ مـن العـهد، تـرى اللجنـة أن  ٦-٥
ـــة قبــل عرضــه علــى  صـاحب البـلاغ لم يرفـع دعـوى بشـأن هـذا الموضـوع أمـام المحـاكم المعني
اللجنة. وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة ٢(ب) مــن المـادة ٥ 

من البروتوكول الاختياري. 
وبناء عليه، ترى اللجنة أن الأجزاء الباقية في البلاغ مقبولة وتبدأ في النظـــر فيــها مــن  ٦-٦
حيث الوقائع الموضوعية على ضوء المعلومات التي قدمــها الطرفــان، بموجــب أحكــام الفقــرة 

١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
النظر في الوقائع الموضوعية 

يدعـي صـاحب البـلاغ حـدوث انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـــن العــهد، ذلــك أن  ٧-١
الدولة الطرف كـانت ملزمـة، نظـراً للتـهديدات بـالقتل الـتي تلقاهـا، باتخـاذ التدابـير الضروريـة 
لتـأمين أمنـه الشـخصي، وهـو مـا لم تفعلـه أبـداً. وتشـير اللجنـة إلى قراراـــا الســابقة(٣) بشــأن 
الفقرة ١ من المادة ٩ وتؤكد مـن جديـد أن العـهد يحمـي حـق الفـرد في الأمـان علـى شـخصه 
حتى في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المعني محرومـاً مـن حريتـه. وتفسـير المـادة ٩ علـى 
نحو يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهديدات المعروفة ضد حيـاة الفـرد الـذي يخضـع لولايتـها 
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رد أن هذا الفرد ليس سجيناً أو معتقلاً، من شـأنه أن يفـرغ الضمانـات المنصـوص عليـها في 
العهد من جوهرها. 

وفي المسـألة قيـد النظـر، كـان السـيد خيمينيـس فاكـا يتوقـع علـى نحـو موضوعـــي مــن  ٧-٢
الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حماية لضمان أمنه نظراً للتـهديدات الـتي تلقاهـا. وتحيـط اللجنـة 
علماً بملاحظات الدولة الطرف الـواردة في الفقرة ٥-١، ولكنـها تلاحـظ أن هـذه الأخـيرة لا 
ـــة  تشـير إلى الشـكوى الـتي يؤكـد صـاحب البـلاغ أنـه قدمـها إلى مكتـب النـائب العـام في بلدي
توربـو وإلى إدارة الأمـن الإداري في توربـو، كمـا أـا لم تقـدم أي حجـــة لإثبــات أن العمليــة 
الموصوفة "بالابتزاز" لم تحـدث في أعقـاب الشـكوى الـتي رفعـها صـاحب البـلاغ أمـام المحكمـة 
الجنائية في الدائرة الثانية في توربو بسبب التهديدات بالقتل التي تلقاهـا. وفضـلاً عـن ذلـك، لا 
يمكن للجنة عدم ملاحظة أن الدولة الطرف لم تكـذِّب أيضـاً صـاحب البـلاغ عندمـا أكـد أنـه 
لم يتلق أي رد على طلبه بالتحقيق في هـذه التـهديدات وباتخـاذ تدابـير لضمـان حمايتـه. وكـان 
صاحب البلاغ ضحية لاعتداء بعد هذه التهديدات، مما يؤكد أن الدولة الطـرف لم تتخـذ، أو 
لم يكن بإمكاا أن تتخذ، تدابير كافيـة لضمـان حـق الشـخص في الأمـن، المعـترف بـه للسـيد 

أسدروبال خيمينيس بموجب الفقرة ١ من المادة ٩. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاكٍ للفقرة ١ من المادة ٦ مـــن حيــث  ٧-٣
إن الاعتداء الذي تعرض له يمثل انتهاكاً لحقه في الحياة وفي ألا يحرم منها تعسفاً، تلاحــظ 
اللجنة أن المادة ٦ من العهد تنطوي على التزام بقيام الدولة الطرف بحماية الحق في الحياة 
لكل شخص يوجــد في إقليمــها ويخضــع لولايتــها. وفي الحالــة قيــد النظــر، لم تنــف الدولــة 
الطرف تأكيدات صاحب البلاغ التي ورد فيها أن التهديدات وأفعـــال المضايقــة الــتي أدت 
إلى الاعتداء على حياته قد ارتكبت من قبل عنــاصر تابعــة للدولــة، ولم تجــر تحقيقــاً لمعرفــة 
هوية المسؤولين عن ذلك. ونظراً لظروف القضيــة، تــرى اللجنــة وقــوع انتــهاك للفقــرة ١ 

من المادة ٦ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البـلاغ وقـوع انتـهاك للفقرتـين ١ و٤ مـن المـادة ١٢ مـن  ٧-٤
العهد، تحيط اللجنة علماً بملاحظـات الدولـة الطـرف الـتي تـرى فيـها أنـه لا يمكـن اعتبـار هـذه 
الدولة مسؤولة عن انتهاك الحقوق الأخرى التي قد تتأثر تأثراً غير مباشر بأفعـال العنـف. ومـع 
ذلك، ونظراً إلى أن اللجنة قد رأت وقوع انتهاك لحق صاحب البلاغ في الأمان على شـخصه 
(الفقرة ١ من المادة ٩) ورأت أن القانون الداخلي لا يوفر سبل تظلـم فعالـة تسـمح لصـاحب 
البلاغ بالعودة الآمنة إلى بلده من منفــاه المفـروض عليـه، تسـتنتج اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم 
تكفـل لصـاحب البـلاغ حقـــه في البقــاء في بلــده وفي العــودة إليــه وفي الإقامــة فيــه. وبالتــالي 
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انتهكت الفقرتان ١ و٤ من المادة ١٢ من العهد. وهذا انتهاك أثر بالضرورة تأثيراً سالباً علـى 
تمتع صاحب البلاغ بالحقوق الأخرى المكفولة في العهد. 

وترى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -٨
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 
عليها تظهر وجود انتهاك للفقرة ١ مـن المـادة ٦، وللفقـرة ١ مـن المـادة ٩، وللفقرتـين ١ و٤ 

من المادة ١٢. 
وبموجب الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولـة الطـرف ملزمـة بتـأمين سـبيل  -٩
تظلم فعال للسيد لويـس أسـدروبال خيمينيـس فاكـا، بمـا في ذلـك تعويضـه عـن الضـرر الـذي 
تعـرض لـه، وباتخـاذ تدابـير فعالـة لحمايـة أمنـه وحياتـه علـى نحـو يسمــح لـه بالعــودة إلى بلــده. 
وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إجـراء تحقيـق مسـتقل في محاولـة الاغتيـال واتخـاذ إجـراءات 
جنائية عاجلة ضد المسؤولين عن ذلك. ويقـع علـى عـاتق الدولـة الطـرف أيضـاً الـتزام بالسـهر 

على ألا تتكرر انتهاكات مشاة في المستقبل. 
ونظـراً إلى أن الدولـة الطـرف، بانضمامـها إلى الـبروتوكول الاختيـــاري، قــد اعــترفت  -١٠
باختصاص اللجنة في تحديــد مـا إذا كـان هنـاك انتـهاك للعـهد أم لا، وأنـه عمـلاً بالمـادة ٢ مـن 
العـهد تلـتزم الدولـة الطـرف بتـأمين الحقـوق المعـترف ـا في العـــهد لكــل الأفــراد المقيمــين في 
إقليمها والخاضعين لولايتها، وإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت حـدوث 
انتـهاك مـا، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـــرف، في غضــون ٩٠ يومــاً معلومــات عــن 
التدابير التي اتخذا لتطبيق ما جاء في هذه الآراء. وتدعو الدولة الطرف إلى نشر آراء اللجنة. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــاً بــأن النــص الإســباني هــو النــص الأصلــي. 
وسيصدر في وقت لاحق باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة السـنوي 

إلى الجمعية العامة.] 
الحواشي 

يتبين من حكم المحكمة الإدارية في أنتيوكيا المؤرخ ٨ تموز/يوليه ١٩٩٩ أن صـاحب البـلاغ يدعـي  (١)
في مطالبته أن حقه في الحرية والأمان على شخصه قد انتهك نتيجة للتهديدات التي تعرض لها والتي 

طلب حمايته منها، وكذلك بسبب الاعتداء الذي تعرض له فيما بعد. 
البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦١٢، خوسـيه فيثنـتي وآمـادو فيافاغييـه شـابارو وديوســـيلينا تــورس كريســبو  (٢)
وهرمس أنريكي تورس سـوليس وفيثنثيـو شـابارو إزكـيردو ضـد كولومبيـا، الآراء المعتمـدة في ١٩ 

آب/أغسطس ١٩٩٧. 
البـلاغ رقـم ١٩٨٥/١٩٥، ويليـام ادواردو ديلغـادو بـايز ضـــد كولومبيــا، الآراء المعتمــــدة في ١٢  (٣)

تموز/يوليه ١٩٩٠. 
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خاء- البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٥، مارين غومس ضد إسبانيا 
ــــــر ٢٠٠١، الـــــدورة الثالثـــــة  (الآراء المعتمــــدة في ٢٢ تشــــرين الأول/أكتوب

والسبعون)* 
السيد ألخاندرو مـارين غومـس (يمثلـه المحـامي خوسـيه لويـس  المقدم من:

ماسون كوستا) 
صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:

إسبانيا  الدولة الطرف:
٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٨ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

واتمعة في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٥ المقـدم مـن السـيد ألخـاندرو مـارين 
غومـس إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا كـل مـــا أتاحــه لهــا صــاحب البــلاغ والدولــة الطــرف مــن 

معلومات مكتوبة، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

 

 
 __________     

اشـترك في بحـث هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد نيسـوكي أنـدو، والسـيد برافولاتشــاندرا  *
ناتوارلال باغواتي، والســيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيدة كريسـتين شـانيه، 
والسيد موريس غليليه أهاانزو، والسيد لويس هانكين، والسيد إيكارت كلاين، والســيد ديفيـد كريتسـمر، 
والسيدة سيسيليا مدينا كيروغـا، والسـيد مـارتين شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد هيبوليتـو سـولاري 

يريغوين، والسيد ماكسويل يالدين. 
ويرد مذَيلاً ذه الوثيقة نص رأي منفرد يحمل توقيع السيدة كريستين شانيه، العضو في اللجنة. 



23402-72523

A/57/40 (Vol.II)

آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ المـؤرخ ٢٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ هـو السـيد ألخـاندرو مـارين غومـس،  -١
وهـو مواطـن إسـباني يدعـي أنـه ضحيـة انتـهاكات إسـبانيا للفقـــرة ١ مــن المــادة ١٤ وللمــادة 

٢٥(ج)، والمادة ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

انضم صاحب البلاغ إلى الحرس المــدني في ١ آذار/مـارس ١٩٨١، عندمـا كـان عمـره  ٢-١
١٩ سنة(١)، وظل في الخدمة الفعلية حتى ١٥ تشــرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠، عندمـا أحيـل إلى 
الخدمة "الاحتياطية الفعلية" بسبب فقدانه الكفاءة النفسانية واللياقة البدنيــة(٢). وبعـد أن قضـى 
أربع سنوات في الخدمة الاحتياطية الفعليـة، أصـدرت المحكمـة الطبيـة العسـكرية للمقاطعـة وفي 
١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ قرارا تعترف بالإجماع بأنه قادر على أداء الخدمة الفعلية(٣). 
وفي قـرار مـؤرخ ٢٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، رفضـت وزارة الدفـاع طلـب العـــودة إلى  -٢-٢
ـــبراير ١٩٩٥. واســتند القــرار إلى أن  الخدمـة الفعليـة الـذي قدمـه صـاحب البـلاغ في شـباط/ف
"الحكم الانتقالي المعني، الذي يبيح العودة إلى الخدمة الفعلية، لا يسري علـى الشـخص المعـني، 
لأن سبب إحالته إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية لم يكن هو السبب المشـار إليـه في الفقـرة ١(أ) 
من المادة ٤ من القانون رقم ١٩٨١/٢٠(٤)، وإنما هو عـدم كفاءتـه النفسـانية ولياقتـه البدنيـة، 

على النحو المشار إليه في الفقرة ١(د) من المادة ٤". 
وطلب صاحب البلاغ إعادة النظر قضائياً في القرار الصادر عن وزارة الدفـاع في ٢٨  ٢-٣
نيسـان/أبريـل ١٩٩٥؛ وفي ٢٨ شـــباط/فــبراير ١٩٩٧ بتــت في هــذه المســألة شــعبة القــانون 
الإداري الخامسة في المحكمة العليا الوطنية، وأيـدت قـرار وزارة الدفـاع. واسـتندت الشـعبة في 
ـــة الفعليــة  قرارهـا إلى أن رفـض العـودة إلى الخدمـة الفعليـة لشـخص كـان في الخدمـة الاحتياطي
بسـبب فقـدان الكفـاءة النفسـانية واللياقـة البدنيـة، الـتي اسـتعادها فيمـا بعـــد، لا ينطــوي علــى 
انتـهاك للحـق في تكـافؤ فـرص الخدمـة العامـة، علـى خـلاف رفـض العـودة إلى الخدمـة الفعليــة 
لشـخص كـان في الخدمـة الاحتياطيـة بسـبب السـن. وخلصـت المحكمــة العليــا الوطنيــة إلى أن 

الحالتين مختلفتان وأنه لا يوجد بالتالي أي تمييز. 
وقـدم صـاحب البـلاغ دعـوى انتصـاف دسـتوري رفضتـــها المحكمــة الدســتورية في ٣  ٢-٤
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ على أساس أن القرار المعني ليس مخالفـاً لمبـدأ المسـاواة، حيـث إنـه 

يعالج مشاكل مختلفة على أساس معايير مختلفة. 
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الشكوى 
يـرى صـاحب البـلاغ أن الحقـوق المكفولـة في المـــادتين ٢٥(ج) و٢٦ مــن العــهد قــد  ٣-١
انتهكت عندما منع من العودة إلى الخدمة الفعلية في الحرس المدني بعد أن أعلنت محكمـة طبيـة 
أنه استعاد كفاءته بعد المرض الذي أدى إلى إحالته إلى الخدمة الاحتياطيـة، نظـرا إلى أن إعـادة 
التجنيد مباحة لأفراد الحرس المـدني العـاملين في الخدمـة الاحتياطيـة الفعليـة بسـبب السـن. وفي 
هذا الصدد، يؤكـد صـاحب البـلاغ أن النـص المؤقـت الثـاني مـن القـانون رقـم ١٩٩٤/٢٨(٥) 
يحدث تمييزاً. كما يتنافى مع الحق في الخدمة العامة في صفوف الحرس المدني وهي خدمة يجـب 

أداؤها في ظل المساواة. 
ويرى صاحب البلاغ أن مـن المنـافي للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، والمـادة ٢٦  ٣-٢
منـه، أن يحـرم، في إطـار إجـراءات الانتصـاف الدسـتوري في المحكمـة الدسـتورية، مـن إمكانيــة 
المثول أمام المحكمة بدون أن يمثله محام(٦)، نظرا إلى أن المادة ٨١-١ مـن قـانون تنظيـم المحكمـة 
تتيح لحَملة الإجـازة في القـانون المثـول بـدون محـام في إجـراءات الانتصـاف الدسـتوري، بينمـا 

يجب على غير حملة الإجازة في القانون أن يوكِّلوا محام. 
ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بجواز النظر في البلاغ 

اعترضت الدولة الطرف في ملاحظاا المؤرخة ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ علـى جـواز  -٤
النظر في البلاغ، حيث إن صاحب البلاغ قـد اسـتعان دومـاً بمحـام ومستشـار ولم يشـتك مـن 
أنه ضحية أي انتهاك. وبناء على ذلك، لا يمكن أن يدعي صاحب البلاغ أنـه ضحيـة انتـهاك، 

نظرا إلى أنه لم يدعِ ذلك قط أمام المحكمة الدستورية. 
تعليقات صاحب البلاغ على جواز النظر في البلاغ 

يرد صاحب البلاغ، في تعليقاتـه المؤرخـة ١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، علـى الملاحظـات  ٥-١
الصادرة عن الدولة الطرف بشأن جواز النظر في البـلاغ، ويبـين أنـه، بتـاريخ ٣ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٧، كان قد طلب إلى المحكمة الدستورية أن تعفيه مـن الاسـتعانة بمحـام، وفقـاً للفقـرة ٣ 

من المادة ٢ من العهد والمادة ١٤ من دستور إسبانيا. 
وفي ٢١ نيســان/أبريــل ١٩٩٧، رفضــت المحكمــة الدســتورية ذلــك الطلــب، محـــذرةً  ٥-٢
صاحب البلاغ من أا ستعلن عدم قبول طلبه ولن تنظر فيه ما لم يمثـل أمامـها مـع محـام لـه في 

غضون عشرة أيام. 
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ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للشكوى 
أشارت الدولة الطـرف، في ملاحظاـا المؤرخـة ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، إلى  ٦-١
الإخلال المزعوم بالمادة ٢٥(ج)، فدفعت بأنه، نظرا إلى أن صاحب البلاغ انخـرط في صفـوف 
الحرس المدني كموظف رسمي يتقاضى مرتب ضابط فيه، فمن الواضــح أنـه لم يحـرم مـن فرصـة 
الخدمـة العامـة. وتـرى الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ يخلـط بـين "فرصـــة تقلــد الوظــائف 
العامة"، وهو حق تكفله المادة ٢٥(ج) من العهد، والتغييرات في الحالة الإدارية داخـل الخدمـة 
العامة، وهي تغييرات ليست مشمولة بالعـهد. ومـا تنطـوي عليـه القضيـة الـتي يثيرهـا صـاحب 
البلاغ ليست بالتالي فرصـة تقلـد الوظـائف العامـة، وإنمـا التحـول مـن وضـع إداري إلى وضـع 

إداري آخر داخل الخدمة العامة. 
أما فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجــب المـادة ٢٦ مـن العـهد، فـإن الدولـة الطـرف  ٦-٢
تعترض على صحة ما أفاد بـه صـاحب البـلاغ مـن أن النقـل مـن الخدمـة الفعليـة مبـاح عندمـا 
يكـون النقـل إلى الخدمـة الاحتياطيـة قـد تم بسـبب السـن وليـس بسـبب المـرض. وتفيـد الدولــة 
الطـرف، أن صـاحب البـلاغ قـد خلـط بـين اللوائـــح القانونيــة، وتبــين أن الخدمــة الاحتياطيــة 
الفعليــة، علــى نحــو مــا ينــص عليــه القــانون رقــم ١٩٨١/٢٠، قــد ألغيــــت بالقـــانون رقـــم 
ـــرين الأول/أكتوبــر، وينــص الحكــم الانتقــالي الســابع مــن هــذا  ١٩٩٤/٢٨ المـؤرخ ١٨ تش
القانون على أن "ينقل أفراد الحـرس المـدني العـاملون في الخدمـة الاحتياطيـة الفعليـة إلى الخدمـة 

الاحتياطية". ولا يمكن أيضا الانتقال من الخدمة الاحتياطية إلى الخدمة الفعلية(٧). 
وأصبـح القـانون رقـم ١٩٩٤/٢٠ نـافذاً في ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥. وأفــادت  ٦-٣
الدولة الطرف بأن صاحب البـلاغ قـد تقـرر يـوم ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤ أنـه لائـق 
للخدمة الفعلية، وأُبلغ بتاريخ ١٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ بموافقـة المحكمـة الطبيـة علـى 
ذلك القرار. وحتى ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، ظل صاحب البلاغ في الخدمـة الاحتياطيـة 
الفعليـة وكـان بإمكانـه طلـب العـودة إلى الخدمـة الفعليـــة، غــير أنــه لم يفعــل ذلــك حــتى ٢٣ 
شباط/فبراير ١٩٩٥، بينما كان لا يزال في الخدمة الاحتياطية وكانت أحكام الفقـرة السـابقة 

سارية عليه. 
وجرى استثناء مؤقـت مـن هـذا الحظـر علـى النقـل مـن الخدمـة الاحتياطيـة إلى الخدمـة  ٦-٤
الفعليـة، وأفـادت الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ لم يذكـر ذلـك. وبمقتضـى القـــانون رقــم 
ــة  ١٩٨١/٢٠، يمكـن لقـوة الحـرس المـدني أن تغـير وضـع أفرادهـا إلى الخدمـة الاحتياطيـة الفعلي
ـــة  لجملــة أســباب، منــها الســن أو المــرض. ووفقــاً للقــانون رقــم ١٩٩٤/٢٨، تصبــح الخدم
الاحتياطيـة الفعليـة خدمـة احتياطيـة، ويمكـن لقـوة الحـــرس المــدني أن تغــير وضــع أفرادهــا إلى 
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الخدمة الاحتياطية لجملة أسباب، منها السـن أو المـرض. غـير أن صـاحب البـلاغ لا يذكـر أن 
القــانون رقــم ١٩٩٤/٢٨، إضافــة إلى اســتعاضته عــن الخدمــة الاحتياطيــة الفعليــة بالخدمــــة 
الاحتياطية، يؤخر سن الانتقال إلى الخدمة الاحتياطية حتى ٥٦ ســنة(٨). وهـذا التأخـير في سـن 
الانتقال إلى الخدمة الاحتياطية لا يمس إلا الأفراد الذيـن غـيروا وضعـهم أو يفكـرون في تغيـيره 

إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية السابقة بسبب السن. 
وتخلـص الدولـة الطـرف إلى أن القـانون لا يمـيز بـين أفـــراد الحــرس المــدني العــاملين في  ٦-٥
الخدمـة الاحتياطيـة بسـبب المـرض أو السـن، وإنمـا يسـتعيض القـانون عـــن الخدمــة الاحتياطيــة 
الفعلية بالخدمة الفعلية ويؤخر سن التحول إلى الخدمة الاحتياطية. وإضافة إلى ذلك، فـإن هـذا 
التأخير، من سن ٥٠ إلى ٥٦ سنة، يمس كل من غيروا أو يفكـرون في إمكانيـة تغيـير وضعـهم 
إلى الخدمـة الاحتياطيـة لـدى بلوغـهم ٥٠ سـنة. ولهـذا الغـرض، يتيـح لهـم القـــانون شــهرا إمــا 
لطلـب تحولهـم إلى الخدمـة الاحتياطيـة، حـتى وإن لم يبلغـوا ٥٦ سـنة مـن العمـر، أو العــودة إلى 
الخدمة الفعلية من الخدمة الاحتياطية، التي تحولوا إليها لدى بلوغهم سن ٥٠ سنة والـتي يؤخـر 

القانون الانضمام إليها حتى بلوغ سن ٥٦ سنة. 
تعليقات صاحب البلاغ على الأسس الموضوعية للشكوى 

يــرد صــاحب البــلاغ، في تعليقاتــه المؤرخــة ٢٨ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، علـــى  ٧-١
ادعاءات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشـكوى. ويؤكـد، فيمـا يتعلـق بالمـادة ٢٥ 
(ج) من العهد، أنه، بينما كان في الخدمة الاحتياطية الفعلية، فقد منع مـن أداء مهامـه بوصفـه 
فرداً من أفراد الحرس المدني. ويؤكد أيضا أن القضية التي رفعتـها وزارة الدفـاع قضيـة تنطـوي 
بوضـوح علـى تميـيز، حيـث إنـه، لـو كـان في الخدمـة الاحتياطيـة الفعليـة بسـبب السـن، لكـــان 
بإمكانه العودة إلى الخدمة الفعلية، غير أنه تعـذر عليـه ذلـك لأنـه تحـول إلى الخدمـة الاحتياطيـة 

الفعلية نتيجة مرضه وعلى الرغم من أن عمره كان أقل من ٥٠ سنة. 
ـــرار وزارة الدفــاع يشــير إلى  أمـا فيمـا يتعلـق بالمـادة ٢٦، يذكـر صـاحب البـلاغ أن ق ٧-٢
الحكـم الانتقـالي الثـاني مـن القـانون رقـم ١٩٩٤/٢٨، وأن ذلـك الحكـم لا يســـري عليــه لأن 
ـــانياً  تحولـه إلى الخدمـة الاحتياطيـة الفعليـة لم يكـن بسـبب السـن وإنمـا بسـبب عـدم اللياقـة نفس
ـــلاغ بالتــالي أن الحكــم  وبدنيـاً، علـى نحـو مـا سـبق بيانـه في الفقـرة ٢-٢. ويـرى صـاحب الب
الانتقـالي موضـوع البحـث هـو حكـم ينطـوي علـى تميـيز نظـــرا إلى عــدم وجــود أي فــرق في 

المعاملة استناداً إلى معايير موضوعية ومعقولة. 
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المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة 
قبـل النظـر في أي ادعـاء يـرد في البـلاغ، علـى اللجنـــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وفقــا  ٨-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غـير مقبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وقـد تثبتـت اللجنـة، حسـب مـا تقتضيـه الفقـرة ٢ (أ) مـن المـــادة ٥ مــن الــبروتوكول  ٨-٢
الاختياري، من أن المسألة ذاا ليست محل دراسـة مـن قبـل هيئـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق 

الدولي أو التسوية الدولية. 
وتحيط اللجنة علما بملاحظات الدولة الطرف بشأن إمكانية قبول النظر في الشـكوى،  ٨-٣
وهي ملاحظات تدعي فيـها الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ لم يعـترض البتـة أمـام المحـاكم 
الوطنيـة علـى حاجتـه لمحـام. ومـع ذلـك تـــرى اللجنــة أن طلــب صــاحب البــلاغ إلى المحكمــة 

الدستورية أن تعفيه من توكيل محام يبرهن على أنه قد استنفد فعلاً سبيل الانتصاف هذا.  
وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك الفقرة ١ من المادة ١٤ من العـهد والمـادة ٢٦ منـه علـى  ٨-٤
أسـاس أن صـاحب البـلاغ حـرم مـن إمكانيـة المثـول أمـام المحكمـة الدسـتورية بـدون أن يوكِّــل 
محامياً يمثله، ترى اللجنة أن المعلومـات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ لا تصـف حالـة تنـدرج في 
نطاق المادتين المذكورتين. ويدعي صاحب البلاغ أن من قبيل التميـيز ألا يشـترط علـى حملـة 
شهادات في القانون المثول أمام المحكمة الدستورية من خلال محامين يوكِّلوم، بينمـا يتوجـب 
على من لا يحملون شهادات في القانون استيفاء هذا الشـرط. وتشـير اللجنـة إلى اجتـهاداا(٩) 
وتذَكِّر بأن اشـتراط توكيـل محـامٍ، علـى نحـو مـا ذكـرت المحكمـة الدسـتورية نفسـها، ينـم عـن 
ضرورة وجود شخص لديه دراية بالقـانون يتـولى معالجـة طلـب مقـدم إلى المحكمـة المذكـورة. 
ـــة  أمـا فيمـا يتعلـق بادعـاءات صـاحب البـلاغ بـأن ذلـك الشـرط لا يسـتند إلى معايـير موضوعي
ومعقولة، ترى اللجنة أن الادعاءات لم يتم إثباا بالأدلة على النحو الصحيـح لأغـراض جـواز 
قبول النظر في الشكوى. وبناء على ذلك، فإن هـذا الجـانب مـن الرسـالة لا يجـوز قبـول النظـر 

فيه بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وتعلن اللجنة جواز النظر في باقي البلاغ، وستنظر في أسسه الموضوعية.  ٨-٥

النظر في الأسس الموضوعية للقضية 
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ علـى ضـوء المعلومـات المقدمـة مـن  ٩-١

الطرفين، وفقاً للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
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ـــادة ٢٦ مــن العــهد،  وفيمـا يتعلـق بادعـاءات صـاحب البـلاغ بأنـه ضحيـة لانتـهاك الم ٩-٢
تلاحـظ اللجنـة أنـه تقـرر في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤ أن صـاحب البـلاغ قـادر علــى 
أداء الخدمــة الفعليــة، وأنــه أُبلــغ بموافقــة المحكمــة الطبيــة علــى ذلــك القــرار في ١٥ كــــانون 
ـــك الوقــت.  الأول/ديسـمبر. غـير أن صـاحب البـلاغ لم يطلـب نقلـه إلى الخدمـة الفعليـة في ذل
وتلاحظ اللجنة أن القانون الجديـد رقـم ١٩٩٤/٢٠ أصبـح نـافذاً في ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير 
ـــة "الخدمــة الاحتياطيــة"،  ١٩٩٥ وأنـه ألغـى فئـة "الخدمـة الاحتياطيـة الفعليـة"، تاركـاً فقـط فئ
وهي، وفقاً للمادة ١٠٣ من القـانون رقـم ١٩٨٩/١٧، لا تبيـح للأفـراد العسـكريين العـاملين 
ــــم  في الخدمـــة الاحتياطيـــة الانتقـــال إلى الخدمـــة الفعليـــة. وتلاحـــظ اللجنـــة أن القـــانون رق
١٩٩٤/٢٠ لم يمــس صــاحب البــلاغ إلا بقــدر مــا أنــه لم يتمكــن اعتبــاراً مــن ٢٠ كـــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٥، من طلب نقله إلى الخدمة الفعلية. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أنـه، نظـراً لعـدم 
ــاير  اسـتغلال صـاحب البـلاغ فرصـة طلـب النقـل إلى الخدمـة الفعليـة قبـل ٢٠ كـانون الثـاني/ين
١٩٩٥، فإن هذه الحالــة هـي مـن فعلـه هـو وليسـت مـن فعـل الدولـة الطـرف. وتحيـط اللجنـة 
علمـاً بادعـاء صـاحب البـلاغ بـأن القـانون رقـم ١٩٩٤/٢٠ ينطـوي علـى تميـيز لأنـه لا يتيـــح 
ـــة  العـودة إلى الخدمـة الفعليـة إلا لمـن كـانوا في الخدمـة الاحتياطيـة بسـبب السـن. غـير أن اللجن
ترى أن هذا القانون لا ينطوي على تمييز، حيث إنه يكتفي بتحديد سن التقـاعد إلى ٥٦ سـنة 
ويبيح للأشخاص الذين بدأوا الخدمة الاحتياطية الفعلية عنـد سـن الخمسـين أن يطلبـوا العـودة 
إلى الخدمة الفعلية، على نحو ما ينص عليه القانون، ثم أن يسـتندوا إلى السـن الجديـدة للتحـول 
إلى الخدمة الاحتياطية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع، على نحو ما عرضــها صـاحب 

البلاغ، لا تكشف عن إخلال بأحكام المادة ٢٦ من العهد. 
وللأسـباب ذاـا المذكـورة في الفقـرة السـابقة، تـرى اللجنـة أنـه لم يحـــدث أي انتــهاك  ٩-٣
للحـق في تكـافؤ فـرص تولّـي الوظـائف العامـة، علـى نحـو مـا تنـص عليـه المـــادة ٢٥ (ج) مــن 

العهد. 
واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، إذ تعمــل بمقتضــــى الفقـــرة ٤ مـــن المـــادة ٥ مـــن  -١٠
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 

الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن إخلال إسبانيا بأي حكم من أحكام العهد. 
[اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإسـباني هـو النـص 
الأصلـي. وسـتصدر فيمـا بعـد بالروسـية والصينيـة والعربيـة أيضـاً كجـزء مـن التقريـر الســـنوي 

للجنة الذي سيقدم إلى الجمعية العامة. 
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الحواشي 
ولد في ٢٥ تموز/يوليه ١٩٦١.  (١)

ـــذي اســتحدثت  الفقـرة ١ (د) مـن المـادة ٤ مـن القـانون رقـم ١٩٨١/٢٠ المـؤرخ ٦ تمـوز/يوليـه ال (٢)
بموجبه الخدمة الاحتياطية الفعلية وحددت أعمار التقاعد للأفراد العسكريين المحترفين. 

لم يقدم إلى الأمانة نسخة من القرار.  (٣)
تشير الفقرة ١ (أ) من المادة ٤ إلى التحول إلى الخدمة الاحتياطية الفعلية عند بلــوغ الأعمـار المحـددة  (٤)

في المادة ٥ من القانون رقم ١٩٨١/٢٠. 
الحكم المؤقت الثاني من القانون رقم ١٩٩٤/٢٨ المـؤرخ ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، الـذي يكَمـل  (٥)

النظام الأساسي لموظفي الحرس المدني: 
العودة إلى الخدمة الفعلية. 

إذا كـان أعضـاء الحـرس المـدني الذيـن تقـل أعمـارهم عـن الســـن المحــددة في هــذا القــانون يعملــون في الخدمــة 
الاحتياطية الفعلية عند تاريخ بدء نفاذ هذا القانون عملاً بأحكام القــانون رقـم ١٩٨١/٢٠ المـؤرخ 
٦ تمـوز/يوليـه الـذي يقضـي باسـتحداث الخدمـة الاحتياطيـة الفعليـــة ويحــدد أعمــار تقــاعد الأفــراد 
العسكريين المحترفين، يجوز لهم أن يطلبوا العودة إلى الخدمة الفعلية في غضـون شـهر واحـد مـن بـدء 
نفاذ هـذا القانون، ويجب أن يظلوا في الخدمة الفعلية باستمرار لمـدة لا تقـل عـن سـنتين. أمـا مـن لا 
يمكنهم وقت تقديمهم الطلب وإتمام الفترة الدنيا من الخدمة الفعلية المطلوبة قبل بلـوغ سـن التحـول 
إلى الخدمـة الاحتياطيـة المنصـوص عليـها في المـادة ١١ مـن هـذا القـانون، فـلا يجـوز لهـــم العــودة إلى 

الخدمة الفعلية. 
ـــاملين في  ولا يجـوز أن يمـارس خيـار العـودة المنصـوص عليـه في الفقـرة السـابقة سـوى أعضـاء الحـرس المـدني الع

الخدمة الاحتياطية الفعلية وفقا للفقرة ١ (أ) من المادة ٤ من القانون رقم ١٩٨١/٢٠. 
يحمل المحــامي شـهادة في القـانون وينتمـي إلى نقابـة المحـامين. ومهامـه هـي العمـل كممثـل في معظـم  (٦)
القضايا المعروضة على المحاكم، وتحمل المسؤولية القانونية عن تكاليف القضية، والمساهمة بفعاليـة في 

جميع الإجراءات. 
الفقرة ٧ من المادة ١٠٣ من القانون رقم ١٩٨٩/١٧ المؤرخ ١٩ تموز/يوليه:  (٧)

"يجوز لعضو في الجيش يعمـل في الخدمـة الاحتياطيـة أن يحـول وضعـه إلى الخدمـة الخاصـة دون سـواها، وأخـذ 
إجازة غير مدفوعة الأجر، وتعليق خدمته، وتعليق مهامه". 

لم يكن القانون رقم ١٩٨١/٢٠ يبيح ذلك التحول إلا حتى بلوغ سن الخمسين وليس بعده.  (٨)
قضية مارينا تورّيغرويسا لافوانته وغيرها ضد إسبانيا، القرار المؤرخ ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١.  (٩)
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تذييل 
رأي فردي صادر عن السيدة كريستين شانيه (رأي مخالف) 

إني لا أتفــق مــــع اللجنـــة في القـــرار الـــذي اتخذتـــه بنـــاءً علـــى الأســـباب المبينـــة في 
الفقرة ٨-٤. 

فـإنني أرى أن الامتيـاز الـذي تمنحـــه الإجــراءات المدنيــة الإســبانية لحَملــة الإجــازة في 
القانون، والذي لا يلزمهم بتوكيل محام في الإجراءات القضائية، يثـير مبدئيـاً تسـاؤلات بشـأن 

المواد ٢ و١٤ و٢٦ من العهد. 
وللدولة الطرف أن تقدم حججاً مقنِعة لتبرير معقولية المعايير المطبقة، سواء مــن حيـث 

المبدأ أو من الناحية العملية. 
غير أن النظر في الأسس الموضوعية للقضية هو الأمر الوحيد الذي ربمـا كـان قـد يتيـح 

الأجوبة اللازمة للنظر بجدية في القضية. 
(توقيع)  كريستين شانيه 
[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنســـية، علمــاً بــأن النــص الفرنســي هــو النــص الأصلــي. 
وسيصدر فيما بعد بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجـزء مـن التقريـر السـنوي للجنـة الـذي 

سيقَدم إلى الجمعية العامة.] 
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ذال- البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٩٩، فرانسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو 
ـــــدورة الخامســـــــة  ـــــه ٢٠٠٢، ال ـــــوز/يولي ـــــدة في ٢٥ تم (الآراء المعتم

والسبعون)* 
ـــهم المحــامي الســيد  السـيد غلينـووي فرانسـيس وآخـرون (يمثل المقدم من:

سول لرفرويند) 
أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعى بأم ضحايا:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

١٤ أيار/مايو ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
واتمعة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٩٩ المقـدم إلى اللجنـــة المعنيــة بحقــوق 
الإنسـان مـن السـيد غلينـووي فرانسـيس والسـيد نيفيـل غلـود والسـيد كيـث جـورج بموجـــب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ـــن صــاحب البــلاغ والدولــة  وقـد أخـذت في الاعتبـار جميـع المعلومـات المقدمـة إليـها خطيـاً م

الطرف،  
تعتمد ما يلي: 

 

 

شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمـر، والسـيد نيسـوكي أنـدو،  *
ـــل، والســيد  والسـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيد غليليـه أهاـانزو، والسـيد أحمـد توفيـق خلي
إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رفائيل ريفـاس بوسـادا، والسـيد 
مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد بـــتريك فيــلا، والســيد 

ماكسويل يالدين. 
ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص رأي فـردي مخـالف جزئيـاً لقـرار اللجنـة أبـداه عضـو اللجنـة السـيد هيبوليتـو 

سولاري يريغوين. 
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آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
أصحاب البلاغ المؤرخ ٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧، هم غلينـووي فرانسـيس ونيفيـل غلـود  -١
وكيث جورج، يقضون حالياً عقوبـة بالسـجن لمـدة ٧٥ عامـاً في سـجن الدولـة, في ترينيـداد. 
ويدعون أم ضحايا لانتـهاك ترينيـداد وتوبـاغو(١) لأحكـام الفقــرة ٣ مـن المـادة ٢ والمـادة ٧ 
والفقرة ٣ من المادة ٩ والفقرة ١ من المـادة ١٠ والفقـرات ١ و٣(ج) و٥ مـن المـادة ١٤ مـن 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلهم محام. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ 

اعتقُل السادة فرانسيس وغلـود وجـورج في ٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٨٦ و٢٣ تمـوز/يوليـه  ٢-١
١٩٨٦ و٢٤ أيـار/مـايو ١٩٨٧ علـى التـوالي بتهمـة قيامـهم في ١٩ تمـوز/يوليـه ١٩٨٦ بقتـــل 
شـخص يدعـى راميـش هـاريرل. واحتجـزوا حـــتى موعــد المحاكمــة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
١٩٩٠ في جناح للحبس الاحتياطي في سـجن غولـدن غـروف, في أروكـا، وقبعـوا في زنزانـة 
ـــع ســجناء آخريــن يــتراوح  لا تزيـد مسـاحتها علـى تسـعة أقـدام طـولاً وسـتة أقـدام عرضـاًً م

عددهم بين ٨ سجناء و١٥ سجيناً. 
وبعد انقضاء فترة أربع سنوات وثلاثـة أشـهر علـى سـجن السـيدين فرانسـيس وغلـود  ٢-٢
ـــلاغ خــلال  وثـلاث سـنوات وخمسـة أشـهر علـى سـجن السـيد جـورج، حوكـم أصحـاب الب
الفترة بين ٦ و٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠، وأُدينوا بقـرار اتخذتـه بالإجمـاع هيئـة المحلفـين 
وحكم عليهم بالإعدام بعد اامهم بارتكاب جريمة القتل هذه. ومنـذ إدانتـهم في ٣٠ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ وحـتى تخفيـف الحكـم الصـادر بحقـهم في ٣ آذار/مـارس ١٩٩٧، مكثـوا 
في السجن ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في سجن بـورت أوف سـبين, في ترينيـداد. وحبسـوا 
حبساً انفرادياً في زنزانة لا تزيد مساحتها على تسعة أقدام طـولاً وسـتة أقـدام عرضـاً وتحتـوي 

على سرير حديدي وفراش ودكة ومنضدة(٢). 
ونظـراً لعـدم توفـر مرافـق صحيـة في الزنزانـة، أعطـي أصحـاب البـلاغ دلـوا بلاســتيكيا  ٢-٣
لاستخدامه كمرحاض. وكانت التهويـة فيـها غـير كافيـة, بـل كـادت تكـون معدومـة بسـبب 
صغر فتحة التهوية الـتي لا يزيـد طولهـا علـى ٨ بوصـات وعرضـها علـى ٨ بوصـات، والضـوء 
الوحيد كان بصيصاً من النور ينبعث مــن مصبـاح فلـوري كـان يضـاء ٢٤ سـاعة يوميـاً ويقـع 
فـوق بـاب الزنزانـة مـن الخـارج. ولم يكـن أصحـاب البـــلاغ يغــادرون زنزانتــهم طــوال فــترة 
سجنهم إلا لجلب الطعام والاستحمام وتفريغ محتويات دلوهـم البلاسـتيكي. وكـانوا يتمتعـون 
مرة واحدة في الشهر تقريباً بالتريض مكبلي الأيـدي خـارج زنزانتـهم. ولم يسـمح لهـم سـوى 
بعدد محدود من الحاجيات الشخصية، باستثناء أجهزة الراديو، غـير أن إمكانيـة الحصـول علـى 
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مواد الكتابة والقراءة ظلت محدودة للغاية. وقال السيد فرانسـيس أيضـاً إنـه حـرم مـن الحـق في 
الاطلاع على نسخ من قوانين السجن، ولم يسمح لـه بالكتابة إلى وزير الأمن القومي ليشـكو 
لـه ظروف احتجازه، فزيارات الأطباء كانت غـير منتظمـة ورسـائله إلى أسـرته كـانت تصـادر 
ولا ترسـل إلا بعـد توضيـح سـبب إرسـالها. وقـال السـيد غلـود كذلـك إن كميـة الطعـام الـــتي 

قدمت لـه كانت ضئيلة بدرجة جعلته يهزل إلى حد كبير، ولم يحصل على أية أدوية. 
وفي ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤، تقـدم أصحـاب البـلاغ إلى محكمـة الاسـتئناف  ٢-٤
ـــاغو بطلــب إذن للطعــن في أحكــام الإدانــة الــتي صــدرت بحقــهم. وفي ١٣  في ترينيـداد وتوب
ــــاغو طلبـــهم الإذن لهـــم  آذار/مــارس ١٩٩٥, رفضــت محكمــة الاســتئناف في ترينيــداد وتوب
بالطعن. وفي ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦, رفضت اللجنـة القضائيـة التابعـة لـس الملكـة 
الخاص الطلبات المقدمة من أصحاب البـلاغ للحصـول، بصفـة أشـخاص ضعفـاء الحـال، علـى 
إذن خاص للطعن في الإدانة. وفي ٣ آذار/مارس ١٩٩٧، خففـت عقوبـة الإعـدام الـتي أنزلـت 

بأصحاب البلاغ إلى عقوبة بالسجن لمدة ٧٥ عاماً. 
واعتبارا من هـذا التـاريخ، احتجـز أصحـاب البـلاغ في سـجن بـورت أوف سـبين, في  ٢-٥
زنزانة لا يزيد طولها على ٩ أقدام وعرضها على ٦ أقدام مع سـجناء آخريـن يـتراوح عددهـم 
بين ٩ سجناء و١٢ سجيناً. وقيل إن مثل هذا الاكتظاظ يؤدي إلى حدوث مواجـهات عنيفـة 
فيما بين المساجين. وكان في الزنزانـة سـرير واحـد فقـط ولذلـك كـانوا ينـامون علـى الأرض. 
وأُعطـي لهـم دلـو بلاسـتيكي واحـد لاسـتخدامه كمرحـاض وكـانوا يقومـون بتفريغـــه مــرة في 
اليوم، إلا أن الفضلات كانت تفيض منـه أحيانـاً أو تندلـق. وكـانت التهويـة غـير كافيـة وتتـم 
عن طريق نافذة ذات قضبان لا تتجاوز القدمـين طـولاً وعرضـاً. ويظـل السـجناء في زنزانتـهم 
لمـدة متوسـطها ٢٣ سـاعة يوميـا، ولا تتـاح لهـم الفرصـة للتعلّـم أو العمـل أو القـراءة. والمكــان 
المخصص لإعداد الطعام في السجن يبعد نحو مترين عن المكان الـذي تلقـى فيـه الفضـلات ممـا 
يؤدي بالتأكيد إلى حدوث مخاطر صحيـة. ويقـول أصحـاب البـلاغ إن كميـة الطعـام ونوعيتـه 
لا تلبيان احتياجام الغذائية، والآليات التي يستخدمها السـجناء لتقـديم الشـكوى ـذا الشـأن 

هي آليات غير ملائمة. 
الشكوى 

يركز أصحاب البلاغ في شكواهم علــى مـا يزعمـون أنـه تأخـير مفـرط في الإجـراءات  ٣-١
القضائية المتعلقة بقضيتهم، وعلى ظروف الاحتجـاز الـتي تعرضـوا لهـا في مختلـف مراحـل هـذه 

المحاكمة. 
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وفيما يتعلق بالتأخير المزعوم، يدعي أصحاب البلاغ انتهاك حقوقهم التي تنـص عليـها  ٣-٢
الفقرة ٣ من المادة ٩ والفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد لمضي فترة أربـع سـنوات وثلاثـة 
أشهر قبل تقديم السـيدين فرانسـيس وغلـود للمحاكمـة، ولمضـي فـترة ثـلاث سـنوات وخمسـة 
أشهر على تقديم السيد جورج للمحاكمة. وهاتان الفترتان هما الفترتـان الممتدتـان مـن تـاريخ 
اعتقال أصحاب البـلاغ في ١٩ تمـوز/يوليـه ١٩٨٦ و٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٨٦ و٢٤ أيـار/مـايو 
١٩٨٧ ولغايـة بـدء محاكمتـهم في ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠. وبنـاء علــى ذلــك يدعــي 

أصحاب البلاغ أن هذا التأخير غير مقبول. 
ــــة ســـيليبرتي دي كاســـاريغو ضـــد  ويشــير أصحــاب البــلاغ إلى آراء اللجنــة في قضي ٣-٣
أوروغواي، وقضية ميلان سيكيرا ضد أوروغـواي وقضيـة بينكـني ضـد كنـدا(٣)، حيـث اعتـبر 
وجود فترات مماثلة من التأخير انتهاكاً للعهد. ويزعـم أصحـاب البـلاغ بالاعتمـاد علـى قضيـة 
برات مورغن ضد المدعي العام لجامايكا(٤)، أن الدولة الطـرف مسـؤولة عـن تجنـب مثـل هـذه 
الفترات من التأخير في نظامها القضائي الجنائي، وأا, لذلك, تستحق اللـوم في هـذه القضيـة. 
ويدعـي أصحـاب البـلاغ أن التأخـير ازداد جسـامة لأنـه لم يوكـل إلى الشـرطة إلا إجـراء قـــدر 
ضئيل من التحريات، ولأن الأدلة المقدمة ضدهم لم تكن سـوى شـاهد عيـان وحيـد قـدم أدلـة 
ــة  مباشـرة، وإفـادات أدلى ـا أصحـاب البـلاغ بعـد التنبيـه، وقرائـن مـن الطـب الشـرعي أو أدل
علمية تمثلت في شهادات تحاليل صدرت خلال الفترة بين ٢٤ تموز/يوليه و١٢ آب/أغسـطس 

 .١٩٨٦
ويدعي أصحاب البـلاغ أيضـاً انتـهاك أحكـام الفقـرات ١ و٣(ج) و٥ مـن المـادة ١٤  ٣-٤
مـن العـهد لمضـي فـترة غـير معقولـة تزيـد علـى أربـع سـنوات وثلاثـة أشـهر قبـــل نظــر محكمــة 
الاستئناف في استئنافهم ورفضها الطعن الذي تقدموا به. ويشير أصحـاب البـلاغ إلى حـالات 
مختلفـة رأت فيـها اللجنـة أن فـترات تأخـير مماثلـة (ولفــترات أقصــر مــن ذلــك أيضــاً) تشــكل 
انتهاكاً للعهد(٥). ويفيد أصحاب البلاغ بأنه يجدر, عند تقييم مـدى معقوليـة التأخـير, مراعـاة 

أنه حكم عليهم بالإعدام واحتجزوا طوال هذه المدة في ظروف غير مقبولة. 
ويتعلق الجزء الثاني من الشـكوى بظـروف الاحتجـاز الموصوفـة أعـلاه الـتي عـانى منـها  ٣-٥
أصحاب البلاغ خلال فترة ما بعد صدور الإدانـة ومـازالوا يعـانون منـها, في الوقـت الحـاضر, 
ـــة لحقــوق الإنســان أدانــت مــراراً هــذه  بعـد تخفيـف العقوبـة. والمعـروف أن المنظمـات الدولي
الظـروف لكوـا تنتـــهك المعايــير المقبولــة دوليــاً لتوفــير الحــد الأدنى مــن الحمايــة(٦). ويزعــم 
أصحاب البلاغ أم ظلوا، بعد تخفيف العقوبة، يعانون من ظروف احتجاز تنتـهك بوضـوح، 
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ـــن قواعــد الأمــم  في جملـة أمـور، مجموعـة متنوعـة مـن القواعـد النموذجيـة المحليـة للسـجون وم
المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء(٧). 

وبالاسـتناد إلى التعليقـين العـامين للجنـة رقـم ٧ ورقـم ٩ بشـأن المـادتين ٧ و١٠ علــى  ٣-٦
التوالي، وكذلك إلى مجموعة من البلاغات التي رأت فيها اللجنة أن ظروف الاحتجـاز تشـكل 
انتهاكاً للعهد(٨)، يدعي أصحاب البلاغ أن الظروف التي تعرض لها كل منهم في كـل مرحلـة 
من مراحل الدعاوى تشكل انتـهاكاً للقواعـد النموذجيـة الدنيـا الـتي لا يجـوز انتهاكـها (والـتي 
يجب مراعاا بغض النظر عن مستوى التنمية في الدولة الطرف)، وبالتالي فإن الدولـة الطـرف 
انتـهكت أحكـام المـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد. وبـالتحديد، يشـــير أصحــاب 
البلاغ إلى قضية استريلا ضد أوروغواي(٩)، الـتي اعتمـدت فيـها اللجنـة جزئيـاً، عنـد تحديدهـا 
المعاملة اللاإنسانية في سـجن ليبرتـاد، علـى "نظرهـا في بلاغـات أخـرى تؤكـد ممارسـة المعاملـة 
اللاإنسانية في سجن ليبرتاد". وفي قضية نيبتون ضد ترينيداد وتوبـاغو(١٠)، وجـدت اللجنـة أن 
ظروفاً مماثلة لهذه القضية تشـكل مخالفـة للفقـرة ١ مـن المـادة ١٠، ودعـت الدولـة الطـرف إلى 
تحسين الظروف العامة للاحتجاز من أجل تجنب وقوع انتهاكات مماثلـة في المسـتقبل. ويؤكـد 
ـــارة إلى الســوابق  أصحـاب البـلاغ ادعـاءهم بانتـهاك المـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ بالإش
القضائيـة الدوليـة الـتي رأت أن قسـاوة ظـروف الاحتجـاز الـتي تبلـغ حـدا غـير معقـول تشـــكل 

معاملة لا إنسانية(١١). 
وأخيراً، يدعي أصحاب البـلاغ انتـهاك الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ ومعـها الفقـرة ٣ مـن  ٣-٧
المـادة ٢ لحرمـام مـن الحـق في الوصـول إلى المحكمـــة لإثــارة القضايــا الــواردة أعــلاه. ويفيــد 
أصحاب البلاغ أن الحـق في تقـديم طعـن دسـتوري لم يمـارس في ظـروف هـذه القضيـة بسـبب 
ـــة العليــا مــن أجــل الحصــول علــى الانتصــاف  التكـاليف الباهظـة لرفـع الدعـاوى أمـام المحكم
الدسـتوري، وبسـبب عـدم توفـير المسـاعدة القانونيـة لتقـديم الطعـون بعـدم الدسـتورية والنــدرة 
المعروفة تماماً للمحامين المحليين الذين يبدون استعدادهم لتمثيل المدعين مجاناً. ويشـير أصحـاب 
ـــا(١٢) الــتي تفيــد بأنــه في حــال عــدم توفــير  البـلاغ إلى قضيـة شـامباني وآخـرون ضـد جامايك
المسـاعدة القانونيـة، فـإن الطعـن بعـدم الدسـتورية لا يشـكل سـبيلاً فعـالاً للانتصـاف لصــاحب 
البـلاغ المعسـر في تلـك القضيـة. ويسـتند أصحـــاب البــلاغ إلى الســوابق القضائيــة للمحكمــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان(١٣) في الإشـارة إلى أن فعاليـة الحـق في الوصـول إلى المحكمـة تقتضـي 
توفير المساعدة القانونية للمدعين المعسـرين. ويفيـد أصحـاب البـلاغ بـأن ذلـك ينطبـق خاصـة 
على حالة الحكم بالإعدام ويزعمون, بالتالي, أن عدم توفير المساعدة القانونيــة لتقـديم الطعـون 

بعدم الدستورية يشكل في حد ذاته انتهاكاً للعهد. 
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ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية 
على الرغم من طلب اللجنة الموجه إلى الدولة الطـرف في مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٣٠  -٤
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ورسائل التذكير التي وجهتـها الأمانـة إلى الدولـة الطـرف في ١٨ 
كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ و٢٦ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠١ و١٠ تشـــرين الأول/أكتوبـــــر 
٢٠٠١، لم تقـدم الدولـة الطـرف أي ملاحظـة علـى مقبوليـة البـلاغ و/أو الأسـس الموضوعيـــة 

لهذه القضية. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

النظر في المقبولية  
علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، قبـل النظـر في أي شـكوى تـرد في أي بــلاغ، أن  ٥-١
تقرر, وفقاً للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غـير مقبـول بموجـب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتأكدت اللجنة من أن المسألة ذاـا ليسـت موضـع بحـث في هيئـة أخـرى مـن هيئـات  ٥-٢
ـــبروتوكول  التحقيــق الــدولي أو التســوية الدوليــة لأغــراض الفقــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن ال
الاختياري، ومن أنه تمّ استنفاد جميـع سـبل التظلـم المحليـة المتاحـة لأغـراض الفقـرة ٢(ب) مـن 
المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. وفي حال عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومـات، تعتـبر 
اللجنة, تحقيقاً لأغراض المقبوليـة, أن أصحـاب البـلاغ قدمـوا الأدلـة الكافيـة الـتي تثبـت صحـة 

شكواهم. 
وبنـاء علـى ذلـك، تـرى اللجنـة أن البـلاغ مقبـــول وتنتقــل إلى النظــر في جوهــر هــذه  ٥-٣
الادعاءات على ضوء كل ما أتاح لها أصحاب البلاغ من معلومات، وفقـا لمـا تقتضيـه أحكـام 
ـــاون مــن  الفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري. وتلاحـظ اللجنـة بقلـق عـدم تع
جانب الدولة الطرف بخصوص كل مـن المقبوليـة وجوهـر ادعـاءات أصحـاب البـلاغ. وتنـص 
ــه  المـادة ٩١ مـن النظـام الداخلـي والفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ مـن الـبروتوكول الاختيـاري علـى أن
ينبغي للدولة الطـرف في العـهد أن تحقـق بحسـن نيـة في جميـع ادعـاءات انتـهاك العـهد الموجهـة 
ضدهـا، وأن تلـتزم بتقـديم شـروح أو بيانـات خطيـة إلى اللجنـة توضـــح فيــها المســألة وإجــراء 
الانتصـاف الـذي ربمـا تكـون تلـك الدولـة قـد اتخذتـه، وفي هـذه الظـروف ينبغـي لهـــا أن تــولي 

ادعاءات أصحاب البلاغ الاهتمام اللازم بقدر ما تكون هذه الادعاءات مدعومة بالأدلة.  
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النظر في الأسس الموضوعية 
فيمـا يتعلـق بالتأخـير غـير المعقـول خـلال الفـترة السـابقة للمحاكمـة، تشـير اللجنــة إلى  ٥-٤
آرائها السابقة التي جاء فيها أنه "في الحالات التي تنطوي علـى ـم جسـيمة مثـل القتـل العمـد 
أو القتل والتي ترفض فيها المحكمة إخلاء سبيل المتهم بكفالة ينبغـي محاكمـة المتـهم بأسـرع مـا 
يمكن"(١٤). وفي الحالة قيد البحث، التي كـانت فيـها الأدلـة الوقائعيـة واضحـة والـتي لم تتطلـب 
على ما يبدو إلا القليل من التحريات من جانب الشرطة، تعتبر اللجنة أنه يجب تقـديم أسـباب 
استثنائية للغاية تبرر فترتي التأخير اللتين استغرقتا أربـع سـنوات وثلاثـة أشـهر وثـلاث سـنوات 
وخمسة أشهر علـى التـوالي قبـل المحاكمـة. ونظـراً لعـدم تقـديم الدولـة الطـرف أي تـبرير لهذيـن 
التأخيرين، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ قد انتهكت بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة 

٩ والفقرة ٣(ج) من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء التأخير الذي دام أربـع سـنوات وثلاثـة أشـهر بـين الإدانـة والحكـم  ٥-٥
ــالطعن في  بشـأن الاسـتئناف، تشـير اللجنـة إلى أن أصحـاب البـلاغ قدمـوا طلبـهم لـلإذن لهـم ب
تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٤، وقـد رفضـت المحكمـة هـذا الطلـب في آذار/مـارس ١٩٩٥، أي 
بعد مضي خمسة أشهر تقريباً. ونظراً لعدم قول أصحاب البلاغ إن مسؤولية التأخير في تقـديم 
الطعـن قـد تعـــزى إلى الدولــة الطــرف، فــإن اللجنــة لا تســتطيع تحديــد حــدوث أي انتــهاك 

للفقرتين ٣(ج) و٥ من المادة ١٤ من العهد.  
أما فيما يتعلق بادعاءات أصحاب البـلاغ بـأن ظـروف الاحتجـاز في كـل مرحلـة مـن  ٥-٦
مراحل سجنهم تشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠، ونظـراً لعـدم تقـديم 
الدولة الطرف أي ردود على الادعاءات المتعلقة بظروف الاحتجاز حسبما وصفـها أصحـاب 
ـــتي لم  البـلاغ، فإنـه يتعـين علـى اللجنـة أن تـولي الاعتبـار الـلازم لادعـاءات أصحـاب البـلاغ ال
تدحـض حسـب الأصـول. وتـرى اللجنـة أن ظـروف احتجـاز أصحـاب البـلاغ كمـا وصفــت 
تشـكل انتـهاكاً لحقوقـهم في التمتـع بمعاملـة إنسـانية وفي الاحـــترام الواجــب لكرامــة الإنســان 
وتعتبرهـا بالتـالي مخالفـة للفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد. وبنـــاء علــى هــذه الاســتنتاجات 
المتعلقة بالمادة ١٠ من العهد، وهي حكم من أحكام العهد التي تعالج تحديداً حالـة الأشـخاص 
المحرومين من حريتهم والتي تشمل العناصر المنصـوص عليـها عمومـاً في المـادة ٧ وتنطبـق علـى 
هـؤلاء الأشـخاص، فإنـه ليـس مـن الضـروري النظـــر بصــورة منفصلــة في الادعــاءات الناشــئة 

بموجب المادة ٧ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب الفقرة ١ من المادة ١٤، بـالاقتران مـع  ٥-٧
الفقرة ٣ من المادة ٢، التي تفيد بأم حرموا من الحـق في الوصـول إلى المحكمـة لتعجيـل البـت 
في ادعاءام، ترى اللجنة، بناء على استنتاجاا أعـلاه، أنـه ليـس هنـاك مـا يدعـو إلى البـت في 

هذه المسألة. 
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وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـــاً للفقــرة ٤مــن المــادة ٥مــن الــبروتوكول  -٦
الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، أن الوقــائع المعروضــة 
عليها تشكل انتهاكاً للفقرة ٣ من المادة ٩ والفقرة ١ من المادة ١٠ والفقرة ٣(ج) مـن المـادة 

١٤ من العهد. 
ـــة الطــرف بتوفــير ســبيل  وبنـاء علـى الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢مـن العـهد، تلـتزم الدول -٧
انتصـاف فعـال لأصحـاب البـلاغ، بمـــا في ذلــك التعويــض المناســب. وعلــى ضــوء الســنوات 
الطويلـة الـتي قضاهـا أصحـاب البـلاغ في ظـروف احتجـاز يرثـى لهـــا وتنتــهك المــادة ١٠ مــن 
العـهد، ينبغـي علـى الدولـة الطـرف أن تنظـر في إخـلاء سـبيل أصحـاب البـلاغ. وعلـى الدولــة 
الطرف، على أية حال، أن تحسن دون إبطاء ظروف الاحتجاز في سجوا كي تتفـق ظـروف 

احتجاز أصحاب البلاغ مع أحكام المادة ١٠ من العهد. 
ولمّـا كـانت ترينيـداد وتوبـاغو طرفـاً في الـبروتوكول الاختيـــاري، فقــد اعــترفت هــذه  -٨
الدولـة باختصـاص اللجنـــة في البــت فيمــا إذا كــان قــد حــدث أم لم يحــدث انتــهاك للعــهد. 
وأحيلت هذه القضية إلى اللجنة للنظر فيها قبـل انسـحاب ترينيـداد وتوبـاغو مـن الـبروتوكول 
الاختيـاري الـذي أصبـح نـافذاً اعتبـاراً مـن ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠؛ ووفقـاً للفقـــرة ٢ مــن 
المــادة ١٢ مــن الــــبروتوكول الاختيـــاري، لا يخـــل الانســـحاب باســـتمرار انطبـــاق أحكـــام 
البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة ٢ من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفـل لجميـع 
الأفـراد الموجوديـن في إقليمـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد وبـأن توفــر 
سبيل تظلم يكون فعـالاً وقـابلاً للتنفيـذ في حالـة ثبـوت وقـوع انتـهاك. وترغـب اللجنـة في أن 
تتلقـى مـن الدولـة الطـرف في غضـون ٩٠ يومـاً معلومـــات عــن التدابــير المتخــذة لوضــع آراء 

اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مطالبة بنشر آراء اللجنة. 
[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. 
وسـتصدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة والعربيـــة أيضــاً كجــزء مــن تقريــر اللجنــة الســنوي إلى 

الجمعية العامة.] 
الحواشي 

في بادئ الأمر, أصبح الـبروتوكول الاختيـاري سـارياًً، في ترينيـداد وتوبـاغو, في ١٤ شـباط/فـبراير  (١)
ــــة ترينيـــداد وتوبـــاغو مـــن الـــبروتوكول  ١٩٨١. وفي ٢٦ أيــار/مــايو ١٩٩٨، انســحبت حكوم
ـــالحقوق المدنيــة والسياســية. وفي اليــوم ذاتــه، أعــادت  الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص ب
انضمامها إليه بعـد أن ضمنـت صـك إعـادة انضمامـها تحفظـاً "يشـترط عـدم منـح اللجنـة صلاحيـة 
استلام ودراسة أية بلاغات تقدم بشأن أي سجين يحكم عليـه بـالإعدام وبخصـوص أي مسـألة لهـا 
صلة بمقاضاته أو احتجازه أو محاكمتـه أو الحكـم الـذي يصـدر بحقـه أو بخصـوص أي مسـألة يتعلـق 
ذا الشأن". وفي ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، قررت اللجنة أن هذا التحفظ غير قانوني، إذ إنه 
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يتعارض مع أهداف ومقـاصد الـبروتوكول الاختيـاري. فانسـحبت حكومـة ترينيـداد وتوبـاغو مـرة 
أخرى من البروتوكول الاختياري في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠. 

وصف المحامي لظروف الاحتجـاز هـذه في انتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام مسـتقى مـن زيـارة قـام ـا  (٢)
لأصحاب البلاغ ومن المقابلات التي أجراها معـهم في ١٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦. ووصـف الظـروف 
في فترة مــا بعـد تخفيـف العقوبـة وصفـاً مسـتقى مـن زيـارات قـام ـا المحـامي لسـجناء آخريـن ومـن 

مقابلات أجراها معهم في ذات السجن وفي اليوم ذاته. 
البلاغات ١٩٧٩/٥٦ و١٩٧٧/٦ و١٩٧٨/٢٧، على التوالي.  (٣)

 .[1994] 2 AC 1 (Privy Council) (٤)
يشير أصحاب البلاغ إلى قضية بنكني ضـد كنـدا (البـلاغ رقـم ١٩٧٨/٢٧)، وليتـل ضـد جامايكـا  (٥)
(البـــلاغ رقـــــم ١٩٩٨/٢٨٣)، وبــــرات ومورغــــان ضــــد جامايكــــا (البلاغــــان ١٩٨٦/٢١٠ 
و١٩٨٧/٢٢٦) وكيلي ضد جامايكا (البلاغ رقـم ١٩٨٧/٢٥٣) ونبتـون ضـد ترينيـداد وتوبـاغو 

(البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢٣). 
يشـير أصحـاب البـلاغ إلى تحليـل عـام لظـروف ســـجن بــورت أوف ســبين الموصوفــة في كتــاب  (٦)

 .(١٩٩٠) ،Deprived of their Liberty :فيفيان ستيرن المعنون
ـــق بــالوضع العــام، إلى مــا ذكــرت وســائل الإعــلام في ٥  يشـير صـاحب البـلاغ, أيضـاً، فيمـا يتعل (٧)
آذار/مارس ١٩٩٥ على لسان الأمين العام لرابطـة العـاملين في السـجون إلى أن الأوضـاع الصحيـة 
"متردية للغاية وغير مقبولة وتشكل خطراً على الصحة". كما قـال الأمـين العـام للجمعيـة إن عمـل 

مأمور السجن أصبح مضنياً بسبب شح الموارد وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة.  
قضية فالنتيني دي بازانو ضد أوروغواي (البلاغ رقم ١٩٧٧/٥) وبوفـو كـاربلال ضـد أوروغـواي  (٨)
(البلاغ رقم ١٩٧٨/٣٣) وسنديك أنتوناسيو ضد أوروغواي (البـلاغ رقـم ١٩٧٩/٦٣) وغومـيز 
دي فويتوريـه ضـد أوروغـواي (البـلاغ رقـم ١٩٨١/١٠٩)، وايـت ضـــد مدغشــقر (البــلاغ رقــم 
١٩٨٢/١١٥)، وبينتــو ضــد ترينيــداد وتوبــاغو (البــلاغ رقــــم ١٩٨٧/٢٣٢)، وموكونـــغ ضـــد 

الكاميرون (البلاغ رقم ١٩٩١/٤٥٨). 
البلاغ رقم ١٩٨٠/٢٧.  (٩)

البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢٣. تتمثل الظروف الموصوفة في وجود زنزانـة لا يزيـد طولهـا علـى ٩ أقـدام  (١٠)
وعرضها على ٦ أقدام يقبع فيها عدد من السـجناء يـتراوح بـين ٦ و٩ سـجناء وهـي مـزودة بثلاثـة 
أسرة وبضوء غير كاف، والسماح للسجناء بمغادرة الزنزانـة للـتريض فقـط لمـدة نصـف سـاعة كـل 

أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ومدهم بطعام غير صالح للأكل. 
أشـير إلى السـوابق القضائيـة للمحكمـة الأوروبيــة لحقـوق الإنســان بشــــأن المــادة ٣، وإلـــى رأي  (١١)
المحكمـة العليا في زمبابوي في قضية كونجوايو ضـد وزيـر العــدل والشـؤون القانونيــة والبرلمانيـــة، 

 . (1992) 2 SA 56, Gubay CJ for the Court.وآخريـن
البلاغ رقم ١٩٩١/٤٤٥، الذي اعتبر غير مقبول في ١٨ آذار/مارس ١٩٩٣.  (١٢)

 .Golder v. United Kingdom  [1975] 1 EHRR 524 and Airey v. Ireland [1979] 2 EHRR 305 (١٣)
ويشـير صـــاحب البــلاغ أيضــاًً إلى آراء اللجنــة في قضيــة كــاري ضــد جامايكــا (البــلاغ رقــم 
١٩٨٩/٣٧٧) قائلاً إنه ينبغي أن توفر، حيثما تقتضـي ذلـك مصـالح العدالـة، المسـاعدة القانونيـة 

لأي متهم يطعن في دستورية الحكم في حال حدوث مخالفات في أي محاكمة جنائية. 
باروسو ضد بنما (البلاغ رقم ١٩٩١/٤٧٣، في الفقرة ٨-٥).  (١٤)
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تذييل 
رأي فردي مقدم مـن عضـو اللجنـة السـيد هيبوليتـو سـولاري يـيريغوين 

(مخالف جزئياً) 
بناء على الفقرة ٣(أ) من المادة ٢، تلـتزم الدولـة الطـرف بتوفـير سـبيل انتصـاف فعـال 
لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسـب. وعلـى ضـوء السـنوات الطويلـة الـتي قضاهـا 
أصحاب البلاغ في ظروف احتجاز يرثـى لهـا وتشـكل انتـهاكاً للمـادة ١٠ مـن العـهد، ينبغـي 
للدولـة الطـرف أن تخلـي سـبيل أصحـاب البـلاغ. وعلـى الدولـة الطـرف، علـى أيـة حـــال، أن 
تحسـن دون إبطـاء ظـروف الاحتجـاز في سـجوا كـي لا تخـالف ظـــروف احتجــاز أصحــاب 

البلاغ أحكام المادة ١٠ من العهد. 
ـــص الأصلــي.  [اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو الن
وسـيصدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة والعربيـــة أيضــاً كجــزء مــن تقريــر اللجنــة الســنوي إلى 

الجمعية العامة.] 



25202-72523

A/57/40 (Vol.II)

البلاغ رقم ١٩٩٩/٩٠٢، جوسلين ضد نيوزيلندا  ضاد-
ـــــدورة الخامســـــــة  ـــــه ٢٠٠٢، ال ـــــوز/يولي ـــــدة في ١٧ تم (الآراء المعتم

والسبعون)* 
السـيدة جولييـت جوسـلين وأخريـات (يمثلـهن المحـامي الســـيد  المقدم من:

نايجل س. كريستي) 
صاحبات البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

نيوزيلندا   الدولة الطرف: 
٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ (تاريخ البلاغ الأول)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

واتمعة في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
وقـد انتـهت مـن النظـر في البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٩٠٢ الـذي قدمتـه إلى اللجنـة الســـيدة 
جولييـت جوسـلين وأخريـات بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
ـــن صاحبــة  وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي قدمتـها لهـا كـل م

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 
 

 __________
شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد نيسـوكي  *
أنـدو، والسـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد لويـس هـــانكين، 
والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسـيد راجسـومر لالاه، 
والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والســيد هيبوليتـو سـولاري 

يريغوين، والسيد بتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
أُلحق ذه الوثيقــة نـص الـرأي الفـردي المطـابق، بعـد توقيعـه مـن طـرف السـيد راجسـومر لالاه والسـيد 

مارتن شاينين. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبـات البـلاغ هـن كـــل مــن الســيدة جولييــت جوســلين والســيدة جنيفــر روان،  -١
والسيدة مارجريت بيرل، والسيدة ليندسـي زيلـف، وكلـهن مواطنـات مـن نيوزيلنـدا، ولـدت 
ــــهن علـــى التـــوالي في التواريـــخ التاليـــة: ٢٤ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٥٠، و٢٧  كــل من
أيلــول/ســبتمبر ١٩٤٩، و١٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر١٩٥٠، و١١ أيلــول/ســـبتمبر ١٩٥١. 
تدعي صاحبات البلاغ أن وقعن ضحية انتهاكات نيوزيلندا لكل من المادة ١٦؛ والمـادة ١٧ 
بمفردها ومقترنة بالفقرة ١ من المادة ٢؛ والفقرة ١ من المادة ٢٣ مقترنــة بـالفقرة ١ مـن المـادة 
ــات  ٢؛ والفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مقترنـة بـالفقرة ١ مـن المـادة ٢؛ والمـادة ٢٦. و يمثـل صاحب

البلاغ محامٍ. 
الوقائع كما عرضتها صاحبات البلاغ 

أقامت كل من السيدة جوسلين والســيدة روان علاقـة سـحاقية في كـانون الثـاني/ينـاير  ٢-١
١٩٨٨. ومنذئـذ، تتحمـلان معــا مســؤولية أطفالهمــا مــن زواجــهما الســابق. وحيــث إمــا 
تعيشان معاً، فقد جمعتا أموالهما واشتركتا معاً في ملكيـة مـترل مشـترك. وتقـوم بينـهما علاقـة 
ــام ١٩٥٥  جنسـية. وفي ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، تقدمتـا، بموجـب قـانون الـزواج لع
بطلب إلى المكتب المحلي لتسجيل المواليد والوفيات والزواج للحصول على ترخيــص بـالزواج، 
وذلك بإيداعهما لدى مكتب التسـجيل المحلـي إشـعاراً بنيتـهما علـى الـزواج. وفي ١٤ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٥، رفض نائب المسجل العام الطلب. 
وعلى نفس النسق، أقـامت كـل مـن السـيدة زيلـف والسـيدة بـيرل علاقـة سـحاقية في  ٢-٢
نيسان/أبريل ١٩٩٣. وتتحملان معاً أيضــاً مسـؤولية الأطفـال مـن زواجـهما السـابق، وجمعتـا 
ـــاني/ينــاير ١٩٩٦، رفــض  مواردهمـا الماليـة. وتقـوم بينـهما علاقـة جنسـية. وفي ٢٢ كـانون الث
ـــي إشــعارهما بنيتــهما الــزواج. وفي ٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٦، أودعــت  مكتـب التسـجيل المحل
ـــزواج لـــدى مكتــب آخــر للتســجيل. وفي ١٢  السـيدة زيلـف والسيــدة بـيرل إشـعاراً بنيــة ال
شباط/فبراير ١٩٩٦، أخبرهمـا المسـجل العـام عـن عـدم إمكانيـة السـير في إجـراءات الإشـعار. 
كما أشار إلى أن المسجل، كان يتصرف قانونياً لدى تفسيره قــانون الـزواج بأنـه يقتصـر علـى 

الزواج بين رجل وامرأة.  
رفعت جميع صاحبات البلاغ الأربع طلباً إلى المحكمة العليا بشأن إصـدار إعـلان ينـص  ٢-٣
على حقهن، باعتبارهن أزواجاً سـحاقيات، في الحصـول علـى ترخيـص بـالزواج، وفي الـزواج 
بموجــب قــانون الــزواج لعــام ١٩٥٥. وفي ٢٨ أيــار/مــايو ١٩٩٦، رفضــت المحكمــة العليـــا 
الطلب. وإذ تلاحظ المحكمة العليا، في جملة أمور، أن نص الفقرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن العـهد 
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"لا يشـير إلى الـزواج بـين أشـخاص مـن نفـــس الجنــس"، تؤكــد أن النــص التشــريعي لقــانون 
الزواج كان واضحاً في سريانه على الزواج بين امرأة ورجل فقط. 

وفي ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، رفضـت محكمـــة الاســتئناف بكــامل هيئتــها  ٢-٤
ـــزواج  اسـتئناف صاحبـات البـلاغ. وأكـدت محكمـة الاسـتئناف بالإجمـاع أن أحكـام قـانون ال
تنطبق انطباقاً واضحاً على الزواج بـين امـرأة ورجـل فقـط. بـل وذهبـت الأغلبيـة إلى أن قصـر 
قانون الزواج على الـزواج بـين رجـل وامـرأة لا يشـكل تميـيزا. ولم يجـد القـاضي كيـث، وهـو 
يعبر عن وجهة نظر الأغلبية باسـتفاضة، مـا يؤيـد الـرأي القـائل إن قصـر الـزواج علـى الـزواج 
بين رجل وامرأة يعد انتهاكا للعهد، لا في شكل العهد ولا في نصه، ولا في القـرارات الفقهيـة 

السابقة للجنة، ولا في الأعمال التحضيرية ولا في الكتابات الفقهية(١). 
الشكوى 

تدعي صاحبات البلاغ وقوع انتهاك للمادة ٢٦، إذ إن عـدم النـص في قـانون الـزواج  ٣-١
على الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس، يعتبر تمييزاً مباشــراً ضدهـن علـى أسـاس الجنـس، 
وتمييزاً غير مباشر على أساس ميولهن الجنسية. وذكـرت أن عـدم تمكنـهن مـن الـزواج يتسـبب 
في معانان من "آثار ضـارة حقيقـة" في عـدة أشـكال: فـهن محرومـات مـن الـزواج، وهـو مـن 
أبسـط الحقـوق المدنيـة، ومسـتبعدات مـن العضويـة الكاملـة في اتمـع، وعلاقتـــهن موصومــة، 
ويمكن أن يضر ذلك بقيمة الذات؛ وليس لهن حق اختيار الزواج أو عدمه، كما هو الحـال في 

الزواج من الجنس الآخر. 
وتدعي صاحبات البلاغ أن التفرقة التي يتضمنها قانون الـزواج لا يمكـن تبريرهـا بـأي  ٣-٢
سبب من الأسباب المختلفة التي قد تتذرع ا الدولة. وهذه الأسباب تقول إن الـزواج يرتكـز 
على الإنجاب، وإن الجناسيين لا يستطيعون الإنجاب؛ والاعتراف بزواج الجناسـيين فيـه إضفـاء 
شـرعية علـى "أسـلوب حيـاة" معـــين؛ وإن الــزواج يتســق والأخلاقيــات العامــة؛ وإن الــزواج 
مؤسسة العمر الطويل؛ وإن هناك أشكالاً بديلة في الترتيبات التعاقدية أو الخاصـة؛ وإن توسـيع 
نطاق الزواج الحالي قد يفتح اال أمام مخاطر جارفة؛ وإن الزواج بنيان أمثل للأبوة؛ وإن مـن 

الواجب احترام القرار الديموقراطي الذي يصدر عن البرلمان. 
ولتفنيد هذه التـبريرات المحتملـة، تلاحـظ صاحبـات البـلاغ أولا، أن الإنجـاب ليـس في  ٣-٣
صلـب الـزواج، وأنـه ليـس دليـلا ضروريـــا علــى الــزواج في نيوزيلنــدا. وفي أي حــال، يمكــن 
للسحاقيات الإنجاب باستعمال تكنولوجيـات الإنجـاب، ولـن يؤثـر السـماح بـالزواج الجناسـي 
على القدرة الإنجابية للمـتزوجين بـالجنس الآخـر. ثانيـا، لا وجـود لمـا يسـمى "أسـلوب حيـاة" 
جناسـي. وفي كـل الأحـوال، فـإن قـانون الـزواج لا ينـادي بأسـاليب حيـاة معينـة، ولا وجـــود 
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لدليـل علـى أن أي أسـلوب جناسـي مفـترض للحيـاة يتضمـن عنـاصر قـد تـبرر تعـذر الـــزواج. 
ثالثا، ووفقاً "لمبادئ سيراكوزا المتعلقة بتقييد وتقليـص أحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
المدنيـة والسياسـية"(٢)، لا تـبرر الأخلاقيـات العامـة تميـيزا يخـالف العـهد. وفي أي حـال، تدعــي 

صاحبات البلاغ، أن الأخلاقيات العامة في نيوزيلندا لا تؤيد استبعاد الجناسيين من الزواج. 
رابعا، لا يمكن تبرير التمييز لا بطول المـدة ولا بالتقـاليد. وفي أي حـال، فـإن الأبحـاث  ٣-٤
التاريخيـة تبـين اعـتراف مجتمعـــات مختلفــة في شــتى أنحــاء العــالم وفي أوقــات مختلفــة بــالاقتران 
الجناسي(٣). خامساً، إذا كان لا بد للجناسيين من إبرام عقود أو اتخاذ ترتيبات خاصـة أخـرى 
للحصول على منافع الزواج، لا بد من مطالبة الأشـخاص المـتزوجين بـالجنس الآخـر، بتحمـل 
نفس الأعباء. وفي كل الأحوال، لا تمنح الترتيبات التعاقدية في نيوزيلندا كافة الفوائـد المتعلقـة 
بالزواج. سادساً، لا يعني الترخيص بـالزواج الجناسـي الـترخيص أيضـا بتعـدد الأزواج وزواج 
المحارم. فهناك أسباب أخرى لتحريم هذا النـوع مـن الـزواج، وهـي أسـباب لا توجـد في حالـة 
ـــاث العلــوم الاجتماعيــة في أمريكــا  الـزواج الجناسـي. سـابعاً، تدعـي صاحبـات البـلاغ أن أبح
الشمالية بينت أن تأثير الوالدين الجناسيين على الأطفال لا يختلف اختلافـا ملحوظـا عـن تأثـير 
الوالدين من جنسين مختلفين، بما في ذلك في الهوية الجنسـية والراحـة العقليـة والعاطفيـة(٤). وفي 
كـل الأحـوال، وفي الواقـع يقـوم أزواج جناسـيون برعايـة الأطفـال، كمـا هـو حـال صاحبــات 
البلاغ. وأخيرا، تدعي صاحبات البلاغ أنه لا يجب مراعاة الإرادة الديمقراطية كما تعـبر عنـها 
السلطات الوطنية، و لا سيما السلطة التشريعية في الدولـة الطـرف عندمـا يتعلـق الأمـر بمسـألة 

من مسائل حقوق الإنسان(٥).  
تدعي صاحبات البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمـادة ١٦. ويحـاججن بـالقول إن المـادة  ٣-٥
١٦ ــدف إلى الســماح للأشــخاص بتــأكيد كرامتـــهم الجوهريـــة وذلـــك بـــالاعتراف ـــم 
كأشخاص اعتبــاريين علـى نحـو سـليم، كـأفراد وكـأزواج. فقـانون الـزواج بحرمانـه صاحبـات 
البلاغ من اكتساب الخصائص والمزايا القانونية المترتبة على الزواج، بمـا في ذلـك مزايـا قوانـين 
التبني والإرث، والملكية الزوجية، وحماية الأسرة والوسيلة لإثباا، يحرم صاحبـات البـلاغ مـن 

الدخول في مؤسسة هامة تتيح للأفراد اكتساب وممارسة الشخصية القانونية.  
كما تدعي صاحبات البـلاغ حـدوث انتـهاك للمـادة ١٧ بمفردهـا ومقترنـة بـالفقرة ١  ٣-٦
مـن المـادة ٢، لأن قصـر الـزواج علـى الـزواج مـن الجنـس الآخـر يعـد انتـهاكا لحـق صاحبـــات 
البلاغ في الأسرة وفي الخصوصية. وتدعي صاحبات البلاغ أن علاقتهن تستوفي كافـة شـروط 
الحياة الأسرية(٦)، ومع ذلك فـإن محرومـات مـن الاعـتراف المـدني عـن طريـق الـزواج. وهـذا 
بمثابة تقصير من قبل الدولة في الوفـاء بالتزامـها الإيجـابي بحمايـة الأسـرة. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
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فإن عدم الاحترام العلني لاختيار الفرد الأساسي والشخصي المتعلق ويتـه الجنسـية وبشـراكته 
المترتبة على ذلك، يمثـل تدخـلا في مفـهوم الخصوصيـة المنصـوص عليـه في المـادة ١٧(٧). وهـذا 
التدخـل تعسـفي أيضـا بقـدر مـا هـو تميـيزي لأن أساســه التحــيز ولا مــبرر لـــه لمــا تقــدم مــن 

الأسباب. 
وتدعـي صاحبـات البـلاغ حـدوث انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ بمفردهـا ومقترنـــة  ٣-٧
بـالفقرة ١ مـن المـادة ٢. إذ يذكـرن أن علاقتـهن تبـدي كـل المعايـير الـتي يسـتند إليـــها وجــود 
الأسرة بزوجين من جنسين مختلفين، والمعيار الوحيد الذي ينقصها هـو الاعـتراف ـا قانونيـا. 
ويزعمن أن الفقرة ١ من المادة ٢ تقتضي الاعتراف بالأسـر مـن دون تميـيز، وهـذا ليـس حـال 

قانون الزواج. 
وأخـيرا، تدعـي صاحبـات البـلاغ حـــدوث انتــهاك للفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٣ مقترنــة  ٣-٨
بالفقرة ١ من المادة ٢. ويحاججن بالقول إنه يجب تفسير حـق المـرأة والرجـل في الـزواج علـى 
ضوء الفقرة ١ من المادة ٢، إذ تمنع هذه الفقرة التمييز أيـا كـان نوعـه. وبمـا أن قـانون الـزواج 
يميز على أساس الجنـس وهـو أسـاس ممنـوع، ويضـم في نطاقـه الميـل الجنسـي(٨)، فقـد انتـهكت 
حقوق صاحبات البلاغ ذا الشأن. وفيما ترى المحكمة الأوروبية أن الحق المقابل في الاتفاقيـة 
الأوروبية لحقوق الإنسان يقتصر علـى الـزواج بـين الرجـل والمـرأة(٩)، ينبغـي للجنـة أن تفضـل 
تفسيراً أوسع نطاقاً. وإضافة إلى ذلك، يتبين عند دراسة نص العهد أن عبارة "الرجـل والمـرأة" 
في الفقرة ٢ من المادة ٢٣، لا تعني فقط جــواز زواج الرجـال مـن النسـاء، بـل تعـني أنـه يمكـن 

الزواج في فئة الرجال وفي فئة النساء. 
أما بصدد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن صاحبات البــلاغ يدعـين أنـه لا جـدوى  ٣-٩
من تقديم استئناف آخر ضد قرار محكمة الاستئناف إلى الس الملكي، لأن المحـاكم لا يمكنـها 

رفض تطبيق التشريعات الأساسية مثل قانون الزواج.  
 

ما قدمته الدولة الطرف بشأن قبول البلاغ، وأسسه الموضوعية 
ـــات  فيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، ترفـض الدولـة الطـرف زعـم صاحب ٤-١
البلاغ عدم جدوى استئناف آخر لدى الس الملكي، ملاحظــة أن الصلاحيـة تظـل للمجلـس 
الملكي في تأويل أحكام قانون الزواج على أا تتيح الزواج بين السـحاقيات. وتلاحـظ الدولـة 
الطـرف أن المحـاكم الابتدائيـة تعتـبر أن المعـنى التشـــريعي للقــانون واضــح، وأنــه لا يوجــد أي 
تعـارض بـين قـانون الحقـوق والحـق في عـدم التميـيز الـوارد فيـه. فالمســـألة الــتي عرضــت علــى 
المحاكم المحلية كانت مسألة تأويل التشريع، وفي مقدور الـس الملكـي تمامـا أن يـأتي باسـتنتاج 
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مخالف بشأن المعنى الصحيح لهذا القانون. غـير أن الدولـة الطـرف ترفـض صراحـة التوصـل إلى 
نتيجة بشأن مقبولية البلاغ على هذه الأسس أو غيرها. 

وفيما يخص الوقائع، ترفض الدولـة الطـرف حجـج صاحبـات البـلاغ بـأن العـهد يلـزم  ٤-٢
الدولة الطرف بتمكين الجناسيين من الزواج، ملاحظة أن هذا النهج يحتـاج إلى إعـادة تعريـف 
لقاعدة قانونية راسخة يحميـها العـهد نفسـه ويعرفـها، وهـذه قـاعدة تعكـس القيـم الاجتماعيـة 
والثقافيـة في الدولـة الطـرف الـتي لا تتعـارض مـع العـهد. فقوانـين وسياســـات الدولــة الطــرف 
تحمي الأزواج الجناسيين وتعترف م بطرق مختلفة، غير أن الاعتراف م من خـلال مؤسسـة 
الزواج هو اعتراف "يذهب أبعد كثيراً من أحكــام العـهد". تلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه، فيمـا 
أنشـأت عـدة دول مـن الـدول الأطـراف أشـكالاً مـــن تســجيل الأزواج الجناســيين، لا توجــد 
حالياً واحدة تسمح بالزواج الجناسي(١٠). والمفهوم الأسـاسي للـزواج هـو أنـه يقـع بـين رجـل 
ـــا في الصكــوك الدوليــة الأخــرى مثــل الإعــلان العــالمي لحقــوق  وامـرأة وذلـك في العـهد كم
الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وأيضـا في قـانون 

نيوزيلندا.  
حجة الدولة الطرف الأساسية هي أن أحكام الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ تنـص بوضـوح  ٤-٣
على أن الزواج يمكن تعريفه تعريفاً صحيحاً باعتبار الأزواج من الجنسـين فكلمـة "تـزاوج" في 
معناها العادي، تدل على أزواج من جنسين مختلفـين(١١). ومـن المـهم أن يلاحـظ أن الفقـرة ٢ 
من المادة ٢٣ هي النص الجوهري الوحيد على الحق المحمي بموجب العـهد والمعـبر عنـه بألفـاظ 
تحدد الجنس، أي "رجال ونساء"، فيما أُشـير إلى كافـة الحقـوق الأخـرى بعبـارات محـايدة مـن 
حيـث نـوع الجنـس(١٢). وجـاء لفـظ "زوج" في الفقرتـين ٣ و٤ مـن المـــادة ٢٣، ليقــوي هــذا 
المعنى القريني بما يوحيـه مـن دلالـة علـى أن الطرفـين في الـزواج همـا مـن جنسـين مختلفـين. وإن 
توافـق الآراء العـام بشـأن ممارسـة الدولـة يؤيـد هـذا الـرأي إذ لا تقيـم أي دولـة طـرف زواجـــاً 

جناسياً، ولم تفسر أي دولة العهد بأنه يقتضي ذلك وبالتالي لم تقدم تحفظاً في هذا الصدد. 
وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن هـذا التفسـير للفقـرة ٢ مـن المـــادة ٢٣ يتفــق "والأعمــال  ٤-٤
ــوق  ــالمي لحق اـدة ١٦ مــن الإعــلان الع اـدة ٢٣ مباشـرة مـن الم التحضيريـة" للعـهد. فقـد أخـذت الم
اـول الجنسـين حيـث تنـص علـى حـق "الرجـل  الإنسان، وهي الإشاـرة الوحيـدة في الإعـلان الـتي تتن
اـدة ٢٣ أيضاـً إشـــارات متكــررة  والمـرأة ... في الـزواج". وتتضمـن "الأعماـل التحضيريـة" بشـأن الم
ـــتي تحظـــى  ـــات الأكـــاديمية(١٤) ال ـــذا التفســـير أيضـــا التعليق ــزوج والزوجــة"(١٣). ويؤكــــد ه إلى "ال
ـــابل في  ـــص المق ــرارا أن الن ــتي رأت م ــوق الإنســان ال ــة لحق ــة الأوروبي ــرارات المحكم ــالاحترام، وق ب

الاتفاقية الأوروبية لا يشمل الزواج الجناسي(١٥). 
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وتؤكـد الدولـة الطـــرف أن الشــروط المحــددة في الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٣، بإشــارا  ٤-٥
الواضحة إلى الزواج بين جنسين مختلفـين، ينبغـي أن تؤثـر في تفسـير الحقـوق الأخـرى الـواردة 
في العهد والتي يحتج ا. واستناداً إلى المبدأ التفسيري القائل إن "الأشياء العامـة لا تنتقـص مـن 
الأشـياء الخاصـة"، ومفادهـا ألا تقلـل الأحكـام العامـة مـن شـأن معـنى الأحكـام الخاصـــة، فــإن 
المعنى المحدد للفقرة ٢ من المادة ٢٣ يستبعد تفسـيرا مخالفـا يسـتمد مـن أحكـام أخـرى أعـم في 

العهد. 
وبالنسـبة للمـادة ١٦، يحـاجج الدولـة الطـرف بـأن نصـها يمنـح حقـا فرديـا. ولا يمكــن  ٤-٦
تأويل المادة ١٦ بأا تنشئ التزاما بالاعتراف بأشكال محددة من العلاقـات بطريقـة معينـة لأن 
الشـخصية القانونيـة الـتي تحميـها المـادة ١٦، تعـني الأفـراد وليــس الأزواج أو فئــات اجتماعيــة 
أخرى. "فالأعمال التحضيرية" والتعليقات الأكاديمية تؤكد أن الهدف مـن المـادة ١٦ هـو منـع 
الدولـة مـن حرمـان الأفـراد مـن القـدرة علـى التمتـع بمـا لهـم مـن حقـوق قانونيـــة وإعمالهــا، لا 
معالجة قدرة الفرد على التصرف(١٦). وبناء عليه، فـإن المـادة ١٦ لا يمكـن تفسـيرها بأـا تمنـح 
الأهلية للحصول على حقوق نتيجة أي وضع قـانوني بعينـه، أو التصـرف بطريقـة معينـة، مثـل 

الدخول في عقد زواج، بموجب القانون. 
وبالنسبة للمادة ١٧، بمفردها ومقترنـة بـالفقرة ١ مـن المـادة ٢، تشـير الدولـة الطـرف  ٤-٧
إلى التعليق العام ١٦ للجنة، الذي ينص على أن المادة ١٧ تحمـي مـن "جميـع تلـك التدخـلات 
والاعتداءات" الموجهة ضد تعبير الشخص عن هويته. غير أن مقتضيات قانون الزواج لا تمثـل 
تدخلا أو اعتداء موجـها ضـد أسـر صاحبـات البـلاغ أو خصوصيـان، لأـا محميـة بالتشـريع 
العام الذي يحكم الخصوصية، وحقوق الإنسـان وقـانون الأسـرة. وخلافـا للتشـريعات الجنائيـة 
موضـوع الـتراع في قضيـة تونـين ضـد أسـتراليا(١٧)، فـإن قـانون الـزواج لا يسـمح بـــالتدخل في 
ـــة صاحبــات البــلاغ أو في حيــان الأســرية، ولا  المسـائل الشـخصية ولا يتدخـل في خصوصي
يسـتهدف صاحبـات البـلاغ عامـة كأعضـاء في فئـة مـن فئـات اتمـع. ولا تخضـــع صاحبــات 
البلاغ لأي قيد في التعبـير عـن هويتـهن أو في إقامـة علاقـات شـخصية، ولكنـهن علـى عكـس 

ذلك يطالبن الدولة بإضفاء وضع قانوني خاص على علاقتهن. 
وبالنسـبة للفقـــرة ١ مــن المــادة ٢٣ مقترنــة بــالفقرة ١ مــن المــادة ٢، تؤكــد الدولــة  ٤-٨
ـــترف بصاحبــات البــلاغ كأســر ســواء في وجــود  الطـرف، خلافـا لمـا يزعمـه البـلاغ، أـا تع
الأطفـال أو بدوـم. فـالقوانين تنـص علـى حمايـة الأسـرة بطـــرق شــتى، بمــا في ذلــك القــانون 
ـــا إلى ذلــك. وفيمــا لا  الخـاص بحمايـة الأطفـال، وحمايـة ممتلكـات الأسـرة، وحـلّ الـزواج، وم
تشمل بعض تلك االات الـزواج الجناسـي، فـإن بعضـها قيـد المراجعـة(١٨)، وهنـاك عـدد مـن 
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الإجــراءات الأخــرى الــتي تنطبــق فعــلا علــى الــزواج الجناســي(١٩)، وذلــك وفقــاً للتغـــيرات 
الاجتماعية، كما تتضمن ذلك مراجعة دقيقة ومشاورات مسـتفيضة. وهـذه المعاملـة التمييزيـة 
ــــاهيم الأســـرة ومعاملتـــها  جــائزة إذ إن اجتــهاد اللجنــة واضــح إزاء التبــاين الواســع بــين مف
ــة  القانونيـة(٢٠). ويعـترف التعليـق العـام رقـم ١٩ للجنـة أيضـا بـأن القوانـين والسياسـات المتعلق

بالأسرة يمكن أن تختلف اختلافاً مناسباً بين شكل وآخر من أشكال الأسرة. 
ـــادة ٢٣  ولـذا تذكـر الدولـة الطـرف أن هنـاك مجـالاً واضحـاً بموجـب الفقـرة ١ مـن الم ٤-٩
للمعاملة المتباينة لأشكال الأسرة المختلفة. ولذلك فإن المعاملة التمييزية للأسر الـتي تتـألف مـن 
زوجين أو يترأسها زوجان تعكس أيضاً التزامات الدولة الطرف بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة 
٢٣ ومنـها الالـتزام بقبـول الـزواج كمؤسسـة منفصلـة. وتلاحـظ الدولـة الطـــرف أــا بصــدد 
إجراء استعراض منهجي للقانون والسياسات التي تؤثر في الزواج الجناسي الغرض منـه ضمـان 
استمرار مراعاة القيم الاجتماعية والسياسـية والثقافيـة مـن خـلال القـانون والممارسـة المتعلقـين 

بالأسرة. 
وبالنسبة للفقرة ٢ من المادة ٢٣ مقترنة بالفقرة ١ من المـادة ٢، تشـير الدولـة الطـرف  ٤-١٠
إلى قولها السابق بأنه لا يمكـن فـهم الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ علـى أـا تشـمل حقـاً في الـزواج 
الجناسي. وفي أية حال، فإن عدم إمكانية سماح قانون نيوزيلندا بـالزواج الجناسـي ليـس ناشـئاً 
عن معاملة تمييزية لـه بـل عـن طبيعـة مؤسسـة الـزواج المعـترف بـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ 

ذاا. 
أمـا بصـدد المـادة ٢٦، فـإن الدولـة الطـرف تؤكـد أن عـدم السـماح بـالزواج الجناسـي  ٤-١١
يستمد مباشرة من الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن العـهد، وبالتـالي لا يمكـن أن يشـكل تميـيزا في 
إطار المادة ٢٦. وبالنسـبة لعنـاصر التميـيز في المـادة ٢٦، تدفـع الدولـة الطـرف أولاً بـأن عـدم 
السماح بالزواج الجناسي لا ينشأ عن تمييز أو استبعاد أو تقييد وإنما عـن طبيعـة الـزواج نفسـه 
الكامنة فيه. فالمعروف الآن عالمياً أن الزواج مسموح به للأفراد من جنسـين وهـذا مـا يعـترف 
بـه القـانون المـدني في كافـة الـدول الأطـراف الأخـرى في العـهد. وفيمـا أنشـأت بعـض الـــدول 
ـــإن هــذه  الأطـراف في الأعـوام الأخـيرة أشـكالا مـن الاعـتراف الرسمـي بالعلاقـات الجناسـية، ف
العلاقات لم توصف بأا زواج أو بأن لهــا نفـس الأثـر القـانوني الـذي للـزواج. وـذه الصفـة، 
فإن المفهوم الواضح للزواج، كما يؤكـده معـنى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣، تشـير إلى أفـراد مـن 

جنسين مختلفين. 
وتحاجج الدولة الطـرف بـالقول إن محاولـة صاحبـات البـلاغ تـأويل مبـدأ عـدم التميـيز  ٤-١٢
تأويلاً يغير تعريف مؤسسة الزواج لا تسعى إلى عدم التمييز بل إلى المعاملة الواحدة، وهـو مـا 
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يتجاوز كثيراً نطاق المادة ٢٦. كما أن "الأعمال التحضيرية" للعهد تسـلم بـأن الحـق في عـدم 
ـــى مــا يقيمــه جوهــر  التميـيز لا يقتضـي نفـس المعاملـة(٢١). فمؤسسـة الـزواج مثـال واضـح عل
القـانون، بحكـم الضـرورة، مـن فـرق بـين الأزواج مـن جنسـين مختلفـين وغـــيرهم مــن الفئــات 
ـــيزا  الأخـرى أو الأفـراد الآخريـن، وبالتـالي فـإن طبيعـة مؤسسـة الـزواج لا يمكـن أن تشـكل تمي

مخالفا للمادة ٢٦. 
ثانياً، التمكن من الزواج الجناسي بموجب قانون نيوزيلندا هـو، في أي حـال، لا يعتـبر  ٤-١٣
تمييزاً أو تفرقة على أساس نوع الجنس أو الميل الجنسـي. فطبيعـة الزوجـين وليـس طبيعـة الفـرد 
هي التي تحسم الموقـف. وقـانون الـزواج يمنـح جميـع الأفـراد حقوقـا متسـاوية في الـزواج بغـض 
النظر عن نوع الجنس أو الميل الجنسي، ولا يفرق بين الأشخاص علـى أي مـن هـذه الأسـس. 
بـل إن قـانون الـزواج ينـص علـى منـح وضـع مـدني محـدد لشـكل معـــين مــن أشــكال الفئــات 
الاجتماعيـة. وفي هـذا السـياق تشـير الدولـة الطـرف إلى الحكـم الـذي أصدرتـه محكمـة العـــدل 
الأوروبية مؤخراً والذي ينص على أن توفـير منـافع معينـة لأزواج مـن جنسـين مختلفـين وليـس 
لـلأزواج الجناسـيين ليـس تميـيزاً أساسـه نـوع الجنـس، لأنـه النـص يطبـق بنفـــس الطريقــة علــى 

الذكور والإناث(٢٢). 
ثالثـاً، تدفـع الدولـة الطـرف بـأن أي تفرقـة لهـا مـا يبررهـا بصـورة موضوعيـة ومعقولــة  ٤-١٤
لغرض مشروع بموجب العهد. وإذ يفرق قانون الزواج بـين الأزواج الجناسـيين والأزواج مـن 
جنسين مختلفين فهو يعتمد على معايير واضحة وموضوعية مـن الناحيـة التاريخيـة، وغايتـه هـي 
حماية مؤسسة الزواج وما تمثله من قيم اجتماعية وثقافية. وهـذه غايـة تنـص علـى مشـروعيتها 

صراحة الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من العهد. 
تعليقات صاحبات البلاغ 

ـــا تقدمــت بــه الدولــة الطــرف بشــأن القبــول والأســس  رفضـت صاحبـات البـلاغ م ٥-١
الموضوعيـة. فبالنسـبة للقبـول، تحـاجج صاحبـات البـلاغ بـالقول إنـه حـتى إذا رأت المحـــاكم أن 
المعنى الحقيقي لقانون الزواج تمييزي ويمثل انتهاكاً لقانون إعلان الحقوق، فإـا سـتظل ملتزمـة 
بتطبيق قانون الزواج لأنه لا يمكن إغفال التشريع الأساسي بحجة أنـه لا يتسـق وقـانون إعـلان 
الحقوق. وفيما يتعلق بالأسـس الموضوعيـة تحـاجج صاحبـات البـلاغ بـالقول إن حكـم محكمـة 
الاستئناف بأن قانون الزواج ليس تمييزا هو حكم خاطئ. ويحاججن بأن قانون الزواج قـانون 
تمييزي لأن `١` الجناسيين يعاملون معاملة مختلفة عـن معاملـة الاختـلاف الجنسـي في الـزواج؛ 
ـــه نــوع الجنــس والميــل الجنســي؛ `٣` ولأن الأزواج  `٢` ولأن هـذا الفـرق في المعاملـة أساس
الجناسيين يعانون بالتالي من أضرار مادية ووصم بالعـار. ولدعـم أقوالهـن، تستشـهد صاحبـات 
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البلاغ بحكم أصدرته مؤخـرا المحكمـة العليـا في كولومبيـا البريطانيـة بشـأن القـول باعتبـار منـع 
الزواج بموجب القانون الكندي هو منع تمييزي(٢٣). 

وتدفـع صاحبـات البـلاغ بـالقول إن المحـاكم أخطـــأت، في مســألة مــن جوهــر قــانون  ٥-٢
نيوزلندا، عندما قررت عدم جواز الزواج الجناسي بموجب القانون المحلي. وتحـاجج صاحبـات 
البلاغ بالقول إن المحاكم تجاهلت تكليفاً في قانوا المحلي بوجــوب تفسـير قـانون الـزواج وفقـاً 
للنص على عدم التمييز الوارد في قانون إعلان الحقـوق لعـام ١٩٩٠. ولم تفعـل المحـاكم ذلـك 
رغم أن الحكومة لم توفق في تبرير الفرق الـوارد في قـانون الـزواج تـبريرا موضوعيـا. وتواصـل 
صاحبات البلاغ قولهن إن المحاكم تســتند خطـأ إلى مفـهوم "تقليـدي" ثـابت للـزواج، ويدعـين 
أن التميـيز في المـاضي لا يـبرر الاسـتمرار فيـه الآن، وأن منظـــورا كــهذا يتجــاهل تطــور البــنى 
الاجتماعية. وتقول صاحبات البلاغ إن الزواج بوصفه بنياناً اجتماعياً، يمكـن بالتـالي تفكيكـه 
أو إعادة تركيبه اجتماعياً. وترى صاحبـات البـلاغ أن المحـاكم المحليـة، المكونـة مـن أغلبيـة مـن 
ـــول العاديــة". وتدعــي أن اتمــع  ذوي الميـول الجنسـية العاديـة متجـذرة في "سـيطرة ذوي المي
والدولـة قـد برمجـا ذاكرـا الانتقائيـة برمجـة تجعـل الـزواج زواجـاً بـين جنســـين مختلفــين بحكــم 
الطبيعــة والفطــرة، ومــن ثم اســتبعدت صراحــة "الآخريــن المنحرفــين" مــن الــزواج. وتؤكـــد 
صاحبات البلاغ أن الزواج في نيوزلندا قانون علماني، وينفذ وفـق قواعـد علمانيـة، ولا ينبغـي 

للمفاهيم الدينية للآخرين أن تحد من حقوق الجناسيين. 
ووفقاً لصاحبات البلاغ، فإن استبعادهن مـن مؤسسـة الـزواج تحرمـهن مـن الاعـتراف  ٥-٣
بالكرامـة المتأصلـة في الجناسـيين أو الاعـتراف بحقوقـهم المتسـاوية والثابتـة بوصفـهم أعضـــاء في 
الأسـرة البشـرية، توفـير أسـاس الحريـة والعـدل للجناسـيين، أو حمايـة حقـوق الإنسـان لهـــم، أو 
استعمال حكم القانون لحماية تلك الحقوق، أو بيان أن شعوب الأمم المتحدة قد أكـدت مـن 

جديد إيماا بكرامة وقيمة الجناسيين كبشر. 
كما تعتبر صاحبات البلاغ أن للأزواج الجناسيين آمالا مشروعة مسـتمدة مـن الحكـم  ٥-٤
بالمسـاواة الـوارد في العـــهد، وأنــه ينبغــي للدولــة الطــرف أن تواصــل جــاهدة وضــع التدابــير 
التشريعية التي من شأا تعزيز الاعتراف بالعلاقات بين الجناسيين، وذلك بسن تشـريع ملائـم. 
غـير أن صاحبـات البـلاغ يتـابعن قولهـــن إن التحســينات التدريجيــة المتعلقــة بــالوضع القــانوني 
لـلأزواج الجناسـيين ليسـت طريقـة مرضيـة في معالجـة التميـيز الـذي وقـــع في المــاضي، وفي أي 
حال فإن التحسـن الـذي حـدث لا يفضـي إلى زيـادة في المسـاواة. وتحـاجج صاحبـات البـلاغ 
بالقول إن شمول الأزواج الجناسيين بقانون الملكية (العلاقات) لعام ١٩٧٦ (الـذي ينـص علـى 
المسـاواة في حقـوق الملكيـة في حالـة الانفصـال)(٢٤)، وقـانون الكـهرباء لعـــام ١٩٩٢، وقــانون 



26202-72523

A/57/40 (Vol.II)

العنـف الأسـري لعـام ١٩٩٥، وقـانون التحـرش لعـام ١٩٩٢، وقـانون التـأمين ضـد الحــوادث 
لعـام ١٩٩٨، والقـانون المعـدل لإعـادة تنظيـم الإسـكان (الإيجـــارات وصلتــها بــالدخل) لعــام 
٢٠٠٠، لا يمثـل اعترافـاً كـاملاً بـالأزواج الجناســـيين. وتفيــد صاحبــات البــلاغ أن الحكومــة 
سـتقدم مشـروع قـانون الاقـتران المـدني إلى البرلمـان مقترحــة بذلــك بديــلا عــن الــزواج نصــه 
الاعـتراف القـانوني بالعلاقـات. غـير أن مشـروع القـانون هـذا لـن يكـون كافيـاً وسـيديم عـــدم 
المساواة، لأنه قد لا يمنح كل ما يترتب على الزواج من آثـار قانونيـة. كمـا تحـاجج صاحبـات 
البلاغ بالقول إن التحسينات التشريعية الأخرى المقبلة التي يعتزم إدخالهـا في مشـروع القـانون 

المعدل لحقوق الإنسان لعام ٢٠٠١، غير كافية عددا ولا مرضية عامة. 
وأخيرا بالنسبة لممارسة الدولــة ، تلفـت صاحبـات البـلاغ النظـر إلى أن إحـدى الـدول  ٥-٥
الأطراف وهي هولندا قد أتاحت الزواج المدني للأزواج الجناسيين، ابتداء من ١ نيســان/أبريـل 

 .٢٠٠١
الوثائق الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف 

فيما رفضت الدولة الطرف تعليقات صاحبـات البـلاغ وأشـارت إلى وثائقـها الأصليـة  ٦-١
بشـأن المسـائل المتبقيـة، قدمـت وثـائق إضافيـة بشـأن المواضيـع التاليـة. تلاحـظ الدولـة الطــرف 
أولا، أن حكومتها لم تقرر بعد اعتماد أو عدم اعتماد مشروع قـانون الاقـتران المـدني المقـترح 
حاليـاً مـن عضـو في البرلمـان. ثانيـا، تفيـد الدولـة الطـــرف أــا واصلــت اســتعراضها المنــهجي 
للقانون والسياسات، وأا أجرت من خلال إصدارها القـانون المعـدل لحقـوق الإنسـان، عـدة 
تحسينات على الوضع القانوني للأزواج الجناسيين(٢٥). كما يأتي القانون المعدل بإجراء للتظلـم 
بشـأن حقـوق الإنسـان (يتضمـن مسـاعدة قانونيـــة حكوميــة) يســمح بــالطعن في السياســات 
الحكومية. وستتمكن الهيئات القضائية والمحاكم القائمة من منــح سـبل انتصـاف جوهريـة. وفي 
حالة الطعن في التشريع، سيمكن لهذه الهيئات الإقـرار بعـدم الاتسـاق ومطالبـة الحكومـة بـالرد 
في غضون ١٢٠ يوما، فيمـا يمكـن إصـدار أوامـر إلزاميـة بشـأن السياسـات والممارسـات. وفي 
أي حال، لا تقبل الدولة الطرف بالقول إن اتبـاع أسـلوب منـهجي وتدريجـي يشـكل انتـهاكاً 

للعهد. 
ـــلاغ لقــانون الدعــوى. وتدفــع الدولــة  وتعـارض الدولـة الطـرف تفسـير صاحبـات الب ٦-٢
الطرف بالقول إن المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، خلافاً لافـتراض صاحبـات البـلاغ، لم 
تر تمييزا في قضية شورت(٢٦)، واعتـبرت المحكمـة أن تجـاوز حقـوق المسـاواة لمقدمـي الشـكوى 
ــات في  في تلـك القضيـة، كـان مـبررا، وعليـه، لم يكـن هنـاك أي انتـهاك لميثـاق الحقـوق والحري
كندا. أما بالنسـبة للحالـة غـير المحـددة الـتي تشـير إليـها صاحبـات البـلاغ(٢٧)، فتلاحـظ الدولـة 
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(٢٨)، قـررت المحكمـة العليـا أن طلـب تـاء تبـني 
Re an Application of T الطرف أنه في قضية

طفلا من أطفال شريكتها السحاقية الثلاثة، قد لا يكون بناء على الوقائع، مـن مصـالح الطفـل 
 A v الفضلى. ولن يجد الطفل أي فائدة في ذلك غير تلك التي وفرا لـه الوصاية. وفي قضية 
 (٢٩) بعد انفصالهما، منحـت المحكمـة إعانـة لرعايـة الطفـل لصـالح الوالـد الوصـي حـتى يعـول 

R

الطفـل إعالـة لائقـة. وترفـض الدولـة الطـرف الادعـاء بـأن هـذه الحـــالات تمثــل اعترافــا غريبــاً 
بالعلاقة بعد انتهائها فقط، وتدفـع بـأن كـل حالـة كـانت تقييمـاً دقيقـاً لاحتياجـات الأطفـال، 

ولآثار العلاقة عليهم في كل مرحلة من مراحلها. 
ــــلا مشـــروعا" في  وأخــيرا، ردا علــى ادعــاء صاحبــات البــلاغ بــأن العــهد يخلــق "أم ٦-٣
الاعتراف بالأزواج الجناسيين، تقول الدولة الطرف إا ملزمـة بموجـب الترتيبـات الدسـتورية، 

بضمان اتساق قانوا المحلي مع العهد، وهو ما فعلته.  
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:  

النظر في مقبولية البلاغ 
قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، وفقـا  ٧-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية الادعـاء بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري 

الملحق بالعهد.  
ـــادة ٥، مــن الــبروتوكول الاختيــاري، تحققــت  ووفقـاً لمـا تقتضيـه الفقـرة ٢(أ) مـن الم ٧-٢
اللجنة من أنه لا يجري النظر في المسألة نفسها في إطــار إجـراء آخـر للتحقيـق أو التسـوية علـى 

المستوى الدولي. 
وبالنسبة لاستنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة حجـة الدولـة الطـرف بأنـه  ٧-٣
كان هناك مجال لدى الـس الملكـي لتفسـير قـانون الـزواج تفسـيرا مخالفـا لمـا انتهجتـه محكمـة 
الاستئناف، وبالطريقة التي تسعى إليها صاحبات البلاغ. غير أن اللجنة تلاحظ إعـلان الدولـة 
الطرف صراحة أا لم "تقدم أي رأي بشأن جواز قبول البلاغ بموجـب المـادة ٥(٢)(ب) مـن 
الـبروتوكول الاختيـاري". وعلـــى ضــوء هــذا التصريــح وفي غيــاب أي اعــتراض علــى قبــول 

البلاغ، تقرر اللجنة قبول البلاغ. 
النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ 

نظـرت اللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان في البــلاغ الحــالي في ضــوء جميــع المعلومــات  ٨-١
المكتوبـة الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـــن المــادة ٥ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
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يتمثـل الادعـاء الأساسـي لصاحبـات البـلاغ في أن العـهد يلـزم الـدول الأطـــراف بمنــح  ٨-٢
الأزواج الجناسـيين حـق الـزواج، وفي أن الدولـة الطـرف بحرماـا صاحبـات البـلاغ مـــن هــذه 
الإمكانية، تنتهك حقوقهن المنصوص عليـها في كـل مـن المـادة ١٦ و١٧ وفي الفقرتـين ١ و٢ 
مـن المـادة ٢٣، وفي المـادة ٢٦ مـن العـهد. وتلاحـظ اللجنـة أن الفقـرة ٢ مــن المــادة ٢٣ مـــن 
العهد تعالج مسألة الحق في الزواج معالجــة صريحــة. وبمــا أن العــهد يتضمــن حكمــا خاصــا 
بالحق في الزواج لا بد لأي ادعاء بانتهاك هذا الحق أن ينظر فيه علــى ضــوء هــذا الحكــم. 
فالفقرة ٢ من المادة ٢٣ من العــهد هــي النــص الجوهــري الوحيــد في العــهد الــذي يعــرف 
حقــا مــن الحقــوق باســتعمال لفــظ "الرجــل والمــرأة" وليــس "كــل إنســان" و"كـــل واحـــد" 
و"كافة الأشخاص". فاستعمال لفظ "الرجل والمــرأة" وليــس ألفاظــاً عامــة مــن قبيــل تلــك 
المستعملة في الجزء الثالث من العهد، فسر وبصورة موحدة علــى أنــه إشــارة إلى أن الــتزام 
الدول الأطراف التعاهدي الناشئ من الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٣ مــن العــهد هــو الاعــتراف 

بالزواج باعتباره قراناً بين رجل وامرأة يرغبان في الزواج معاً. 
وفي ضوء نطاق الحق في الزواج بموجب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن العـهد، لا تـرى  ٨-٣
اللجنة أن مجرد رفـض الدولـة الطـرف منـح حـق الـزواج بـين جناسـيين يعـني انتهاكـها لحقـوق 
ـــادة ٢٦  صاحبـات البـلاغ بموجـب المـادتين ١٦ و١٧ والفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ٢٣ ، أو الم

من العهد. 
وترى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -٩
ـــهاك أي مــن مــواد العــهد الــدولي  الاختيـاري أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تكشـف عـن انت

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
[اعتمـد باللغـات الإنكليزيـة والفرنســية والإســبانية ، علمــاً أن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلـي. وسـيصدر في وقـت لاحـق بالعربيـة والصينيـة والروسـية، كجـــزء مــن تقريــر اللجنــة 

السنوي إلى الجمعية العامة.] 
الحواشي 

.Harris, D., Joseph, S: العهــد الدولــي الخـــاص بــالحقوق المدنيـــة والسياســية وقــانون المملكــة  (١)
المتحدة، Oxford, Oxford University Press, 1995، عــدد الصفحــات ٥٠٧ ("يبــدو واضحــاً أن 
المحرريـن لم يعتـبروا زواج اللوطيـين أو السـحاقيات مسـألة تنـدرج في نطـاق الفقــرة ٢ مــن المــادة 

 .("٢٣
انظر الوثيقة E/CN.4/1985/4، أعيد نشرها في ICJ Review 47 36 (حزيران/يونيه ١٩٨٦).  (٢)

 Pantazis, A.: "An Argument for the Legal Recognition of Gay and تشير صاحبات البلاغ إلى (٣)
Lesbian Marriage", (1996) 113 South African Law Journal 556; and Eskridge, W.: "A His-

 .tory of Same-Sex Marriage", (1993) 79 Virginia Law Review 1419
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 Bozett, F.: Gay and Lesbian Parents (1987); Schwartz-Gottman, J.: تشير صاحبات البلاغ إلى (٤)
 "Children of Gay and Lesbian Parents", (1989) 14 Marriage and Family Review 177; and

 .Patterson, C.: "Children of Lesbian and Gay Parents", (1992) 63 Child Development 1025

تذكـر صاحبـات البـلاغ، بغـرض الدعـم، إلى تونـين ضـــد أســتراليا (البــلاغ رقــم ١٩٩٢/٤٨٨،  (٥)
الآراء المعتمدة في تاريخ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤، الفقرة ٩-٥) وسثيرلاند ضـد المملكـة المتحـدة 

 .((1997) 24 EHRR-CD) 22, at 62

تشـير صاحبـات البـلاغ إلى قضيـة أمـيرودي زيفـرا ضـد موريشـيوس وعبـد العزيـز وآخـرون ضـــد  (٦)
 .( (1985) 7 EHRR 471) (البلاغ رقم ١٩٩٨/٣٥) المملكة المتحدة

تشير صاحبات البلاغ إلى قضية كوريال ضد هولندا (البلاغ رقم ١٩٩١/٤٥٣، الآراء المعتمدة في  (٧)
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤، الفقرة ١٠-٢). 

تونين ضد أستراليا، انظر المرجع المذكور آنفاً.  (٨)
قضيـة شـيفيلد وهورشـام ضـد المملكـة المتحـــدة (٣١-٨١٥/١٩٩٧/٣٢-١٠١٨/٨١٦-١٠١٩،  (٩)
ـــتى أدركــا حــق  الحكـم الصـادر في ٣٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨) لتـأويل المـادة ١٢ ("للرجـل والمـرأة، م

التزوج وتأسيس أسرة، وفق القوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق"). 
تفيـد الدولـة الطـرف أن القـانون الـذي قـد يسـمح بـزواج المتمـاثلين جنسـياً معـروض الآن علـى برلمــان  (١٠)

هولندا. 
يعرف قاموس Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon (1993)، فــي الفقـرة ١٧٠١-٢  (١١)
لفـظ "تـزوج" كالتـالي: "ارتبـاط (شـخصين، شـــخص بشــخص آخــر) بــالزواج؛ ليكونــا زوجــاً 
وزوجـة حسـب القـانون أو حسـب العـرف" ويعـرف "الـزواج" بأنـه "ارتبـاط بـين رجـــل وامــرأة 

معترف به قانونيا". 
باستثناء حظر الحكم بالإعدام على النساء الحاملات بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦.  (١٢)

ـــين  A، الفصـل السـادس، الفقرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، الـدورة التاسـعة (١٩٥٣)، 2929 (١٣)
A، الفقرة ١.  ١٥٥ و١٥٩؛ اللجنة الثالثة، الدورة التاسعة (١٩٥٤)، 5000/

انظر Ghandi, S.: "Family and Child Rights", in Harris, D., Joseph, S. (eds.): العـهد الـدولي  (١٤)
)، الفقـرة ٥٠٧:  Oxford, 1995) 491 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون المملكة المتحـدة
"يبدو واضحاً أن المحررين لم يعتبروا زواج المتماثلين جنسياً مسألة تندرج في نطاق الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٢٣، إذ إن هذه الفقرة تنص على أنه `للرجل والمـرأة، ابتـداء مـن بلـوغ سـن الـزواج، حـق 
N، عهــد الأمـم المتحـدة الخـاص بـالحقوق  owak, M.معترف به في الـتزوج وتأسـيس أســرة`"؛ و
المدنيـة والسياســـية: CCPR Commentary (Engel, Kehl, 1993) ، الفقـــرة ٤٠٧: "إن حظـــر 
) ("se marier") وهو لفـظ لا  "to marry") زواج" الأشخاص المتماثلين جنسياً يؤيده سهولة لفظ"
يشير تقليدياً إلا إلى أشخاص من جنسين مختلفين. كما أن الفقرة ٢ من المادة ٢٣ تؤكد بصـورة 
خاصة، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الواردة في العهود الإقليمية، على حـق "الرجـل والمـرأة"، 

في التزوج" [التأكيد في الأصل]. 
كل من قضية ريز ضد المملكة المتحدة، ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦، مجموعـة A رقـم ١٠٦،  (١٥)
 A الصفحة ١٩، الفقرة ٤٩؛ وكوسي ضد المملكـة المتحـدة، ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٠، مجموعـة
رقـم ١٨٤، الصفحة ١٧، الفقرة ٤٣؛ وشـيفيلد وهورشـام ضـد المملكـة المتحـدة، ٣٠ تمـوز/يوليـه 

١٩٩٨، مجموعة A رقم ٨، الصفحة ٢٠٣٠، الفقرة ٦٦. 
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انظر A/4625، الفقرة ٣٥، ونواك (Nowak)، أعلاه، الفقرتين ٢٨٣ و٢٨٤.  (١٦)
البلاغ رقم ١٩٩٢/٤٨٨.  (١٧)

قدمـت حكومـة الدولـة الطـرف تشـريعاً للبرلمـان تقـترح فيـه معايـير موحــدة تتعلــق بحقــوق الملكيــة  (١٨)
للأشـخاص الذيـن يقيمـون معـاً دون زواج سـواء أكـانوا متمـاثلين جنسـياً أو مـن جنسـين مختلفـين، 

وللأشخاص المتزوجين في حالة الانفصال. 
يتضمـن ذلـك الحكـم المتعلـق بـالتعويض عـن الحـوادث بموجـب قـانون التـأمين عـــن الحــوادث لعــام  (١٩)

١٩٩٨، وقانون العنف الأسري لعام ١٩٩٥ والهجرة إلى نيوزيلندا. 
قضيـة هوبـو ضـد فرنسـا (البـلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٤٩) وقضيـة أمـيرودي - زيفـرا ضـد موريشــيوس  (٢٠)

(البلاغ رقم ١٩٧٨/٣٥). 
 ،A/ ــة (١٩٥٢)، 2929 الـدورة الخامسـة (١٩٤٩)، والـدورة السادسـة (١٩٥٠)، والـدورة الثامن (٢١)

الفصل السادس، الفقرة ١٧٩. 
C-2، الحكــم  قضيـة غرانـت ضـد شـركة قطـارات ســـاوث - ويســت المحــدودة، (القضيــة 49/96 (٢٢)

الصادر في ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨). 
منشأة إيغل كندا، وشورت وآخرون ضد المدعي العام في كندا وآخريـن (لم يـرد بـلاغ، ٢٠٠١  (٢٣)

BCSC 1365، ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١). 

تشير صاحبات البلاغ في هذا السياق إلى حالة غير محددة أمام المحكمة العليا، حكمت فيـها محكمـة  (٢٤)
بمنح إعالة طفل ضد والدة سحاقية لم تكن لها كفالـة الطفـل، وكـان قـد رُفـض طلبـها بشـأن التبـني 

قبل ذلك. ويدعين العلاقة المعترف ا بعد الانفصال، ينبغي أن يعترف ا قبل الانفصال أيضاً. 
ـــانون القضــاء لعــام ١٩٠٨  وهـذا يتضمـن الحكـم الـوارد في القـانون الجنـائي لعـام ١٩٦١ ونظـام ق (٢٥)
(شركاء هيئة المحلفين)، وقانون الانتخابات لعام ١٩٩٣ وقانون الاستفتاءات (التصويت عن طريـق 
البريد) لعام ٢٠٠٠ (التسجيل في قوائم الانتخابات)، وقانون العطل لعـام ١٩٨١ (الأهليـة لإجـازة 
الرعاية والحداد)، وقـانون إدمـان الخمـر والمخـدرات لعـام ١٩٦٦ (طلبـات الأهـل المتعلقـة بـالعلاج 
ـــبرع بعــد المــوت بالأعضــاء  الإجبـاري)، وقـانون الأنسـجة البشـرية لعـام ١٩٦٤ (الموافقـة علـى الت
الداخلية أو أنسجة أخرى)، وقانون التأمين على الحياة لعام ١٩٠٨ (قانون تنظيـم ترتيبـات التـأمين 
علـى الأزواج)، وقـانون حمايـة الحقـــوق الشــخصية والممتلكــات لعــام ١٩٨٨ (حمايــة الأشــخاص 
العاجزين عن إدارة شؤوم)، وقانون بيع المشروبات الروحية لعام ١٩٨٩ (إدارة المباني المرخصة)، 
قـانون الدعـاوى العاجلـة لعـام ١٩٥٧ (دائـرة المســـتندات القضائيــة) وقــانون المعاشــات التقاعديــة 

للمحاربين لعام ١٩٥٤ (استحقاق المعاشات التقاعدية). 
المرجع المذكور آنفاً.  (٢٦)

انظر الحاشية ٢٣ أعلاه.  (٢٧)
 .[1998] NZFLR 769 (٢٨)

 .(1999) 17 FRNZ 647 (٢٩)
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تذييل 
رأي فـردي، مقـدم مـن السـيد راجسـومر لالاه، والسـيد مـارتين شــاينين 

عضوي اللجنة (مؤيد) 
لم نجد أية صعوبة في الانضمام إلى إجماع اللجنة على تفسـير الحـق في الـزواج بموجـب 
الفقرة ٢ من المادة ٢٣. إذ إن هذا النص يلـزم الـدول بـالاعتراف بـالزواج باعتبـاره قرانـاً بـين 
رجل راشد وامرأة راشدة يرغبان في الزواج. ولا يقيـد هـذا النـص، بـأي حـال مـن الأحـوال، 
حرية الدول وفق الفقرة ٢ مـن المـادة ٥، في الاعـتراف بمصاحبـة رجلـين لبعضـهما أو امرأتـين 
لبعضهما على شكل زواج كانت أو على أي شـكل آخـر مـن هـذا القبيـل. غـير أنـه لا يمكـن 
الاستناد إلى هذا النص في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان أو كرامة الفـرد، كـزواج الأطفـال 

أو الزواج القسري. 
بالنسبة للرأي الإجماعي للجنة بأا لا ترى أي انتـهاك للمـادة ٢٦ في عـدم الاعـتراف 
بالعلاقة بين صاحبات البلاغ من نفس الجنس كزواج، نود أن نضيــف بضـع ملاحظـات. فـلا 
ـــاديين  ينبغـي تفسـير هـذا الاسـتنتاج علـى أنـه بيـان عـام بـأن المعاملـة التمييزيـة بـين الأزواج الع
والأزواج الجناسيين الذين لا يسمح لهم القانون بالزواج، لا تشكل أبـداً انتـهاكاً للمـادة ٢٦. 
وخلافـاً لذلـك، فـإن فقـه اللجنـة يؤيـد الموقـف القـائل إن هـذا التفريـق يمكـن أن يكـون تمامـــاً، 

حسب ظروف الحالة المعينة، بمثابة تمييز محظور. 
وخلافـا لمـا أكدتـه الدولـة الطـرف (الفقـرة ٤-١٢)، فـإن مـن رأي اللجنـة الراســخ أن 
حظر التمييز على أساس نوع "الجنس" الذي تنص عليه المــادة ٢٦، يشـمل أيضـا التميـيز علـى 
أساس الميل الجنسي(١). وعندما رأت اللجنة أن بعض الاختلافات في معاملـة الأزواج العـاديين 
والأزواج مـن جنسـين مختلفـين غـير مـــتزوجين، هــي اختلافــات تعتمــد علــى معايــير معقولــة 
وموضوعية وليست بالتالي تمييزية، كـان مـبرر هـذا النـهج قـدرة الأزواج المعنيـين علـى اختيـار 
الزواج أو عدمه، بكـل مـا يـترتب عـن ذلـك مـن نتـائج(٢). ولا توجـد إمكانيـة اختيـار كـهذه 
للأزواج الجناسيين في بلدان لا يسمح فيها القانون بالزواج بـين الجناسـي أو بـأي شـكل آخـر 
معترف به من الشراكة بين شـخصين مـن نفـس الجنـس، وبتبعـات مشـاة أو مطابقـة لتبعـات 
ـــذا، فــإن حرمــان الأزواج الجناســيين مــن بعــض الحقــوق أو الامتيــازات المتاحــة  الـزواج. ول
للأزواج العاديين قد يكون بمثابة تمييز محظور بموجب المادة ٢٦، إلا إذا كان له ما يـبرره وفقـاً 

لمعايير معقولة وموضوعية. 
غير أننا نجـد في الحالـة الراهنـة أن صاحبـات البـلاغ لم يثبـتن، ربمـا عـن قصـد، تـأثرهن 
شخصياً، في صدد بعض الحقوق التي لا ترتبط بالضرورة بمؤسسـة الـزواج، جـراء التفرقـة بـين 
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المتزوجين وغير المتزوجين التي تعتبر تمييزاً بموجب المادة ٢٦. وإشارن إلى التفريـق في المعاملـة 
بين الأزواج العاديين والأزواج الجناسيين، كانت إما إشارة متكررة إلى رفض الدولـة الطـرف 
الاعتراف بالاقتران الجناسي باعتبـاره "زواجـاً" في شـكله المحـدد (الفقـرة ٣-١)، وهـي مسـألة 
حسمتها اللجنة في إطار المادة ٢٣، أو إشارة غير مسـندة إلى مـا إذا كـانت صاحبـات البـلاغ 
قـد تـأثرن بذلـك وكيـف (الفقـرة ٣-٥). وإذا أخـذ في الاعتبـــار تــأكيد الدولــة الطــرف أــا 
تعـترف بصاحبـات البـلاغ كأسـر بأطفـال أو بـدون أطفـــال (الفقــرة ٤-٨) شــعرنا بالثقــة في 

الانضمام إلى إجماع اللجنة بأنه لم يقع أي انتهاك للمادة ٢٦.  
(توقيع)  راجسومر لالاه 
(توقيع)  مارتين شاينين 

[اعتمـد باللغـات الإنكليزيـة والفرنسـية والإسـبانية، علمـــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلـي. وسـيصدر في وقـت لاحـق بالعربيـة والصينيـة والروسـية، كجـــزء مــن تقريــر اللجنــة 

السنوي إلى الجمعية العامة.] 
حواشي التذييل 

تونين ضد أستراليا، البلاغ رقم ١٩٩٢/٤٨٨.   (١)
داننغ ضد هولندا، البلاغ رقم ١٩٨٤/١٨٠.  (٢)
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ألف ألف- البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٠٦، تشيرا فارغس ضد بيرو 
(الآراء المعتمدة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

السيد فيلكس إنريكه تشيرا فارغَس - ماتشوكا  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

بيرو  الدولة الطرف:
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٠٦ المقـدم إلى اللجنـــة المعنيــة بحقــوق 
الإنسان من السيد فيلكس إنريكه تشيرا فـارغَس - ماتشـوكا عمـلاً بالـبروتوكول الاختيـاري 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الخطية المقدمة إليها من صـاحب البـلاغ ومـن 

الدولة الطرف، 
تعتمد الآراء التالية: 

 
الآراء التي اعتمدا اللجنة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ هو السيد فيلكس أنريكه تشيرا فارغَس - ماتشوكا، وهو مواطن مـن  -١
ـــام المــادتين ١٤ و١٧ مــن العــهد الــدولي الخــاص  بـيرو يدعـي أنـه ضحيـة إخـلال بـيرو بأحك
بالحقوق المدنية والسياسية. ومع أن صاحب البلاغ لا يذكر ذلك صراحةً، فإن بلاغه قد يثـير 
أيضاً مســائل بموجـب أحكـام الفقـرة (ج) مـن المـادة ٢٥ مـن العـهد، والفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ 

 __________          
شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد نيسـوكي أنـدو، والسـيد برافولاتشـاندرا  *
ناتوارلال باغواتي، والسيد أحمد توفيق خليل، والسـيد رافـاييل ريفـاس بوسـادا، والسـيد هيبوليتـو سـولاري 
يريغوين، والسيدة كريستين شانيه، والسيد مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد عبـد الفتـاح عمـر، 
والسيد موريس غليليه أهاانزو، والسيد باتريك فيلا، والسيد ديفيد كريتسمير، والسـيد إيكـارت كلايـن، 
والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، والســـيد لويــس هــانكين، والســيد ماكســويل 

يالدين. 
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منه. وقد وكَّل صاحب البلاغ محامياً يمثله. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

كان صاحب البلاغ ضابطاً برتبة رائد في شرطة بيرو الوطنية ورئيسـاً لشـعبة مكافحـة  ٢-١
المخـدرات في شـرطة مدينـــة تروخيليــو. وفي ٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩١، تــوفي الســيد 
آورَيو بيرِس أريبلو، الذي كان محتجزاً في مخفر شرطة ســان أندريـس بتهمـة الاتجـار الـدولي في 
المخدرات. وأفاد صاحب البلاغ أن المتوفى كان في عـهدة عنـاصر الشـرطة الوقائيـة، ولم يكـن 

في عهدة مقر دائرة التحقيق في شؤون المخدرات. 
ويؤكد صاحب البلاغ أنه، إثر وفاة السـيد بـيرِس أريبلـو، قـام بـالإبلاغ عـن ذلـك إلى  ٢-٢
مكتب المدعي العام للشؤون الجنائية وإلى قاضي محكمة التحقيق الثانية، اللذين توليـا النظـر في 
هـذه القضيـة علـى الفـور. بيـد أنـه، في تقريـر مـؤرخ ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١، بيـــن 
مكتـب المستشـار القـانوني لمقـر الشـرطة الوطنيـة أن قـاضي التحقيـق بمدينـة تروخيليـو لم يتـــولَّ 
صلاحية التحقيق في هذه القضية، لعدم قيام المدعي العام للمقاطعة بالإبلاغ عـن هـذه القضيـة 
حسب الأصول، فضلاً عـن أن إحاطتـه علمـاً بظروفـها وملابسـاا كـانت تدبـيراً وقائيـاً فقـط 

ولم تكن دف إقامة دعوى قضائية. 
وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١، صـدر أمـر إداري بإعفـاء صـاحب البـلاغ مـن  ٢-٣
مهام منصبه كإجراء تأديبي، بعد خدمة دامت ٢٦ عامــاً(١). وقـد اتخـذ هـذا القـرار اسـتناداً إلى 
تقريـر مـؤرخ ٨ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩١ تتضمــن نتــائج تســتند إلى تقريــر مقــدم مــن 
الشرطة يفيد صاحب البلاغ أن لا وجود لـه أصلاً؛ كمـا يسـتند إلى تقريـر تـأديبي ثـانٍ مـؤرخ 
ـــالإخلال بأحكــام المــادة ٨٤- ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١ اـم فيـه صـاحب البـلاغ ب
جيـم-٦ مـن اللوائـح التأديبيـة، رغـم أن صـاحب البـلاغ يفيـد أن المـادة المذكـورة تتعلـق بحالــة 

مختلفة. 
وفي اليوم ذاته، صدر أمـر بإلقـاء القبـض علـى صـاحب البـلاغ، دون تفويـض قضـائي  ٢-٤
ودون أن يكون قد ألقـي القبـض عليـه متلبسـاً بـالجرم المشـهود، ونقـل إلى ليمـا، حيـث أرغـم 
ــة ولا في  علـى عقـد مؤتمـر صحفـي. ويؤكـد صـاحب البـلاغ أنـه لم توجـه لا في المحـاكم العادي
ــة  المحـاكم العسـكرية ـم بـأي إهمـال أو مسـؤولية جنائيـة لـدى وضـه بمهامـه، أو بارتكـاب أي

جناية أخرى أدت إلى موت السيد بيرِس أريبلو، وأنه لم يحاكم ولم يصدر بحقه أي حكم. 
ـــب المستشــار القــانوني للمديريــة  وفي ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١، أصـدر مكت ٢-٥
العامة للشرطة الوطنية في بيرو فتـوى خلـص فيـها إلى أن صـاحب البـلاغ، بصفتـه مديـر إدارة 
ـــو بالاتجــار غــير  مكافحـة المخـدرات، لم يقـم بإحاطـة القيـادة علمـاً بتـورط السـيد بـيرِس أريبل
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ــد  المشـروع في المخـدرات. غـير أن صـاحب البـلاغ يدعـي أن دائـرة شـرطة مدينـة تروخيليـو ق
قامت في ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ بإبلاغ قيادة الشرطة فوراً وحسب الأصول بوجـود 
معتقلين لديها متورطين في الاتجار بالمخدرات. كما قامت المديريـة العامـة للشـرطة الوطنيـة في 
بـيرو بـإبلاغ وزارة الداخليـة في ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١ بإلقـــاء القبــض علــى الســيد 

بيرِس أريبلو ، وعلى أشخاص آخرين. 
ويفيد صاحب البلاغ أن تقرير هيئة التحقيـق التابعـة للشـرطة الوطنيـة في بـيرو المـؤرخ  ٢-٦
١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١، الـذي يسـتند إلى التقريريـــن التــأديبيين المؤرخــين ٨ و١٦ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١ وإلى آراء مكتـب المستشـار القـانوني في المديريـة العامـة للشــرطة 
الوطنية في بيرو، يتضمن تجاوزات شتى تشكل إخلالاً بأحكام النظام الداخلـي لهيئـة التحقيـق، 
كعمليـات الشـطب والمحـو للسـاعة والتـاريخ علـى السـواء. وكذلـك، لم تتـم إحاطــة صـــاحب 
البلاغ علماً مسبقاً بمثوله أمام هيئة التحقيق(٢). ونظراً لكونه معتقلاً، في ذلــك الوقــت، فقــد 
واجه مصاعب في إعداد ملف دفاعه، ولم تتح له سوى دقيقتين لعــرض قضيتــه، ولم تتــح لــه 

فرصة لتقديم أدلة تنفي التهمة عنه. 
ـــاني/ينــاير ١٩٩٥، قــدم صــاحب البــلاغ دعــوى انتصــاف أمــام  وفي ٣٠ كـانون الث ٢-٧
المحكمة الثالثة بمدينة تروخيليـو الـتي تتـولى الفصـل في القضايـا المدنيـة، طالبـاً إليـها إعـلان عـدم 
ـــذ. وفي ٢ آذار/مــارس ١٩٩٥، أصــدرت  جـواز وضـع قـرار إعفائـه مـن منصبـه موضـع التنفي
المحكمة المذكورة قرارها في هـذه القضيـة بإعلاـا عـدم جـواز تنفيـذ القـرار المذكـور، وأمـرت 
بإعادة صاحب البلاغ إلى الخدمة الفعلية في الشرطة الوطنية برتبة رائـد. وقـدم مكتـب المدعـي 
العام لوزارة الداخلية طلباً بالطعن في هـذا القـرار أمـام المحكمـة المدنيـة الابتدائيـة في تروخيليـو، 
التي أصدرت في ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ قـراراً يؤيـد الحكـم القـاضي بإعـادة تـولي صـاحب 
البلاغ مهام منصبه. وفي وقت لاحق، تقدم المدعي العام بطلب استئناف هذا القرار أمام هيئـة 
التحكيــم الدســتورية التابعــــة للمحكمـــة العليـــا، الـــتي أعلنـــت في قـــرار مـــؤرخ ٦ كـــانون 
ــــب. وفي ٢٧ كـــانون  الأول/ديســمبر ١٩٩٥ أن ليــس مــن اختصاصــها النظــر في هــذا الطل

الأول/ديسمبر ١٩٩٥، أعلنت المحكمة المدنية الابتدائية في تروخيليو رفض هذا الطلب. 
ـــة المختصــة في النظــر في  وفي ١٢ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، أصـدرت المحكمـة الثالث ٢-٨
القضايـا المدنيـة في تروخيليـو أمـراً بتنفيـذ الحكـم الصـادر في ٢ آذار/مـــارس ١٩٩٥ والقــاضي 
بإعادة صاحب البـلاغ إلى الشـرطة برتبـة رائـد. وفي رسـالة مؤرخـة ١ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، 
اعترض المدعي العام علـى إعـادة صـاحب البـلاغ إلى منصبـه، بحجـة أن ذلـك يجـب أن تسـبقه 

إجراءات إدارية معينة. 
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وفي ١٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، طلـب صـاحب البـلاغ إلى المحكمـة الثالثـة المختصــة في  ٢-٩
القضايا المدنية في تروخيليو أن توعز إلى وزارة الداخليـة أن تنفِّـذ قـرار إعادتـه إلى الخدمـة وأن 
تنشـره في الجريـدة الرسميـة. وفي ٢٣ أيـار/مـايو ١٩٩٦، أصـــدرت المحكمــة قــراراً بمنــح وزارة 
الداخليـة مهلـة عشـرة أيـام لتنفيـذ قـرار المحكمـة العليـا ونشـره. غـير أن المدعـي العـــام للشــرطة 
الوطنيــة أعلــن في ٢٨ أيــار/مــايو ١٩٩٦ إلغــاء القــرار المذكــور، مدعيــاً أنــــه لم يتـــم إنجـــاز 
الإجـراءات اللازمـة في هـذا الشـأن حسـب الأصـول، وأن هـذا القـرار ينبغـي أن يوقِّعـه رئيـــس 

الجمهورية. 
ـــين لــدى  وفي ٨ و١٢ آب/أغسـطس ١٩٩٦، بعـث صـاحب البـلاغ رسـالتين مصدقت ٢-١٠
كاتب العدل إلى وزارة الداخلية وإلى رئيس الجمهورية على التـوالي، مبلغـاً إياهمـا بعـدم تنفيـذ 
الأمر القضائي. وفي ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٧، وجهت المحكمة الثالثة المدنية في تروخيليو كتابـاً 
رسمياً إلى رئيس ديوان رئاسة جمهورية بيرو طالبة فيها معلومات عمـا آل إليـه مشـروع القـرار 
الــذي أحالــه وزيــر الداخليــة إلى رئيــس الجمهوريــة في ١٥ شــباط/فـــبراير ١٩٩٦. وفي ٢٥ 
حزيران/يونيه ١٩٩٧، طلبت المحكمة مجدداً إلى رئيس الجمهورية أن يوقع القرار، ولكـن دون 

جدوى. 
 

الشكوى 
يؤكد صاحب البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل إخلالاً بأحكام الفقرتـين ١ و٢ مـن  ٣-١
المـادة ١٤ مـن العـهد، حيـث أخـل بـالحكم القـاضي بـأن المتـهم يعتـبر بريئـاً وكذلـــك بحقــه في 
إثبات براءته، حيث إنه قد عوقب وأُعفي من منصبه دون مقاضاته أمـام محكمـة مختصـة. كمـا 

يوجه النظر إلى ما حدث من تجاوزات في الإجراءات الإدارية. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه قد حدث إخلال بأحكام المـادة ١٧ مـن العـهد، حيـث إن  ٣-٢
الاام الذي وجه إليه قد أضر بحسن سمعته ومس بكرامته ونال مما هو مشهود عنـه في وضـه 
بمـهام وظيفتـه كضـابط في الشـرطة، لا سـيما إثـر المؤتمـر الصحفـي الـذي أضـــر بفــرص ترقيتــه 

مستقبلاً إلى رتبة عقيد. 
ملاحظات الدولة الطرف 

أدلت الدولة الطرف في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ بملاحظاـا بشـأن جـواز قبـول النظـر  ٤-١
في البلاغ، كما أدلت في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ بملاحظاا بشأن مضمونه. 

وتعترض الدولة الطرف على جواز قبول النظر في البلاغ، مؤكدة أن وزارة الداخليـة،  ٤-٢
لدى تنفيذها قرار إعلان عـدم جـواز تطبيـق القـرار الـذي يقضـي بإعفـاء صـاحب البـلاغ مـن 
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مهام منصبه، قد اتخـذت مـا يلـزم مـن تدابـير لإيجـاد حـل لهـذه المسـألة، وأـا أمـرت، بقرارهـا 
المؤرخ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٧، بإعادة صاحب البلاغ إلى الخدمة الفعليـة بوصفـه رائـداً في 
الشرطة الوطنية في بيرو. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعد يعتــبر ضحيـة، 

نظراً لأن قضيته قد سويت. 
وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف وجـوب إعـلان عـدم جـواز النظـر في البـلاغ،  ٤-٣
لأن صاحبـه قـد أخـل بـالإجراءات القضائيـة المتبعـة، حيـث إنـه قدمـه بعـــد مضــي شــهر علــى 

صدور القرار الذي أعيد بموجبه إلى وظيفته. 
وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف على مضمـون البـلاغ، اكتفـت الدولـة الطـرف  ٤-٤
بتكـرار الحجـج ذاـا الـتي سـاقتها بشـأن جـواز النظـر في البـلاغ، وطلبـت إلى اللجنـة أن تعلــن 

عدم قبول النظر فيه. 
تعليقات صاحب البلاغ 

أدلى صــاحب البــلاغ في ٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ بتعليقاتــه علــى ملاحظــات  ٥-١
ـــاير و١٥  الدولــة الطــرف بشــأن جــواز النظــر في البــلاغ؛ كمــا أدلى، في ٢٣ كــانون الثــاني/ين

آب/أغسطس ٢٠٠١، بتعليقاته على ملاحظاا بشأن مضمونه. 
وردَّ صاحب البلاغ على ادعاءات الدولة الطرف التي تشكك فيـها في قبـول النظـر في  ٥-٢
البلاغ، فذكر أنه قدم في ١٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ دعـوى دسـتورية بعـدم تنفيـذ قـرار إعادتـه 
أمـام المحكمـة الثالثـة المختصـة بـالنظر في قضايـا القـانون المـــدني في تروخيليــو، الــتي فصلــت في 
القضيـة في صالحـه. وفي وقـت لاحـق، أحيـل القـــرار المذكــور إلى المحكمــة الدســتورية. وفي ٢ 
شـباط/فـبراير ١٩٩٨، أحـال المدعـي العـام في وزارة الداخليـــة إلى المحكمــة الدســتورية القــرار 
الصادر في ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٧، الذي أعيد بموجبه صاحب البلاغ إلى وظيفتـه. بيـد أن 
المدعـي العـام قـد أغفـل الإشـارة إلى قـرار لاحــق صــدر في ٢٩ آب/أغســطس ١٩٩٧، كــان 
صـاحب البـلاغ قـد أحيـل بموجبـه إلى التقـاعد تعسـفاً في إطـار إعـادة تنظيـــم جــهاز الشــرطة. 
وعليه، بين صاحب البلاغ أن هذه العملية برمتها كانت مجرد تمويـه، حيـث إنـه، منـذ إقصائـه 
في ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١ حـتى ٢ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠(٣)، لم يعــد إلى 

الخدمة الفعلية. 
وفيما يتعلق بالمضمون، رد صاحب البلاغ علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف بقولـه إن  ٥-٣
قرار إقصائه الصادر عن حكومة ألـبرتو فوخيمـوري قـد صـدر دون مراعـاة الأصـول القانونيـة 
ـــك. ويؤكــد صــاحب البــلاغ أن قــرار ٢٩ آب/أغســطس  ودون ذكـر الأسـباب الموجبـة لذل

١٩٩٧ مخالف للأصول لعدم وجود ما يبرره، ويشكل بالتالي فصلاً تعسفياً. 
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المسائل الموضوعية والإجرائية المطروحة أمام اللجنة 
قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبـت،  ٦-١
عملاً بالمادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، في جـواز النظـر في الشـكوى أو عـدم جـوازه بموجـب 

أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وقد خلصت اللجنة إلى أنه، عملاً بأحكام الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  ٦-٢
الاختياري، لم تعرض المسألة ذاا على أية هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولية أو التسـوية 

الدولية. 
وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تشكك في جواز النظـر في البـلاغ، بدعـوى أن  ٦-٣
قرار ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٧ يقضي بإعادته إلى الخدمة الفعلية، الأمر الـذي يحسـم القضيـة. 
إلا أن اللجنة تحيط كذلك علماً بإفادة صاحب البلاغ التي أكـد فيـها أنـه لم يعـد إلى وظيفتـه. 
وفي ضوء وقائع هذه القضية، تعلن اللجنة جواز النظر في البلاغ، لا سيما فيما يتعلـق بأحكـام 

المادة ٢٥ من العهد، وتقرر الشروع في النظر في مضمونه. 
النظر في مضمون البلاغ 

نظـرت اللجنـة في البـلاغ في ضـوء كـل مـا قدمتـه إليـها الأطـراف مـن معلومـات وفقــاً  ٧-١
للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أيـة معلومـات فيمـا يتعلـق بمضمـون شـكوى  ٧-٢
صاحب البلاغ. ونظراً لعدم ورود رد من الدولة الطرف في هذا الشأن، بات يتعين على اللجنة 

أن تنظر على النحو الواجب في تظلمات صاحب البلاغ، حسبما تستند إليه من وقائع. 
ففيما يتعلق بمزاعم الإخلال بأحكام الفقرتين ١ و٢ من المـادة ١٤ مـن العـهد، يؤكـد  ٧-٣
صاحب البلاغ أنه قد أخل بحقه في أن يعتبر بريئاً وبحقـه في الدفـاع كذلـك، حيـث فُصـل مـن 
وظيفته دون مثوله أمام محكمة مختصة. وتعيــد اللجنـة إلى الأذهـان أن الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ 
تكفل لكل فرد، لدى الفصل في حقوقه والتزاماته، أن تكون قضيته محل نظــر مـن قبـل محكمـة 
حياديـة، بمـا في ذلـك حقـه في الاحتكـام إلى القضـاء في المسـائل المدنيـة. وتنـوه اللجنـة في هـــذا 
الصدد أن المحكمة الثالثـة المختصـة بالقضايـا المدنيـة في تروخيليـو ومحكمـة تروخيليـو الابتدائيـة 
المدنية كلاهما أقرتا بأن فصل صاحب البـلاغ كـان غـير شـرعي، وأمرتـا بإعادتـه إلى وظيفتـه. 
وعليـه، تـرى اللجنـة أنـه لم يحـدث في هـذه الحالـة إخـلال بـأصول المحاكمـة العادلـــة علــى نحــو 
ــد  مـا تنـص عليـه الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. كمـا تـرى اللجنـة أن المحـاكم الوطنيـة ق
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أقرت ببراءة صاحب البلاغ؛ وعليه، فلم يحدث انتهاك للحق المنصوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن 
المادة ١٤ من العهد؛ وللسبب ذاته، لم يحدث إخلال بالمادة ١٧ منه. 

وترى اللجنة أنه، وإن لم يذكر صاحب البـلاغ ذلـك صراحـةً، يطـرح البـلاغ مسـائل  ٧-٤
بمقتضى الفقرة (ج) من المادة ٢٥ المتعلقة بحق كل مواطن في أن تتاح له، علـى قـدم المسـاواة، 
فرصـة تقلـد الوظـــائف العامــة في بلــده، وبــالتلازم مــع الحــق في تنفيــذ القــرارات والأحكــام 
القضائية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب البلاغ التي شرح فيـها أنـه، علـى 
الرغم من قرار ٢١ آب/أغسـطس ١٩٩٧، لم يعـد قـط إلى منصبـه، بـل صـدر قـرار جديـد في 
٢٩ آب/أغسطس ١٩٩٧ يحيله على التقاعد بدعوى إعادة تنظيم جهاز الشـرطة. ونظـراً لأن 
الدولة الطرف لم تشرح كيفية إعادة صاحب البلاغ إلى الخدمة، ولم تحدد الرتبـة الـتي منحـت 
له ولا التاريخ الذي عاد فيه إلى تولي مـهام منصبـه، حسـبما تقتضيـه أحكـام القـانون في ضـوء 
صدور قرار الإلغاء في ٢ آذار/مارس ١٩٩٥، ترى اللجنة أنه حدث إخلال بـالفقرة (ج) مـن 

المادة ٢٥ من العهد، بالاقتران مع الفقرة ٣ من المادة ٢ منه. 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بأحكام الفقرة ٤ من المادة ٥ من الـبروتوكول  -٨
ـــائع  الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، تخلـص إلى أن الوق
المعروضة تشكل إخـلالاً بـالفقرة (ج) مـن المـادة ٢٥ مـن العـهد، بـالاقتران مـع الفقـرة ٣ مـن 

المادة ٢ منه. 
وبمقتضى الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، ترى اللجنة أن من حق صـاحب البـلاغ  -٩
أن يتاح له سبيل انتصاف فعـال، وذلـك علـى النحـو التـالي: أ) أن يعـاد فعليـاً إلى تسـلم مـهام 
وظيفته، وإلى تقلد المنصب الـذي كـان يشـغله، مـع كـل مـا يـترتب عليـه ذلـك، وبالرتبـة الـتي 
كان سيبلغها لو لم يفصل من وظيفته في عام ١٩٩١، أو في منصـب ممـاثل(٤)؛ ب) أن يحصـل 
على تعويض يحدد مبلغه استناداً إلى مجموع المرتبات المستحقة له وغيرها مـن التعويضـات الـتي 
كان سيتقاضاها منذ فصله عن وظيفته(٥). وأخيرا، يتعين على الدولة الطـرف أن تحـرص علـى 

عدم تكرار حدوث انتهاكات من هذا القبيل مستقبلاً. 
إن اللجنــة، إذ تضــع في اعتبارهــا أن الدولــة الطــــرف، بانضمامـــها إلى الـــبروتوكول  -١٠
الاختيـاري، قـد أقـرت باختصـاص اللجنـة في البـت فيمـا إذا كـان قـد حـدث إخـلال بأحكــام 
العهد أم لم يحدث، وأن الدولة، وفقـاً لأحكـام المـادة ٢ مـن العـهد، تتعـهد بـأن تكفـل لجميـع 
الأفراد الموجودين في إقليمها والخـاضعين لولايتـها الحقـوقَ المعـترفَ ـا في العـهد، وبـأن توفـر 
سبيلَ انتصاف فعالاً وقابلاً للتطبيق في حال ثبوت حدوث إخـلال بأحكـام العـهد، ترغـب أن 
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تتلقى من الدولة الطرف، في غضون ٩٠ يوماً، معلومات عمـا اتخذتـه مـن إجـراءات في سـبيل 
وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما ترجو من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. 

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــاً بــأن النــص الإســباني هــو النــص الأصلــي. 
وسـيصدر لاحقـاً بالروسـية والعربيـة والصينيـــة أيضــاً كجــزء مــن تقريــر اللجنــة الســنوي إلى 

الجمعية العامة.] 
 

الحواشي 
ينص القرار المذكور علـى أن صـاحب البـلاغ قـد أخـل إخـلالاً جسـيماً بمعايـير الانضبـاط واللوائـح  (١)
الناظمة للخدمة في الشرطة، لسـوء معالجتـه إحـدى حـالات الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات، ممـا 

أسفر عن مقتل المشتبه به، المدعو آورَيو بيرِس أريبلو. 
لم يذكر صاحب البلاغ في بلاغه تاريخ انعقاد هذه الجلسة.  (٢)

تاريخ تقديم صاحب البلاغ تعليقاته على جواز النظر في البلاغ.  (٣)
انظر آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٠. قضية عبدولايه مازو ضد الكاميرون، الفقــرة ٩؛  (٤)

والبلاغ رقم ١٩٩٥/٦٤١. قضية غيدومبيه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
انظر آراء اللجنة بشأن البلاغـات ١٩٩٠/٤٢٢ و١٩٩٠/٤٢٣ و١٩٩٠/٤٢٤. قضايـا آديمـايو م.  (٥)

آدوايوم، وسوفيانو ت. دياسو، وياوو س. دوبو ضد توغو، الفقرة ٩. 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩١٦، جاياواردينا ضد سري لانكا  باء باء-
(الآراء المعتمدة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

السيد جيالات جاياواردينا  المقدم من:
صاحب البلاغ  الضحية المزعومة:

سري لانكا  الدولة الطرف:
٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشـأة بموجـب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

واتمعة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩١٦، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقــوق 
الإنسان من السيد جيالات جاياواردينا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ـــتي أتاحــها لهــا صــاحب البــلاغ  وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة ال

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 
 

 __________
شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، الســـيد  *
نيسوكي أندو، السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شـانيه، السـيد موريـس 
غليليه أهاانزو، السيد لويس هنكين، السيد أحمد توفيق خليل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد 
ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السـيد رفـائيل ريفـاس بوسـادا، السـيد مـارتن شـاينين، 
السـيد إيفـان شـيرير، السـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد بـتريك فيـلا، السـيد ماكســويل 

يالدين. 
ويرد كتذييل لهذه الوثيقة نص لرأي يخـالف جزئيـاً رأي اللجنـة وقـع عليـه أعضـاء اللجنـة التاليـة 
أسماؤهم: السيد نيسوكي أنـدو، السـيد برافلاتشـاندرا بـاغواتي، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد 

ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه, السيد ماكسويل يالدين. 
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آراء اللجنة المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صـاحب البـلاغ هـو السـيد جيـالات جياواردينـا، وهـو مواطـــن ســريلانكي، يقيــم في  -١
ـــدولي الخــاص  كولومبـو، بسـري لانكـا، ويدعـي أنـه ضحيـة انتـهاكات سـري لانكـا للعـهد ال
بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم أنـه لا يحتـج بـأي حكـم محـدد مـن أحكـام العـهد، يبـدو أن 

البلاغ يثير قضايا تندرج ضمن إطار الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد. وهو غير ممثل بمحامٍ. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

صاحب البلاغ هو طبيـب وعضـو في الحـزب الوطـني الموحـد في سـري لانكـا. وكـان  ٢-١
عضواً في البرلمان يمثل المعارضـة عندمـا بعـث برسـالته الأولى, ولكـن حزبـه فـاز بغالبيـة مقـاعد 
البرلمـان في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ فتـم تعيينـــه وزيــراً لشــؤون إعــادة التــأهيل وإعــادة 
التوطين واللاجئين. غير أن السـيدة شـاندريكا بندرانـايك كوماراتونغـا، رئيسـة سـري لانكـا، 
راحت تطلق، منذ عام ١٩٩٨، الاامـات علنـاً في مقـابلات أجرـا مـع أجـهزة الإعـلام بـأن 
صاحب البلاغ متورط مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وقامت مؤسستا الإذاعة والتلفزيـون 
اللتان "تسيطر عليهما الحكومة" ببث هـذه الادعـاءات علـى نطـاق واسـع. وإضافـة إلى ذلـك، 
فقـد نشـرت صحيفـة الديلـي نيـوز الادعـاءات ذاـا في ٩ و١٠ أيلـول/ســبتمبر ١٩٩٨ وفي ٥ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، على التوالي.  
وفي ٣ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٠، امـت الرئيسـة مجـدداً صـاحب البـلاغ, في مقابلـة  ٢-٢
تلفزيونية بثتها القناة التلفزيونية الحكومية, بأنه متورط مع حركة نمور تحرير تـاميل إيـلام. ولم 
يمض يومان على هذه المقابلة حتى اغتيـل, في كولومبـو وعلـى يـد مسـلح مجـهول الهويـة, أحـد 
المحامين, وهو قائد لمؤتمر عموم تاميل سيلان كان يؤيـد علنـاً حركـة نمـور تحريـر تـاميل إيـلام. 
فخشي صاحب البلاغ أن يقتل هـو أيضـاً بعـد أن عرضتـه اامـات الرئيسـة لتـهديدات كثـيرة 
بالقتل من أشخاص مجهولي الهوية كانوا إما يتصلون به هاتفياً وإما يتبعونه من مكان لآخر.  

ـــان مــن وزارة الدفــاع أن توفــر  وفي ٢ آذار/مـارس ٢٠٠٠، طلـب الأمـين العـام للبرلم ٢-٣
لصـاحب البـلاغ الحمايـة ذاـا الـتي يتمتـع ـا أعضـاء البرلمـان في شمـال شـرق البـلاد نظــراً لأن 
عمله كان يتركز في هذه الأقـاليم. وذكـر أن صـاحب البـلاغ تلقـى بعـض التـهديدات بـالقتل 
وطالب بأن يوفـر لـه المزيـد مـن الحمايـة الشـخصية. وأكـد الأمـين العـام للبرلمـان, في رسـالتين 
وجههما إلى صاحب البلاغ, أنـه لم يتلـق أي جـواب مـن وزارة الدفـاع علـى طلبـه. وفي ١٣ 
ــر  آذار/مـارس ٢٠٠٠، امـت الرئيسـة الحـزب الوطـني الموحـد بـالتواطؤ مـع حركـة نمـور تحري

 ."Far Eastern Economic Review" ا مجلةتاميل إيلام وذلك في مقابلة نشر
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وفي ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٠ علــى وجــه التقريــب، حصــل صــــاحب البـــلاغ علـــى  ٢-٤
حارسين أمنيين إضـافيين، ولكـن دون تزويدهمـا بـأي "أجـهزة للاتصـال في حالـة الطـوارئ" , 
ولم يوفـر لـه زجـاج داكـن اللـون لسـيارته. فـهذه التدابـير الأمنيـة توفـر لجميـع أعضـاء البرلمـــان 

الحكوميين الذين يتعرضون للتهديد، فضلاً عن تزويدهم بأكثر من ٨ حراس.  
وقدم صاحب البلاغ المعلومات الإضافية التاليـة في رسـائل عديـدة أرسـلها بالفـاكس.  ٢-٥
فقد نشرت إحدى الصحـف الحكوميـة, في ٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، مقـالاً أشـارت فيـه إلى 
ـــور  ورود اسـم صـاحب البـلاغ في إحـدى اـلات علـى أنـه جاسـوس يعمـل لصـالح حركـة نم
تحرير تاميل إيلام. وزعم صاحب البلاغ أنه تلقى إثر هذه الحادثة نحو ١٠٠ ديد بالقتل عـبر 
الهاتف وتبعه أشخاص عديدون مجهولو الهوية في سيارات غير مميزة. وقد أدت هـذه المكالمـات 
الهاتفيـة إلى إصابـة أسـرة صـاحب البـلاغ ب "صدمـة نفسـية شـــديدة". وفي ١٣ حزيــران/يونيــه 
ـــة، ولكنــه لم  ٢٠٠١، قـدم صـاحب البـلاغ شـكوى إلى الشـرطة طالبـا فيـها المزيـد مـن الحماي

يحصل عليها.  
وفي ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١، أدلى صاحب البلاغ ببيان أمام البرلمان أوضـح فيـه أن  ٢-٦
حياتـه وحيـاة أسـرته في خطـر. كمـــا طلــب مــن رئيــس البرلمــان أن يحيــل شــكواه إلى "لجنــة 
الامتيازات"(١). وبناءً على شكواه إلى رئيس البرلمان، أنشئت "لجنـة مختـارة"(٢)  لتنظـر في هـذه 
الشكوى، بيد أن "التأجيل غير الديموقراطي لتقـديم هـذه الشـكوى إلى البرلمـان "أدى إلى عـدم 

النظر في هذه المسألة(٣). 
وإضافـة إلى ذلـك، قـــدم صــاحب البــلاغ شــكوى إلى الشــرطة بحــق نــائب وزيــر في  ٢-٧
الحكومة كان قد هدده بالقتل. وفي ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، أوعـز المدعـي العـام إلى "رئيـس 
قسم الجرائم في الشرطة" بملاحقة هذا الوزير. بيد أن المدعي العام أبلغ رئيس قسـم الجرائـم في 
الشـرطة، في ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، بـأن عليــه (أي المدعــي العــام) أن يعيــد النظــر مــرة 
أخـرى في هـذه القضيـة في ضـوء البيانـات الـتي قدمـها محـامي نـائب الوزيـر. ويعتقـــد صــاحب 
البـلاغ أن ذلـك يرجـع إلى ضغـوط سياسـية. وفي ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، كتـب صــاحب 
البلاغ مذكرة وجهها إلى رئيس البرلمان يطلب منه فيها أن يوعز إلى وزير الدفاع أن يؤمن لـه 

المزيد من الحماية وفقا لما طالب به سابقا الأمين العام للبرلمان.  
ـــة الحكوميــة ادعــاءات  وفي التواريـخ التاليـة، صـدرت عـن الرئيسـة والأجـهزة الإعلامي ٢-٨
بشأن تورط صاحب البلاغ مع حركـة نمـور تحريـر تـاميل إيـلام: ٢٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١؛ 
٢٩ تمــــــوز/يوليــــــه ٢٠٠١؛ ٥ آب/أغســــــــطس ٢٠٠١؛ ٧ آب/أغســـــــطس ٢٠٠١؛ ١٢ 
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آب/أغسطس ٢٠٠١. وقيل إن هذه الادعاءات قد عرضـت حيـاة صـاحب البـلاغ لمزيـد مـن 
الخطر.  

وعلاوة على ذلك، زعم صاحب البلاغ أن شخصاً مسلحاً مجــهول الهويـة قـد تبعـه في  ٢-٩
١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، بـالقرب مـن مكتبـه في دائرتـه الانتخابيـة. وقـدم صـاحب البــلاغ, في 
ــــذا الصـــدد. وفي ٣١  اليــوم ذاتــه, شــكوى إلى الشــرطة ، إلا أــا لم تتخــذ أي إجــراء في ه
ـــة  آب/أغسـطس ٢٠٠١، عـثر عنـد مفـترق للطـرق بـالقرب مـن مترلـه, علـى قنبلـة يدويـة قابل
للانفجار(٤). ثم زعم صاحب البـلاغ أن الرئيسـة أبـدت، إبـان حملـة الانتخابـات البرلمانيـة الـتي 
انتـهت في ٥ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، ملاحظــات مماثلــة بشــأن العلاقــة بــين الحــزب 

الوطني الموحد وحركة نمور تحرير تاميل إيلام. 
الشكوى 

يشكو صاحب البلاغ مـن أن الادعـاءات الـتي صـدرت عـن رئيسـة سـري لانكـا عـبر  ٣-١
الأجـهزة الإعلاميـة الحكوميـة بشـأن تورطـه المزعـوم مـع حركـة نمـور تحريـــر تــاميل إيــلام قــد 
عرضت حياته للخطر. ويزعم أن هذه الادعاءات هي بمثابة مضايقة لـه وقـد أشـاعتها الرئيسـة 
بسبب جهوده الرامية لتوجيه الانتبـاه إلى قضايـا تمـس حقـوق الإنسـان في سـري لانكـا. وهـو 
يدعي أن الفرصة لن تتـاح لـه لمقاضـاة رئيسـة سـري لانكـا لكوـا تتمتـع بحصانـة تحميـها مـن 

الملاحقة القانونية. 
ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تحم حياته, إذ رفضـت أن توفـر لـه القـدر  ٣-٢

الكافي من الأمن رغم ما تلقاه من ديدات بالقتل.  
كما يزعم صـاحب البـلاغ أن الدولـة الطـرف لم تجـر تحقيقـات في أي مـن الشـكاوى  ٣-٣

التي أودعها لدى الشرطة بشأن التهديدات بالقتل التي وجهت إليه.  
آراء الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية 

قدمت الدولة الطرف آراءها بشأن مقبولية البلاغ في رسالة مؤرخـة ٦ أيلـول/سـبتمبر  ٤-١
٢٠٠٠ وآراءهـا بشـأن الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ في رسـالة مؤرخـة ٣ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠١. 
وتعتقــد الدولــة الطــرف أن صــاحب البــلاغ لم يحــاول الاســتفادة مــن أي ســبيل مــن ســـبل 
الانتصـاف المحليـة وفقـاً لمـا تقضـي بـه المـــادة ٢ مــن الــبروتوكول الاختيــاري. وتقــول الدولــة 
الطـرف إنـه إذا كـان صـاحب البـلاغ يظـن أن ادعـاءات الرئيسـة قـد انتـهكت حقوقـه المدنيـــة 
والسياسـية، فـإن الدسـتور وقـانون العقوبـات في سـري لانكـا يوفـران لـه سـبل الانتصـاف مــن 
أجهزة الإعلام، بمنعـها مـن نشـر أو بـث أي معلومـات، أو باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بحقـها. 
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كما تقول الدولة الطرف إنه بالإضافة إلى تصريح صاحب البلاغ بـأن الرئيسـة تتمتـع بحصانـة 
تحميها من الملاحقة القضائية، فهو لم يـدع أنـه لا يثـق بالجـهاز القضـائي في سـري لانكـا فيمـا 
يتعلق بتحقيق الأغراض المتمثلة في السعي لضمان حقوقه ومطالبتـه بالإنصـاف ممـا لحقـه جـراء 

نشر المواد أو بثها.  
وتعترض الدولة الطرف على ما صرح به صـاحب البـلاغ مـن أنـه قـد تلقـى مكالمـات  ٤-٢
ديد بالقتل وأن أشخاصاً مجهولي الهوية قد لاحقوه, إذ ليس هناك أي ذكر لتقديمه مثـل هـذه 
الشـكاوى إلى السـلطات المحليـة. كمـا تقـول، في هـذا الصـدد، إن عـدم قيـام صـــاحب البــلاغ 

بالإبلاغ عن هذه التهديدات هو عامل هام في تقييم مدى صدقه.  
وفيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة للبـلاغ، تقـول الدولـة الطـرف إن صـاحب البـــلاغ,  ٤-٣
بصفته عضواً في البرلمان وطبيباً ممارسـا,ً كـان يعيـش حيـاة منفتحـة جـداً، ويشـارك في برامـج 
تلفزيونيـة سياسـية وطبيـة. وقـد شـارك بنشـاط في مناقشـات سياسـية عـبر التلفزيـون والإعــلام 
المطبوع، دون أن يكون هناك ما يدل على أنه قد أبـدى في ذلـك مـن ضبـط للنفـس مـا يبديـه 
عادة أي شخص يزعم أنه "يتعرض لتهديد خطير". وفي هذا الصدد، تقول الدولة الطرف إنـه 
رداً على الادعاءات التي صدرت عن الرئيسة، أصدر صـاحب البـلاغ نفيـاً حظـي بقـدر ممـاثل 

من التغطية التلفزيونية والإذاعية والصحفية في القطاعين الحكومي والخاص. 
و تزعم الدولة الطرف أيضاً أن عدم تقديم صاحب البـلاغ أي شـكوى إلى السـلطات  ٤-٤
المحلية حول تلقيه ديدات بـالقتل وعـدم سـعيه للاسـتفادة ممـا هـو متـاح لــه مـن سـبل قانونيـة 
للانتصـاف مـن تصـرف أجـهزة الإعـلام, لمنعـها مـن نشـر مـواد يعتبرهـا مسـيئة لــه يـدل علـــى 
انغمـاس صـاحب البـلاغ في عمليـة سياســـية في المحــافل الدوليــة، ترمــي إلى الإســاءة إلى سمعــة 
حكومة سري لانكا عوضاً عن مناصرة أي حق من حقوق الإنسان تعـرض للانتـهاك. وتـرى 
الدولة الطرف أن عدم إشارة صاحب البلاغ إلى انتهاك أي حق محدد من الحقـوق الـواردة في 

العهد إنما يؤكد الفرضية التي ذكرت أعلاه.  
وإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إنـه لا توجـد أي علاقـة بـين اغتيـال قـائد مؤتمـر  ٤-٥
عموم تاميل سيلان، الذي كان محامياً، وادعاءات الرئيسة ضد صاحب البلاغ. وبأن الرئيسة لم 
تشر إلى قائد هذا الحزب في المقابلة المذكورة. وتقـول الدولـة الطـرف إن صـاحب البـلاغ كـان 
يعرب علنا عن تأييده لحركــة نمـور تحريـر تـاميل إيـلام ولفـترة طويلـة مـن الزمـن. وتشـير الدولـة 
الطرف إلى أن هناك الكثير من المحامين الذيـن يرافعـون أمـام المحـاكم السـريلانكية عـن أشـخاص 
يشتبه بانتمائهم إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام ولكنهم لم يتعرضوا مطلقـاً إلى أي شـكل مـن 

أشكال المضايقة أو التهديد، كما أم لم يتقدموا إلى السلطات بشكاوى من هذا القبيل. 



28202-72523

A/57/40 (Vol.II)

وأخيراً، تقول الدولة الطرف إن من حق رئيسة سري لانكا، بوصفها مواطنـة في هـذا  ٤-٦
البلد، أن تعبر عن آرائـها بشـأن المسـائل ذات الأهميـة السياسـية شـأا شـأن أي شـخص آخـر 

يمارس حقوقه الأساسية في حرية التعبير والرأي.  
تعليقات صاحب البلاغ 

يزعـم صـاحب البـلاغ، فيمـا يتعلـق بمسـألة المقبوليـة، أن شـــكواه لا تتعلــق بالصحافــة  ٥-١
السريلانكية ولا بالشرطة السريلانكية, وإنما بادعاءات الرئيسة بشأن تورطـه مـع حركـة نمـور 
تحرير تاميل إيلام. وهو يزعم أن الرئيسة ذاا يجب أن تخضع للمساءلة بشأن التصريحــات الـتي 
أدلت ا ضده. ولكن تمتعها بحصانـة قانونيـة لم يمكنـه مـن اسـتنفاد أي سـبيل انتصـاف محلـي. 

ويقتبس صاحب البلاغ من الدستور السريلانكي ما يلي، 
ــة  ٣٠-(١) "رئيـس جمهوريـة سـري لانكـا هـو رئيـس الدولـة ورئيـس السـلطة التنفيذي -

ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. 
٣٥-(١) لا يجـوز رفـع أي دعـوى ضـد شـخص يتـــولى منصــب الرئاســة أو مواصلــة  -
النظر فيها أمام أي محكمة أو جهاز قضائي بشأن أي فعل قــام بـه أو أغفـل القيـام بـه 

سواء بصفته الرسمية أو الشخصية". 
وفيمـا يتعلـق بقـول الدولـة الطـرف إن صـاحب البـلاغ لم يتقـدم بـأي شـــكوى رسميــة  ٥-٢
بخصوص التهديدات بقتله وبضرورة حصوله على المزيد من الحمايـة، يؤكـد صـاحب البـلاغ, 
مجدداً, على المحاولات التي قام ا في هذا الصدد، مبينـاً أنـه قـدم شـكاوى كثـيرة إلى الشـرطة. 

وقدم نسخة عن واحدة من هذه الشكاوى مؤرخة ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
ــه ٢٠٠١,  ويضيـف صـاحب البـلاغ قـائلاً إن رئيـس البرلمـان طلـب, في ١٨ تمـوز/يولي ٥-٣
من وزير الدفاع أن يوفر المزيد من الحماية لصاحب البلاغ. كما وجه زعيـم المعارضـة رسـالة 
خطية في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١ إلى الوزير تضمنت الطلب ذاتـه(٥). وأعلـم الوزيـر، في رسـالة 
مؤرخـة ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، زعيـم المعارضـة بأنـه أحـال الرسـالتين معـاً إلى الرئيسـة لكـــي 
تنظر فيهما. ويقول صاحب البـلاغ إنـه لا يتوقـع الحصـول علـى المزيـد مـن الحمايـة نظـراً لأن 

الرئيسة تشغل أيضاً منصب القائد الأعلى لقوات الشرطة والقوات المسلحة.  
ويشير صاحب البلاغ إلى ملاحظات أبدا منظمات دولية بشـأن هـذه المسـألة حيـث  ٥-٤
أشارت إلى ادعاءات الرئيسة وطلبت منها أن تتخـذ الخطـوات اللازمـة لحمايـة حيـاة صـاحب 
البـلاغ، بمـا في ذلـك التحقيـــق في التــهديدات بقتلــه. ويقــول صــاحب البــلاغ إن الرئيســة لم 

تستجب لهذه الطلبات.  
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وأخيراً، يقول صاحب البلاغ إن الرئيسة أطلقت, جهراً وعلانية, صفـة المؤيـد لحركـة  ٥-٥
نمور تحرير تاميل إيلام على زعيم مؤتمر عموم تاميل سيلان، إلا أنـه لم يقصـد, بـأي حـال مـن 

الأحوال, أن تحقق اللجنة في ملابسات موت هذا الزعيم.  
المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

النظر في المقبولية 
قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـير مقبـــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وقد تحققت اللجنة من أنه لا يجري النظر في نفس القضية في إطار أي إجراء آخر مـن  ٦-٢
إجـراءات التحقيقـات أو التسـويات الدوليـة تحقيقـــا لأغــراض الفقــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
وتلاحظ اللجنة إدعاء صاحب البـلاغ أن حقوقـه قـد انتـهكت عندمـا تلقـى ديـدات  ٦-٣
بالقتل على إثر الادعاءات التي صدرت عن الرئيسة بشأن تورطه مع حركة نمـور تحريـر تـاميل 
إيلام، وادعاءه أنه لم تتح لـه سبل انتصاف مـن الرئيسـة ذاـا لأـا تتمتـع بحصانـة تحميـها مـن 
أي ملاحقة قضائية. وتصر الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ كـان يسـتطيع اتخـاذ إجـراء 
قانوني ضد أجهزة الإعلام التي بثت أو نشرت ادعاءات الرئيسـة. وإن كـانت الدولـة الطـرف 
لا تعترض على قول صـاحب البـلاغ بأنـه مـن غـير الممكـن رفـع دعـوى ضـد الرئيسـة بسـبب 
مـا تتمتـع بـه مـن حصانـة، إلا أـا لا تبـين مـا إذا كـان هنـاك أي سـبيل انتصـاف فعـال متـــاح 
لصـاحب البـلاغ للحصـول علـى تعويـض عمـا يحتمـل أن تلحقـه ادعـاءات الرئيسـة مـن ضـــرر 
بأمنه الشخصي. ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قـد اسـتنفد سـبل الانتصـاف 
المحلية، ولذلك يعد هذا الجزء من البلاغ مقبولاً. وتلاحظ اللجنـة أن هـذه الشـكوى يمكـن أن 

تثير مسائل في إطار الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد.  
وفيمـا يتعلـق بمسـألة عـدم قيـام الدولـة الطـرف بـالتحقيق في ادعـاءات صـاحب البـلاغ  ٦-٤
حـول مـا تلقـاه مـن ديـدات بـالقتل، تلاحـظ اللجنـة حجـة الدولـة الطـرف الـــتي تفيــد بعــدم 
اسـتنفاد صـاحب البـلاغ لسـبل الانتصـاف المحليـة لأنـه لم يقـدم هـذه الشـكاوى إلى الســلطات 
المحلية المختصة. وتلاحظ اللجنة، من المعلومات التي وردت إليها، أن صاحب البلاغ كـان قـد 
ـــين التدابــير  قـدم إلى الشـرطة شـكويين علـى الأقـل. ولهـذا السـبب، ولأن الدولـة الطـرف لم تب
الأخرى التي كان يمكـن لصـاحب البـلاغ أن يتخذهـا التماسـاً للانتصـاف المحلـي، فـإن اللجنـة 
ترى أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصـدد. وتلاحـظ اللجنـة أن 
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هذه الشكوى يمكن أن تثير مسـائل تنـدرج في إطـار الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن العـهد. وهـي 
لا تجد أي سبب يدعوها إلى أن تشكك في مقبولية هذا الجانب من البلاغ.  

أما فيما يتعلق بمسألة تقاعس الدولة الطـرف عـن حمايـة صـاحب البـلاغ بتوفـير المزيـد  ٦-٥
من الأمن لـه، فإن اللجنة تلاحظ حجة صـاحب البـلاغ ومفادهـا أن الأمـن الـذي توفـر لــه لم 
يكن كافياً ولا بالقدر الذي يتوفر لأعضاء البرلمان الآخرين، ولا سـيما أولئـك الذيـن يعملـون 
منهم في شمال شرق البلاد. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطـرف لم تقـدم رداً 
محدداً في هذا الصدد, فإن صاحب البـلاغ يقـر بحصولـه علـى "حارسـين أمنيـين إضـافيين"، إلا 
أنـه لا يقـدم أي معلومـات إضافيـة ودقيقـة عـن مسـتوى الأمـــن الــذي يتوفــر لـــه مقارنــة مــع 
مـا يتوفـر لأعضـاء آخريـن في البرلمـان. وبالتـالي فـإن اللجنـة تـرى أن صـاحب البـلاغ لم يقـــدم 

الأدلة التي تدعم شكواه تحقيقاً لأغراض المقبولية.  
وبنـاء علـى ذلـك، تقـرر اللجنـة أن تلـك الأجـزاء مـن البـلاغ المتعلقـة بالشـــكوى الــتي  ٦-٦
قدمت بصدد ادعاءات الرئيسة ضد صاحب البلاغ، وبعدم قيـام الدولـة الطـرف بـالتحقيق في 

التهديدات بالقتل التي تعرض لها صاحب البلاغ، هي أجزاء مقبولة. 
النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ 

نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلومـــات الــتي  ٧-١
أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  

وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من أن الادعاءات التي جهرت ـا رئيسـة سـري  ٧-٢
لانكا, قد عرضت حياته للخطر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحـاجج فيمـا إذا كـانت 
الرئيسة قد أدلت ذه التصريحات فعلاً. بل إا اعترضت على ادعاء صاحب البلاغ أنه تلقـى 
ديـدات بـالقتل جـراء ادعـاءات الرئيســـة الموجهــة ضــده، ولكــن اللجنــة تــرى، اســتناداً إلى 
المعلومـات المفصلـة الـتي وردت إليـها مـن صـاحب البـلاغ، أنـه يجـب إيـلاء الاعتبـــار الواجــب 
لمزاعم صاحب البلاغ بأنه تلقى هذه التهديدات في أعقاب التصريحات التي أدلت ـا الرئيسـة 
وأنه خشي على حياته. ولهذه الأسباب، ولأن التصريحات المذكورة هــي تصريحـات أدلـت ـا 
رئيسة الدولة التي تتصرف وهي تتمتع بحصانة نص عليها دستور الدولة الطرف، تـرى اللجنـة 
أن الدولـة الطـرف مسـؤولة عـن أي انتـهاك لحــق صــاحب البــلاغ في حمايــة أمنــه الشــخصي 

بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد.  
أمـا فيمـا يتعلـق بشـكاوى صـاحب البـلاغ مـن أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت حقوقــه  ٧-٣
بمقتضى العهد لتقاعسها عن التحقيق في الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى الشرطة بشأن 
ما تلقاه من ديدات بالقتل ، فإن اللجنة تلاحظ ما ادعته الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ 
لم يتلـق أي ديـدات بـالقتل ولم يقـدم أي شـكاوى أو بلاغـــات ــذا الشــأن. غــير أن الدولــة 
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الطرف لم تقدم أي حجـج أو إثباتـات محـددة لدحـض المعلومـات الـتي أوردهـا صـاحب البـلاغ 
مفصلة في شكويين على الأقل من الشكاوى التي قدمها إلى الشرطة. وتستنتج اللجنـة، في هـذه 
الظروف، أن عدم قيـام الدولـة الطـرف بـالتحقيق في هـذه التـهديدات قـد انتـهك حـق صـاحب 

البلاغ في حماية أمنه الشخصي بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد.  
إن اللجنـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان، إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع 

المعروضة عليها تكشف عن انتهاك سري لانكا لأحكام الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد. 
وطبقاً للفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، تستنتج اللجنة أنه يحق لصـاحب البـلاغ أن  -٩

يستفيد من سبيل انتصاف ملائم. 
ـــــها إلى الــــبروتوكول  وإذ تضـــع اللجنـــة في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف، بانضمام -١٠
الاختياري، تعترف باختصـاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان هنـاك انتـهاك للعـهد أم لا، وأن 
الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة ٢ مـن العـهد، بـأن تؤمـن لجميـع الأفـراد الموجوديـن 
داخل إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ـا في العـهد وتوفـير سـبيل انتصـاف فعـال 
وقابل للإنفاذ في حالة إثبات حصول انتهاك، تبـدي رغبتـها في الحصـول مـن الدولـة الطـرف، 
في غضون تسعين يوماً، علــى معلومـات حـول التدابـير المتخـذة لوضـع آرائـها موضـع التنفيـذ. 

ويطلب, كذلك, إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. 
[حررت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. 
وسـيصدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة والعربيـة كجـزء مـن تقريـر اللجنـة السـنوي إلى الجمعيـــة 

العامة.] 
الحواشي 

لم تتوفر معلومات إضافية عن هذه اللجنة.  (١)
لم تتوفر معلومات إضافية عن هذه اللجنة.  (٢)

لم يقدم صاحب البلاغ معلومات إضافية بشأن هذه المسألة.  (٣)
وفقـاً لمـا ورد في المقـال الـذي نشـرته الصحيفـة، وقدمـه صـاحب البـلاغ بشـأن هـذه المســـألة، فقــد  (٤)

أجريت التحقيقات وتبين للموظف المسؤول أن الحادثة لا شأن لها بصاحب البلاغ.  
يوجه صاحب البلاغ اهتمـام اللجنـة إلى الفقـرة التاليـة مـن هـذه الرسـالة؛ "قـدم السـيد جاياواردينـا  (٥)
شكاوى عديدة إلى الشرطة المحلية وإلى المفتـش العـام شـخصيا, إلا أن جميعـها لم تجـد نفعـاً. بـل إن 
شخصاً مسلحاً مجهول الهوية قد شوهد في ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠١، يتسكع أمـام مترلـه. وممـا يدعـو 
للأسف هو أن يلاحظ المرء, رغم ذلـك كلـه، أن وزارتكـم لم تتخـذ أي إجـراء للاسـتجابة لطلـب 

رئيس البرلمان". 
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تذييل 
رأي فـردي يخـالف جانبـاً مــن آراء اللجنـة أبـداه أعضـاء اللجنــة الســيد 
نيســـوكي أنـــدو والســـيد برافولاتشـــاندرا بـــاغواتي والســـيد إيكـــارت 
كلايــن والســيد ديفيــد كريتســــمر والســـيد راجســـومر لالاه والســـيد 

ماكسويل يالدين 
إننـا نشـاطر اللجنـة رأيـها بشـأن تقـاعس الدولـة الطـرف عـن التحقيـــق في التــهديدات 

بالقتل التي تلقاها صاحب البلاغ. 
بيد أننا لا نوافق على قرار اللجنة الذي أقر, بموجب البروتوكول الاختيـاري, بمقبوليـة 
ـــهك بســبب  زعـم صـاحب البـلاغ أن حقـه بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن العـهد قـد انت
ادعاءات الرئيسة ضـده عـبر الأجـهزة الإعلاميـة الحكوميـة (انظـر الفقـرة ٣-١ أعـلاه). ونحـن 

نعتقد أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. 
ووفقاً لما ذُكر أعــلاه، فــإن مزاعــم صــاحب البــلاغ تتعلــق بادعــاءات الرئيســة عــبر 
الأجهزة الإعلامية الحكومية، غير أنه لم يوضح سبب عدم قيامه باتخــاذ أي إجــراء قــانوني 
بحق الأجـــهزة الإعلاميــة أو برفــع دعــوى أمــام المحــاكم لوقــف إثــارة مثــل هــذه الادعــاءات 
ضده. أما كون الرئيسة تتمتع, بوصفها رئيسة للدولــة, بحصانــة شــخصية تحميــها مــن أي 
ملاحقة قضائية فلا يعني أنه لا يوجد أي إجراء للانتصاف من تصرف أي جهاز آخر من 
الأجهزة الحكومية أو من الأجهزة التي تخضع لسيطرة الحكومة. وبنــاء علــى ذلــك، نعتقــد 
أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري وأنه ما كان ينبغي تناوله في إطار الأسس الموضوعية للبلاغ. 
(توقيع) السيد نيسوكي أندو 

(توقيع) السيد برافولاتشاندرا باغواتي 
(توقيع) السيد إيكارت كلاين 
(توقيع) السيد ديفيد كريتسمر 
(توقيع) السيد راجسومر لالاه 

(توقيع) السيد ماكسويل يالدين 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩١٩، مولير وأنغلهارد ضد ناميبيا  جيم جيم-
(الآراء المعتمدة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السـيد مـــايكل أندريــاس مولــير والســيدة إيمكــي  المقدم من:
أنغلهارد 

(يمثلهما المحامي السيد لايت كلينتون) 
صاحبا البلاغ  الشخصان اللذان يدعيان أما ضحيتان: 

ناميبيا  الدولة الطرف:
٢٩ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٩ (الرســــــالة  تاريخ تقديم البلاغ:

الأولى) 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
واتمعة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

وأت نظرها في البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩١٩، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
مـن طـرف السـيد مـايكل أندريـــاس مولــير والســيدة إيمكــي أنغلــهارد، بموجــب الــبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحبــا البـلاغ والدولـة 

الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 

 __________
اشـترك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، الســيد  *
نيسوكي أندو، السيدة كريستين شانيه، السيد موريـس غليليـه أهاـانزو، السـيد لويـس هـانكين، 
السيد أحمد توفيق خليل، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السـيد راجسـومر لالاه، 
السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد رفـائيل ريفـاس بوسـادا، السـير نـايجل رودلي، السـيد مـارتن 
شاينين، السيد إيفان شـيرير، السـيد هيبوليتـو سـولاري - يرينغويـن، السـيد بـاتريك فيـلا والسـيد 

ماكسويل يالدين 
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الآراء المقدمة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
إن صـاحبي البـــلاغ، المــؤرخ ٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩، وهمــا الســيد مــايكل  -١
ـــد في ٧ تمــوز/يوليــه  أندريـاس مولـير (يدعـى فيمـا يلـي السـيد مولـير)، وهـو مواطـن ألمـاني، ول
١٩٦٢، والسيدة إيمكي أنغلهارد (تدعى فيمـا يلـي السـيدة أنغلـهارد)، وهـي مواطنـة ناميبيـة، 
ولدت في ١٦ آذار/مارس ١٩٦٥، يدعيان أما ضحيتا انتهاك ناميبيا(١) للمادة ٢٦، والفقـرة 
٤ مــن المــادة ٢٣، والفقــرة ١ مــن المــادة ١٧ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــــة 

والسياسية (العهد). ويمثلهما محام. 
الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ 

ـــه ١٩٩٥ كزائــر،  جـاء السـيد مولـير، وهـو صـانع مجوهـرات، إلى ناميبيـا في تمـوز/يولي ٢-١
وفُـتن بـالبلد لدرجـة أنـه قـرر الاسـتيطان في مدينـة سـواكوبموند. وبـدأ يعمـل لحســـاب مصنــع 
ـــهارد.  أنغلـهارد ديزايـن، وهـو مصنـع مجوهـرات أنشـئ منـذ عـام ١٩٩٣، وتملكـه السـيدة أنغل
وتـزوج صاحبـا البـلاغ في ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦. وقبـل الـزواج، التمسـا مشــورة 
قانونية بشأن إمكانية تبني لقب السيدة أنغلهارد. وأفادهما محـام ممـارس بـأن ذلـك ممكـن. بعـد 
الزواج، عادا إلى نفس المحـامي الممـارس لاسـتكمال إجـراءات تغيـير اللقـب. فعلمـا عندئـذ أنـه 
على حين يجوز للزوجة أن تحمل لقب زوجها بدون أية إجـراءات، إلاّ إنـه يتعـين علـى الـزوج 

أن يقدم طلباً لتغيير لقبه. 
وينـص قـانون الأجـــانب رقــم ١ لعــام ١٩٣٧ (المشــار إليــه فيمــا بعــد باســم قــانون  ٢-٢
الأجانب) في الفقرة ١ من المـادة ٩ منـه، كمـا تم تعديلـه بـإعلان الحـاكم العـام رقـم ١٥ لعـام 
١٩٨٩، على أن حمل لقب آخر غـير ذلـك الـذي حملـه الشـخص ووصـف بـه نفسـه أو تـوفى 
حاملا إياه قبل عام ١٩٣٧، بدون تصريح من الحاكم العـام أو مـن موظـف رسمـي في الدائـرة 
الحكوميــة، وبــدون نشــر هــذا التصريــح في الجريــدة الرسميــة، أو مـــا لم ينطبـــق عليـــه أحـــد 
الاستثناءات المدرجة في القانون، يعتبر جريمـة. والاسـتثناء الـوارد في الفقـرة ١(أ) مـن المـادة ٩ 
من قانون الأجانب يتمثل في حالة المرأة التي تحمل لدى زواجها لقب زوجهـا. ويزعـم الســيد 
مولير أن هـذه المادة تنتهك حقوقه بموجب الدستور الناميبي في المساواة أمام القـانون والحمايـة 
من التمييز على أسـاس الجنـس (المـادة ١٠)، وحقـه وحـق أسـرته في الخصوصيـات (الفقـرة ١ 
من المادة ١٣)، وحقه في المساواة بخصوص الزواج وخــلال قيـام الـزواج (الفقـرة ١ مـن المـادة 

١٤)، وحقه في حماية الدولة الطرف لحياة أسرته حماية كافية (الفقرة ٣ من المادة ١٤). 
ويزعم السيد مولير أيضاً أن هناك أسباباً عديدة تـبرر رغبـة زوجتـه ورغبتـه هـو في أن  ٢-٣
يحمـل لقـب السـيدة أنغلـهارد. ويدعـي أن لقبـه، مولـير، لقـب شـائع جـــداً في ألمانيــا، ويعطــي 
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مثالاً على ذلك بالإفادة بـأن دليـل الهـاتف في مدينـة ميونيـخ، الـتي ينتمـي إليـها، يتضمـن عـدة 
صفحات يرد فيـها لقـب مولـير، وأن هنـاك ١١ شـخصاً يحملـون اسـم مـايكل مولـير في دليـل 
الهاتف في مدينة ميونيخ وحدها. ويدعي أن لقب أنغلهارد أقـل شـيوعاً بكثـير، وأن الاسـم لـه 
أهميته بالنسبة لزوجته وبالنسبة له لأن تجارما قد اشتهرت باسم أنغلـهارد ديزايـن، وأن ليـس 
مـن الصـواب تغيـير الاسـم إلى مولـير ديزايـن لأن هـذا اللقـب يفتقـر إلى مـا يمـيزه. ومـن المـــهم 
كذلك أن تزاول مصانع اهورات تجارا بلقب بعينـه لأن اسـتعمال الشـخص للقبـه يعـني أن 
هذا الشخص فخور بعمله، وذلك يرفع مستوى جودة الصنعة في نظر الزبـائن. ويزعـم السـيد 
ـــه في اســتعمال لقبــها، لافــترض  مولـير أنـه لـو اسـتمر في اسـتعمال لقبـه، ولـو اسـتمرت زوجت
الزبائن والموردون أنه أحـد الموظفـين لديـها. والسـيد مولـير وزوجتـه أبـوان أيضـاً لبنـت تحمـل 
لقب أنغلهارد، ويود السيد مولير أن يكون له نفس لقب ابنته ليجنبها الملاحظات الـتي تسـيء 

إليها القائلة عنه بأنه ليس أباها. 
وقدم السيد مولير شـكوى إلى المحكمـة العليـا علـى مسـتوى الأقـاليم في ناميبيـا في ١٠  ٢-٤
تموز/يوليه ١٩٩٧ زعم فيها أن الفقرة ١ مـن المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب غـير قانونيـة لأـا 
تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون والحماية من التمييز، والحـق في 
الخصوصيات، والحق في المساواة بخصوص الزواج وأثناء الزواج، وفيما يتعلـق بـالحق في الحيـاة 

الأسرية. 
وقدمت السيدة أنغلهارد إقراراً خطياً مشفوعاً بيمـين مـع شـكوى زوجـها، بينـت فيـه  ٢-٥
أـا تؤيـد الشـكوى وأـا تـود هـــي الأخــرى أن يكــون اســم العائلــة المشــترك هــو أنغلــهارد 
لا مولـير، للأسـباب الـتي أوردهـا زوجـها. وردت الدعـوى وتحمـل المدعيـان تكاليفـــها في ١٥ 

أيار/مايو ١٩٩٨. 
ـــير أمــام المحكمــة العليــا في ناميبيــا وتحمــل  ورفـض الاسـتئناف الـذي رفعـه السـيد مول ٢-٦
المصاريف في ٢١ أيار/مايو ١٩٩٩. ولما كانت المحكمة العليـا هـي أعلـى محكمـة اسـتئناف في 

ناميبيا، يؤكد صاحبا البلاغ أما استنفدا سبل الانتصاف الداخلية. 
الشكوى 

يزعم السيد مولير أنه ضحية انتهاك المادة ٢٦ من العهد لأن الفقرة ١(أ) مـن المـادة ٩  ٣-١
من قانون الأجانب لا تسمح له بأن يحمل لقب زوجتـه إلا إذا اسـتوفى إجـراءً معينـاً يتمثـل في 
تقـديم طلـب إلى دائـرة حكوميـة، بينمـا تجـيز للنسـاء حمـل لقـب أزواجـــهن إذا كــن يرغــبن في 
ذلك، بدون اتباع هذا الإجراء. وبالمثل، تزعم السيدة أنغلهارد أن لقبها لا يمكـن أن يسـتعمل 
ـــا يشــكل انتــهاكاً للمــادة ٢٦.  كاسـم العائلـة مـا لم يتـم الامتثـال لنفـس هـذه الإجـراءات، مم
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ويؤكدان أن هذه المادة من القانون تفرق بكل وضوح بين الرجـال والنسـاء تفرقـة تمييزيـة، إذ 
إنه يجوز للنساء تلقائيا أن يحملن ألقاب أزواجهن عند الزواج، على حـين يتعـين علـى الرجـال 
تقديم طلب من خلال إجراءات محددة. وتقضي الإجراءات بأن يقوم الرجـل الـذي يـود حمـل 

لقب زوجته بما يلي: 
أن ينشـر في طبعتـين متتـاليتين للجريـدة الرسميـة وفي صحيفتـين يوميتــين، بصيغــة  �١�
ــير،  معينـة، إعلانـاً يتضمـن نيتـه تغيـير لقبـه والأسـباب الـتي تدعـوه إلى ذلـك التغي

وعليه أن يدفع نفقات هذه الإعلانات؛ 
أن يقدم بياناً إلى الحاكم العام أو إلى موظف رسمـي في الدائـرة الحكوميـة يكـون  �٢�

لديه تصريح منه؛ 
أن يقدم مفوض الشرطة وقاضي الدائرة تقريرين عن صاحب الطلب؛  �٣�
أن يرفق بتقرير القاضي أي اعتراض على أن يحمل الشخص لقباً آخر؛  �٤�

أن يثبـت للحـــاكم العــام أو لموظــف رسمــي في الدائــرة الحكوميــة يكــون لديــه  �٥�
ـــن التقريريــن، أن صــاحب الطلــب  تصريـح منـه، علـى أسـاس هـذا البيـان وهذي

حسن السيرة وأن هناك أسباباً كافية تؤيد حمله لقباً آخر؛ 
أن يدفع مقدم الطلب رسوماً مقررة وأن يمتثل لأية شـروط أخـرى قـد يقتضيـها  �٦�

النظام. 
ويشـير صاحبـا البـلاغ إلى قضيـة تميـيز مماثلـة رفعـت أمـــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  ٣-٢
(٢). وفي هــذه القضيــة، صرحــت المحكمــة 

Burghartz v. Switzerland الإنسـان، هـــي قضيــة
الأوروبيـة بـأن الهـدف المــراد تحقيقـه، وهـو أن يكـون للأسـرة لقـب مشـترك يعكـس وحدــا، 
هـدف يمكـن بلوغـه إمـا بتبـني لقـب الزوجـة كاسـم العائلـة والسـماح للـزوج بإضافـة لقبــه، أو 
بالعكس. وصرحت المحكمة أيضاً، قبل أن تستنج أن المـادتين ١٤ و٨ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة 
لحقوق الإنسان قد انتهكتا، بأن ليست هناك تقاليد حقيقية قائمة في هذه القضية، وأنه ينبغـي 
مع ذلك، على أي حال، تفسير الاتفاقية على الدوام في ضوء الأوضـاع الراهنـة، خاصـة فيمـا 
يتعلق بأهمية مبدأ عدم التمييز. ويشير صاحبا البـلاغ أيضـاً إلى التعليـق العـام رقـم ١٨ الصـادر 
عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان(٣)، الذي ذكرت فيه اللجنة صراحة أن أية تفرقة قائمـة علـى 
أساس الجنس يشـملها معـنى التميـيز الـوارد في المـادة ٢٦ مـن العـهد، وأن مـن عنـاصر التميـيز 
المحظور ألا يكون محتوى قانون تمييزياً. ويفيد صاحبا البلاغ بـأن تطبيـق تفسـير اللجنـة للمـادة 
٢٦ من العهد، كما ورد في التعليق العام رقم ١٨، يجعل الفقرة ١(أ) مـن المـادة ٩ مـن قـانون 

الأجانب تميز ضد الرجال والنساء معاً.  
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ويزعـم صاحبـا البـلاغ أمـا ضحيتـا انتـهاك الفقـرة ٤ مـن المـــادة ٢٣ مــن العــهد لأن  ٣-٣
الفقرة ١ من المادة ٩ من قانون الأجانب تتعدى على حقـهما في المسـاواة فيمـا يخـص الـزواج 
وأثناء الزواج إذ إا لا تجيز استعمال لقب الزوجة كاسم مشترك للعائلة إلا بتطبيـق إجـراءات 
محـددة، بينمـا تجـيز اسـتعمال لقـب الـزوج بـدون هـذه الإجـراءات. ويشـير صاحبـا البــلاغ إلى 
التعليق العام رقم ١٩ الصـادر عـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان(٤)، الـذي تذكـر فيـه اللجنـة 
ـــهد، أن حــق كــل زوج في الاحتفــاظ باسمــه العــائلي  بصـدد الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٣ مـن الع

الأصلي أو في الاشتراك على قدم المساواة في اختيار اسم عائلي، حق ينبغي أن يصان. 
Co- ويشير صاحبا البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسـان في قضيـة ٣-٤
(٥)، ويزعمان أن الفقرة ا من المادة ١٧ قد انتـهكت، لأن لقـب 

eriel et al v. the Netherlands

الشـخص يمثـل مكونـاً مـهماً مـن مكونـات هويتـه، وأن الحمايـة مـــن التدخــل في خصوصياتــه 
بشكل تعسفي وغير قانوني تشمل حماية حق الشخص في أن يختار لقبه ويغيره.  

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، يلتمس صاحبا البلاغ ما يلي:  ٣-٥
إفادة خطية بأن حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد قد انتهكت؛  (أ)

أن الفقرة ١(أ) من المادة ٩ من قانون الأجانب تنطوي، بوجه خـاص، علـى مـا  (ب)
يشكل انتهاكا للمادة ٢٦، والفقرة ٤ من المادة ٢٣، والفقرة ١ من المادة ١٧ من العهد؛ 

أن تسـمح ناميبيـا فـوراً للســـيد مولــير بــأن يحمــل لقــب الســيدة أنغلــهارد دون  (ج)
الامتثال للأحكام المنصوص عليها في قانون الأجانب؛ 

ألا يستعيد المدعى عليهم في المحكمة العليا علـى مسـتوى الأقـاليم في ناميبيـا وفي  (د)
المحكمة العليا في ناميبيا المصاريف التي حكم لهم ا في هاتين المحكمتين؛ 

وأن تعدل ناميبيا الفقرة ١ من المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب علـى النحـو الـذي  (ه)
يكفل الامتثال لالتزاماا بموجب العهد. 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية 
أبدت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، ملاحظاا بشـأن  ٤-١
مقبولية البلاغ، وأبـدت، في رسـالتها المؤرخـة ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، ملاحظاـا 

بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.  
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فيما يتعلق بالمقبولية 
فيما يتعلق بالسيد مولير، تؤكد الدولـة الطـرف أنـه اسـتنفد سـبل الانتصـاف الداخليـة  ٤-٢
لكونه قدم طلبه إلى المحكمة العليا على مستوى الأقـاليم في ناميبيـا وأنـه اسـتأنف أمـام المحكمـة 
ـــا. ومــع ذلــك، تلفــت النظــر إلى أن صــاحب البــلاغ قــدم طلبــه مباشــرة إلى  العليـا في ناميبي
المحكمتين ولم يمتثل للأحكام المنصوص عليها في قانون الأجانب. وتؤكد الدولة الطـرف أيضـاً 
أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا تملك السلطة ولا التفويض للنظر في طلب صـاحب البـلاغ 
لالتمـاس سـبيل انتصـــاف محــدد، كمــا ورد ذكــره في الفقــرة ٣-٥(د) أعــلاه، لأن صــاحب 
البلاغ لم يدع في الإجراءات الوطنية أن المحكمة العليا غير مختصة بـالبت في قضيـة المصـاريف، 
ولم يحتج بأن القوانين الناميبية بشأن البت في قضية المصاريف مـن جـانب المحـاكم الوطنيـة قـد 

انتهكت الدستور الناميبي أو التزامات ناميبيا بموجب العهد.  
وفيما يتعلق بالسيدة أنغلهارد، تؤكـد الدولـة الطـرف أـا لم تسـتنفد سـبل الانتصـاف  ٤-٣
الداخلية ولم تفسر الأسباب التي حالت دون قيامـها بذلـك. ويمكـن مـن ثم الاحتجـاج بأنـه لا 
يجوز قبول بـلاغ السـيدة أنغلـهارد طبقـاً للفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن 
الـبروتوكول الاختيـاري، وأن رد الدولـة الطـرف علـــى الأســس الموضوعيــة للبــلاغ لا يتعلــق 

بادعاءاا. 
فيما يتعلق بالأسس الموضوعية 

فيما يتعلق بزعــم صـاحب البـلاغ أن المـادة ٢٦ مـن العـهد قـد انتـهكت، تفيـد الدولـة  ٤-٤
الطـرف أـا لا تمـاري في أن الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب تفـــرق بــين الرجــال 
والنساء. ومع ذلك، تؤكد أن التفرقة لها مبررها المعقول وهــو هدفـها الكـامن في أداء وظـائف 
اجتماعية واقتصادية وقانونية مهمة. وإن الألقاب تستعمل لتأكيد هوية الفرد تحقيقـاً لأهـداف 
مثـل الضمـان الاجتمـاعي، والتـــأمين، وإصــدار الــتراخيص، والــزواج، والإرث، والتصويــت، 
والترشيح، واستخراج جوازات السفر، والضرائـب، والسـجلات العامـة، وأـا تشـكل مـن ثم 
مكوناً مهماً لهوية الشخص، انظر قضية Coeriel et al v. The Netherlands. وإن المـادة ٩ مـن 
قـانون الأجـانب تجسـد تقليـداً قائمـاً منـذ وقـت طويـل في اتمـع النـاميبي، وهـو تقليـــد تحمــل 
الزوجـة بموجبـه لقـب زوجـها، ولم يحـدث أن أبـدى أي زوج في المـاضي رغبتـه في حمـل لقـب 
ـــام ١٩٣٧. وإن التفرقــة الــتي أنشــأها قــانون  زوجتـه منـذ أن بـدأ نفـاذ قـانون الأجـانب في ع
الأجانب تستهدف تحقيق الضمـان القـانوني وتـأكد الهويـة، وهمـا بالتـالي هدفـان يقومـان علـى 

معايير معقولة وموضوعية. 
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وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن الفقرة ١ من المادة ٩ من قانون الأجانب لا تقيـد حـق  ٤-٥
السـيد مولـير في أن يحمـل لقـب زوجتـه، وإنمـا تنـص علـى ضـرورة تطبيـق إجـراء بسـيط وغــير 
معقــد لتمكــين صــاحب البــلاغ مــن تحقيــق رغبتــه. وإن الفــرق بــين هــذه القضيــة وقضيـــة 
ـــو أن صــاحب البــلاغ في تلــك القضيــة لم يكــن أمامــه ســبيل  Burghartz v. Switzerland ه

انتصاف تمكنه من ضم لقبه إلى لقب زوجته بوضع شرطة وصل بينهما. 
وتزعم الدولة الطرف أن المـادة ٢٦ مـن العـهد تتمـيز بعنصـر مـن المعاملـة غـير العادلـة  ٤-٦
وغـير المنصفـة وغـير المعقولـة، وهـذا لا ينطبـق علـى قضيـة صـاحب البـــلاغ، وتزعــم أيضــاً أن 
الغرض من الفقرة ١ من المادة ٩ من قـانون الأجـانب ليـس هـو التقليـل مـن شـأن الذكـور في 

ناميبيا فرادى أو كمجوعة. 
ورداً على ادعاء صاحب البلاغ بأن الفقرة ٤ من المـادة ٢٣ مـن العـهد قـد انتـهكت،  ٤-٧
تؤكـد الدولـة الطـرف أن القـانون النـاميبي يجـيز لصـاحب البـلاغ، وفقـا لهـذه المــادة، ولتفســير 
اللجنة الوارد في التعليق العام رقم ١٩، المشاركة على قدم المساواة مع زوجته في اختيـار اسـم 

جديد، وإن تعين عليه القيام بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. 
وفيما يتعلق بادعاء السـيد مولـير بموجـب الفقـرة ١ مـن ا لمـادة ١٧ مـن العـهد، تزعـم  ٤-٨
الدولة الطرف أن هذا الحق لا يحمي صاحب البلاغ إلا من التدخل التعسفي في خصوصياتـه، 
ـــن  أي مـن التدخـل اللامعقـول وغـير المنطقـي أو غـير القـانوني. وبـالنظر إلى الهـدف المتوخـى م
ـــه أعــلاه، وحيــث أن لصــاحب  الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب، كمـا ورد وصف
البلاغ أن يغير لقبه إذا ما رغب في ذلـك فـإن القـانون لا يفتقـر إلى أسـس منطقيـة ولا ينتـهك 

التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة ١ من المادة ١٧. 
وتعترض الدولة الطرف على سبل الانتصاف التي يلتمسها صاحب البلاغ.  ٤-٩

تعليقات صاحبي البلاغ 
قام صاحبا البلاغ، في الرسالة المؤرخة ٥ آذار/مـارس ٢٠٠١، بـالردّ علـى ملاحظـات  ٥-١

الدولة الطرف. 
لا يعترض السيد مولير على أنه كان بإمكانـه تقـديم طلـب لتغيـير لقبـه وفقـاً للأحكـام  ٥-٢
المنصـوص عليـها في قـانون الأجـانب. بيـد أنـه يؤكـد أن الإجـراء المطلـوب لكـي يغـير الرجــال 
لقبـهم إذا مـا رغبـوا في ذلـك هـو منـاط التميـيز. ولذلـك يكـون مـــن بــاب التنــاقض الامتثــال 

للإجراء المقرر.  
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وفيمـا يتعلـق بادعـاء الدولـة الطـرف أن السـيدة أنغلـهارد لم تسـتنفد ســـبل الانتصــاف  ٥-٣
الداخلية، يؤكد صاحبا البلاغ أنه لم تكن هناك فائدة ترجى من قيـام السـيدة أنغلـهارد بتقـديم 
طلب إلى المحكمة بشكل منفصل عن قضية زوجـها لأن طلبـها مـا كـان ليختلـف عـن الطلـب 
الأول الذي رفضته المحكمة العليا في ناميبيا. ويشير صاحبا البلاغ إلى السوابق القضائيـة للجنـة 
(٦) حيـث ذكـرت اللجنـــة أن ليــس مــن 

Barzhig v. France المعنيـة بحقـوق الإنسـان في قضيـة
الضـروري اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخليـة إذا كـان الطلـب سـيرفض حتمـاً، أو إذا كـــانت 
السوابق القضائية التي أرستها أعلـى المحـاكم الوطنيـة سـتحول دون تحقيـق نتيجـة إيجابيـة. وقـد 
أفـادا أيضـاً بـأن السـيدة أنغلـهارد قـد أيـدت طلـــب زوجــها في الإجــراءات القانونيــة الوطنيــة 

بأكملها، وأن وضعها في حد ذاته كان معروفاً قانوناً وواقعاً بالنسبة للمحاكم المحلية. 
وفيما يتعلق بالمادة ٢٦، جرى التأكيد على أنه متى كـانت التفرقـة قائمـة علـى أسـاس  ٥-٤
الجنس وحده، وجب أن يكون لذلك أسباب قوية جداً وأسباب قانونية. وأن ما ينبغـي النظـر 
فيه هو ما إذا كانت الأهداف التي أوردا الدولة الطرف على درجة كافية مـن الأهميـة لتـبرير 
هـذه التفرقـة القائمـة علـى أسـاس الجنـس. ومـا مـن أحـد ينـازع في أن لقـب الشـخص يشــكل 
مكوناً مهماً لهويته، ولكن من المسلم به، كنتيجة لذلك، أن يحظـى الحـق المتسـاوي للشـريكين 

في الزواج في أن يختارا أي اللقبين سيكون الاسم العائلي، بأعلى قدر من الحماية.  
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن مفـهوم الدولـة الطـرف "التقليـد القـائم منـــذ وقــت طويــل"  ٥-٥
لا يبرر التفرقة، لأن هذه التفرقة لم تحدث إلا في منتصف القرن التاسـع عشـر، وبـالرجوع إلى 
B، فــالواجب  urghartz v. Switzerland ـــة في قضيــة الحكـم الـذي أصدرتـه المحكمـة الأوروبي
تفسيره في ضوء الأوضاع الراهنة، خاصة فيما يتعلق بأهميـة مبـدأ عـدم التميـيز. ولضـرب مثـل 
على أن التقاليد لا ينبغي لها أن تؤيد القوانين والممارسات التمييزيـة، يشـير صاحبـا البـلاغ إلى 
الفصل العنصري الذي كان يشكل فيما مضى النـهج التقليـدي الـذي كـانت تنتهجـه جنـوب 

أفريقيا لسن قوانين تديم عملية التمييز العنصري. 
وجرى التأكيد على أن ادعاءات الدولـة الطـرف بـأن الإبقـاء علـى التفرقـة الـواردة في  ٥-٦
الفقرة ١ من المادة ٩ من قانون الأجانب لما فيـه مصلحـة الإدارة العامـة والجمـهور بوجـه عـام 
لا يشكل هدفاً منطقياً لأن إمكانية تحقيق هذه المصلحة لـن تقـل بمنـح زوجـين متعـاقدين الحـق 

في اختيار أحد اللقبين اسماً لعائلتهما. 
ويؤكد صاحبا البلاغ أن الإجراءات المطلوب استيفاؤها ليحمـل الرجـل لقـب زوجتـه  ٥-٧
إذا ما رغب في ذلك، ليست بالبساطة التي تدعيها الدولة الطـرف، وهـو يحيـل إلى الإجـراءات 

كما هو وارد وصفها أعلاه (الفقرة ٣-١). 
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ويشـير صاحبـــا البــلاغ أيضــاً إلى الحكــم الــذي أصدرتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  ٥-٨
(٧) والذي بينــت فيـه المحكمـة أنـه تحقيقـاً "لأغـراض المـادة 

Stjerna v. Finland الإنسان في قضية
١٤ [من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان]، يكـون الفـرق في المعاملـة تمييزيـاً إذا لم يكـن لـه 
مبرر موضوعي ومعقول، أي إذا لم يكن يحقـق هدفـاً مشـروعاً..."، ويفيـدان بـأن ليـس هنـاك 
مبرر معقول للتفرقة موضع الشكوى. ويؤكدان أن الفقرة ١ من المادة ٩ من قـانون الأجـانب 

تديم "تقليداً متبعاً منذ وقت طويل" يترل بالمرأة إلى مكانة ثانوية في إطار الزواج. 
وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف بشأن التعليق العام رقم ١٩ علـى المـادة ٢٣ مـن  ٥-٩
العهد، فمن المسـلم بـه أنـه ينبغـي تفسـيره علـى النحـو الـذي يشـمل لا اختيـار الاسـم العـائلي 
فحسب، بل وطريقة وضع هذا الاختيار موضع التنفيذ. وفي هذا الصدد، يفيد صاحبـا البـلاغ 
بأن طلب الزوج تغيير لقبه يمكن أن يقبل أو يرفض من جانب وزير الشؤون الداخلية، عندمـا 

لا تكون تكاليف الإعلان أو الرسوم المقررة في متناول صاحب الطلب. 
المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة 

قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ مـا، لا بـد للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً  ٦-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولـة بموجـب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد. 
ـــت، تلاحــظ  وفيمـا يتعلـق بجميـع انتـهاكات العـهد الـتي يدعـي السـيد مولـير أـا حدث ٦-٢
اللجنـة أن هـذه المسـائل طُرحـت برمتـها بموجـب الإجـــراءات الداخليــة، وأن الدولــة الطــرف 
أكدت أن السيد مولير قد استنفد سبل الانتصاف الداخلية. وليس هناك من ثم مـا يحـول دون 
اسـتنتاج أن البـلاغ مقبـول بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، فيمــا 

يتعلق بالسيد مولير.  
أما فيما يتعلق بادعاءات السيدة أنغلهارد، فقـد أبـدت الدولـة الطـرف اعتراضـها علـى  ٦-٣
القول إن سبل الانتصـاف الداخليـة قـد اسـتنفدت. وحـتى لـو قـامت السـيدة أنغلـهارد بعـرض 
طلبها من خلال نظام المحاكم في ناميبيا، سواء مع طلــب زوجـها أو علـى انفـراد، فـإن طلبـها، 
المماثل إلى حد كبير لطلب السيد مولـير، كـان سـيلاقي الرفـض حتمـاً، لأنـه سـبق وأن رفـض 
طلب السيد مولير من جانب أعلى محكمة في ناميبيا. وقد صـدرت عـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان سابقة قضائية فـي قضيـة (Barzhig v. France) مفادهـا أنـه لا حاجـة لصـاحب بـلاغ 
أن يلتمـس سـبل انتصـاف هـي عديمــة الفعاليــة قطعــاً، وتســتنتج مــن ثم أن ادعــاءات الســيدة 
أنغلهارد مقبولة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري. ومـع أن الدولـة 
الطرف قد امتنعت عن التعليق على الأسس الموضوعيـة لادعـاءات السـيدة أنغلـهارد، فـإن مـن 
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رأي اللجنة أن ليس هناك مـا يمنعـها مـن النظـر في جوهـر القضيـة فيمـا يتعلـق بادعـاءات هـذه 
السيدة، لأن الأمر ينطوي على قضايا قانونية لا فرق بينها تخص صاحبي البلاغ كليهما. 

وقد تأكدت اللجنة أيضاً من أن المسألة ذاا ليست محل بحث بموجب إجراء آخر مـن  ٦-٤
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 

بناء على ذلك، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول إذ إنه يمكـن أن يثـير مشـاكل تنـدرج في  ٦-٥
إطار المادة ٢٦، والفقرة ٤ من المادة ٢٣، والفقرة ١ من المادة ١٧ من العهد. 

وقـد بحثـت اللجنـة جوهـر ادعـاءات صـــاحبي البــلاغ في ضــوء جميــع المعلومــات الــتي  ٦-٦
أتاحتها لها الأطراف، كما تقضي بذلك الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحبي البـلاغ بـأن المـادة ٢٦ مـن العـهد قـد انتـهكت، تلاحـــظ  ٦-٧
اللجنـة، دون اعـتراض مـن أطـراف القضيـة علـى ذلـك، أن الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن قـــانون 
الأجانب تفرق على أساس الجنس، فيما يتعلـق بحـق الذكـور أو الإنـاث في حمـل لقـب الـزوج 
الآخـر لـدى الـزواج. وتكـرر اللجنـة مـا وضعتـه مـن سـوابق قضائيـة ثابتـة مفادهـا أن الحــق في 
المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية للقانون دون أي تمييز لا يجعـل الفـوارق في المعاملـة 
كلها تمييزية. بل إن التفرقة القائمة علـى معايـير معقولـة وموضوعيـة لا تعتـبر مـن قبيـل التميـيز 
المحظـور بـالمعنى الـوارد بـه في المـادة ٢٦(٨). علـى أن المعاملـة المختلفـة القائمـة علـى أسـاس مــن 
الأسـس المحـددة الـوارد ذكرهـا في البنـد ٢ مـن المـادة ٢٦ مـن العـهد، تفـرض عبئـاً ثقيـلاً علــى 
الدولة الطرف لشـرح سـبب التفرقـة. وعلـى اللجنـة أن تنظـر مـن ثم في مـا إذا كـانت أسـباب 
التفرقة على أساس نوع الجنس، كما هي مجسدة في الفقرة ١ من المادة ٩، تلغـي هـذا الشـرط 

الذي يجعل الحكم تمييزاً.  
وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الغرض المتوخـى مـن الفقـرة ١ مـن  ٦-٨
المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب هـو تحقيـق أهـداف اجتماعيـة وقانونيـة مشـروعة، لاســـيما فيمــا 
ـــة الطــرف ومفادهــا أن  يتعلـق بتحقيـق الضمـان القـانوني. وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً رسـالة الدول
التفرقـة الـواردة في المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب قائمـة علـى أســـاس تقليــد عريــق في ناميبيــا، 
مقتضاه أن تحمل المرأة لقب زوجها، في حين لم يبد الرجـال في الواقـع أيـة رغبـة حـتى الآن في 
حمل لقب زوجام؛ وعلى هذا النحو فإن القانون الذي يتناول الأوضاع السائدة إنمـا يعكـس 
حالة مقبولة عموماً في اتمع الناميبي. ومن اليسير تلبية الرغبة غير المألوفة التي يبديها زوجـان 
ـــب وفقــاً  في أن يكـون لقـب الزوجـة هـو الاسـم العـائلي لهمـا وذلـك بتقـديم طلـب لتغيـير اللق
للإجراءات المنصوص عليها في قانون الأجانب. بيـد أن اللجنـة لا تـدرك حقيقـة وهـي أنـه مـا 
دام يمكن تسجيل اختيار لقب الزوجة مثلما يمكن تسجيل اختيار لقـب الـزوج، فكيـف يمكـن 
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للنهج القائم على أساس الجنس، الذي تتناوله الفقرة ١ من المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب، أن 
يحقـق الهـدف المتمثـل في تحقيـق الضمـان القـانوني. ونظـراً إلى أهميـة مبـدأ المسـاواة بـين الرجــال 
والنساء، فلا يمكن قبول الحجة القائلة بأن التقليد القائم منـذ وقـت طويـل يـبرر، بشـكل عـام، 
الفـرق في المعاملـة بـين الرجـال والنسـاء، وهـو فـرق مخـالف للعـهد. ولا يمكـن أن يقبـل العقـــل 
بإخضـاع إمكانيـة اختيـار لقـب الزوجـة ليكـون الاسـم العـائلي لشـروط أشـد صرامـة وإرباكــاً 
بكثـير مـن شـروط الخيـار البديـل (اختيـار لقـب الـزوج)؛ وعلـى أي حـال، فـإن سـبب التفرقــة 
ليست له أهمية كافية ترجحه على النـهج المسـتثنى عمومـاً والقـائم علـى نـوع الجنـس. وعليـه، 

تستنتج اللجنة أن صاحبي البلاغ كانا ضحيتي التمييز وانتهاك المادة ٢٦ من العهد. 
ولمـا كـانت اللجنـة قـد اسـتنتجت أن المـادة ٢٦ مـن العـهد قـــد انتــهكت، فليــس مــن  ٦-٩

الضروري في نظرها أن تبدي رأيها بشأن احتمال انتهاك المادتين ١٧ و٢٣ من العهد. 
ـــة بحقــوق الإنســان، إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  واللجنـة المعني -٧
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 

الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة ٢٦ من العهد. 
ووفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد، يقع على كـاهل الدولـة  -٨
الطرف التزام بأن تكفل لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعـال يجنـب التميـيز في اختيـار لقبـهما 
المشترك. وعلى الدولة الطرف أن تمتنع أيضاً عن إنفاذ أمر المحكمـة العليـا بدفـع المصـاريف، أو 

في حالة إنفاذه بالفعل، عليها أن ترد المبلغ ذا الصلة. 
ـــة الطــرف قــد اعــترفت، بانضمامــها إلى الــبروتوكول  وأخـذاً بعـين الاعتبـار أن الدول -٩
الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البت فيمـا إذا كـان العـهد قـد انتـهك 
أم لا، وأا تعهدت، عملاً بالمادة ٢ من العهد، بأن تكفـل لجميـع الأفـراد المقيمـين في إقليمـها 
والمشمولين بولايتها القضائيـة، الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأن توفـر لهـم سـبيل انتصـاف 
ـــن الدولــة  فعـال وقـابل للإنفـاذ في حالـة التـأكّد مـن حـدوث انتـهاك، تـود اللجنـة أن تتلقـى م
الطـرف، في غضـون تسـعين يومـاً، معلومـات عمـــا تتخــذه مــن التدابــير لإنفــاذ آراء اللجنــة. 

وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها.  
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الحواشي 
بـدأ نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري بالنسـبة لناميبيـا في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤ بانضمامــها  (١)

إليه. 
A، المــؤرخ ٢٢  280-B انظـر الحكـم الصـادر عـــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم (٢)

شباط/فبراير ١٩٩٤. 
انظر التعليق العام رقم ١٨ المؤرخ ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩، الفقرتين ٧ و١٢.  (٣)

انظر التعليق العام رقم ١٩ المؤرخ ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٠، الفقرة ٧.  (٤)
انظر الآراء الواردة في القضية رقم ١٩٩١/٤٥٣ المؤرخة ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤.   (٥)

انظر الآراء الواردة في القضية رقم ١٩٨٨/٣٢٧ المؤرخة ١١ نيسان/أبريل ١٩٩١.  (٦)
A المـؤرخ ٢٥ تشـرين  299B انظر الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسـان، الحكـم (٧)

الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، الفقرة ٤٨. 
انظر الآراء الواردة في قضية Danning v. The Netherlands، القضية رقم ١٩٨٤/١٨٠.  (٨)
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢١، ديرغاتشيف ضد بيلاروس  دال دال-
(الآراء المعتمدة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد ألكسندر ديرغاتشيف  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:

بيلاروس  الدولة الطرف:
٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ (تاريخ البلاغ الأول)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

واتمعة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
وقد انتهت من النظـر في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٢١ الـذي قُـدم إلى اللجنـة مـن السـيد 
ألكسندر ديرغاتشيف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي قدمـها لهـا كـل مـــن صــاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 
 

 __________
شارك أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم في النظـر في هـذا البـلاغ: السـيد عبـد الفتـاح عمـرو، والسـيد  *
ـــاتوارلال بــاغواتي، والســيدة كريســتين شــانيه، والســيد  نيسـوكي أنـدو، والسـيد برافولاتشـاندرا ن
موريـس غليليـه أهاـانزو، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والســـيد إيكــارت 
كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتسـمر، والســـيد راجســومر لالاه، والســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، 
والسيد روفايل ريفاز بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، 

والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صـاحب البـــلاغ، المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩، هــو ألكســندر ديرغاتشــيف،  -١
مواطن بيلاروسي. ويدعي أنه ضحية لانتهاك بيلاورس للمواد ٢ و١٤ و١٩ مـن العـهد. ولا 

يمثله محامٍ. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ٢١ آذار/مارس ١٩٩٩، كان صاحب البلاغ، العضو في جبهـة شـعب بيـلاروس،  ٢-١
وهي حزب سياسي في جمهورية بيلاروس، يحمل لافتة خلال إضراب قام هو بتنظيمه. وكـان 
مكتوباً على اللافتة التي يحملها ما يلي: "يا أنصار النظام الحـالي! لقـد قُدتـم الشـعب إلى الفقـر 
لخمس سنوات. توقفوا عن الإنصات إلى الأكاذيب. انضمـوا إلى الكفـاح الـذي تقـوده جبهـة 

شعب بيلاروس من أجلكم". 
وفي ٢٩ آذار/مـارس ١٩٩٩، حوكـم صـــاحب البــلاغ في محكمــة دائــرة سمورغــون.  ٢-٢
ورأت المحكمة أن العبارة المكتوبة على اللافتة هي بمثابة دعوة للعصيـان ضـد الحكومـة القائمـة 
و/أو لتدمير النظام الدستوري في جمهوريـة بيـلاروس. وبنـاء عليـه رأت أن اللافتـة تمثـل جريمـة 
إداريـة بموجـب مدونـة الجرائـم الإداريـة في بيـلاروس (الفقـــرة ٢ مــن المــادة ١٦٧). ومــن ثم، 
أدانـت المحكمـة صـاحب البـلاغ وحكمـت عليـه بغرامـة قدرهـا ٥ ملايـــين روبــل بيلاروســي. 
وأمرت أيضاً بمصادرة اللافتة. واستدعت المحكمة كشهود أيضـاً ضبـاط الميليشـيا الذيـن كـانوا 

حاضرين في الخدمة خلال الإضراب. 
ولم يقـر صـاحب البـلاغ بـالذنب خـــلال نظــر المحكمــة في الدعــوى وقــال إن التعبــير  ٢-٣
المكتوب على اللافتة ليس إلا تعبيراً سياسياً مشـروعاً في سـياق انتخابـات ديمقراطيـة. وفي ٢١ 
نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، رفضـت محكمـة غرودننســكي الإقليميـــة اســـتئناف صـــاحب البـــلاغ. 
واستأنف صاحب البلاغ بعد ذلك الحكم أمــام المحكمــة العليــا لجمهوريــة بيــلاروس. وفي ٩ 
حزيران/يونيه ١٩٩٩، أكدت المحكمة العليا الإدانة، ولكنها خففت الحكــم الــذي حكمــت 
بــه المحكمــة ووجــهت إنــذاراً إلى صــاحب البــلاغ. ويدعــي أنــه بذلــك، تكــون قــد اســتنفدت 

جميع سبل التظلم المحلية. 
الشكوى 

يقول صاحب البلاغ إن حقوقه بموجب المادتين ١٩ و٢ انتهِكَت بإدانتـه لإعرابـه عـن  ٣-١
ـــة محــايدة وموضوعيــة أن  رأي سياسـي ونشـره معلومـات حقيقيـة. ويؤكـد أنـه قـد ثبـت بصف
المعلومات المتعلقة بتزايد الفقر ونشر الأكاذيب من جانب موظفي الدولة هي معلومات ثبتـت 
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صحتها بصورة مستقلة وموضوعية. ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن تطبيـق قـانون الانتخابـات 
في جمهوريـة بيـلاروس الـذي يحظـر ترشـيح أشـخاص في الانتخابـات البرلمانيـة خضعـــوا لإدانــة 
ــذه  إداريـة في السـنة السـابقة للانتخابـات علـى حالتـه يمثـل انتـهاكاً لحقوقـه. ويبـدو أيضـاً أن ه

الحجج يمكن الدفع ا بموجب المادة ٢٥ من العهد، وإن لم يفعل ذلك صاحب البلاغ.  
ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في أن ينظر في قضيته أمام محكمة مستقلة وفقاً للمـادة  ٣-٢
١٤ قد انتهِك، ذلك لأن نفس الرئيس الذي انتقده صاحب البـلاغ في لافتتـه هـو الـذي عـين 

القضاة للنظر في حالته.  
 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية 
في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، أفادت الدولة الطـرف أن  -٤
ـــع  رئيــس المحكمــة العليــا لجمهوريــة بيــلاروس قــرر في ٣١ آب/أغســطس ٢٠٠٠ إلغــاء جمي
القرارات التي سبق اتخاذهـا فيمـا يتعلـق بصـاحب البـلاغ وأـى القضيـة. وبنـاء عليـه، ذكـرت 

الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس للمضي في النظر في البلاغ. 
تعليقات صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف 

ــة  في رسـالة وردت في شـباط/فـبراير ٢٠٠١، رد صـاحب البـلاغ علـى تعليقـات الدول -٥
الطرف. ورفض صاحب البلاغ رد الدولـة الطـرف، علـى أسـاس أن الدولـة الطـرف لم تذكـر 

ما إذا كانت تقر بحدوث انتهاك للعهد أم لا. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء في بلاغ ما، يتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلاً  ٦-١
بالقاعدة ٨٧ من نظامها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً بموجـب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد.  
وتأكدت اللجنة، بموجب الفقرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، مـن  ٦-٢
عدم كون المسألة ذاا محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى مـن هيئـات التحقيـق الـدولي أو 

التسوية الدولية.  
وفيما يتعلق بشرط استنفاد طرق التظلم المحلية بموجب الفقرة ٢(ب) من المـادة ٥ مـن  ٦-٣
الــبروتوكول الاختيــاري، تلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف لم تدفــع بعــدم اســتنفاد ســـبل 

الانتصاف المحلية في وقت تقديم البلاغ. 



30202-72523

A/57/40 (Vol.II)

فيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ في إطـار المـادة ١٤، تـرى اللجنـة أن مجـــرد ادعــاء  ٦-٤
صاحب البلاغ بـأن القـاضي في حالتـه لم يكـن مسـتقلاً لأن رئيـس الدولـة الطـرف هـو الـذي 
يعين القضاة، لا يثبـت لأغـراض المقبوليـة ادعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه قـد جـرى انتـهاك المـادة 
ـــه، تــرى اللجنــة أن البــلاغ غــير مقبــول بموجــب المــادة ٢ مــن الــبروتوكول  ١٤. وبنـاء علي

الاختياري.  
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات الـذي يحظـر أن يسـمى كمرشـحين للبرلمـان أشـخاص  ٦-٥
جرت إدانتهم في السنة السابقة للانتخابات، ترى اللجنـة أن هـذا القـانون يتعـارض مـع المـادة 
٢٥ من العهد. ومع ذلـك، فنظـراً إلى إلغـاء إدانـة صـاحب البـلاغ وإلى أن صـاحب البـلاغ لم 
يعد ممنوعاً من الترشيح للانتخاب، ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يدع أنه منـع مـن التسـمية 
كمرشح بموجب هذا القانون، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجـب المـادة 

٢ من البروتوكول الاختياري. 
ترى اللجنة أن الجزء الباقي مـن البـلاغ مدعـم بأدلـة كافيـة لأغـراض المقبوليـة، وتقـرر  ٦-٦

مباشرة النظر في الوقائع الموضوعية للبلاغ.  
النظر في الوقائع الموضوعية 

نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي تلقتـها مـن الطرفـين، علـى نحـو  ٧-١
ما هو منصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

ترى اللجنة أن قيـام صـاحب البـلاغ بـالإعراب عـن رأي سياسـي معـين بحمـل اللافتـة  ٧-٢
المذكـورة، هـو أمـر يقـع في نطـاق حريـة التعبـير الـتي تحميـها المـادة ١٩ مـن العـــهد. ولم تقــدم 
الدولة الطرف ما يفيد بانطباق أي من القيود المنصوص عليها في الفقرة ٣ مـن المـادة ١٩ مـن 
العهد على هذه الحالة، ولذلـك تـرى اللجنـة أن إدانـة صـاحب البـلاغ لتعبـيره عـن آرائـه تمثـل 

انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة ١٩ من العهد. 
وبموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـــهد الــدولي  -٨
للحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حدوث انتهاك للمـادة ١٩ مـن 
العـهد. ومـع ذلـك، وبالاسـتناد إلى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، تــرى 
ـــلاغ، في أعقــاب  اللجنـة أن الدولـة الطـرف، بإلغائـها القـرارات الـتي اتخـذت ضـد صـاحب الب
تقديم البلاغ، قد صححت الوضع برفع الظلامة على نحو تـراه اللجنـة ملائمـاً في حـدود معـنى 

المادة ٢ من العهد. ومطلوب من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع.  
[اعتمد باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. كمـا 
سـيصدر لاحقـاً باللغـات الروسـية والصينيـة والعربيـة كجـــزء مــن تقريــر اللجنــة الســنوي إلى 

الجمعية العامة.] 
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تذييل 
رأي فردي لكريستين شانيه 

إنـني أرى أنـه في هـذه القضيـة ليـس في وسـع اللجنـة أن تبـت في طبيعـة ونطـاق ســلطة 
المحكمة العليا في بيلاروس أو الظروف الـتي عرضـت فيـها هـذه القضيـة علـى القـاضي (الآراء، 

الفقرة ٤). 
ولذلك فإن قرار القاضي الذي صدر في ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ بإـاء الإجـراءات 
القضائية، والاستنتاج المتعلق بالطرف لا يمكن التسليم باعتبارهمـا لا يشـكلان جـزءاً مـن قـرار 
يقع في سياق سبل الانتصاف المحلية التي كان ينبغي لصاحب البـلاغ أن يسـتنفدها قبـل تقـديم 

البلاغ إلى اللجنة. 
فقد قدم السيد ديرغاتشيف بلاغه في ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. 

فبدون معلومات عن طبيعة السـلطة الـتي يمارسـها رئيـس المحكمـة العليـا وعـن دوره في 
الإجراءات القضائية في إطار سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطـرف، يصعـب علـي أن أعتـبر 
أن تدخل القاضي لاحقاً لا يشكل سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف بـالمعنى المقصـود في الفقـرة 

٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
(توقيع)  كريستين شانيه 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢٣، ماتيوس ضد سلوفاكيا  هاء هاء-
(الآراء المعتمدة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

إيستفان ماتيوس  المقدم من:
صاحب البلاغ   الشخص المدعى أنه ضحية:

سلوفاكيا**  الدولة الطرف:
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

واتمعة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٢٣، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقــوق 
الإنسـان مـن السـيد إيسـتفان مـاتيوس بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ـــتي أتاحــها لهــا صــاحب البــلاغ  وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة ال

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

 __________
شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والســـيد  *
نيسـوكي أنـدو، والسـيدة كريسـتين شـــانيه، والســيد موريــس غليليــه أهاــانزو، والســيد لويــس 
هانكين، والسيد أحمد توفيق خليـل، والسـيد إيكـارت كلايـن، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيد 
رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مارتن شاينين، والسـيد إيفـان شـيرير، والسـيد هيبوليتـو سـولاري 

يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
صدقت الجمهورية التشـيكية والسـلوفاكية الاتحاديـة علـى الـبروتوكول الاختيـاري في آذار/مـارس  **
١٩٩١ ولكــن الجمهوريــة التشــيكية والســــلوفاكية الاتحاديـــة انتـــهى وجودهـــا في ٣١ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٢. وفي ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٣، أعلنت الجمهورية السلوفاكية خلافتـها في 

العهد والبروتوكول الاختياري. 
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الآراء التي اعتمدا اللجنة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صــاحب البــلاغ هــو إيســتفان مــاتيوس، وهــو مواطــن ســلوفاكي، كــان مقيمــــاً في  -١
ـــة انتــهاكات مــن قبــل ســلوفاكيا  سـلوفاكيا وقـت تقـديم البـلاغ. وهـو يدعـي أنـه وقـع ضحي
للفقرتـين (أ) و(ج) مـن المـادة ٢٥، مـن العـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية. 

ولا يمثله محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

يذكـر صـاحب البـلاغ أن الـس البلـدي لروزنافـا أصـدر في ٥ تشـرين الثـاني/نوفمــبر  ٢-١
١٩٩٨ القرار ٩٨/١٩٣ الذي يقضي بتشكيل خمس دوائر انتخابية في هـذه المنطقـة، ويتقـدم 
ما مجموعه ٢١ ممثلاً لانتخابات الس البلدي لروزنافا، المزمع إجراؤهـا في ١٨ و١٩ كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨. وتقرر أن يكون لكل دائرة انتخابية العـدد التـالي مـن الممثلـين: خمسـة 
في الدائــرة الانتخابيــة رقــم ١، وخمســة في الدائــرة الانتخابيــــة رقـــم ٢، وســـبعة في الدائـــرة 
الانتخابية رقم ٣، واثنان في الدائـرة الانتخابيـة رقـم ٤، واثنـان في الدائـرة الانتخابيـة رقـم ٥. 
ـــرة ٩ مــن المــادة ١ مــن القــانون رقــم ١٩٩٠/٣٤٦ الخــاص بالانتخابــات في  وبمقتضـى الفق
الهيئات البلدية، "يتم في كل بلـدة إنشـاء دوائـر بلديـة متعـددة الولايـة ينتخـب فيـها ممثلـون في 
الس القروي أو الس البلدي بالتناسب مـع عـدد سـكان البلـدة، علـى ألا يتجـاوز عددهـم 

١٢ ممثلاً في دائرة انتخابية واحدة". 
ووفقاً لصاحب البلاغ، فإنه عندمـا قـارن عـدد المقيمـين بالنسـبة لكـل ممثـل في فـرادى  ٢-٢
الدوائر الانتخابية في بلدة روزنافا، توصل إلى الأرقام التاليـة: ممثـل واحـد لكـل ٠٠٠ ١ مقيـم 
في الدائرة رقم ١؛ وممثل واحد لكل ٨٠٠ مقيم في الدائـرة رقـم ٢؛ وممثـل واحـد لكـل ٤٠٠ 
١ مقيم في الدائرة رقم ٣؛ وممثل واحد لكل ٢٠٠ مقيم في الدائرة رقم ٤؛ وممثل واحد لكـل 
٢٠٠ مقيـم في الدائـرة رقـم ٥. ومـن ثم فـإن عـدد الممثلـين في كـل دائـرة مـن الدوائـر لم يكــن 
متناسباً مع عدد سكاا. وكان صاحب البلاغ مرشحاً في الدائرة الانتخابية رقـم ٣ ولكنـه لم 
يستطع الحصول على مقعد ذلك أن ترتيبه كان الثامن ولم ينتخب سوى سبعة نـواب في هـذه 

الدائرة. 
وفيمـا يتعلـق بشـرط اسـتنفاد طـرق التظلـم المحليـة المتاحـة، يشـــير صــاحب البــلاغ إلى  ٢-٣

الوسائل الإدارية والقضائية التالية التي لجأ إليها لالتماس الانتصاف. 
قـدم صـاحب البـلاغ شـكوى في ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٨، وأرســل شــكوى  �
كتابية، يشار إليها ب"إشـعار عـام"، في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، إلى رئيـس 
ـــد ٤ مــن القــانون رقــم ١٩٩٠/٣٦٩،  بلديـة روزنافـا، بموجـب الفقـرة ١٣ مـن البن
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الخاص بالمسائل البلديـة، يدعـي فيـها "عـدم مشـروعية" القـرار ٩٨/١٩٣. وبمقتضـى 
هذا القانون، لرئيس البلدية سلطة الاعـتراض علـى إنفـاذ قـرار مـا للمجلـس البلـدي، 
في حالة ثبوت أنه ينتهك القانون. ويزعم صاحب البلاغ أن هذه الشـكوى لم ينظـر 

فيها. 
في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، قـدم صـاحب البـلاغ طلبـاً إلى مكتـــب المدعــي  �
العام في روزنافا، بالتحقيق في مشـروعية القـرار ٩٨/١٩٣، بموجـب الفقـرة ١١ مـن 
المـادة ١ مـــن القــانون رقــم ١٩٩٦/٣١٤ الخــاص بالملاحقــات القضائيــة. وفحــص 
المدعـي العـام طلـب صـاحب البـلاغ ولكنـه خلـص إلى أن صـاحب البـلاغ أخفــق في 

إثبات حدوث انتهاك للقانون. 
في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، قدم صاحب البلاغ التماسـاً إلى رئيـس الـس  �
الوطــني بموجــب الفقــرة ٤٨ مــن القــــانون ١٩٩٠/٣٤٦ الخـــاص بالانتخابـــات في 
الهيئات البلدية. ويجيز هذا القانون للمجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية أن يدعـو 
إلى إجــراء انتخابــات جديــدة، في موعــد لا يتجــــاوز أســـبوعاً مـــن إعـــلان نتـــائج 
الانتخابـات، إذا كـانت هـذه الانتخابـات لا تتماشـى مـع القـانون. ويزعـم صـــاحب 
البلاغ أنه لم يتلـق أي رد علـى الالتمـاس أو علـى رسـالة التذكـير الـتي وجهـها في ٨ 

آذار/مارس ١٩٩٩. 
في ٢٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، قــدم صــاحب البــلاغ التماســــاً إلى المحكمـــة  �
الدسـتورية يشـــكك فيــه في دســتورية القــرار ٩٨/١٩٣، بموجــب المــادة ١٢٩ مــن 
الدستور، ويطلب فيه من المحكمة إعـلان عـدم صحـة الانتخابـات، وفقـاً للفقـرة ٦٣ 
من القانون رقم ١٩٩٣/٣٨ الخاص بتنظيم المحكمة الدسـتورية. ونظـرت المحكمـة في 

التماس صاحب البلاغ ولكنها رفضته في ١٢ أيار/ مايو ١٩٩٩. 
الشكوى 

يزعم صاحب البلاغ أن حقوق "مواطني روزنافا" قـد انتـهكت بموجـب المـادة ٢٥(أ)  ٣-١
و(ج) مـن العـهد، ذلـك أـم لم يمنحـوا فرصـة متسـاوية في التأثـير في نتـائج الانتخابـــات مــن 
ـــم.  حيـث ممارسـة حقـهم في المشـاركة في إدارة الشـؤون العامـة، مـن خـلال انتخـاب ممثلـين له
وبالإضافة إلى ذلك، يذكر صاحب البلاغ أن حقوقهم انتهكت نظراً لأـم لم يمنحـوا فرصـة 

متساوية في ممارسة حقهم في أن ينتخبوا إلى مناصب في الس البلدي. 
ـــك أنــه  ويدعـي صـاحب البـلاغ أن حقوقـه انتـهكت بموجـب المـادة ٢٥(أ) و(ج)، ذل ٣-٢
ـــزم  كـان يلزمـه عـدد أكـبر بكثـير مـن الأصـوات لكـي ينتخـب في الـس البلـدي، ممـا كـان يل
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المرشـحين في دوائـر أخـرى، نظـراً لأن عـدد الممثلـين في كـل دائـرة لم يكـن متناسـباً مـع عـــدد 
السكان فيها. ويزعم صاحب البلاغ أن هذا الأمر أدى إلى هزيمته في الانتخابات. 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 
في رسـالة مؤرخـة ٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، تحـاجج الدولـة الطـرف بـأن البـلاغ غــير  ٤-١
مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـــة، ذلــك أن صــاحب البــلاغ لم يلجــأ إلى ســبيل 

الانتصاف المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي أضاع فرصته في الطعن في القرار المذكور. 
وفيما يتعلق بادعاء صـاحب البـلاغ أنـه قـدم شـكوى إلى عمـدة بلـدة روزنافـا، تزعـم  ٤-٢
الدولة الطرف أا ليست في موقف يسمح لها بالتعليق، ذلـك أـا ليسـت علـى علـم بمضمـون 
أو شكل هذا الإشعار. وعندما يتم إبلاغها بمضمـون هـذه الشـكوى، سـتحتفظ الدولـة بحقـها 

بالتعليق عليه. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ قـدم اقتراحـاً إلى المدعـي العـام في روزنافـــا  ٤-٣
بـالتحقيق في مشـروعية ودسـتورية القـرار ٩٨/١٩٣، يزعـم فيـه أن هـذا القـــرار يتعــارض مــع 
المادة ٩ من القـانون رقـم ١٩٩٦/٣٤٦ الخـاص بالانتخابـات البلديـة، والمعـدل بالقـانون رقـم 
١٩٩٨/٣٣١، ويتعـارض مـع الفقـرة ٤ مـن المـادة ٣٠ مــن دســتور الجمهوريــة الســلوفاكية. 
ـــرر أن صــاحب البــلاغ  وتوضـح الدولـة الطـرف أن المدعـي العـام نظـر في هـذه الشـكوى، وق
أخفق في إثبات حدوث انتهاك لهذا القانون. أما فيما يتعلــق بمسـألة الدسـتورية، فـتزعم الدولـة 
الطرف أنه لا يمكن لمكتب المدعي العام أن ينظر في هذه المسألة. وهـي تشـرح وظيفـة المدعـي 
العام بموجب القانون رقم ١٩٩٦/٣١٤ على النحو التالي: "يقوم المدعي العـام برصـد احـترام 
القوانـين وغيرهـا مـن القواعـد القانونيـــة الملزمــة عمومــاً في أســلوب عمــل وقــرارات الهيئــات 
الإداريـة العامـة؛ وكذلـك بتـأمين وفـاء الهيئـات الإشـرافية، أساســـاً، بالتزاماــا القانونيــة وفــاءً 

فعلياً". ومن ثم، فإن مكتب المدعي العام ليس مخولاً تقييم دستورية مثل هذه القرارات. 
كذلــك، توضــح الدولــة الطــرف أن الالتمــــاس الموجـــه إلى رئيـــس الـــس الوطـــني  ٤-٤
للجمهورية السلوفاكية رُفـض، ذلـك أن دسـتورية القـرار ٩٨/١٩٣ هـو مسـألة لا يمكـن لأي 

جهة سوى المحكمة الدستورية أن تنظر فيها. 
وفيما يتعلق بالطلب المقدم من صاحب البلاغ إلى المحكمـة الدسـتورية، توضـح الدولـة  ٤-٥
الطـرف أن هـذه المحكمـة رفضـت الشـكوى المقدمـة مـن صـاحب البـــلاغ، ذلــك أن الانتــهاك 
المزعوم لم يحدث أثناء الانتخابات وإنما في "المرحلة التحضيرية" للانتخابـات. وقـررت المحكمـة 
أنه كان ينبغي لصاحب الشكوى أن يطعن في القرار ٩٨/١٩٣ أمـام المحكمـة الدسـتورية فـور 
ـــبر ١٩٩٨، وقبــل إجــراء  اعتمـاده مـن قبـل الـس البلـدي لروزنافـا في ٥ تشـرين الثـاني/نوفم
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الانتخابـات نفسـها. وتحـاجج الدولـة الطـرف بأنـه كـان مـن شـأن إصـدار المحكمـة الدســتورية 
إعلانـاً في هـذه المرحلـة المتـأخرة يقضـي بعـدم صحـة الانتخابـات، أن يشـكل تدخـلاً كبــيراً في 
الحقوق التي اكتسبتها بحسن نية أطراف ثالثة، ولا سيما النواب، الذين حصلوا علـى ولايـام 
بحسن نية ودون انتـهاك للقـانون، وكـان مـن شـأنه أيضـاً أن يـؤدي إلى "حالـة شـك في الحيـاة 

العامة تمعنا". 
ـــة الوحيــدة المخولــة البــت في  وتؤكـد الدولـة الطـرف أن المحكمـة الدسـتورية هـي الهيئ ٤-٦
دستورية قرار ما يزعم أنه ينتهك أي مادة مـن مـواد دسـتور الجمهوريـة السـلوفاكية. وتجـادل 
الدولة الطرف بـأن صـاحب البـلاغ تقـدم بطلبـات إلى الأجـهزة غـير المناسـبة لحمايـة حقوقـه، 
فاقداً بذلك الفرصة لطلب الحماية الفعالة التي يكفلها الدسـتور. ووفقـاً للدولـة الطـرف، "فـإن 
أحد مبادئ الدولة في ظل سيادة القـانون هـو إرسـاء اليقـين القـانوني، وأحـد الشـروط المسـبقة 
لذلك هو ممارسة المـرء لحقوقـه في الوقـت المناسـب. وهـذا لا يعـني احـترام الفـترة الـتي يحددهـا 
القانون لتقديم شكوى ما فحسب، وإنما أيضـاً ممارسـة هـذا الحـق في الوقـت الـذي حـدث فيـه 

الانتهاك المطعون فيه". 
تعليقات صاحب البلاغ 

يرفـض صـاحب البـــلاغ ادعــاء الدولــة الطــرف أن المحكمــة الدســتورية هــي المحكمــة  -٥
الوحيدة التي لديها سـلطة البـت في دسـتورية وقانونيـة القـرارات الصـادرة عـن هيئـات إقليميـة 
متمتعة بالحكم الذاتي. كذلـك يرفـض صـاحب البـلاغ الزعـم القـائل إن أي شـكوى مـن هـذا 
القبيل كان ينبغي تقديمها إلى المحكمة الدستورية فــور اعتمـاد القـرار وأثنـاء المرحلـة التحضيريـة 

للانتخابــات. ووفقــاً لصــاحب البــلاغ، فــإن الفــرع ٥٣ مــــن البنـــد ٣ مـــن القـــانون رقـــم  
١٩٩٣/٣٨، ينـص علـى أنـه يمكـن تقـديم شـكوى دســـتورية في غضــون شــهرين مــن تــاريخ 
دخول القرار حيز النفاذ القانوني الكـامل. ومـن ثم، يزعـم صـاحب البـلاغ، أنـه كـان يحـق لــه 
تقديم شكواه حتى ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ على الأقل (شهران من تاريخ صـدور القـرار) 
وأنه قام بذلـك بـالفعل في ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، أي قبـل انقضـاء المهلـة المحـددة 
بمدة. وفيما يتعلق بزعم الدولة الطـرف أنـه لـو كـانت المحكمـة الدسـتورية أعلنـت عـدم صحـة 
الانتخابات لأدى ذلك إلى حالة من "عـدم الشـك في الحيـاة العامـة تمعنـا"، يشـدد صـاحب 

البلاغ على أنه من المصلحة الفضلى للجمهور تأمين احترام الدستور وحقوق الإنسان. 
البت في المقبولية 

نظرت اللجنة أثناء الدورة الحادية والسبعين في مقبولية هذا البلاغ.  ٦-١
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وأحـاطت اللجنـة علمـاً بحجـة الدولـة الطـرف بـأن سـبل الانتصـاف المحليـة لم تســتنفد،  ٦-٢
ذلك أن صاحب البلاغ لم يستخدم وسيلة الانتصاف الملائمة في الوقـت المناسـب. ولاحظـت 
اللجنة أيضاً أن صاحب البـلاغ لجـأ إلى إجـراءات متنوعـة مـن أجـل اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحليـة، منـذ صـدور القـرار المذكـور، حـتى تقـديم التماســـه إلى المحكمــة الدســتورية. وتلاحــظ 
اللجنة أن المحكمة الدستورية نظرت بالفعل في القضايا الــتي أثارهـا صـاحب البـلاغ في شـكواه 
ـــة، علــى  وأـا لم ترفـض هـذه الشـكوى إلا بعـد أن درسـت المسـائل المثـارة فيـها دراسـة كامل
أسـاس أنـه كـان ينبغـي لصـاحب البـلاغ أن يقـدم شـكواه في وقـت مبكـــر، أي أثنــاء المرحلــة 
التحضيرية للانتخابات وقبل عقد الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك لاحظت اللجنـة أن الدولـة 
الطرف لم تثبت بالأدلة أنه يمكن لدعوى، مثل التي قدمها صـاحب البـلاغ، أن تنظـر فيـها أي 
هيئة إدارية أو قضائية أخرى غير المحكمة الدستورية خـلال فـترة زمنيـة قانونيـة. وتـرى اللجنـة 
أنـه مـن غـير المعقـول أن ينتظـر مـن صـاحب البـلاغ أن يتوقـع، قبـل النظـر في الدعـــوى، قــرار 
ــة أن  المحكمـة الدسـتورية بشـأن مسـألة التأخـير في رفـع الدعـوى. ولهـذه الأسـباب، تعتـبر اللجن
صـاحب البـلاغ اسـتنفد ســـبل الانتصــاف المحليــة لأغــراض الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
وبنـاء علـى ذلـك، قـررت اللجنـة في ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠١، أن البـلاغ مقبـــول مــن  ٦-٣

حيث صلته بحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ من العهد. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ 

في رسالة مؤرخة ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاـا  ٧-١
بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. 

وكررت الدولة الطرف في ملاحظاا بشأن الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ، الحجـج الـتي  ٧-٢
ساقتها في مرحلة المقبولية وقدمـت ملخصـاً لحكـم المحكمـة الدسـتورية. فقـد خلصـت المحكمـة 
الدسـتورية إلى أنـه عنـد مقارنـة عـدد النـاخبين لكـل نـائب مـن النـــواب في الدوائــر الانتخابيــة 
الخمـس المختلفـة يتضـح أن عـدد النـاخبين كـان أكـبر بخمـس مـرات لكـــل مرشــح في الدائــرة 
الانتخابية رقم ٣ منه في الدائـرة الانتخابيـة رقـم ٥. ولهـذا السـبب، قـررت المحكمـة أن القـرار 
٩٨/١٩٣ ينتهك الحقوق الدسـتورية لصـاحب البـلاغ فضـلاً عـن الفقـرة ٩ مـن المـادة ١ مـن 
القانون رقم ١٩٩٠/٣٤٦ الخاص بالانتخابات في الهيئات البلدية(١). غــير أن المحكمـة أضـافت 
أن الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور لا يمكن حمايتها إلا إذا كـان إعمـال هـذه 
ـــير وفي هــذه الدعــوى، نظــراً لأن الانتــهاك  الحقـوق لا يـؤدي إلى تقييـد أو إبطـال حقـوق الغ
حدث أثناء المرحلة التحضيريـة للانتخابـات لا أثنـاء سمـاع الدعـوى نفسـه، فقـد رأت المحكمـة 



31002-72523

A/57/40 (Vol.II)

أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يقدم شكواه قبـل الانتخابـات، لتفـادي التدخـل في حقـوق 
أطراف ثالثة، بمن فيهم أعضاء الس المنتخبون، الذين نالوا مناصبـهم بحسـن نيـة. وعلـى هـذا 

الأساس رفضت المحكمة الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ. 
وتسـلم الدولـة الطـرف بحـدوث خطـأ في إنشـاء الدوائـر الانتخابيـة وتأسـف "لانتــهاك  ٧-٣
حق صاحب البلاغ في أن ينتخب نائباً في مجلس البلدية بشروط متسـاوية...". ولاحظـت أنـه 
لو كانت الشكوى قُدمت أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات، لكانت المحكمة الدسـتورية في 

وضع يسمح لها بإلغاء هذا القرار. 
تعليقات صاحب البلاغ 

في رســالة مؤرخــة ٢٤ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، رد صـــاحب البـــلاغ علـــى  ٨-١
ملاحظـات الدولـة الطـرف بشـأن الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ. فكـرر النقـاط الـــتي أوردهــا في 
بلاغه الأول. ولاحــظ أيضـاً أنـه حصـل علـى مشـورة قانونيـة مفادهـا أنـه لم يكـن يسـتطيع أن 
يرفـع دعـــوى إلى المحكمــة الدســتورية قبــل إجــراء الانتخابــات لعــدم وقــوع انتــهاك لحقوقــه 

الدستورية قبل ذلك، وإنما انتهاك لقانون الانتخابات فحسب. 
وعلاوة على ذلك، يقدم صاحب البلاغ تفاصيل عن دعويين أمام المحكمـة الدسـتورية  ٨-٢
زعم فيهما حدوث انتهاكات للقانون أثناء المراحـل التحضيريـة للانتخابـات الحكوميـة المحليـة، 
وأعلنـت المحكمـة بشـأما أن الانتخابـات باطلـة ولاغيـة. ويدعـي صـــاحب البــلاغ أن مســألة 
وجوب تقديم الشكوى قبل إجراء الانتخابات لم تكـن عائقـاً يحـول دون إبطـال الانتخابـات. 
وفي هذه الحالات، يشير صاحب البلاغ مرة أخرى، فيما يتعلق بمسألة موازنـة حقوقـه بحقـوق 
أطراف ثالثة، إلى الإجراءين المتخذين قبل رفع دعواه حيث ألغيـت الانتخابـات دون النظـر في 
حقوق الأشخاص المنتخبين. ويفيد أيضاً بأن مصلحـة كـل مجتمـع ديمقراطـي تتمثـل في احـترام 

الدستور، الأمر الذي يكفل حقوق الإنسان الأساسية. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في هـذا البـلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي  ٩-١
أتاحتها لها الأطراف، كما تنص الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وفيما يتعلق بما إذا كانت المادة ٢٥ من العهد قد انتهكت، تلاحظ اللجنة أن المحكمـة  ٩-٢
الدسـتورية في الدولـة الطـرف رأت أن رسـم الدوائـر الانتخابيـة للمجلـــس البلــدي نفســه مــع 
وجود فروق شاسعة بين عدد السكان لكل ممثـل منتخـب، بـالرغم مـن أن قـانون الانتخابـات 
ـــع عــدد الســكان، إنمــا أدى إلى انتــهاك  يقتضـي أن تكـون هـذه الدوائـر الانتخابيـة متناسـبة م
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المساواة في الحقوق الانتخابية التي يقتضيـها دسـتور الدولـة الطـرف. وفي ضـوء هـذا الإعـلان، 
واستناداً إلى فقرة دستورية مماثلة لشـرط المسـاواة الـوارد في المـادة ٢٥ مـن العـهد، وفي غيـاب 
ـــد تفســر الفــروق في عــدد الســكان أو النــاخبين  أي إشـارة مـن الدولـة الطـرف إلى عوامـل ق
المسجلين لكل ممثل منتخب في مختلف أنحاء روزنافا، ترى اللجنـة أن الدولـة الطـرف انتـهكت 

حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ من العهد. 
ـــة بحقــوق الإنســان، إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  واللجنـة المعني -١٠
الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن الوقــائع 
المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك من جانب سـلوفاكيا للفقرتـين (أ) و(ج) مـن المـادة 

٢٥ من العهد. 
وتسلِّم اللجنة بأن إلغاء انتخابات بعـد إجرائـها قـد لا يكـون دائمـاً وسـيلة الانتصـاف  -١١
الملائمـة في حالـة حـدوث عـدم مسـاواة في الانتخابـات، لا سـيما عندمـا تكـون عـدم المســاواة 
متأصلـة في القوانـين والقواعـد المحـددة قبـل الانتخابـات، لا في مخالفـات وقعـت في الانتخابــات 
نفسها. وعلاوة على ذلك، ففـي ملابسـات هـذه الحالـة بـالذات، ونظـراً للفـترة المنقضيـة منـذ 
إجـراء الانتخابـات في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، تـرى اللجنـة أن خلوصـها إلى حـــدوث 
انتهاك هو في حد ذاته انتصاف كاف. والدولة الطـرف ملزمـة بمنـع حـدوث انتـهاكات مماثلـة 

في المستقبل. 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعـترفت، عندمـا أصبحـت طرفـاً في  -١٢
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك لأحكـام 
العهد أم لا وأا قد تعهدت بمقتضى المادة ٢ من العهد، بأن تضمن لجميع الأفـراد الموجوديـن 
في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعـترف ـا في العـهد، فإـا تعـرب عـن رغبتـها في أن 
تتلقى من الدولة الطرف في غضون تسعين يوماً معلومات عن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ آرائـها. 

كما أن الدولة الطرف مدعوة لنشر آراء اللجنة. 
ـــص الأصلــي.  [اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو الن
ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة السـنوي إلى الجمعيـة 

العامة.] 
الحاشية 

وفقاً لهذا الحكم، انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣٠ من الدستور الـتي  (١)
تنص على أن "حق التصويت يمارَس من خلال انتخابات عامة وعادلـة ومباشــرة بـالاقتراع السـري 
...." والفقـرة ٤ الـتي تنـــص علــى "حــق المواطنــين في إمكانيــة الوصــول إلى المنــاصب الانتخابيــة 

والمناصب العامة بشروط متساوية". 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢٨، بودلال سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو  واو واو-
ــــــر ٢٠٠١، الـــــدورة الثالثـــــة  (الآراء المعتمــــدة في ٢٥ تشــــرين الأول/أكتوب

والسبعون)* 
السيد بودلال سوكلال (تمثله المحاميـة السـيدة نتاليـا شـيفرين،  المقدم من:

المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان) 
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:
٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

واتمعة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٢٨ المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقــوق 
الإنسان من السيد بـودلال سـوكلال بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد أخـذت في الاعتبـار جميـع المعلومـات المقدمـة إليـها خطيـا مـن صـاحب البـــلاغ، 

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 

 

 __________
شـارك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد نيسـوكي أنـــدو، الســيد  *
برافلاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـانيه، الســـيد موريــس غليلــي أهاــانزو، 
ـــد  الســيد لويــس هــانكين، الســيد أحمــد توفيــق خليــل، الســيد إيكــارت كلايــن، الســيد ديفي
ـــومر لالاه، الســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، الســيد رفــائيل ريفــاس  كريتسـمر، السـيد راجس
بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرر، السـيد هيبوليتـو سـولاري 

آيريغوين والسيد ماكسويل يالدين. 
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آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ، المقدم في ٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠، هو بودلال سوكلال، مواطـن مـن  -١
ترينيـداد وتوبـاغو، يقضـي حاليـا مـدة عقوبـة بالسـجن في ترينيـداد وتوبـــاغو مدــا ٥٠ عامــا 
تنفيذا موعة من الأحكام الصادرة ضده. ويدعي أنـه ضحيـة لانتـهاك أحكـام الفقـرة ٣ مـن 
المـادة ٩، والفقـرة ٣(ج) و(د) والفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـــالحقوق 

المدنية والسياسية. وتمثله محامية.  
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في أيـار/مـايو ١٩٨٩، ألقـي القبـض علــى صــاحب البــلاغ واــم بارتكــاب جنحــتي  ٢-١
الجمـاع الجنسـي والفحـش الجســـيم مــع قصــر. وبعــد تحقيــق أولي أجــري في حزيــران/يونيــه 
١٩٩٢، أفرج عنه بكفالة في ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٢. وحبس صاحب البلاغ حبسـا احتياطيـا 
من وقت توقيفـه إلى وقـت الإفـراج عنـه بكفالـة، وتجـاوزت مـدة الحبـس هـذه ثـلاث سـنوات 

بعدما تم توقيفه.  
ـــلاغ في المحكمــة العليــا حيــث  وفي شـباط/فـبراير ١٩٩٧، جـرت محاكمـة صـاحب الب ٢-٢
ترافـع علـى أسـاس أنـه غـير مذنـب. وكـان ممثـلا مـن جـانب محاميـــة منتدبــة لتقــديم المســاعدة 
القانونيـة لـه. وأديـن وحكـم بجلـده ١٢ جلـــدة، وبســجنه لمــدة ٥٠ عامــا علــى مجموعــة مــن 
ـــا مدتــه ٢٠ عامــا بعــد إســقاط العقوبــات  الأحكـام الـتي صـدرت ضـده، وهـي تعـادل حكم

الصغرى. 
وأقـام صـاحب البـلاغ دعـــوى بالاســتئناف وكــان موعــد انعقــاد الجلســة في محكمــة  ٢-٣
الاستئناف هو ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. ولم يتلق مـن المحاميـة المنتدبـة لــه أيـة مشـورة 
بشأن الاستئناف الـذي قدمـه، ولم يقابلـها قبـل انعقـاد الجلسـة. وخـلال المـداولات، صرحـت 
محامية صاحب البلاغ أمام المحكمة بأا لم تجـد أي سـبب يـبرر مواصلـة الاسـتئناف. ومـن ثم، 

رفض الإذن بالاستئناف وأعيد تأكيد الحكم. 
ووفقـا للمحاميـة فـإن إمكانيـات صـاحب البـلاغ لا تسـمح لــه بتكليـف محـــام خــاص  ٢-٤
لاتخاذ إجراء دستوري بصدد هذه القضيـة وأنـه لم يتمكـن مـن العثـور علـى محـام يقـوم بذلـك 
مجانا. وتصرح أيضـا بأنـه حـتى إذا وجـد صـاحب البـلاغ شـخصا يمثلـه، فـإن دسـتور ترينيـداد 
وتوبـاغو لا يكفـل إجـراء محاكمـة سـريعة أو حقـا في إجـــراء محاكمــة في غضــون فــترة زمنيــة 
معقولـة وأن أيـة وسـيلة انتصـاف دسـتورية لـن تكـون مـن ثم فعالـة في هـــذه الظــروف لتغطيــة 

فترات التأخير. 
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الشكوى 

تزعم محامية الدفاع أن صاحب البلاغ وقع ضحية لانتهاك أحكام الفقرة ٣ مــن المـادة  ٣-١
٩ والفقـرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤ لأنـه حبـس حبسـا احتياطيـا لفـترة زمنيـــة مفرطــة في انتظــار 

المحاكمة وأن محاكمته قـد جرت بتأخير لا داعي له. 
وتشير محامية الدفاع إلى قرارات اللجنة الفقهية، وبصفة خاصة القرار الــذي اتخذتـه في   ٣-٢
قضية ستدمان ضد جامايكا(١) والذي أكدت فيه أنه نظـرا إلى أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي 
أسباب لشرح تصرفها، فقد شكل التأخير الذي دام قرابة ٢٧ شهرا بين تـاريخ توقيـف مقـدم 
ـــرة  الطلـب وتـاريخ المحاكمـة انتـهاكا لالتزامـات الدولـة بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩، والفق

٣(ج) من المادة ١٤، بمحاكمة المتهم بدون تأخير لا داعي له. 
وتزعم محامية الدفاع أن وقـائع هـذه القضيـة ليسـت معقـدة وأن القضيـة تنطـوي علـى  ٣-٣
عدد محدود من الشهود وعلى بضعة ادعـاءات. ومـن ثم، تحـاجج بأـا ليسـت قضيـة يمكـن أن 
يكون فيها تأخير ما مبررا بسبب وجود حالة فعلية معقدة. وتزعم أيضا أنه لا يمكـن عـزو أي 
تأخير في هذه القضية إلى صاحب البلاغ الذي كان تواقا بالفعل إلى أن تعقد جلسة للنظـر في 

قضيته في أقرب وقت ممكن.  
وتزعم محامية الدفاع أن الدولة الطرف مسؤولة عــن فـترة التأخـير بأكملـها. كمـا أـا  ٣-٤
تحاجج بأن النيابة العامة والسلطات القضائية قد أخضعـت صـاحب البـلاغ، بـدون أي تفسـير 
لفترة تأخير دامت حوالي ثلاثة أعوام قبل إجـراء تحقيـق أولي في قضيتـه، ولفـترة تأخـير أخـرى 
دامت أربعة أعوام وتسعة شـهور قبـل رفـع قضيتـه للمحاكمـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، لم تقـدم 
أية أسباب تبرر حبسه احتياطيا بدلا من الإفراج عنه بشرط إعادة مثوله وقــت المحاكمـة، كمـا 
تقضي بذلك الفقرة ٣ من المـادة ٩ مـن العـهد. وتفيـد محاميـة الدفـاع بـأن الفـترة الزمنيـة الـتي 
امتدت قرابة ثماني سنوات بين وقت توقيف صاحب البـلاغ ووقـت محاكمتـه أطـول حـتى مـن 
فترة التأخير التي سبقت المحاكمـة في قضيـة سـتدمان ضـد جامايكـا والـتي اعتبرـا اللجنـة فـترة 

مفرطة الطول. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تزعـم محاميـة الدفـاع أنـه بعـد انقضـاء قرابـة تسـع سـنوات علـــى  ٣-٥
وقوع الأحداث المعنية(٢) فـإن نزاهـة محاكمـة صـاحب البـلاغ قـد مسـت مساسـا شـديدا لأنـه 
يحتمـل أن الشـهود الذيـن اسـتدعوا إلى حضـور المحاكمـة لم يتذكـروا بـــالضبط الأحــداث الــتي 
وقعت. وفي هذا الصدد، تشير المحامية إلى أن اثنين من الشهود كانا يبلغان ١٠ سـنوات و١٢ 
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سـنة وقـت وقـوع الأحـداث المعنيـة. وتذهـب إلى أنـه مـن المسـتبعد، وقـد قاربـا العشــرين مــن 
العمر، أن يتمكنا من الإدلاء بدقة بشهادات على أحداث وقعت في صباهما.  

وتزعم محامية الدفاع أيضا أن صاحب البلاغ ضحية لانتهاك أحكام الفقـرة ٣(د) مـن  ٣-٦
المادة ١٤ من العهد لأنه لم يمثل تمثيلا قانونيا فعالا. وفي هذا الصدد، تزعـم أن المحاميـة المنتدبـة 
لصـاحب البـلاغ قـد أعلنـت أمـام محكمـة الاسـتئناف أـا لم تجـد أي سـبب يـبرر الاســـتئناف، 
وذلك بالرغم من أنه كانت هناك بالفعل أسباب جلية منـها بوجـه خـاص أن صـاحب البـلاغ 
قد عانى من فترة تأخير ناهزت ثماني سنوات في انتظار المحاكمة وأن القاضي المكلـف بالقضيـة 

لم يأخذ على ما يبدو هذا العامل في الاعتبار عند البت فيها. 
وتذهـب محاميـة الدفـاع إلى أن الحـق في التمثيـل الفعـــال جــزء لا يتجــزأ مــن الحــق في  ٣-٧
محاكمــة عادلــة ومــن الحــق في الاســتئناف. وتشــــير إلى آراء اللجنـــة في قضيـــة كيلـــي ضـــد 
جامايكا(٣) التي أفادت فيها اللجنة "بضرورة اتخـاذ تدابـير تكفـل قيـام المحـامي، مـتى تم انتدابـه، 

بتمثيل موكله تمثيلا فعالا لصالح العدالة". 
وتذهـب محاميـة الدفـاع إلى أن اللجنـة قـد أكـدت في عـدة مناسـبات أنـه حيثمـا يقـــرر  ٣-٨
محامي المتهم عدم وجود أسباب تبرر الاستئناف، عليه التشاور مع المتهم وإبلاغه مسـبقا بنيتـه 
في سحب الاستئناف(٤). وهذا الواجب المتمثل في إبلاغ المتهم يشمل أيضا المحكمة الـتي تعقـد 
فيها جلسة الاستئناف. وتذهب محامية الدفـاع إلى أنـه في قضيـة سـتدمان ضـد جامايكـا، الـتي 
أبلغ فيها محامي المتهم المحكمة بعدم وجود أسباب تبرر الاستئناف، رأت اللجنة أنـه لا يمكنـها 
التشـكك في تقديـر المحـامي كمـهني، وإنمـا أضـافت أن "علـى المحكمـــة أن تتــأكد ممــا إذا كــان 
المحامي قد تشاور مع المتهم وأبلغه بذلك. وإلا، كان عليها أن تتأكد مـن أن المتـهم علـى علـم 

بذلك بحيث يتسنى له النظر في أي خيار آخر متبق له". 
وتذهب محامية الدفـاع إلى أن المحاميـة المنتدبـة لصـاحب البـلاغ عندمـا أبلغـت المحكمـة  ٣-٩
بأا لم تجد أي سبب يبرر استئناف الحكم، كانت تسحب بـالفعل اسـتئناف صـاحب البـلاغ 
دون علم منه ومن ثم بدون موافقته. وأخيرا، تصرح بأنـه ليـس هنـاك مـا يشـير إلى أن محكمـة 
الاسـتئناف قـد تحققـت ممـا إذا كـان صـاحب البـلاغ قـد أطلـع علـى النحـو الواجـب علـى نيــة 
المحامية بسحب الاستئناف. وتشير محامية الدفاع إلى قرارات اللجنة الفقهيـة(٥) في هـذا الصـدد 
وتذهب إلى أن هذه العوامل تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة ٣(د) 

من المادة ١٤ والفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد.  
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وبالرغم من أن محامية الدفـاع لم تـدع بـالتحديد أنـه حـدث انتـهاك لأي مـن الحقـوق  ٣-١٠
المحمية بالعهد بصدد الحكم بالجلد ١٢ جلدة، فإن وقائع القضية تثير مشكلة بموجــب المـادة ٧ 

من العهد. 
 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
أرسل البلاغ والوثائق المشفوعة به إلى الدولـة الطـرف في ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٠. ولم  ٤-١
تـرد الدولـة الطـرف علـــى طلــب اللجنــة، بموجــب المــادة ٩١ مــن النظــام الداخلــي، بتقــديم 
معلومـات وملاحظـات بصـدد مقبوليـة البـلاغ وأسسـه الموضوعيـة، وذلـك بـالرغم مـــن تعــدد 
رسائل التذكير التي أرسلت إليها. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة ٢ من المادة ٤ مـن الـبروتوكول 
الاختياري تقضي ضمنا بأن تنظر الدولة الطرف بحسن نية في جميع الادعاءات الموجهة إليـها، 
وأن توافي اللجنة بجميـع المعلومـات الـتي لديـها. وبمـا أن الدولـة الطـرف لم تتعـاون مـع اللجنـة 
بشأن المسألة المطروحة عليها، فلا بد من إيـلاء الاهتمـام الواجـب لادعـاءات صـاحب البـلاغ 

بقدر ما تم إثباا بالأدلة.  
وقبل النظر في الادعاءات الواردة في البلاغ، لا بد للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقـا  ٤-٢
للمــادة ٨٧ مــن النظــام الداخلــي، أن تقــرر مــا إذا كــــان يجـــوز قبـــول البـــلاغ أم لا وفقـــا 

للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتلاحظ اللجنة أن ترينيداد وتوباغو كانت وقـت تقـديم البـلاغ طرفـا في الـبروتوكول  ٤-٣
ـــن الــبروتوكول الاختيــاري في ٢٧ آذار/مــارس  الاختيـاري. وأن انسـحاب الدولـة الطـرف م
٢٠٠٠، والذي بدأ مفعوله في ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، لا يمـس اختصـاص اللجنـة بـالنظر 

في هذا البلاغ.  
وقـد تحققـت اللجنـة، كمـا تقضـي بذلـك الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـــن الــبروتوكول  ٤-٤
الاختياري، من عدم كون المسألة محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق 
الدولي أو التسوية الدوليـة. وفيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن 
الدولة الطرف لم تدع أن هناك أية سبل انتصاف محلية لم يستنفدها صاحب البلاغ بعـد وأـا 
لم تثر أي اعتراض آخـر بشـأن قبـول الدعـوى. وبنـاء علـى المعلومـات المعروضـة عليـها، تـرى 

اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.  
لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميـع المعلومـات الـتي  ٤-٥

أتاحها لها الطرفان، كما تنص على ذلك الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
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وتلاحظ اللجنة أن صـاحب البـلاغ حكـم بـالجلد ١٢ جلـدة وتشـير إلى القـرار الـذي  ٤-٦
اتخذتـه في قضيـة أوسـبورن ضـد جامايكـا(٦) والـذي قضـت فيـه بأنـه بصـرف النظـر عـن طــابع 
الجريمة الواجب المعاقبة عليها، ومهما كانت درجة وحشيتها، فإن رأي اللجنة قد استقر علـى 
أن العقوبة الجسدية تشكل معاملة أو عقوبـة قاسـية أو لاإنسـانية أو حاطـة بالكرامـة بمـا يتنـافى 
والمادة ٧ من العهد. وفي هذه القضية، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف، بفـرض حكـم الجلـد 

بالسوط، قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ٧. 
وتلاحظ اللجنة أن محامية الدفاع قد ادعت أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت الفقـرة ٣  ٤-٧
من المادة ٩، لأن صاحب البلاغ قد حبس حبسا احتياطيا لفترة مفرطة الطــول قبـل محاكمتـه. 
ولم تقـدم الدولـة الطـرف أي مـبرر لحبـس صـاحب البـلاغ احتياطيـا ولمـــدة حبســه. وتلاحــظ 
اللجنة أن صاحب البلاغ قد قضى ثلاث سـنوات في الحبـس قبـل الإفـراج عنـه بكفالـة وتعتـبر 

من ثم أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء محامية الدفاع بـأن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت الفقـرة ٣(ج) مـن  ٤-٨
المادة ١٤ لأن محاكمة صاحب البلاغ لم تجر في غضون فترة زمنية معقولــة بعـد توجيـه التهمـة 
إليه، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد انتظـر لمـدة سـبع سـنوات وتسـعة شـهور مـن وقـت 
توقيفه إلى تاريخ محاكمته. ولم تقدم الدولة الطرف أي مبرر لهذا التأخير. وفي هذه الظـروف، 
تعتبر اللجنة أن هذه فترة زمنية مفرطـة وأن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت مـن ثم الفقـرة ٣(ج) 

من المادة ١٤ من العهد. 
وتلاحظ اللجنة أن محامية الدفاع قد ادعت أنه بسبب التأخير الذي دام سـبع سـنوات  ٤-٩
وتسعة شهور من تاريخ توقيف صاحب البلاغ إلى تاريخ محاكمته، ما كــان يمكـن التوقـع مـن 
الشهود أن يدلوا بشهادات دقيقة علــى أحـداث زعـم وقوعـها قبـل ذلـك بتسـع سـنوات، وأن 
نزاهـة المحاكمـة قـد أضـيرت بشـدة. وبمـا أنـه يتبـين مـن الملـــف أن المحكمــة العليــا قــد تنــاولت 
القضيتـين المرتبطتـين بمصداقيـة الأدلـة وتقييمـــها، فــإن مــن رأي اللجنــة أن أثــر التأخــير علــى 
مصداقية شهادات الشهود لا يؤدى إلى استنتاج منفصل بشأن انتهاك العـهد عـن ذلـك الـذي 

تم التوصل إليه أعلاه بموجب الفقرة ٣(ج) من المادة ١٤. 
وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة ٣(د) من المادة ١٤، تلاحظ اللجنة أن محامية الدفـاع  ٤-١٠
المنتدبة من الدولة قد سلمت بعدم وجود أسباب تبرر الاستئناف. وتشير اللجنة مـع ذلـك إلى 
أحكامها الفقهيــة السـابقة(٧) وتـرى أن شـرطي المحاكمـة التريهـة والتمثيـل يقضيـان بـأن يكـون 
صاحب البلاغ على علم بأن محاميه لا ينوى الــترافع أمـام المحكمـة، وبـأن لديـه فرصـة للبحـث 
عن محام آخر يمثله حتى يتسنى له إبداء أوجه قلقه عند الاســتئناف. وفي هـذه القضيـة، لا يبـدو 
أن محكمـة الاسـتئناف قـد اتخـذت أيـة خطـوة تكفـل احـترام هـذا الحـق. وفي هـــذه الظــروف، 

تستنتج اللجنة أن حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة ٣(د) من المادة ١٤ قد انتهك. 
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وفي رأي اللجنة أن نفس الوقائع كما وردت الإشـارة إليـها في الفقـرة ٤-١٠ لا تثـير  ٤-١١
قضية منفصلة بموجب الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. 

وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بناء على الفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول  -٥
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقـائع كمـا وجدـا 
اللجنة تكشف عن انتهاك ترينيداد وتوبـاغو للفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ وللفقـرة ٣(ج) و(د) مـن 

المادة ١٤ وللمادة ٧ من العهد.  
ووفقـاً للفقـرة ٣(أ) مـن المـــادة ٢ مــن العــهد، يحــق لصــاحب البــلاغ التمــاس ســبيل  -٦
انتصاف فعال يسفر عن تعويضه ومنحـه فرصـة لإقامـة دعـوى جديـدة بالاسـتئناف، أو إذا لم 
يعد ذلك ممكنا، النظر حسب الأصول في الإفراج عنه مبكرا. والدولة الطـرف ملزمـة بضمـان 
عـدم تكـــرار انتــهاكات مماثلــة في المســتقبل. وإذا لم تكــن العقوبــة الجســدية المفروضــة علــى 

صاحب البلاغ قد نفذت، فإن الدولة الطرف ملزمة بعدم تنفيذ هذا الحكم. 
ـــــبروتوكول  وإذ تـــأخذ اللجنـــة في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف، بانضمامـــها إلى ال -٧
الاختياري، قد سلمت باختصاص اللجنة في البـت في مـا إذا كـان هنـاك انتـهاك للعـهد أم لا، 
وأا تعهدت عملا بالمادة ٢ من العهد بكفالة الحقوق المعترف ا في العهد لجميع الأشـخاص 
الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعـال وقـابل للإعمـال إذا مـا 
ثبـت وقـوع انتـهاك، تـود اللجنـة الحصـول مـن الدولـة الطـــرف، في غضــون ٩٠ يومــا، علــى 

معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمــا أن النــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 
وسـيصدر لاحقـا بالصينيـة والروسـية والعربيـة أيضـا كجـــزء مــن التقريــر الســنوي للجنــة إلى 

الجمعية العامة.] 
الحواشي 

البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٢٨.  (١)
لا تقول متى وقعت الأحداث.  (٢)

البلاغ رقم ١٩٨٧/٢٥٣.  (٣)
تشير محامية الدفاع إلى قضيـة برنكـني ضـد جامايكـا رقـم ١٩٨٧/٢٥٣ وإلى قضيـة رايـت وهـارفي  (٤)

ضد جامايكا، رقم ١٩٩١/٤٥٩. 
تشير محامية الدفاع إلى قضية برنكي ضد كندا، الواردة في البلاغ رقم ١٩٧٨/٧، والــتي عـانى فيـها  (٥)
مقدم الطلب من تأخير دام أكثر من عامين لتلقي نسخة محضر المحاكمة التي دارت بشأنه، وزعمت 
بعد ذلك أن حقه في محاكمة في غضون فترة زمنية معقولة وحقه في الاسـتئناف قـد انتـهكا. ووفقـا 
لمحامية الدفاع أن اللجنة كانت قد أكدت أن حـق الشـخص أن يحـاكم بـدون تأخـير لا داعـي لــه 
حق يحب أن يطبق مع الحق في ٠٠٠ أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر فيها وأنه كان هنــاك مـن ثم 

انتهاك لكلا هذين الحكمين معا. 
البلاغ رقم ٩٧/٧٥٩.  (٦)
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قررت اللجنة، في القضايا التالية، أن سحب استئناف بدون تشاور، سيكون بمثابة انتــهاك أحكـام  (٧)
)، سـتيدمان ضـد جامايكـا  الفقرة ٣(د) من المادة ١٤ من العهد: كوليـتر ضـد جامايكـا (356/89
(528/93)، سميــث وســتيوارت ضــد جامايكــا (668/95)، موريســـون وغراهـــام ضـــد جامايكـــا 
(461/91)، موريسـون ضـد جامايكــا (663/95)، مكليــود ضــد جامايكــا (734/97)، جونــز ضــد 

جامايكا (585/94).  
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٢، جيلو ضد فرنسا  زاي زاي-
(الآراء المعتمدة في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

الآنسة ماري هيلين جيلـو وأشـخاص آخريـن (تمثلـهم الآنسـة  المقدم من:
ماري هيلين جيلو) 

أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعون أم ضحايا:
فرنسا  الدولة الطرف:

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٥ تموز/ يوليه ٢٠٠٢، 

وقد أت النظـر في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٣٢ المقـدم مـن الآنسـة مـاري هيلـين جيلـو 
وأشخاص آخرين عملا بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة 

والسياسية،  
وقـد وضعـت في اعتبارهـا المعلومـات الخطيـة المقدمـة إليـها مـن أصحـاب البـلاغ ومـــن 

الدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

 __________
اشــترك في النظــر في هــذا البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســيد نيوســكي أنــدو، والســـيد  *
برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد لويس هانكين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسـيد إيكـارت 
كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتسـمر، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيد رفـائيل ريفـاس بوسـادا، والســيد 
مارتن شاينين، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيـلا، والسـيد 

ماكسويل يالدين.  
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الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
ـــين وفرانســوا أوبــير وآلان  أصحـاب البـلاغ، وعددهـم ٢١ شـخصاً، هـم جـان أنطون -١
بويسو وجوسلين بيري شميت وصوفي بيستون داماري وميشيل غارلان فيلـيزو ومـاري هيلـين 
جيلـو وفرانـك غـواش وفرانسـين غيـو كـيرافيك وألبـير كـيرافيك وأودري كــيرافيك وكــارول 
كـيرافيك وسـاندرين كـيرافيك أوبـير وكريسـتوف ماســـياس وجــان لــوي ماســياس ومــارتين 
ـــول بيشــون ومونيــك كــيرو فــاليو بويســو وتــيري شميــت  بـاريس ماسـياس وجـان فيلـيزو وب
وسـاندرين تاسـتي سـابي، وكلـهم مواطنـون فرنسـيون مقيمـون في كاليدونيـا الجديـدة، إحــدى 
محافظـات فرنسـا في مـا وراء البحـار. ويؤكـد أصحـاب البـلاغ أـم ضحايـا انتـهاكات فرنســا 
للفقرة ١ من المادة ٢؛ والفقرة ١ من المادة ١٢؛ والمادتين ٢٥ و٢٦ من العهد الدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثل أصحاب البلاغ الآنسة ماري هيلين جيلو، وهي نفسها مـن 

أصحاب البلاغ. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ 

وقعـت منظمتـان سياسـيتان مـن كاليدونيـا الجديـدة، همـــا جبهــة الكانــاك الاشــتراكية  ٢-١
للتحرير الوطني وحزب التجمع من أجل كاليدونيا داخل الجمهورية، والحكومة الفرنسـية، في 
٥ أيـار/مـايو ١٩٩٨، الاتفـاق المعـروف باتفـاق نوميـا. وحـدد هـذا الاتفـاق المنـدرج في إطــار 
عمليـة تقريـر المصـير نطـاق تطـور كاليدونيـا الجديـدة(١) علـــى الصعيــد المؤسســي علــى مــدى 

السنوات العشرين المقبلة. 
وقد أدى تنفيذ اتفـاق نوميـا إلى إجـراء تعديـل دسـتوري ينطـوي علـى اسـتثناءات مـن  ٢-٢
بعض المبادئ الدستورية، كمبدأ المساواة في الحقوق السياسية (هيئـة انتخابيـة محـدودة بالنسـبة 
للاقتراعـات المحليـة). وبذلـك، ومـن خـلال تصويـت مشــترك بــين مجلســي النــواب والشــيوخ 
الفرنسـيين، والموافقـة علـــى مشــروع التعديــل الدســتوري مــن قبــل الســين، أدرج القــانون 
الدستوري رقم ٩٨-٦١٠ المؤرخ ٢٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ والمتعلـق بكاليدونيـا الجديـدة، بابـاً 
في الدستور هو الباب الثالث عشـر بعنـوان "الأحكـام الانتقاليـة المتعلقـة بكاليدونيـا الجديـدة". 

ويتضمن هذا الباب، المادتين ٧٦ و٧٧ التاليتين: 
تنص المادة ٧٦ من الدستور على ما يلي: 

"يدعـــى ســـكان كاليدونيـــا الجديـــدة إلى الإدلاء بآرائـــــهم قبــــل ١٣ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨ بشأن أحكام الاتفاق الموقع في نوميـا في ٥ أيـار/ مـايو ١٩٩٨ 
ـــل  والمنشـور في الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الفرنسـية في ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٩٨. ويقب
للمشـاركة في الاقـتراع الأشـخاص الذيـن يسـتوفون الشـروط المحـددة في المـــادة ٢ مــن 
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القـانون رقـم ٨٨-١٠٢٨ المـؤرخ ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٨٨. وتتخــذ التدابــير 
اللازمة لتنظيم الاقتراع بمقتضى مرسـوم يصـدر عـن مجلـس الدولـة بعـد النظـر فيـه مـن 

قبل مجلس الوزراء". 
وتنص المادة ٧٧ على ما يلي: 

ـــة الــتي يحددهــا الاتفــاق،  كاليدونيـا الجديـدة في كنـف احـترام المبـادئ التوجيهي
ووفقـاً للإجـراءات اللازمـة لتنفيـذه، يحـدد القـانون الأساسـي الموضـوع بعـد استشـــارة 
الجمعيـة التشـريعية لكاليدونيـا الجديـدة: [...] - القواعـد المتعلقـــة بالمواطنــة وبالنظــام 
الانتخــابي [...] - الشــروط والآجــال الــتي يتعــين فيــها علــى المعنيــين مـــن ســـكان 

كاليدونيا الجديدة أن يدلوا بآرائهم بشأن التحول إلى السيادة الكاملة". 
وقـد أجـري اسـتفتاء أولي في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨. وحظـــي اتفــاق نوميــا  ٢-٣
بموافقة ٧٢ في المائة من الأصوات المدلى ا، وتقرر إجراء اسـتفتاء آخـر أو اسـتفتاءات أخـرى 

في المستقبل. ولم يكن أصحاب البلاغ مؤهلين للمشاركة في هذا الاقتراع. 
ويعترض أصحاب البلاغ على إجراءات تحديد جمهور الناخبين في هـذه الاسـتفتاءات،  ٢-٤

كما حددها اتفاق نوميا ونفذا الحكومة الفرنسية. 
وفيما يتعلق بالاستفتاء الأول الذي أجــري في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، حـدد  ٢-٥
المرسوم رقــم ٩٨-٧٣٣ المـؤرخ ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٨، والمتعلـق بتنظيـم اسـتفتاء سـكان 
كاليدونيـا الجديـدة المنصـوص عليـه في المـادة ٧٦ مـن الدسـتور، جمـــهور النــاخبين اســتنادا إلى 
المادة ٢ من القانون رقم ٨٨-١٠٢٨ الصادر في ٩ تشرين الثاني/نوفمــبر ١٩٨٨ (كمـا ينـص 
عليه البند ٦-٣ من اتفـاق نوميـا) وذلـك كـالآتي: "تقبـل مشـاركة ... النـاخبين المدرجـين في 
ــذ ٦  القوائـم الانتخابيـة للإقليـم في تـاريخ إجـراء الاسـتفتاء والمقيمـين في كاليدونيـا الجديـدة من

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨". 
وبالنسـبة للاسـتفتاءات المقبلـة، حـدد البرلمـان الفرنسـي جمــهور النــاخبين، مــن خــلال  ٢-٦
ــا  القـانون الأساسـي رقـــم ٩٩-٢٠٩ الصـادر في ١٩ آذار/مـارس ١٩٩٩، والمتعلـق بكاليدوني
الجديـدة، في المـادة ٢١٨ منـه (الـتي تكـرر البنـد ٢-٢ مـن اتفـاق نوميـا)(٢) والـــتي تنــص علــى 

ما يلي: 
"يقبل للمشاركة في الاستفتاء الناخبون المدرجون في القوائم الانتخابيـة وقـت إجـراء 

الاستفتاء والذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية: 
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أن يكونــوا قــد قبلــوا للمشــاركة في اســتفتاء ٨ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر  (أ)
١٩٩٨؛ 

إذا كانوا غير مسـجلين في القائمـة الانتخابيـة لاسـتفتاء ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  (ب)
١٩٩٨، أن يستوفوا شرط الإقامة اللازم للمشاركة في هذا الاستفتاء؛ 

إذا كـان قـد تعـذر عليـهم التسـجيل في القائمـــة الانتخابيــة لاســتفتاء ٨ تشــرين  (ج)
ـــتيفاء شــرط الإقامــة، أن يثبتــوا أن تغيبــهم كــان عــائدا  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ نظـرا لعـدم اس

لأسباب عائلية أو مهنية أو صحية؛ 
أن يكونـوا قـد حصلـوا علـى المركـز المـدني العـــرفي أو، إذا كــانوا قــد ولــدوا في  (د)

كاليدونيا الجديدة، أن يتخذوا منها مركزا لاهتمامام المادية والمعنوية؛   
أن يكون أحد والديهم مولودا في كاليدونيا الجديـدة، ويكـون مركـز مصالحـهم  (ه)

المادية والمعنوية في هذا الإقليم؛ 
ــــلا  أن يســتطيعوا إثبــات إقامتــهم في كاليدونيــا الجديــدة لمــدة عشــرين عامــا ب (و)
انقطـاع، حـتى تـاريخ إجـراء الاسـتفتاء، أو حـــتى تــاريخ لا يتجــاوز ٣١ كــانون الثــاني/ينــاير 

٢٠١٤؛ 
أن يكونوا مولودين قبل ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩، و يكون محل إقامتـهم في  (ز)

كاليدونيا الجديدة من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٩٨؛  
إذا كـانوا مولوديـن في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٨٩ أو بعـد هـذا التــاريخ، وأن  (ح)
يكونوا قد بلغـوا سـن الاقـتراع عنـد تـاريخ إجـراء الاسـتفتاء، ويكـون أحـد والديـهم مسـتوفيا 

لشروط المشاركة في استفتاء ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨. 
ولا تعد الفترات التي قضيت خـارج كاليدونيـا الجديـدة لأداء الخدمـة الوطنيـة، أو للدراسـة أو 
ـــة أو مهنيــة أو صحيــة، بالنســبة للأشــخاص الذيــن كــانوا  تلقـي التدريـب، أو لأسـباب عائلي
مقيمين فيها قبل تلك الفترات، انقطاعا للأجل الذي يؤخـذ في الاعتبـار لتقييـم مـدى اسـتيفاء 

شرط الإقامة". 
ـــهم يصرحــون  وحيـث إن أصحـاب البـلاغ لا تتوفـر فيـهم الشـروط المفصلـة أعـلاه، ف ٢-٧
بـأم قـد اسـتبعدوا مـن المشـاركة في اسـتفتاء ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، وأـم ســـوف 

يستبعدون أيضاً من المشاركة في الاستفتاءات المزمع إجراؤها ابتداء من عام ٢٠١٤.  



32402-72523

A/57/40 (Vol.II)

ويؤكد أصحاب البلاغ أم استنفذوا جميع سبل الانتصاف الداخليـة للاعـتراض علـى  ٢-٨
هذه الانتهاكات. 

ـــة لــس  ففـي ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، قـدم أصحـاب البـلاغ عريضـة جماعي ٢-٩
الدولة يلتمسون فيها إلغاء المرسوم رقـم ٩٨-٧٣٣ المـؤرخ ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٨، ومـن 
ثم إلغاء استفتاء ٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ مـن قبـل هيئـة النـاخبين المحـدودة المقـررة لــه. 
ورفض مجلس الدولة هــذه العريضـة في حكمـه الصـادر في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨. 
وبين، على وجه الخصوص، أن ما تكتسـيه الالتزامـات الدوليـة مـن سـيادة بموجـب المـادة ٥٥ 
من الدستور لا ينطبق في اال الداخلي على الأحكـام ذات الصبغـة الدستوريــة، وأن أحكــام 
المـواد ٢ و٢٥ و٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، الـتي اسـتند إليـــها 
الملتمسون، لا يمكن أن تكون لها، في الدعـوى الحاليـة، أسـبقية علـى أحكـام قـانون ٩ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ (الذي يحدد هيئة الناخبين في إطار المرسـوم رقـم ٩٨-٧٣٣ المـؤرخ ٢٠ 
ـــق باســتفتاء ٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨) نظــراً لأن هــذه  آب/أغسـطس ١٩٩٨ والمتعل

الأحكام هي ذات صفة دستورية. 
وكـان كـل مـن أصحـاب البـلاغ قـد طلـب مـن اللجنـة الإداريـة لنوميـا إدراج اسمــه في  ٢-١٠
قوائم الناخبين وبالتالي تمكينه مــن المشـاركة في اسـتفتاء ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨. ولمّـا 
رفع كل من أصحاب البلاغ دعوى أمام المحكمة ضد رفـض اللجنـة تسـجيله، أكـدت محكمـة 
الدرجة الأولى في نوميا ذلك القرار(٣). ورفضـت محكمـة النقـض، في حكمـها الصـادر في ١٧ 
شباط/فبراير ١٩٩٩، طعن كــل مـن لجـأ إليـها مـن أصحـاب البـلاغ، بحجـة أـم لا يسـتوفون 
الشروط المنصوص عليها في المادة ٧٦ من الدستور والمتعلقة باستفتاء ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 .١٩٩٨
ــن  ويعتـبر أصحـاب البـلاغ، عـلاوة علـى ذلـك، أن أيـة محاولـة للطعـن في أي انتـهاك م ٢-١١
المؤكد حدوثه في المستقبل لحقهم في التصويت خلال ما سينظم من استفتاءات ابتداء من عـام 
ـــس  ٢٠١٤ هــي محاولــة لا جــدوى منــها ومآلهــا الفشــل المحتــوم. وهــم يشــيرون إلى أن ال
ـــد أعلــن في قــراره رقـــم DC 410-99 الصـــادر في ١٥ آذار/مــارس ١٩٩٩ أن  الدسـتوري ق
القانون الأساسي رقم ٩٩-٢٠٩ الصادر في ١٩ آذار/مــارس ١٩٩٩ مطـابق للدسـتور، رغـم 
خروجه عن بعض القواعد أو المبادئ ذات الصفة الدستورية، وأن الــس الدسـتوري لا ينظـر 
في دعـاوى الأفـراد، وأن كـل المحـاكم الإداريـة والقضائيـة تـرى أـــا ليســت مؤهلــة لإلغــاء أو 
استبعاد أي حكم تشريعي أساسي حـتى ولـو كـان، كمـا يـرى أصحـاب البـلاغ، حكمـاً غـير 
دسـتوري في واقـع الأمـر. كمـا يؤكـدون أن أحكـام القضـاء الناتجـة عـن حكـم مجلـس الدولـــة 
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الصادر في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ (المذكور أعلاه) لا تترك أي مجـال أمـام القـاضي 
الإداري لمراقبة مدى توافق قانون يستند صراحـة إلى الدسـتور مـع أحكـام اتفاقيـة مـا. ويقـول 
أصحاب البلاغ إن نظريـة المـانع الدسـتوري هـذه تتبعـها أيضـا محكمـة النقـض، وهـو مـا يعـني 
فشـل كـل محاولـة للجـوء في المسـتقبل إلى القـاضي الانتخـابي. وأخـيرا، يختـم أصحـاب البـــلاغ 
بقولهم بأن كل محاولـة للطعـن في حرمـام مـن حـق التصويـت في الاسـتفتاءات الـتي سـتجرى 
ابتداء من عام ٢٠١٤ سيكون مآلها الرفض الحتمي، بـل مـن الممكـن أن يعـاقبوا عليـها بغرامـة 

الطعن التعسفي، أو يحكم عليهم بتكبد النفقات الخارجة عن مصاريف الدعوى. 
الشكوى 

يعتبر أصحاب البلاغ، أولاً، أن تجريدهم مـن حـق التصويـت في اسـتفتاء عـام ١٩٩٨  ٣-١
وما سيجرى من استفتاءات ابتداء من عام ٢٠١٤ هـو أمـر غـير شـرعي، إذ إنـه يمـس بـالتمتع 
بحـق مكتسـب وغـير قـابل للتجزئـة، وهـو مـا يتعـارض والمـادة ٢٥ مـن العـهد الـــدولي الخــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. ويبين أصحاب البلاغ أم، فضلا عـن كوـم مواطنـين فرنسـيين، 
يحملون بطاقات ناخبين وكما أم مسجلون في القائمـة الانتخابيـة لكاليدونيـا الجديـدة. وهـم 
ـــاريخ إجــراء اســتفتاء ٨ تشــرين  يوضحـون أيضـاً أن مـدة إقامتـهم في كاليدونيـا الجديـدة في ت
الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ كانت تتراوح بين ثلاث سـنوات وأربعـة أشـهر علـى أدنى تقديـر وتسـع 
ـــين منــهم، وهمــا الســيد شميــت وزوجتــه،  سـنوات وشـهر واحـد علـى أقصـى تقديـر، وأن اثن
مولــودان في كاليدونيــا الجديــدة. كمــا يشــيرون إلى أن إقامتــهم الدائمــة هــي في كاليدونيــــا 

الجديدة، حيث يودون البقاء، ذلك لأن هذا الإقليم هو مركز حيام العائلية والمهنية. 
ويرى أصحاب البلاغ، ثانياً، أن حرمام من حق التصويت يشكل تميـيزا ليـس مـبررا  ٣-٢
ولا معقـولا ولا موضوعيـا ضدهـم. وإذ يعـترض أصحـــاب البــلاغ علــى الشــروط الموضوعــة 
لتحديد هيئة الناخبين في اقتراع عام ١٩٩٨ والاقتراعات التي ستنظم ابتداء مـن عـام ٢٠١٤، 
بسبب ما اعتمدته فرنسا من استثناءات من القواعد السارية في اال الانتخابي(٤) ومـا يـترتب 
عن ذلك من انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإم يشـددون علـى 

أشكال التمييز التالية. 
يوجه أصحاب البلاغ النظر، أولاً، إلى ما يلحق بالمواطنين الفرنسيين دون غـيرهم مـن  ٣-٣
تمييز عائد تحديداً إلى إقامتهم في هذا الإقليم. ويبينون أن شروط مدة الإقامـة المحـددة للاقـتراع 
تخالف القانون الانتخابي الواجـب تطبيقـه علـى كـل مواطـن فرنسـي، بغـض النظـر عـن مكـان 
إقامته. ويعتبر أصحاب البلاغ أن ذلك يؤدي إلى (أ) معاقبة أولئـك الذيـن اختـاروا الإقامـة في 
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كاليدونيا الجديدة، و(ب) معاملة تنطوي على تمييز بـين المواطنـين الفرنسـيين فيمـا يتعلـق بحـق 
التصويت. 

ويدعـي أصحـاب البـلاغ، ثانيـــاً، وجــود تميــيز بــين المواطنــين الفرنســيين المقيمــين في  ٣-٤
كاليدونيـا الجديـدة حسـب طبيعـة الاقتراعـات. وينـدد أصحـــاب البــلاغ بوجــود هيئتــين مــن 
النـاخبين، إحداهمـا مشـتركة بـين جميـع المقيمـين وتشـارك في الانتخابـات الوطنيـــة، والأخــرى 

منحصرة في مجموعة من المقيمين وتشارك في الانتخابات المحلية. 
ويشتكي أصحاب البلاغ، ثالثاً، من التمييز على أساس الأصل العرقـي أو الوطـني بـين  ٣-٥
ـــلطات الفرنســية قــد  المواطنـين الفرنسـيين المقيمـين في كاليدونيـا الجديـدة. وهـم يـرون أن الس
حددت هيئة ناخبين خاصة بالاقتراعات المحليـة، إيثـارا للكانـاك(٥) والكلـدوش(٦) بدعـوى أـم 
من أصل كاليدوني قح، وأن ممثليهم السياسيين قد وقَّعـوا علـى اتفـاق نوميـا. ويعتـبر أصحـاب 
البلاغ أن هذا الاتفاق قد أبــرم علـى حسـاب بقيـة المواطنـين الفرنسـيين المقيمـين في كاليدونيـا 
الجديــدة(٧)، والمتحدريــن مــن فرنســا الأم (ومــن بينــــهم أصحـــاب البـــلاغ)، والبولينـــيزيين، 
والواليسيين، والفوتونيين، والآسيويين، وهم يمثلون جزءا لا يستهان بـه تبلـغ نسـبته ٧,٦٧ في 

المائة من مجموع الناخبين الكاليدونيين المحرومين من حقهم في التصويت. 
ويرى أصحاب البلاغ، رابعا، أن تحديد هيئـة النـاخبين المحـدودة علـى أسـاس المولـد(٨)  ٣-٦

يؤدي إلى تمييز بين مواطنين منتمين إلى البلد نفسه، وهو فرنسا. 
ويـرى أصحـاب البـلاغ، خامسـاً، أن الشـرط المتعلـق بالصلـة الأبويـة(٩) ينطـــوي علــى  ٣-٧

تمييز. 
ويقول أصحاب البلاغ، سادساً، إـم ضحايـا تميـيز قـائم علـى انتقـال حـق التصويـت  ٣-٨

بالوراثة(١٠)، ومرده شرط الصلة الأبوية. 
ويرى أصحاب البلاغ، في مقام ثالث، أن مدة الإقامـة اللازمـة للمشـاركة في اسـتفتاء  ٣-٩
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، والمحددة بعشرة أعوام، هـي مـدة مبـالغ فيـها. وهـم يؤكـدون 
أن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان قـد اعتـبرت مـدة الإقامـة الـتي حددهـا دسـتور بربــادوس(١١) 

بسبعة أعوام مخالفة للمادة ٢٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
ويعتبر أصحاب البلاغ، كذلك، أن مدة الإقامة اللازمة للحصول على حق التصويـت  ٣-١٠
في الاستفتاءات التي ستجرى ابتداء من عام ٢٠١٤، والمحــددة بعشـرين عامـا، هـي مـدة مبـالغ 
فيها. ويعيدون التـأكيد علـى أن السـلطات الفرنسـية قـد عمـدت إلى تحديـد هيئـة النـاخبين بمـا 
يخدم مصلحة الكاناك والكالدوش، الذين يبقى حقهم في التصويت، في اية الأمر، محميـاً مـن 
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الآثار المترتبة على الإقامة المطولة خارج كاليدونيا الجديدة. ويوضح أصحـاب البـلاغ أن مـدة 
الإقامة اللازمة للمشـاركة في اسـتفتاءات تقريـر المصـير في سـاحل الصومـال الفرنسـي(١٢) عـام 
١٩٥٩، وفي إقليم عفار وعيسى عام ١٩٧٦ وفي كاليدونيا الجديدة عام ١٩٨٧، كـانت قـد 
حددت بثلاثة أعوام. وكان الغــرض منـها يكمـن، في رأي أصحـاب البـلاغ، في الحيلولـة دون 
تصويـت الموظفـين المسـتقدمين مـن فرنسـا الأم لفـترة محـدودة، لا تتجـاوز غالبـا ثلاثـــة أعــوام، 
والذين لا يزمعون الاندماج وكان من الممكن أن يولد التصويـت لديـهم تنازعـا بـين المصـالح. 
بيد أن أصحاب البلاغ يركزون على أـم ليسـوا في وضعيـة الموظفـين المسـتقدمين مـن فرنسـا 
ـــاروا  الأم لفــترة عــابرة في كاليدونيــا الجديــدة، وإنمــا هــم في وضعيــة مواطنــين فرنســيين اخت
الاستقرار فيها بصفة دائمة وائية. وبالإضافة إلى ذلـك، فـإم يدعـون أن شـرط الإقامـة لمـدة 
عشـرين سـنة في كاليدونيـا الجديـدة مخـالف للتعليـق العـام رقـم ٢٥(٥٧) الصـادر عـــن اللجنــة 

المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما الفقرة ٦ منه(١٣). 
ويدعي أصحاب البلاغ أن فرنسا قد انتهكت أحكام المـواد ٢ و٢٥ و٢٦ مـن العـهد  ٣-١١
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. ويلتمسـون أن تـرد إليـهم فرنسـا كـامل حقوقــهم 
ـــانون الأساســي رقــم ٩٩-٢٠٩  السياسـية. كمـا يطلبـون أن تقـوم فرنسـا بتعديـل أحكـام الق
ــــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة  الصــادر في ١٩ آذار/مــارس ١٩٩٩ الــتي تخــالف العــهد ال
والسياسـية، وذلـك كـي يتسـنى لهـم المشـاركة في الاسـتفتاءات الـتي سـتجرى ابتـــداء مــن عــام 

 .٢٠١٤
تعليقات الدولة الطرف بشأن جواز قبول البلاغ 

اعتــبرت الدولــة الطــرف في مــا أبدتــه مــن تعليقــات في ٢٣ تشــــرين الأول/أكتوبـــر  ٤-١
٢٠٠٠، في المقام الأول، أنه ليس هناك، على مـا يبـدو، مـا يمنـع النظـر في البـلاغ الـذي قدمـه 
أصحابه. وبقدر ما يبين أصحاب البلاغ أم قد اسـتبعدوا مـن جمـهور النـاخبين في كاليدونيـا 
الجديدة ممن شاركوا في استفتاء ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ عقـب اتفـاق نوميـا، والذيـن 
سيشـاركون مجـدداً في اسـتفتاءات بخصـوص تطـور مركـز إقليـم كاليدونيـا الجديـدة بـين ســـنتي 
٢٠١٤ و٢٠١٩؛ وبقدر ما يبينون أيضاً أم استنفدوا سـبل الطعـن المتاحـة لهـم أمـام الهيئـات 
القضائية الوطنية - الـتي حكمـت برفـض دعـاواهم بصفـة ائيـة - في مـا يتعلـق بمـا ينتقدونـه، 
كما تقول الدولة الطرف، من أعمال تندرج ضمن القانون الداخلي، فإنـه ينبغـي النظـر إليـهم 
على أم أشـخاص يدعـون - بوجـه حـق أو دون وجـه حـق - أـم ضحايـا انتـهاك لأحكـام 

العهد وأم قد استوفوا شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وتثير الدولة الطرف مسائل جوهرية ترى أا تؤثر على مقبولية البلاغ.  ٤-٢
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وفي هـذا الصـدد، تبـين الدولـة الطـرف أنـه ينبغـي اسـتبعاد الاعـتراض المتعلـــق بانتــهاك  ٤-٣
أحكـام الفقـرة الأولى مـن المـادة ١٢ مـن العـهد والـذي يـرد ضمـن ادعـاءات أصحـاب البــلاغ 
ولا يكـرر في تعليقـام الختاميـة. وتـرى الدولـة الطـرف أن إجـراءات تحديـد جمــهور النــاخبين 
ــــم  المدعويــن للمشــاركة في الاســتفتاءات المتصلــة بتطــور المركــز الواجــب تطبيقــه علــى إقلي
كاليدونيــا الجديــدة، وإن كــانت تمــس  علــى نحــو لا جــدال فيــه حــق بعــــض المواطنـــين في 
التصويت، فهي خالية من أي تأثير على حرية التنقل واختيار محـل الإقامـة بالنسـبة للأشـخاص 

الموجودين بانتظام على الأراضي الفرنسية التي تشكل كاليدونيا الجديدة جزءا منها. 
وترى الدولة الطرف كذلك أن الاحتجاج بأحكام الفقرة ١ من المـادة ٢ والمـادة ٢٦  ٤-٤

من العهد هو احتجاج لا لزوم له. 
وترى الدولة الطرف أن الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد تنص على مبـدأ عـدم التميـيز  ٤-٥
في التمتـع بـالحقوق الـتي أقرهـا العـهد، ولذلـك لا يمكـن الاحتجـاج ـــا إلا إذا اقــترنت بــأحد 
الحقوق الأخرى الواردة في نفس الصك. وتعتبر الدولة الطـرف، في الدعـوى الحاليـة، أنـه مـن 
غير المفيد الاحتجاج بأحكام هذه الفقرة بالاقتران مع المادة ٢٥ المتعلقة بحرية التصويت والـتي 
تنـص، بالإشـارة إلى المـادة ٢ ذاـا، علـى حظـر جميـع أشـكال التميــيز في هــذا اــال. وتــرى 
الدولة الطرف أن الاحتجاج بالمـادة ٢٥ مـن العـهد، يسـتتبع بـالضرورة، في حـد ذاتـه، مراقبـة 

اللجنة لاحترام أحكام الفقرة ١ من المادة ٢. 
وتقول الدولة الطرف إن المادة ٢٦ من العهد تفـرض حظـراً عامـاً علـى جميـع أشـكال  ٤-٦
التمييز النابعة من القانون، وهو حظر يمكن، خلافا للمبدأ المطروح في الفقرة الأولى مـن المـادة 
٢، ووفقا للآراء السابقة الصادرة عن اللجنة(١٤)، الاحتجاج به بصفـة مسـتقلة. وتـرى الدولـة 
الطـرف أن الإشـارة إلى الفقـرة الأولى مـن المـادة ٢، الـواردة في المـادة ٢٥ مـن العـهد، تشــكل 
بالنسبة لهذا الحكم العام المتعلق بعدم التمييز، قانونا خاصا ينشئ مســتوى معـادلا علـى الأقـل، 
إن لم يكن مستوى أعلى، من الحماية. وترى الدولة الطرف بالتـالي أن الاحتجـاج بالمـادة ٢٦ 
ـــها  مـن العـهد لا يضيـف إلى فضيـة أصحـاب البـلاغ أيـة حجيـة تتعـدى تلـك الـتي ينطـوي علي

الاحتجاج بأحكام المادة ٢٥. 
وهكذا فــإن الدولـة الطـرف تسـتنتج، دون التشـكيك في الأسـس الموضوعيـة لشـكوى  ٤-٧
التمييز المقدمة من أصحاب البلاغ، أن النظر في هذه الشـكوى مـن منظـور الفقـرة الأولى مـن 
المادة ٢ والمادة ٢٦ من العهد لا يجدي نفعا، ما دام مـن الممكـن تقييـم هـذه الشـكوى بـالقدر 

نفسه من الوجاهة استنادا إلى أحكام المادة ٢٥ وحدها. 
تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 
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يلاحظ أصحاب البلاغ، في الـردود الـتي قدموهـا في ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، عـدم  ٥-١
اعتراض الدولة الطرف على قبول البلاغ من الناحية الشكلية. 

ويرفـض أصحـاب البـلاغ الاعـتراض القـانوني للدولـــة الطــرف في مــا يتصــل بــالفقرة  ٥-٢
الأولى من المادة ١٢ من العهد. ويبينون أنه لا وجـود لحريـة التنقـل داخـل دولـة مـا ولاختيـار 
أحد رعايا هذه الدولة لمحل إقامته اختيارا فعليا، وهما حقان تكفلهما المادة ١٢ من العـهد، إلا 
إذا كان هذا التنقل أو هذا الاستقرار في محل إقامة جديد بمنـأى عـن الآثـار المترتبـة علـى إلغـاء 
ـــت المرتبــط بطبيعتــه  حـق آخـر مـن الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد، ألا وهـو حـق التصوي
بالإقامـة. ويعتـبر أصحـاب البـلاغ أن حـق تغيـير محـل الإقامـة، بعـدد المـرات الـتي تجيزهـا المــادة 
١٢، يصبح بلا معنى إذا أدى هذا الخيـار تباعـا إلى حرمـان الفـرد مـن جميـع حقوقـه المدنيـة في 

محل الإقامة الجديد، لمدة ١٠ أعوام أو ٢٠ عاما. 
ويعترض أصحاب البلاغ أيضا على ما صدر عـن الدولـة الطـرف مـن ادعـاءات بعـدم  ٥-٣
جواز قبول البلاغ بناء على ما يتسم به الاحتجاج بالفقرة الأولى من المادة ٢ والمـادة ٢٦ مـن 
العهد من صبغة التزيد في الحجة لا أكثر. وكنتيجـة لذلـك، يـرى أصحـاب البـلاغ أن أحكـام 
القانون الداخلي التي يعترضون عليها تنطوي على انتهاك لأحكام الفقـرة الأولى مـن المـادة ٢، 

مقترنة بأحكام المادتين ٢٥ و٢٦، كما تنطوي على انتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
تعليقات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 

تبـدي الدولـة الطـــرف، في تعليقاــا المؤرخــة ٢٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠١، ملاحظاــا  ٦-١
التمهيدية بشأن صفة الضحية التي يدعيها أصحاب البلاغ. إذ ترى أنـه لا يحـق لهـم الاتصـاف 
بصفة ضحايا انتـهاك أحكـام العـهد - بـالمعنى الـوارد في المـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري 
والمادة ٩٠ مــن نظـام اللجنـة الداخلـي - بسـبب تحديـد هيئـة النـاخبين المؤهلـين للمشـاركة في 
الاســتفتاءات، إلا إذا أدى هــذا التحديــد أو كــان ســيؤدي إلى اســتبعادهم مــن الاقتراعــــات 

المتنازع فيها. 
وتلاحظ الدولة الطرف، على أساس الوقائع التي عرضـها أصحـاب البـلاغ، أن معظـم  ٦-٢
أصحاب البلاغ لم يستوفوا، عند تاريخ إجراء استفتاء ٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٨، شـرط 
الإقامة اللازم المحدد بمدة ١٠ أعوام (إلا أن اثنين منهم، وهما السـيد شميـت وزوجتـه يصرحـان 
بأمـا يقيمـان في كاليدونيـا الجديـدة منـذ أن ولـدا. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه ليـــس هنــاك 
بالتـالي أي داع لاسـتبعادهما مـن المشـاركة في الاسـتفتاء، إلا إذا اعـترى هـذه الإقامـة انقطــاع، 
وهـو مـا لا يوضحانـه). وتخلـص الدولـة الطـرف إلى أن الغالبيـة مـن أصحـاب البـلاغ يثبتـــون، 
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على هذا النحو، أن اعتراضهم على شروط تنظيم استفتاء تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ كـان 
بدافع المصلحة الشخصية. 

وتعتبر الدولة الطرف، في المقابل، أنه يتضح من المعلومـات ذاـا الـتي قدمـها أصحـاب  ٦-٣
البلاغ وعددهم ٢١ شخصا، أن السـيدة صـوفي ديمـاري، وحدهـا ستسـتبعد في الأجـل المحـدد 
بتـاريخ ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠١٤ مــن الاســتفتاءات المقبلــة بموجــب تطبيــق شــرط 
الإقامة لمدة ٢٠ عاما. وتـرى الدولـة الطـرف أن العشـرين البـاقين مـن أصحـاب البـلاغ، علـى 
افتراض مكوثهم في إقليم كاليدونيا الجديدة وهو ما قالوا إم ينوون أن يفعلوه، ستكون مـدة 
إقامتـهم قـد تجـاوزت العشـرين عامـا، ويكـــون في اســتطاعتهم، مــن ثم، المشــاركة في مختلــف 
الاستفتاءات. وتخلص الدولـة الطـرف إلى أن عشـرين شـخصا مـن أصحـاب البـلاغ وعددهـم 
٢١ لا يثبتــون أن لديــهم أيــــة مصلحـــة شـــخصية مـــن الاعـــتراض علـــى إجـــراءات تنظيـــم 
الاستفتاءات المقبلة، وهم لا يدعون، من ثم، أـم ضحايـا انتـهاك للعـهد، وهـو مـا يفضـي إلى 

عدم جواز قبول هذا الجزء من بلاغهم. 
وتذكـر الدولـــة الطــرف بموقفــها بشــأن رفــض الدعــوى في مــا يتعلــق، مــن ناحيــة،  ٦-٤
بالشـكوى القائمـة علـى حـدوث انتـهاك لأحكـــام الفقــرة الأولى مــن المــادة ١٢ مــن العــهد، 
باعتبارها على درجة بينة من عدم التوافق مع الحكم المستشــهد بـه، وفي مـا يتعلـق، مـن ناحيـة 
أخرى، بالاحتجاج بأحكام الفقرة الأولى من المادة ٢ والمادة ٢٦ من العهد، نظرا لمـا يكتسـيه 

هذا الاحتجاج من صبغة التزيد في الحجة. 
ـــتي أبدــا الدولــة الطــرف بشــأن  تعليقـات أصحـاب البـلاغ علـى الملاحظـات الإضافيـة ال

مقبولية البلاغ 
يرفض أصحاب البلاغ، في ردودهم المقدمة في ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠١، اعـتراض الدولـة  ٧-١
الطرف على ما ذكره أصحاب البلاغ العشرون في ما يتعلـق بذلـك الجـزء مـن البـلاغ المتصـل 
بالاستفتاءات المقبلة. وهم يعتبرون أن الدولة الطرف لم تقدم حججاً بشأن عـدم جـواز قبـول 
البـلاغ في مـا أبدتـه مـن تعليقـات في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وأن رفـض الدعـــوى 
ـــون أن أصحــاب البــلاغ  المـؤرخ ٢٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ جـاء متـأخرا عـن أوانـه. كمـا يبين
العشـرين لـن يتسـنى لهـم المشـاركة في الاسـتفتاءات المزمعـة ابتـداء مـــن عــام ٢٠١٤، في حالــة 
مغـادرم، وفقـا لحقـهم المنصـوص عليـه في المـادة ١٢ مـن العـهد، لكاليدونيـا الجديـــدة بصفــة 
مؤقتة، ولفترة تحول دون اسـتيفائهم لشـرط الإقامـة المسـتمرة لمـدة ٢٠ عامـا. كمـا يبينـون أن 
صـاحبي البـلاغ المولوديـن في كاليدونيـا الجديـدة، وهمـا الســـيد شميــت وزوجتــه، قــد اســتبعدا 
بـالفعل مـن المشـــاركة في اســتفتاء ٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨، إذ بــات شــرط الإقامــة 
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المستمرة لمدة ١٠ سنوات غير مستوفى، نظرا لإقامتـهما خـارج كاليدونيـا الجديـدة بـين عـامي 
١٩٨٨ و١٩٩٨.  

ـــن  ويتمسـك أصحـاب البـلاغ أيضـا بذلـك الجـزء مـن البـلاغ المتعلـق بـالفقرة الأولى م ٧-٢
المادة ٢ والمادة ١٢ والمادة ٢٦ من العهد، وهم يعـترضون بالتـالي علـى ادعـاء الدولـة الطـرف 

عدم جواز قبول البلاغ. 
ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ 

٨-١ تبني الدولة الطرف، في ملاحظاـا المؤرخـة ٢٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، حجتـها علـى 
ذلـك الجـزء مـن البـلاغ الـذي تـراه مقبـولا مـن حيـث أسسـه الموضوعيـة، وهـو الجـــزء المتعلــق 

بحدوث انتهاك لأحكام المادة ٢٥ من العهد. 
٨-٢ وتذّكر الدولة الطرف بأنه وفقا للتفسير الواسع الذي تفسر بـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان أحكام المادة ٢٥ في تعليقـها العـام رقـم ٢٥ المـؤرخ ١٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦، تكـرس 
هذه المادة على وجه الخصوص حق المواطنين في التصويـت في الانتخابـات أو في الاسـتفتاءات 
(انظـر الفقـرة ١٠ مـن التعليـق). غـير أن اللجنـة تسـلم بـأن هـذا الحـــق قــد يخضــع لتقييــدات، 
شريطة أن تقوم هذه التقييدات على معايير معقولة (المرجع نفسـه). كمـا تشـير علـى الأخـص 
إلى أن معايير تمييزية كتلك المحظـورة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ مـن العـهد لا يمكـن أن تشـكل 

أساسا لهذه التقييدات (انظر الفقرة ٦). 
٨-٣ وتبين الدولة الطرف أن الاستفتاءات موضوع التراع القائم تتعلـق بـالتطور المؤسسـي 
في كاليدونيا الجديدة وبرغبة هذا الإقليـم المحتملـة في الحصـول علـى الاسـتقلال. وتسـهم هـذه 
الاسـتفتاءات في عمليـــة تقريــر مصــير ســكان هــذا الإقليــم، حــتى وإن لم يكــن هــدف هــذه 
الاستفتاءات المباشر هو الفصل في مسـألة حصـول الإقليـم علـى كـامل سـيادته. وتـرى الدولـة 
الطـرف أن الاعتبـارات الـتي أدت إلى اعتمـــاد المـادة ٥٣ مـن الدسـتور، الـــتي تنــص علــى أنــه 
"لا انفصال.... إقليم ما دون موافقة السكان المعنيين"، تنطبق علـى هـذه الاسـتفتاءات (سـواء 
كــانت هــذه المــادة قابلــة للتطبيــق عليــهم أم لا). وتــــرى الدولـــة الطـــرف أن طبيعـــة هـــذه 
الاستفتاءات تقتضي أن تقتصر على الحصـول علـى آراء الأشـخاص "المعنيـين" بشـأن مسـتقبل 

إقليم محدود والقادرين على إثبات تميزهم بخصائص معينة وليس على آراء جمع السكان. 
وتتابع الدولة الطرف استنتاجاا بالتأكيد علـى أن جمـهور النـاخبين الـذي حـدد وفقـاً  ٨-٤
للخيارات التي تبناها المفـاوضون علـى اتفاقـات نوميـا، بالنسـبة لمختلـف الاسـتفتاءات المتنـازع 
فيها، هو بالفعل جمهور ناخبين "محدود"، مختلف عن جمهور الناخبين "العـاديين"، المتوافـق مـع 

التسجيلات في القوائم الانتخابية. 
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ـــه إلى جــانب الشــرط الخــاص بالتســجيل في القوائــم  وتؤكـد الدولـة الطـرف أيضـا أن ٨-٥
ـــذي نظــم في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨ شــرط  الانتخابيـة، أضيـف في الاسـتفتاء الأول ال
خاص بمدة إقامة لعشر سنوات إلى حين موعد الاقـتراع. وفي مـا يخـص الاسـتفتاءات القادمـة، 
فإن الناخبين مطـالبون إمـا بـأن يكونـوا قـد شـاركوا في الاسـتفتاء الأول أو بـأن يثبتـوا أن لهـم 
روابط خاصة تربطهم بإقليم كاليدونيا الجديدة (الولادة، الروابط العائلية، الخ.) أو، في غيـاب 
ذلك، أن يكونوا قد أقاموا في الإقليم لمدة ٢٠ سنة بحلول تاريخ إجراء الاستفتاء ذي الصلة. 

ولا يبدو، كما ترى الدولـة الطـرف، أن أصحـاب البـلاغ يشـككون في مبـدأ اقتصـار   ٨-٦
جمهور الناخبين على السكان المعنيين. ومـع ذلـك، تذكـر الدولـة الطـرف أن أصحـاب البـلاغ 
يسوقون الحجج التالية دعما لشكواهم من حدوث انتهاك المادة ٢٥ مــن العـهد: انتـهاك الحـق 
في التصويـت؛ والتميـيز بـين المواطنـين الفرنسـيين المقيمـين في كاليدونيـا الجديـدة وغـيرهم مـــن 
المواطنين؛ والتمييز بين المقيمين الكاليدونيين أنفسهم حسب طبيعة الاقتراعات؛ والتميـيز علـى 
أساس الأصل العرقـي أو النسـب؛ والتميـيز علـى أسـاس مكـان الـولادة؛ والتميـيز علـى أسـاس 
الروابـط العائليـة؛ والتميـيز علـى أسـاس انتقـال الحـق في التصويـت عـن طريـــق الوراثــة، ومــدة 
الإقامة المفرطة الطول التي تسمح بالمشاركة في الاستفتاء الأول، ومــدة الإقامـة المفرطـة الطـول 
أيضـا الـتي تسـمح بالمشـاركة في الاسـتفتاءات القادمـة؛ وتجريـد أصحـاب البـلاغ مـن الحـــق في 

التصويت. 
ـــها أصحــاب  وكتمـهيد، تشـير الدولـة الطـرف إلى ضـرورة رفـض الحجـة الـتي يـرى في  ٨-٧
البلاغ أن لهم حقاً مطلقاً في المشــاركة في الاسـتفتاءات المتنـازع فيـها، وذلـك مـا دامـت المـادة 
٢٥ من العهد تنص على أن الحق في المشاركة في الاقتراع يمكن أن يخضع لتقييدات معقولة. 

وتــرى الدولــة الطــرف أن النقــاش ينحصــر إذن في مســألة مــدى توافــــق التقييـــدات   ٨-٨
المفروضة على جمهور الناخبين مع أحكام المـادة ٢٥ مـن العـهد. وبالنسـبة لهـذه النقطـة، تـرى 
الدولـة الطـرف أن الحجـة المبهمـة تتصـل علـى مـا يبـدو بفكرتـين أساسـيتين: وهمـــا أن المعايــير 
المستعملة لتحديد جمهور الناخبين قـد تكـون معايـير تمييزيـة والفـترات المحـددة لاسـتيفاء شـرط 

مدة الإقامة قد تكون فترات طويلة إلى حد مفرط. 
وتلاحظ الدولة الطرف أن الإجـراءات التشـريعية المتنـازع فيـها إنمـا تعكـس الخيـارات  ٨-٩
التي تبنتها بكل حرية المنظمات السياسية التمثيليـة المحليـة الـتي تفـاوضت علـى اتفاقـات نوميـا. 
وترى الدولة الطرف أن المُشرع، وهو يعبر عن هذه الخيارات التي لم يكـن مجـبراً علـى تبنيـها 
قط، قد أعرب عن اهتمامه بمراعاة رأي ممثلي السكان المحليين في ما يخص طرائق إقـرار عمليـة 
ترمـي إلى تقريـر مصـيرهم. وتعتـبِر الدولـة الطـرف أن هـذا الموقـف يتسـم بضمـان الخيـار الحــر 
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لوضعهم السياسي، وهو خيار ترمي المادة ٢٥ من العهد على وجه التحديد إلى حمايتـه (انظـر 
تعليق اللجنة العام المشار إليه سابقا، الفقرة ٢).  

ومـع ذلـك، لا تجـادل الدولـة الطـرف في أن تلـك الخيـارات المتبنـاة ينبغـي أن تطبـق في  ٨-١٠
كنف مراعاة أحكام المادة ٢٥ من العهد. وهي ترى، في هذا الشأن، أن هذه الأحكـام قـد تم 

احترامها بالكامل في هذه القضية. 
وتوضح الدولة الطرف، في المقام الأول، أن الشكوى بشأن الطــابع التميـيزي للمعايـير  ٨-١١

التي وضعت لتعريف جمهور الناخبين لا أساس لها.  
وتــرى الدولــة الطــرف أن هنــاك بــالفعل فرقــا موضوعيــــا في الوضـــع في مـــا يخـــص  ٨-١٢
الاسـتفتاءات المتنـازع فيـها بـين الأشـخاص الذيـن سمـح لهـم بـالتصويت والأشـخاص الذيـــن لم 

يسمح لهم بذلك.  
وفي هذا الصدد، تذكر الدولـة الطـرف أن التقييـدات المفروضـة علـى جمـهور النـاخبين  ٨-١٣
يمليها الغرض من الاستفتاءات نفسه. وتؤكد الدولة الطرف على أن هذا الأمر صحيـح، كمـا 
يؤكد على ذلك أصحاب البلاغ أنفسهم، حيث إم مسجلون علـى قوائـم انتخابيـة "عاديـة" 
وهم يتمتعون دون قيد بحقهم في التصويت في الاستفتاءات غـير تلـك المعنيـة بـإقليم كاليدونيـا 
الجديدة. وتــرى الدولـة الطـرف أنـه ليـس مـن الصـواب القـول إـم قـد حرمـوا مـن حقـهم في 
التصويت. وقد قُـيد هذا الحـق في التصويـت بحيـث لم يسـمح لأصحـاب البـلاغ بالمشـاركة في 
الاستفتاءات التي جرت أو الـتي سـتجري (تنطبـق علـى فـرد واحـد مـن بـين أصحـاب البـلاغ) 

بخصوص المسائل التي ينظر إليهم فيها على أم غير "معنيين" ا.    
وتؤكد الدولة الطرف أنـه مـن الطبيعـي أن يقصـد بكلمـة "المعنيـين" باقتراعـات يجـري  ٨-١٤
تحضيرها في إطار عملية لتقرير المصـير الأشـخاص الذيـن يـبرهنون علـى أن لهـم روابـط خاصـة 
تربطهم بالإقليم الـذي سـوف يحـدد الاسـتفتاء مصـيره، وهـي تجعـل مشـاركتهم في التصويـت 

أمرا مشروعا.   
وتوضـح الدولـة الطـرف، في مـا يخـــص هــذه القضيــة، أن النظــام المطعــون في صحتــه  ٨-١٥
يسمح بتقييم هذه الروابط انطلاقا من عدة عناصر بديلــة وغـير تراكميـة هـي: مـدة الإقامـة في 
الإقليـم، وأن يتمتـع الشـخص بـالوضع المـدني العـــرفي، والمصــالح الماديــة والمعنويــة في الإقليــم، 
تضـاف إليـها ولادة الشـخص المعـني أو والديـه في الإقليـم، وبالنسـبة للقُصـر الذيـن ولـدوا بعــد 

استفتاء عام ١٩٩٨، نظراً لأنه سمح لآبائهم بالمشاركة في هذا الاستفتاء. 
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وتؤكـد الدولـة الطـرف أن الأمـر يتعلـق هنـا بمعايـير موضوعيـة لا علاقـة لهـــا بالانتمــاء  ٨-١٦
ـــة روابــط الأشــخاص  العرقـي أو الخيـارات السياسـية للسـكان والـتي تـدل بـلا شـك علـى متان
المعنيين بإقليم كاليدونيا الجديـدة. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه مـن المرجـح أن يعتـبر الأشـخاص 
الذين يستوفون شرطا واحدا علـى الأقـل مـن بـين الشـروط المحـددة أشـخاصاً معنيـين بمسـتقبل 

الإقليم أكثر من الأشخاص الذين لا يستوفون أي شرط منها. 
٨-١٧ وتخلص الدولة الطرف إلى أن التحديد المستخدم في ما يخص جمـهور النـاخبين يـؤدي 
بالتـالي إلى اختـلاف في معاملـة الأشـخاص الذيـن يعيشـون في ظـروف مختلفـة موضوعـها فيمـــا 
يتصـل بـالروابط الـتي تربطـهم بـالإقليم. ولهـذا السـبب، تـرى الدولـة الطـرف أن هـذا التحديــد 

لا يمكن أن يعتبر تمييزياً. 
وتضيف الدولة الطرف، وإن كانت تسلم علـى سـبيل الاسـتدلال فقـط بـأن التعريـف  ٨-١٨
المستخدم في ما يخص جمهور النـاخبين يعـد تميـيزاً إيجابيـاً، فإنـه لا يتعـارض مـع المـادة ٢٥ مـن 

العهد.  
وفي هذا الصدد، تذكّر الدولة الطرف بأن، اللجنة، في تعليقها العـام رقـم ١٨، تؤكـد  ٨-١٩
على ما يلي: "إذا حدث في دولة ما أن كـان الوضـع العـام لبعـض مجموعـات السـكان يمنـع أو 
يعـوق التمتـع بحقـوق الإنسـان، يجـب علـى الدولـة أن تتخـذ إجـــراءات محــددة لتصحيــح هــذا 
الوضع. ويجوز أن تنطوي هذه الإجراءات على معاملة هـذه اموعـات مـن السـكان، مؤقتـاً، 
معاملة تفضيلية في مسائل محددة بالمقارنة ببقية السكان. ومع ذلـك، وطالمـا دعـت الحاجـة إلى 

اتخاذ هذه الإجراءات لتصحيح التمييز الواقع، فإن التفريق هنا مشروع بمقتضى العهد". 
وبالمقابل، ترى الدولة الطرف أن الفقرة ٤ مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء  ٨-٢٠
على جميع أشكال التمييز العنصري تحظر مثل هذه الإجراءات لأا، تنطـوي، بدعـوى التميـيز 
الإيجابي، على ما "قد يؤدي إلى تكريس حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية". 
وتقول الدولة الطرف إنه بالنظر إلى هذه الأحكام، يبدو مـن الواضـح أنـه إذا مـا كـان  ٨-٢١
هـدف الإجـراءات التنظيميـة الخاصـة بالاسـتفتاءات المعنيـة هـو تفضيـل مجتمـــع مــا (كمجتمــع 
الكاناك مثلا) بالسماح له وحده فقط بالمشـاركة في الاقـتراع أو بمنـح أفـراده معاملـة أو صفـة 
تمثيلية تفضيلية عبر هيئة معينة، فإن ممارسة تمييزية كهذه لن ينظر إليها بالتأكيد على أا تقييـد 

مقبول بموجب المادة ٢٥ من العهد. 
ـــه المحــامي العــام الأول(١٥) الســيد  وتؤكـد الدولـة الطـرف، مـع ذلـك، وكمـا أشـار إلي ٨-٢٢
لويس جوانيه في استنتاجاته، عندما قامت محكمة النقض بالنظر في دعوى التميـيز المعنيـة، بـأن 
المعايـير المتبعـة في تحديـد جمـهور النـاخبين هــي معايــير لا تقــوم علــى التميــيز بــين الكــالدوش 
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والميلانيزيين، وإنما تقوم على التمييز بين المواطنين المقيمين على أساس مدة إقامتهم في الجزيـرة 
والروابط التي يثبتون وجودها، بغض النظر عن أصولهم الميلانيزية أو الأوروبيـة أو الواليزيـة أو 

غيرها. 
وتوضح الدولة الطرف أن هذه المعايير تمنح فعلاً المقيمـين منـذ فـترة طويلـة مـيزة علـى  ٨-٢٣
الأشخاص الوافدين مؤخرا إلى الإقليم. وترى أنه، وبالرغم من الحجج الـتي تم سـردها أعـلاه، 
وإذا جاز اعتبار هذا الإجراء ذا طـابع تميـيزي إيجـابي، فـإن هـذا السـبب لا يخـالف، مـن حيـث 
المبـدأ، أحكـام العـهد، كمـا أشـارت إلى ذلـك اللجنـة في تعليقـها العـــام رقــم ١٨ المشــار إليــه 
أعلاه. ويمكن رفض إجراء تقييدي كـهذا إن هـو أدى إلى إدامـة منـح حقـوق منفصلـة تختلـف 
باختلاف الجماعات العرقية، وهذا الأمر لا ينطبق على هـذه القضيـة، وذلـك نظـرا إلى المعايـير 

المتبعة.        
وتؤكد الدولة الطرف، في المقـام الثـاني، أنـه لا أسـاس أيضـاً للشـكوى مـن أن للتقييـد  ٨-٢٤
ـــدة هــو تقييــد غــير  المفـروض علـى جمـهور النـاخبين حسـب مـدة إقامتـهم في كاليدونيـا الجدي

معقول. 
وتشير الدولة الطـرف إلى الحجـة الـتي قدمـها أصحـاب البـلاغ والـتي تـرى أن اشـتراط  ٨-٢٥
الإقامة لمدة ١٠ سنوات و٢٠ سنة للمشاركة في الاسـتفتاءات السـابقة والاسـتفتاءات القادمـة 
على التوالي هو اشتراط مخالف للمادة ٢٥ من العهد، ذلك لأن هـذه الفـترات طويلـة إلى حـد 

مفرط ولأا تؤدي إلى استبعاد جزء مهم من جمهور الناخبين. 
وتوضح الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يستشهدون، دعما لهـذه الحجـة، بقـرارات  ٨-٢٦
سابقة للجنة قضت فيها بأن مـدة السـبع سـنوات الـتي حددهـا دسـتور بربـادوس لكـي يصبـح 
الشخص مؤهلا للانتخاب في مجلس النواب غير معقولـة. وتبـين الدولـة الطـرف أن الأمـر هنـا 
لا يتعلـق بموقـف اعتمدتـه اللجنـة، وإنمـا هـو رأي منفـرد اتخـذه واحـد مـن بـين أعضائـها البـالغ 
عددهم ١٨ عضواً أثناء عقد إحدى الجلسـات(١٦)، ولم يسـبق أن اعتمدتـه اللجنـة نفسـها مـن 
قبـلُ. ولم تصـدر اللجنـة، في أي وقـت مـن الأوقـات، حكمـا ينحـو المنحـى الـــذي أشــار إليــه 
أصحاب البلاغ. وتضيف الدولة الطرف، من جهة أخرى، أن اللجة ذاا لم تتطـرق إلى هـذه 

المسألة عند النظر في التقرير الدوري الثاني لبربادوس عام ١٩٨٨(١٧). 
وعلاوة على ذلك، تقـول الدولـة الطـرف إن اللجنـة في تعليقـها العـام علـى المـادة ٢٥  ٨-٢٧

من العهد(١٨) لا تستشهد بأي حالة تقوم على مدة إقامة تعتبرها غير معقولة.  
ومن جهة أخرى، ترى الدولـة الطـرف أنـه، في هـذه القضيـة، إذا كـانت المشـاركة في  ٨-٢٨
استفتاء تشرين الأول/نوفمبر ١٩٩٨ خاضعة لشرط الإقامة لمدة ١٠ سـنوات وإذا اسـتوجبت 
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الاسـتفتاءات القادمـة اسـتيفاء شـرط الإقامـة لمـدة ٢٠ ســـنة، فإنــه إذا لم يســتوف الأشــخاص 
المعنيـون أيـا مـن الشـروط المطلوبـة، لا يمكـن النظـر إلى هـذه الشـروط علــى أــا شــروط غــير 

معقولة. 
وتوضح الدولة الطرف أنه من الصحيح أن الفترات المحـددة لمـدة الإقامـة تتجـاوز فـترة  ٨-٢٩
السنوات الثلاث المحددة لعدد من الاستفتاءات السـابقة (مثـلا القـانون الصـادر في ٢٢ كـانون 
الأول/ ديســمبر ١٩٦٦ بشــأن الاســتفتاء المتعلــق بالســاحل الفرنســي الصومــالي؛ والقــــانون 

الصادر في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦ بشأن الاستفتاء المتعلق بإقليم عفار وعيسى). 
وترى الدولة الطرف، مع ذلك، أنـه لا شـيء يجـيز الاعتقـاد بـأن هـذه الحـدود الزمنيـة  ٨-٣٠
القصـوى، الـتي تفـي بالحاجـة لجعـل الاسـتفتاءات تقتصـر علـى السـكان ذوي الأصـــول المحليــة 

الحقيقية، قد حددت في ظروف غير معقولة على ضوء المادة ٢٥ من العهد. 
وتقول الدولة الطرف، في المقام الأول، إن هذه الحدود القصوى الخاصـة بمـدة الإقامـة  ٨-٣١
ـــداه ممثلــو اموعــات الســكانية المحليــة في إطــار التفــاوض علــى  تسـتجيب للحـرص الـذي أب
اتفاقـات نوميــا، علــى ضمــان أن تعــبر الاســتفتاءات عــن إرادة اموعــات الســكانية المحليــة 
"المعنيـة" وألا تتـأثر نتائجـها بتصويـت كاسـح مـن قبـل مجموعـات سـكانية وفـدت مؤخــرا إلى 
الإقليم، والتي لا تبرهن على وجود روابط متينة تربطها ذا الإقليم. وترى الدولـة الطـرف أن 

هذا الحرص أمر مشروع تماما بالنسبة لاستفتاءات تنظم في إطار عملية تقرير المصير. 
وترى الدولة الطرف، في المقام الثاني، أن هذه الشروط أدت إلى اسـتبعاد نسـبة ضئيلـة  ٨-٣٢
فقـط مـن مجمـوع السـكان المقيمـين (حـوالي ٧,٥ في المائـة مـن هـؤلاء السـكان) في الاســـتفتاء 
الأول وأن الأمـر نفسـه سـيتكرر، إلا في حالـــة وقــوع تغيــير ديمغــرافي مــهم، في الاســتفتاءات 
القادمة التي لن يشكل فيها معيار مدة الإقامة المعيار الوحيد الذي يسمح بالحصول علـى الحـق 

في التصويت.  
وفي الختام، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن الاستناد إلى أي قرار صادر عن اللجنـة في  ٨-٣٣
ـــث  هـذا الشـأن يعتـبر هـذه الحـدود الزمنيـة القصـوى، الـتي لا تبـدو غـير معقولـة سـواء مـن حي

أسسها، أو من حيث آثارها العملية، فترات متعارضة مع أحكام المادة ٢٥ من العهد. 
ونظرا لكل هذه الأسباب، تــرى الدولـة الطـرف أن الشـكوى مـن انتـهاك المـادة   ٨-٣٤

٢٥ من العهد يجب أن تقابل بالرفض. 
تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ 
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يدعـي أصحـاب البـلاغ مـرة أخـرى، في تعليقـام المؤرخـــة في ٩ أيــار/مــايو ٢٠٠١،  ٩-١
حدوث انتهاك من قبل فرنسا للفقرة ١ من المـادة ١٢ مـن العـهد، وذلـك اسـتناداً إلى الحجـج 
التي تم سردها سابقا ومع الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقـم ٢٧ (٦٧) بشـأن حريـة التنقـل، 

في فقراته رقم ٢ و٥ و ٨(١٩). 
ويعـرب أصحـاب البـلاغ عـن رغبتـهم في الإبقـاء علـى الجـزء الخـاص ببلاغـهم المتعلــق  ٩-٢

بانتهاك أحكام الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد. 
ويؤكد أصحاب البلاغ موقفهم الداعي إلى أن تنظـر اللجنـة في انتـهاك المـادة ٢٦ مـن  ٩-٣

العهد، بمعزل عن بقية الأحكام، أو في ما يتصل بالمادة ٢٥ من العهد. 
ويعترض أصحاب البلاغ على الحجـج الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف والـتي تدعـي فيـها  ٩-٤

عدم انتهاكها للمادة ٢٥ من العهد.  
ـــلاغ مــرة أخــرى، وفي المقــام الأول، حقــهم المطلــق، بوصفــهم  ويؤكـد أصحـاب الب ٩-٥
مواطنـين يســـتوفون كــل الشــروط الموضوعيــة اللازمــة لتمتعــهم بمركــز النــاخب، (لا ســيما 
الشروط التي تتعلق بسن الرشد المدني، وعـدم الحرمـان مـن الحقـوق المدنيـة بعـد إدانـة بمقتضـى 
القانون العام، أو إصابة بعجـز كبـير) والـتي تمكنـهم مـن التصويـت في الاسـتفتاءات السياسـية 

التي تنظم في دوائرهم الانتخابية. 
ويذكـر أصحـاب البـلاغ بـأم يعتـبرون أنفسـهم أشـــخاصاً ينتمــون إلى فئــة الســكان  ٩-٦
"المعنيــين" باســتفتاءات تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨ والاســتفتاءات القادمــة بشــأن وضــــع 
كاليدونيا الجديدة. وهـم يشـددون في المقـام الأول علـى مصالحـهم الشـخصية في هـذا الإقليـم 
ـــه. ويؤكــدون، كذلــك، أن المواطنــين الفرنســيين المقيمــين في كاليدونيــا  وروابطـهم القويـة ب
الجديـدة معنيـون دون سـواهم في حيـام اليوميـة "بالقـانون الكـاليدوني" منـذ اعتمـــاد القــانون 

الأساسي رقم ٢٠٩-٩٩ الصادر في ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩. 
ويـرى أصحـاب البـلاغ كذلـك أن مبـدأ "التميـيز الإيجـابي" لا يمكـن تطبيقــه في اــال  ٩-٧

الانتخابي، ولا يمكن استخلاصه من التعليق العام رقم ١٨ للجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
ويوضح أصحاب الإبلاغ أن اللجنة تحـدد شـرطا لازمـا لاتخـاذ تدابـير خاصـة بـالتمييز  ٩-٨
الإيجابي، ألا وهو أن تكون هذه التدابير ذات طابع مؤقت وأن يكـون في الوضـع العـام لبعـض 

اموعات السكانية ما يمنع أو يعيق التمتع بحقوق الإنسان. 
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ويــرى أصحــاب البــلاغ أن شــرط الإقامــة المتواصلــة لمــدة ٢٠ ســــنة للمشـــاركة في   ٩-٩
الاستفتاءات القادمة لا يشكل تقييداً زمنياً بل إنه يمثل وضعاً دائمـاً للاسـتبعاد القـانوني لطـالبي 

الجنسية الكاليدونية مستقبلا. 
ــوق  كمـا يتسـاءل أصحـاب البـلاغ كيـف يمكـن لممارسـة حقوقـهم في التصويـت وحق ٩-١٠
الذين يوجدون في وضعهم أن تمنع مجتمعات كاليدونية أخـرى مـن التمتـع بحقـوق الإنسـان أو 
أن تعرض هذا التمتـع للخطـر. وهـم يؤكـدون، مجـددا، أن الأحكـام الـتي تنظـم المشـاركة في 
الاستفتاء الذي جـرى عـام ١٩٩٨ والاسـتفتاءات الـتي سـتجري اعتبـارا مـن عـام ٢٠١٤ قـد 
صاغتها السلطات الفرنسية كإجراء ينطوي على محاباة علـى الصعيـد الانتخـابي اتخـذ لأسـباب 
سياسية محضة. ويرى أصحاب البلاغ أن هذه السلطات قد حددت، من خلال اتفـاق نوميـا، 

المعيار الموضوعي الزائف لإطالة مدة الإقامة دف التمييز غير المباشر الذي لا يخلو من المكر.   
ويرى أصحاب البــلاغ أن الدولـة الطـرف لم تـرد بجديـة علـى الانتقـادات الموجهـة إلى  ٩-١١
المـدة المفرطـة الطـول بخصـوص الإقامـة المتواصلـة كشـرط للمشـاركة في اســـتفتاء عــام ١٩٩٨ 

والاستفتاءات القادمة. 
ويقدم أصحاب البلاغ الحجـج التاليـة. فـهم يلاحظـون، في المقـام الأول، أن اتمعـين  ٩-١٢
الرئيسـيين في كاليدونيـا الجديـدة يتشـكلان، مـن جهـة، مـن السـكان ذوي الأصـول الميلانيزيــة 
(٤٤ في المائة من مجموع السكان) ومن السكان ذوي الأصول الكالدوشية، مـن جهـة أخـرى 
(٣٠ في المائـة مـن مجمـوع السـكان). ويقـول أصحـــاب البــلاغ إن أنصــار الاســتقلال كــانوا 
ـــة وإنــه، منــذ نتــائج الاقــتراع الخــاص بتقريــر المصــير في عــام ١٩٨٧،  يشـكلون دومـا الأقلي
والرافـض بكثافـة لفكـرة الاســـتقلال، لا بــد لأي اقــتراع مشــابه مــن أن يفضــي، في الســياق 
الحالي، إلى رفض الاستقلال مـع وجـود مخـاطر نشـوب فوضـى. ويوضـح أصحـاب البـلاغ أن 
جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني (التي تمثـل الكانـاك) طلبـت، في هـذه الظـروف، مـن 
حزب التجمع من أجل بقاء كاليدونيا في الجمهورية (الذي يمثل الكـالدوش)، والـذي رأى أن 
الأمـر يناسـبه، "تفاهمـا" يرمـي، مـن جهـة، إلى منـع السـكان المنتسـبين إلى غـــير الكانــاك وغــير 
الكـالدوش(٢٠) مـن التدخـــل في المناقشــات السياســية وفي مســتقبل الإقليــم مــا أمكــن ذلــك، 
ومنعهم من جهة ثانية من الحصول في الاقتراعات التي ستجري اعتبـارا مـن عـام ٢٠١٤ علـى 
ـــاخبين الكانــاك الإضــافيين، أملــين أن يحــدث نمــو ديمغــرافي أكــبر ضمــن اتمــع  أصـوات الن

الميلانيزي. 
وردا على حجج الدولة الطرف القائلة بأن الفترات المحـددة لمـدة الإقامـة تراعـي القلـق  ٩-١٣
الـذي أبـداه ممثلـو السـكان المحليـين في إطـار التفـاوض علـــى اتفــاق نوميــا لضمــان أن تعكــس 
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الاستفتاءات رغبة السـكان "المعنيـين"، يؤكـد أصحـاب البـلاغ أن هـذا القلـق الـذي تشـعر بـه 
الأحزاب السياسية المحلية لا يشكل سببا للاستثناء ولا حتى تبريرا موضوعيـا ومشـروعا بـالمعنى 

المقصود في العهد. 
ويرفض أصحاب البلاغ أيضا ملاحظـة الدولـة الطـرف الـتي مفادهـا أن ٧,٥ في المائـة  ٩-١٤
مـن المقيمـين الكـاليدونيين الذيـن اسـتبعدوا مـن الاسـتفتاءات المذكـورة يمثلـون نسـبة ضئيلــة في 
كاليدونيا الجديدة. وهم يوضحون، بالتـالي، أن الأمـر يتعلـق في الواقـع بنسـبة ٧,٦٧ في المائـة 

من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨. 
وفي الختام، يخلص أصحاب البلاغ، مـرة أخـرى، إلى حـدوث انتـهاك للمـادة ٢٥ مـن  ٩-١٥

العهد من قبل فرنسا. 
مداولات اللجنة بشأن مقبولية البلاغ 

قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن  ١٠-١
تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب الـبروتوكول الاختيـاري الخـاص بالعـهد، وذلـك وفقـا 

للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي. 
وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليسـت معروضـة حاليـاً علـى أيـة هيئـة دوليـة  ١٠-٢
أخــرى مــن هيئــات التحقيــق أو التســوية، وذلــك عمــلاً بــالفقرة ٢ (أ) مــــن المـــادة ٥ مـــن 

البروتوكول الاختياري. 
وفي مـا يتعلـق بوضـع أصحـــاب البــلاغ كضحايــا بمفــهوم المــادة ١ مــن الــبروتوكول  ١٠-٣
الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف تعـترف بالمصلحـة الشـخصية لأصحـاب البـلاغ 

في رفض الشروط التي نظم ا استفتاء تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨. 
وفي ما يخص الاستفتاءات القادمة التي ستجري اعتبـارا مـن موعـد أقصـاه ٣١ كـانون  ١٠-٤
الأول/ديسمبر ٢٠١٤، نظرت اللجنة في حجة الدولة الطـرف الـتي مفادهـا أن السـيدة صـوفي 
ـــنة.  دومـاريت هـي الوحيـدة الـتي سـيتم اسـتبعادها لأـا لا تسـتوفي شـرط الإقامـة مـدة ٢٠ س
وتـرى الدولـة الطـرف، علـى العكـــس مــن ذلــك، أن بقيــة  أصحــاب البــلاغ وعددهــم ٢٠ 
شخصا سيستوفون، على افتراض مكوثهم في كاليدونيـا الجديـدة، كمـا ينـوون، مـدة تتجـاوز 
٢٠ سنة تمكنهم مـن المشـاركة في الاسـتفتاءات القادمـة. وتـرى الدولـة الطـرف أن أصحـاب 
البـلاغ وعددهـم ٢٠ شـخصا ليسـت لهـم مصلحـة شـخصية في تقـديم الشـكوى، وبنـاء عليــه، 
فهم لا يستطيعون أن يدعوا أم ضحايا، وبالتالي ينبغي عـدم قبـول هـذا الجـانب مـن البـلاغ. 
كما أحاطت اللجنة علمـا بحجـج أصحـاب البـلاغ الـتي تفيـد، في جملـة أمـور، أـم وباسـتثناء 
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السيدة صوفي دوماريت لا يمكنهم المشاركة في الاستفتاءات القادمـة، علـى افـتراض مغـادرم 
مؤقتـا كاليدونيـا الجديـدة لمـدة لا تسـمح لهـم بالوفـاء بشـرط الإقامـة المتواصلـة لمـدة ٢٠ ســنة، 

وذلك تماشيا مع حقوقهم المستمدة من المادة ١٢ من العهد. 
وتلاحظ اللجنة، بعد النظر في الحجـج المقدمـة وعنـاصر البـلاغ الأخـرى، أن ٢٠ مـن  ١٠-٥
ـــن رغبتــهم في البقــاء في كاليدونيــا  أصـل ٢١ مـن أصحـاب البـلاغ قـد أعربـوا، مـن جهـة، ع
الجديدة، باعتبار أن هذا الإقليم يشكل مكان إقامتـهم الدائمـة ومركـز حيـام عائليـا ومـهنيا، 

وأشـاروا، مـن جهـة أخـــرى، وبصفــة فرضيــة بحتــة، إلى العديــد مــن الاحتمــالات كمغــادرة  
 

كاليدونيا الجديدة مؤقتا أو لفترة غياب حسب الحالة الخاصة بكل فـرد منـهم، وهـي فـترة قـد 
تـؤدي إذا مـا طـالت إلى اسـتبعاد الشـخص المعـني مـن الاسـتفتاءات القادمـة. وتـرى اللجنــة أن 
الحجج الأخيرة التي يطرحها أصحاب البلاغ وتتعارض في حقيقة الأمـر مـع حجتـهم الرئيسـية 
ـــة في كاليدونيــا الجديــدة في الحــاضر والمســتقبل، لا تخــرج عــن إطــار  القائلـة بإقامتـهم الدائم
الاحتمالات والافتراضات النظرية(٢١). وهكذا، فإن السيدة س. دومـاريت، الـتي لم تقـم حـتى 
الآن مـدة ٢٠ سـنة، يمكـن أن تعتـبر نفسـها ضحيـة فيمـا يخـص الاسـتفتاءات المزمـع إجراؤهــا، 

وذلك بمفهوم المادة ١ من البروتوكول الاختياري. 
وقد أحاطت اللجنــة علمـا بحجـج الدولـة الطـرف بشـأن عـدم توافـق تلـك الادعـاءات  ١٠-٦
موضوعيا مع أحكام العهد. وتعتبر اللجنة أن العنـاصر الـتي قدمـها أصحـاب البـلاغ وتم النظـر 
فيها سابقا تفتقر إلى الإثبات الكافي وبالتالي لا تسـمح بقبـول الشـكوى بموجـب المـادة ٢ مـن 

البروتوكول الاختياري (الفقرة ٥-٢).  
وفي ما يتعلق بالادعاءات المتعلقـة بانتـهاك المـادتين ٢٥ و٢٦ مـن العـهد، تعلـن اللجنـة  ١٠-٧
أن هذا الجزء من البلاغ مقبـول إذ يبـدو أنـه يثـير مسـائل فيمـا يتعلـق بـالمواد المحتـج ـا، وهـي 
ترى أنه ينبغي النظر في الشــكوى اسـتناداً إلى أسسـها الموضوعيـة وفقـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ 

من البروتوكول الاختياري. 
النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ 

نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ آخـذة بعـين الاعتبـار المعلومـات  ١١-١
المكتوبة التي قدمتها الأطراف، وذلك طبقاً للفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.   
ويتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت القيود المفروضة علـى جمـهور النـاخبين فيمـا  ١١-٢
يتصل بالمشاركة في الاستفتاء الـذي جـرى في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ والاسـتفتاءات 
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التي ستجري اعتباراً من عام ٢٠١٤ تشكل انتهاكا للمادة ٢٥ مـن العـهد، كمـا يؤكـد علـى 
ذلك أصحاب البلاغ.  

ـــير قــابل  ويؤكـد أصحـاب البـلاغ، في المقـام الأول، أن لهـم حقـا مطلقـا ومكتسـبا وغ ١٢-١
للتجزئــة في المشــاركة في التصويــت في جميــع الاســتفتاءات السياســية الــتي تنظــــم في مكـــان 

إقامتهم. 
وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بقراراا السابقة الصـادرة في إطـار المـادة ٢٥ مـن العـهد  ١٢-٢
ومفادها أن الحق في التصويت ليس حقا مطلقا وأنه يمكن فرض قيـود علـى ممارسـة هـذا الحـق 

شريطة ألا تكون تمييزية أو غير معقولة(٢٢). 
ويؤكـد أصحـاب البـلاغ، في المقـــام الثــاني، أن المعايــير المســتخدمة في تحديــد جمــهور  ١٣-١
الناخبين بالنسبة للاستفتاءات المحلية تمثل خروجاً على القوانين الفرنسـية في المسـائل الانتخابيـة 
(الحق في التصويت لا يمكن أن يتوقف إلا علـى معيـار التسـجيل في لائحـة انتخابيـة، سـواء في 
ـــدة ســت  بلـدة السـكن الحقيقـي، بغـض النظـر عـن مـدة الإقامـة، أو في بلـدة الإقامـة الفعليـة لم
أشـهر) وبالتـالي فقـد فرضـت عليـهم تقييـدات تمييزيـة تخـــالف أحكــام العــهد الــدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.  
ولغرض بحث الطابع التمييزي أو غير التمييزي للمعيار المتنازع فيـه تـرى اللجنـة طبقـا  ١٣-٢
لقراراا المشار إليها أعلاه، أن تقييم أي تقييدات يجب أن يشمل كل حالـة علـى حـدة، علـى 

أن يؤخذ في الاعتبار على وجه الخصوص هدف التقييدات ومبدأ التناسب.  
وفي ما يخص هذه الحالة، لاحظت اللجنة أن الاقتراعات المحلية تجـري في سـياق عمليـة  ١٣-٣
تقرير مصير سكان كاليدونيا الجديدة. وفي هذا الصـدد، أخـذت اللجنـة بعـين الاعتبـار الحجـة 
الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف ومفادهـا أن هـذه الاسـتفتاءات السياسـية، الـتي حـددت أســـاليبها 
ـــتراع، يفــترض  اتفاقيـة نوميـا وكرسـها تصويـت الكونغـرس(٢٣) أو البرلمـان(٢٤) وفقـا لنـوع الاق
فيــها، بحكــم غايتــها، أن تســمح باســتطلاع آراء الأشــخاص "المعنيــين" بمســتقبل كاليدونيـــا 

الجديدة وليس آراء السكان كلهم. 
وعلى الرغم من أن اللجنة غير مختصة بموجب البروتوكول الاختياري بالنظر في بـلاغ  ١٣-٤
يدعى فيه حدوث انتهاك للحق في تقرير المصير الـذي تنـص علـى حمايتـه المـادة ١ مـن العـهد، 
فإا يمكن أن تفسر المادة ١، عندما يكون للأمر صلة باختصاصها، لتحديـد مـا إذا مـا كـانت 
الحقوق المحمية بمقتضى الجزأين الثاني والثالث من العهد قد انتهكت. وبناء عليــه، تـرى اللجنـة 

أنه، في هذه الحالة المطروحة، يمكن مراعاة أحكام المادة ١ عند تفسير المادة ٢٥ من العهد. 
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وفي ما يتعلق بشكاوى أصحاب البلاغ، تلاحظ اللجنة، كمـا تؤكـد الدولـة الطـرف،  ١٣-٥
أن المعايير التي تتعلق بالحق في المشاركة في التصويت في الاستفتاءات دف إلى تحديـد جمـهور 
ناخبين محدود النطاق، وبالتــالي التفريـق بـين مـن هـم محرومـون مـن الحـق في التصويـت - بمـن 
فيهم صاحب (أصحاب) البلاغ في الاستفتاء المعني، من جهة، ومن يسـمح لهـم بممارسـة هـذا 
الحـق، بحكـم ارتباطـهم القـوي بـالإقليم الـذي يكـون تطـوره المؤسسـي موضـع الاسـتفتاء، مــن 
جهة ثانية. والمسألة التي يتعين علـى اللجنـة الفصـل فيـها هـي معرفـة مـا إذا كـان هـذا التفريـق 
متمشياً مع المادة ٢٥ من العهد. وتذكّر اللجنة بأن كل تفريق لا يشكل تمييزا، إذا كان يقـوم 

على المعايير الموضوعية والمعقولة وإذا كان الهدف المنشود منه هدفا مشروعا بموجب العهد. 
ويتعـين علـى اللجنـة، بـادئ ذي بـدء، النظـر في مـــا إذا كــانت المعايــير المســتخدمة في  ١٣-٦

تحديد هيئة الناخبين المقيدة هي معايير موضوعية أم لا. 
وتلاحــظ اللجنــة، تماشــيا مــع المســألة المطروحــة في كــل اقــتراع، أنــه بالإضافــــة إلى  ١٣-٧
التسجيل في القوائم الانتخابية، فإن المعايير المستخدمة فيمـا يخـص اسـتفتاء عـام ١٩٩٨ بشـأن 
مواصلـة أو عـدم مواصلـة عمليـة تقريـر المصـير، والشـــرط الخــاص بمــدة الإقامــة في كاليدونيــا 
الجديــدة، مــن جهــة، وفي الاســتفتاءات القادمــة الــتي تتعلــق مباشــرة بخيــار الحصــــول علـــى 
الاستقلال، واستيفاء الشروط الإضافية المتعلقة بالوضع المـدني العـرفي، ووجـود المصـالح الماديـة 
والمعنويـة في الإقليـم، مـن جهـــة أخــرى، تتكــون عنــد ولادة المعــني بــالأمر أو ولادة آبائــه في 
الإقليم. وينتج عن ذلك أنه كلما اقترب تاريخ تقرير المصير، يصبح عدد المعايير أكـبر وتؤخـذ 
بعـين الاعتبـار الخصـائص الـتي تؤكـد علـى مـدى قـوة الروابـط بـالإقليم. وتضـاف إلى الشـــرط 
الخاص بمدة الإقامة (التي تختلف عن الفترات المحددة لمدة الإقامة) الكفيلـة بتحديـد رابطـة ذات 

طابع عام بالإقليم الصلات الأكثر خصوصية. 
وتـرى اللجنـة أن المعايـير المشـار إليـها أعـلاه تقـوم علـى عنـاصر تفريـق موضوعيـة بــين  ١٣-٨
المقيمين في ما يتعلق بعلاقتهم بكاليدونيا الجديدة، أي مختلف أنواع الروابط التي تربطـهم ـذا 
الإقليم، سواء كانت هذه الروابط خاصة أو عامة، وذلـك طبقـا لهـدف كـل اقـتراع وطبيعتـه. 

بيد أنه تطرح مسألة الآثار المترتبة على الطابع التمييزي أو غير التمييزي لهذه المعايير. 
وفي مـا يخـص شـكوى أصحـاب البـلاغ بشـأن التميـيز ضدهـــم علــى أســاس الانتمــاء  ١٣-٩
العرقي أو الأصل الوطني نتيجة استفتاء عام ١٩٩٨، تحيط اللجنة علما بحججـهم ومفادهـا أن 
ــلاغ)  المقيمـين الفرنسـيين مـن كاليدونيـا الجديـدة القـادمين مـن فرنسـا (بمـن فيـهم أصحـاب الب
والبولينيزيين والواليزيين والفوتينيين والقادمين مـن جـزر الأنـتي ولارينيـون يمثلـون جـزءاً مـهماً 
تبلغ نسبته ٧,٦٧ في المائة من مجموع الناخبين الكاليدونيين الذين استبعدوا من الاقتراع(٢٥). 
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١٣-١٠  وفي ضوء ما تقــدم، تـرى اللجنـة أن المعيـار المسـتخدم في اسـتفتاء عـام ١٩٩٨ يمـيز 
بين المقيمين من ناحية ارتباطهم بـالإقليم علـى أسـاس الشـرط الخـاص بمـدة "الإقامـة" (للتميـيز 
بينـها وبـين مسـألة فـترات الإقامـة المتقطعـة)، بعـض النظـر عـن أصولهـــم العرقيــة أو انتمــاءام 
ـــة  الوطنيـة. وتـرى اللجنـة، أيضـا، أن حجـج أصحـاب البـلاغ تفتقـر إلى إيضاحـات عـن الأهمي
الرقمية للفئات المشار إليها أعلاه، سواء كانوا يمثلـون الأغلبيـة أم لا، مـن بـين ٧,٦٧ في المائـة 

من الناخبين المستبعدين من المشاركة في التصويت. 
١٣-١١  وبناء عليه، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يدل علـى أن المعيـار المسـتخدم في اقـتراع 
عام ١٩٩٨ كان يهدف إلى تحديد حقوق مختلفة بالنسبة لفئات عرقيـة أو ذات أصـول وطنيـة 

مختلفة.  
١٣-١٢  وفيما يخص شكاوى أصحاب البـلاغ بشـأن التميـيز ضدهـم علـى أسـاس الـولادة، 
والروابط العائلية، وانتقال حق التصويت بالوراثة (والانتهاك الأخـير ناشـئ عـن معايـير ناظمـة 
للروابـط العائليـة، في نظـر أصحـاب البـلاغ)، وهـو ناشـئ إذن عـن المعايـير الـتي ستســتخدم في 
الاستفتاءات اعتبارا من عام ٢٠١٤، ترى اللجنة أن المقيمين الذين يستوفون هذه المعايـير لهـم 
ـــى  ظـروف مختلفـة موضوعيـاً عـن ظـروف أصحـاب البـلاغ الذيـن يقـوم ارتباطـهم بـالإقليم عل
أساس مدة الإقامـة. وتلاحـظ اللجنـة، مـن جهـة ثانيـة، أن مـدة الإقامـة تؤخـذ في الحسـبان في 
المعايير التي ستستخدم في الاقتراعـات القادمـة وأن هـذه المعايـير هـي معايـير بديلـة. ولا يسـتند 
تحديد الناخبين من بين المقيمين الفرنسيين في كاليدونيـا الجديـدة إلى الروابـط الخاصـة بـالإقليم 
(مثل الولادة والروابط العائلية) فقط، بل يستند إلى مدة الإقامة أيضاً. وهكذا يستنتج أن كـل 
ـــدة، قــد  رابطـة خاصـة أو عامـة بـالإقليم حـددت مـن خـلال معايـير الروابـط بكاليدونيـا الجدي

طُبقت على المقيمين الفرنسيين. 
١٣-١٣  وختاما، ترى اللجنة أنه، في ما يخـص هـذه الحالـة، تسـمح المعايـير الخاصـة بتحديـد 
هيئة الناخبين المقيدة بمعاملة مختلفة لأشخاص يعيشون في ظروف مختلفـة موضوعيـا مـن حيـث 

ارتباطهم بكاليدونيا الجديدة. 
١٣-١٤  ويتعـين علـى اللجنـة، أيضـا، أن تنظـر في مـا إذا كـان التفريـق الـــذي أســفرت عنــه 
المعايـير المشـار إليـها أعـلاه معقـولا ومـا إذا كـان الهـدف المنشـود هدفـاً مشـــروعاً مــن منظــور 

العهد. 
١٣-١٥  وتلاحظ اللجنة حجـة أصحـاب البـلاغ الـتي مفادهـا أن هـذه المعايـير، رغـم كوـا 
مكرسة في القانون الدستوري الصادر في ٢٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ والقـانون الأساسـي الصـادر 
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في ١٩ آذار/ مارس ١٩٩٩، تخرج عن القوانين الوطنية في اـال الانتخـابي فضـلاً عـن كوـا 
غير مشروعة من منظور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

١٣-١٦  وتذكّـر اللجنة، في هذه الحالة، بأن البحث في المادة ٢٥ مـن العـهد يسـتتبع مراعـاة 
المادة ١. وترى اللجنة، والحالة هذه، أن المعايير الـتي وُضعـت معقولـة مـا دامـت تطبـق حصـراً 
علـى اقتراعـات تنظـم في إطـار تقريـر المصـير لا غـير. ولا يمكـن إذن تـبرير هـذه المعايـير، وهـــو 
ما تفعله الدولة الطرف، إلا بالنظر إلى المادة ١ من العهد. وتـرى اللجنـة، دون إبـداء أي رأي 
بشأن مفهوم "الشعوب" الوارد في المادة ١ أنه من المعقـول في هـذه الحالـة حصـر المشـاركة في 
ـــى  الاسـتفتاءات المحليـة في الأشـخاص " المعنيـين" بمسـتقبل كاليدونيـا الجديـدة ممـن يـبرهنون عل
وجود روابط قوية تربطهم ذا الإقليم. وتلاحـظ اللجنـة، علـى وجـه الخصـوص، اسـتنتاجات 
المحامي العام الأول في محكمة النقض، ومفادها أنه تشرع في كل عملية تقرير المصـير تقييـدات 
تفرض على جمهور الناخبين لأن ضرورة ضمان ترسـيخ الهويـة بمـا فيـه الكفايـة تقتضـي ذلـك. 
وتـأخذ اللجنـة بعـين الاعتبـار أيضـا اعـتراف اتفـاق نوميـا والقـانون الأساسـي الصـــادر في ١٩ 
آذار/مارس ١٩٩٩ بمبدأ المواطنة في كاليدونيا الجديـدة (الـتي لا تسـتثنى مـن المواطنـة الفرنسـية 
بل ترتبط ا) ممــا يعـبر عـن المصـير المشـترك الـذي اختـير ويوفـر الأسـاس للتقييـدات المفروضـة 

على جمهور الناخبين لا سيما بالنسبة للاستفتاءات النهائية. 
١٣-١٧  وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن التقييدات الخاصة بجمهور النـاخبين الناجمـة عـن 
المعايير المقررة لاسـتفتاء عـام ١٩٩٨ والاسـتفتاءات الـتي سـتجري اعتبـارا مـن ٢٠١٤ تراعـي 
معيار التناسب لأا تقتصر، محليا، علـى الاقتراعـات المحليـة الخاصـة بتقريـر المصـير وليسـت لهـا 
إذن أي آثار على المشاركة في الانتخابات العامة سواء كانت تشريعية أو رئاسية، أو أوروبيـة 

أو بلدية أو على صعيد المشاركة في الاقتراعات المقررة.   
١٣-١٨  وبناء على ذلك، ترى اللجنـة أن المعايـير الخاصـة بتحديـد جمـهور النـاخبين بالنسـبة 
لاستفتاء عام ١٩٩٨ والاستفتاءات التي ستنظم اعتبارا من عام ٢٠١٤ غير تمييزيـة، بـل تقـوم 

على أسس الممايزة الموضوعية والمعقولة والمتلائمة مع أحكام العهد. 
أخيراً، يـرى أصحاب البلاغ أن الفترات الزمنية القصوى المتصلة بشرط مـدة الإقامـة،  ١٤-١
وهي ١٠ سنوات و٢٠ سنة على التوالي بالنسبة للاستفتاءات المذكورة، وهــي فـترات مفرطـة 

الطول وتؤثر في حقهم في التصويت. 
وترى اللجنة أا ليسـت في وضـع يسـمح لهـا بتحديـد الفـترات الزمنيـة القصـوى لمـدة  ١٤-٢
الإقامـة. بيـد أنـه يمكنـها أن تـدلي برأيـها في مـا إذا كـانت هـذه الفـترات ذات طـابع مفــرط في 
الطول أم لا. ويتعلق الأمر هنا على وجه الخصوص بتبيان اللجنة ما إذا كان الهـدف مـن هـذه 
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الفترات أو الأثر المترتب عليها هو تقييد مشاركة اموعـات السـكانية "المعنيـة" في كاليدونيـا 
الجديدة تقييداً غير متناسب، بالنظر إلى طبيعة وهدف الاستفتاءات المعنية. 

وبالإضافـة إلى موقـف الدولـــة الطــرف مــن أن المعايــير المســتخدمة في تحديــد جمــهور  ١٤-٣
الناخبين تنطوي على ميزة للأشخاص ذوي الإقامة الطويلــة الأجـل مقارنـة بالأشـخاص الذيـن 
وفـدوا مؤخـرا وذلـك بسـبب الفـوارق في مصالحـهم في كاليدونيـا الجديـدة، وتلاحـــظ اللجنــة 
ــة  علـى وجـه الخصـوص أن الفـترات الزمنيـة القصـوى المحـددة لمـدة الإقامـة ـدف، بـرأي الدول
الطـرف، إلى ضمـان أن تعـبر الاسـتفتاءات عـن رغبـة اموعـات السـكانية "المعنيـة" بحيـــث لا 
يؤثر تصويت كاسـح موعـات سـكانية وفـدت مؤخـرا إلى الإقليـم ولا ترتبـط بروابـط متينـة 

تربطها ذا الإقليم. 
ــة أن  وفي مـا يتعلـق بأصحـاب البـلاغ الذيـن يبلـغ عددهـم ٢١ شـخصاً، تلاحـظ اللجن ١٤-٤
استبعادهم من استفتاء ١٩٩٨ يعزى إلى كوم لم يستوفوا شرط الفـترة الزمنيـة المحـددة وهـي 
ـــدم مشــاركة واحــد مــن بــين  ١٠ سـنوات مـن الإقامـة المتواصلـة. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن ع
أصحاب البلاغ في الاستفتاء القادم بسبب الفترة المحددة وهي ٢٠ سنة من الإقامـة المتواصلـة، 
بينمـا يتمتـع أصحـاب البـلاغ الآخـرون البـالغ عددهـــم ٢٠ شــخصا بحــق التصويــت في هــذا 
ـــى أســاس معيــار الإقامــة واثنــان آخــران علــى أســاس ولادمــا في  الاسـتفتاء، ١٨ منـهم عل
كاليدونيـا الجديـدة، وليـس لانتمـاءام العرقيـة أو لأصولهـم القوميـة أي علاقـة في هــذه الحالــة 

بالذات. 
وتـرى اللجنـة، أولا وقبـل كـل شـيء، أن الفـترات الزمنيـة القصـوى المحـــددة لا تتســم  ١٤-٥
بطـابع غـير تناسـبي بـالنظر لطبيعـة الاسـتفتاءات المعنيـة وهدفـها، فيمـا يخـــص وضــع أصحــاب 
البلاغ، حيث يظهر جليا أن عدم مشاركتهم في الاستفتاء الأول لا تأثـير لهـا، في هـذه الحالـة، 

وبالنسبة للأغلبية الساحقة منهم فيما يخص الاستفتاء النهائي. 
كما ترى اللجنة أن كل فترة زمنيـة قصـوى محـددة وهـي وسـيلة تسـمح بتقييـم مـدى  ١٤-٦
قوة الارتباط بالإقليم، بحيث لا يسجل في كل استفتاء سوى المقيمـين الذيـن تربطـهم بـالإقليم 
رابطة متينة. وترى اللجنة، في ما يتعلق ذه القضية، أن الفرق في الفترات المحـددة مـن اقـتراع 
لآخر يرتبط بـالموضوع الـذي يطرحـه كـل اسـتفتاء، وفي مـا يخـص الفـترة المحـددة ب ٢٠ سـنة، 
بدلا مــن ١٠ سـنوات بالنسـبة للاسـتفتاء الأول، تعتـبر هـذه الفـترة مـبررة علـى أسـاس الإطـار 
الزمني لتقرير المصير، مع التأكيد من جانب آخر على أن هناك روابـط أخـرى قـد روعيـت في 

هذا الاقتراع. 



34602-72523

A/57/40 (Vol.II)

وتذكّر اللجنة بأن معيار فترة الإقامة هو معيـار غـير تميـيزي، فـهي تـرى، في مـا يخـص  ١٤-٧
ــتي  هـذه القضيـة، أن الفـترات الزمنيـة القصـوى المحـددة لاسـتفتاء عـام ١٩٩٨ والاسـتفتاءات ال
سـتجري اعتبـارا مـن عـــام ٢٠١٤ ليســت مفرطــة حيــث إــا تنــدرج في إطــار طبيعــة هــذه 
الاقتراعات وهدفها، أي عملية تقرير للمصير تشمل مشاركة أشخاص يثبتـون أن لهـم روابـط 
كافية تربطهم بالإقليم الذي سيحدد الاستفتاء مستقبله. ويتبين فعلا أن هـذه الفـترات المحـددة 
ليست غير متناسبة فيما يظهر بالنظر إلى أن عمليـة إـاء للاسـتعمار تشـمل مشـاركة المقيمـين 
الذين ساهموا، بقطع النظـر عـن انتمـاءام العرقيـة أو السياسـية، ولا يزالـون يسـاهمون في بنـاء 

كاليدونيا الجديدة من خلال روابطهم المتينة ذا الإقليم. 
وإن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، إذ تتصـرف بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـــادة ٥ مــن  -١٥
الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن الوقــائع 

المعروضة عليها لا تشكل انتهاكا للعهد. 
[اعتمـد باللغـات الفرنســـية والإنكليزيــة والإســبانية، علمــاً بــأن النــص الفرنســي هــو النــص 
الأصلـي. وسـيصدر في وقـت لاحـق بالعربيـة والصينيـة والروسـية كجـزء مـن التقريـر الســنوي 

للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.]  
 

الحواشي 
شهدت كاليدونيا الجديدة (وهي مجموعة جزر تقع جنوب غربي المحيط الهادئ، تبلغ مساحتهـا:  (١)

٠٥٨ ١٩ كيلومـترا مربعـا، وعـدد سـكاا: ٠٠٠ ١٩٧ نسـمة وعاصمتـها نوميـا) الـتي اســـتعمرا 
فرنسا سنة ١٨٥٣، عدة تحولات مؤسسية. فبعد أن كـانت إدارة شـؤوا في يـد حـاكم، حصلـت 
على مركز إقليم من أقاليم ما وراء البحار في إطار الدستور الفرنسـي لعـام ١٩٤٦. ولقـد مـر هـذا 
الإقليم حتى سنة ١٩٨٨، بمأزق قانوني بين منحه قدراً من الاستقلالية وإعادة فرض وصاية الدولة. 
واقـترن هـذا التطـور، ابتـداء مـن سـنة ١٩٨٤، بجـو مـن العنـف بـين دعـــاة الاســتقلال ومناهضيــه. 
وأفضت وساطة السلطات الفرنسية، عام ١٩٨٨، من أجل إعادة استتباب السلم المدني، من خلال 
"بعثة تحاور"، إلى إبرام اتفاق سياسي محلي وإلى استنتاجات مفادها أن "إجراء اقـتراع بشـأن تقريـر 
المصير هو السبيل لتحديد مستقبل كاليدونيا الجديـدة (...). وسـتعرض أحكـام هـذا الاتفـاق علـى 
الشعب الفرنسي للتصديق عليه عن طريق الاستفتاء." وكان هم المفاوضين تلافي الوقـوع مجـددا في 
تجربة الاستفتاء المحلي السابق بشأن تقرير المصير الذي نظـم سـنة ١٩٨٧. إذ أفضـى هـذا الاسـتفتاء 
إلى حدوث مواجهة بين الطرفين، حول "السـؤال القـاطع" المتمثـل في الحصـول علـى الاسـتقلال أو 
البقاء في كنف الجمهورية الفرنسية، ونجم عن ذلك تجدد أعمال العنف الفتاكة، قبل أن يؤول على 
ـــاق مــاتينيون المــؤرخ ٢٦  هـذا النحـو إلى الفشـل السياسـي الذريـع. وعقـب الاتفـاق المعـروف باتف
حزيران/يونيه ١٩٨٨، والمنبثق عن "بعثة التحاور"، طرحت الحكومة الفرنسية عمليـة تقريـر المصـير 
للاقتراع العام من خلال استفتاء ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨. وأفضى الأمر إلى إصـدار القـانون 
الانتخابي رقم ٨٨-١٠٢٨ المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨، والذي تضمن أحكاما تنظيمية 
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ـــذي حظــي  وتحضيريـة تتعلـق بتقريـر كاليدونيـا الجديـدة لمصيرهـا. وحـدد القـانون الانتخـابي هـذا ال
بموافقة ٥٧ في المائة من الأصوات المدلى ا، تنظيـم اقـتراع اسـتفتائي في كاليدونيـا الجديـدة بتـاريخ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. وأفضت فترة التعايش بين اموعات سنة ١٩٩٨ إلى مرحلة ثانيـة، 
تمثلت بما يعـرف باتفـاق نوميـا. وتجسـد هـذا الأخـير، باتفـاق مشـترك، في قـرار إرجـاء الأجـل مـرة 
أخرى ومواصلة المسار في إطار ميثاق جديـد. وينطـوي الاتفـاق علـى اعـتراف ب "الظـلال السـوداء 
للفترة الاستعمارية"، كما يتوخى إنشاء كيان قانوني جديد بالنظر إلى الدستور الفرنسي. ويتضمـن 
نقلا لا يستهان به لعـدد مـن صلاحيـات الدولـة إلى إقليـم كاليدونيـا الجديـدة. وهـا هـي كاليدونيـا 
ـــها، ولايــة عامــة في جميــع  الجديـدة تمـارس في ايـة المطـاف، وفقـا لإجـراءات تدريجيـة لا رجعـة في
ـــب الأساســية مــن الشــؤون  الميـادين، باسـتثناء القضـاء، والنظـام العـام، والدفـاع، والعملـة، والجوان
الخارجية. وقد يتسنى نقـل هـذه الصلاحيـات الحكوميـة إلى كاليدونيـا الجديـدة، عقـب هـذه الفـترة 
الانتقالية، وبعد موافقة السكان المعنيـين. ويتضمـن الاتفـاق أيضـا الاعـتراف بالمواطنـة في كاليدونيـا 
الجديدة: "تشكل المواطنة أساس القيـود المفروضـة علـى جمـهور النـاخبين في مـا يتعلـق بالانتخابـات 
المتصلة بمؤسسات البلد وفي ما يتعلق بالاستفتاء النهائي". ومــن المزمـع أن يـدلي "مواطنـو كاليدونيـا 
الجديدة"، في أجل يتراوح بين ١٥ و٢٠ عاما، بآرائهم في مسألة الحصول على الاسـتقلال، أو، في 

حال عدم تحقيق هذا الهدف، الإبقاء على الحكم الذاتي. 
ــالتنظيم  النقطـة ٢-٢ مـن اتفـاق نوميـا: "يقتصـر جمـهور النـاخبين في الاسـتفتاءات المتعلقـة ب (٢)
السياسي لكاليدونيا الجديدة، التي ستبدأ عقب المهلة المحددة لتطبيق هـذا الاتفـاق (البنـد ٥) 
ـــتفتاءات  علـى الفئـات التاليـة: النـاخبون المدرجـون في القوائـم الانتخابيـة وقـت إجـراء الاس
المقررة في البند ٥ الذين قبلت مشاركتهم في الاقتراع المنصوص عليه في المادة ٢ من قـانون 
الانتخابات، أو الذين تتوافر فيهم شروط المشاركة فيه، إضافة إلى الذين بإمكام إثبات أن 
انقطاعـهم عـن الإقامـة في كاليدونيـا الجديـدة يرجـع إلى أسـباب مهنيـة أو عائليـة، وكذلــك 
الذين يقع مركز اهتمامام المادية والمعنوية في كاليدونيا الجديدة ممن لهم فيها مركز قـانوني 
عرفي أو ممن ولدوا فيها، أو ممن تتركز مصالحهم المادية والمعنوية في كاليدونيـا الجديـدة ولم 
يولدوا فيها وهم مـن أب أو أم مولوديـن علـى أراضيـها. كمـا يسـتطيع التصويـت في تلـك 
الاستفتاءات الشباب الذين بلغوا السـن القانونيـة للمشـاركة في الانتخابـات والمسـجلون في 
القوائم الانتخابية ممن ولدوا قبل عام ١٩٨٨ وكانت كاليدونيا الجديدة هي محل إقامتهم في 
الفترة من عام ١٩٨٨ وعام ١٩٩٨، أو ممن ولدوا بعـد عـام ١٩٩٨ وكـان أحـد والديـهم 
ــق  يسـتوفي الشـروط اللازمـة للتصويـت في اقـتراع ايـة عـام ١٩٩٨، أو ممـن يمكـن أن تنطب
عليهم تلك الشروط. ويستطيع التصويـت كذلـك في تلـك الاسـتفتاءات مـن يثبتـوا في عـام 

٢٠١٣ إقامتهم إقامة دائمة في كاليدونيا الجديدة لمدة عشرين عاما". 
الأحكام الصادرة في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ بخصوص التماس السيد جان إتيـين أنطونـين  (٣)
وفي ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ بخصــوص التماسـات كـل مـن السـيد ألان بويسـو، والسـيدة 
جوسلين بيري شميت، والسيدة صـوفي بيسـتون ديمـاري، والسـيدة ميشـيل غـارلان فيلـيزو، والسـيد 
جان فيليزون والسيدة مونيـك كـيرو فـاليو، والسـيد تيـيري شميـت، وفي ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٨ بخصوص التماسات كـل مـن السـيد فرانسـوا أوبـير، والآنسـة مـاري هيلـين جيلـو، والسـيد 
فرانك غواش، والسيدة فرانسين غيلو كيرافيك، والسيد ألبير كيرافيك، والآنسة أودري كـيرافيك، 
والآنسة كارول كيرافيك، والسيدة ساندرين كيرافيك أوبير، والسيد كريستوف ماسياس، والسيد 
جـان لـوي ماسـياس، والسـيدة مـارتين بـاري ماسـياس، والسـيد بـول بيشـون، والســـيدة ســاندرين 

تاستي. 
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عمـلا بأحكـام المـادة لام-١١ مـن القـانون الانتخـــابي الفرنســي، تتضمــن ممارســة حــق التصويــت  (٤)
التسجيل في قائمة انتخابية، إما في بلدة الإقامة الحقيقية، بغض النظـر عـن مـدة الإقامـة، أو في بلـدة 

الإقامة الفعلية منذ ٦ أشهر. 
الكاناك: مجموعة ميلانيزية يعود تواجدها في كاليدونيا الجديدة إلى حوالي ٤٠٠٠ عام.  (٥)

الكلدوش: سكان من أصل أوروبي استقروا في كاليدونيا الجديدة منذ استعمارها عام ١٨٥٣.  (٦)
تفيد المعلومات الجزئية التي قدمها أصحاب البلاغ أن ٣٤ في المائـة مـن جملـة ٠٠٠ ١٩٧ نسـمة في  (٧)
كاليدونيا الجديدة من أصل أوروبي (بمن فيهم الكالدوش)، و٣ في المائة من أصل بولينـيزي، و٩ في 

المائة من أصل واليسي، و٤ في المائة من أصل آسيوي.  
البندان (د) و(ه) من المادة ٢١٨ من القانون الأساسي رقم ٩٩-٢٠٩ الصادر في ١٩ آذار/مـارس  (٨)

 .١٩٩٩
البندان (ه) و(و) من المادة ٢١٨ من القانون الأساسي رقم ٩٩-٢٠٩ الصادر في ١٩ آذار/مـارس  (٩)

 .١٩٩٩
البندان (ه( و(و) من المادة ٢١٨ من القانون الأساسي رقم ٩٩-٢٠٩ الصادر في ١٩ آذار/مـارس  (١٠)

 .١٩٩٩
يحيل أصحاب البلاغ إلى المرجع التـالي: مجموعـة الوثـائق الصـادرة عـن اللجنـة، ١٩٨١-١٩٨٢،  (١١)
الد ١، CCPR/3 . وفي الواقع، لا يتعلق الأمر، كما تبرزه الدولة الطـرف فيمـا يلـي (الفقرتـان 
٨- ٢٦ و٨- ٢٧)، بموقف اعتمدته اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وإنمـا بموقـف فـردي أعـرب 
عنه أحد أعضائها أثناء جلسة نظر خلالها في تقرير بربـادوس. وفي ذلـك الوقـت، لم تكـن اللجنـة 

تعتمد تعليقات ختامية.   
سمي ساحل الصومـال الفرنسـي، الـذي اسـتعمرته فرنسـا سـنة ١٨٩٨، بـأرض عفـار وعيسـى سـنة  (١٢)

١٩٦٧، وحصل على استقلاله فأصبح جمهورية جيبوتي في ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٧٧. 
التعليق العام رقـم ٢٥(٥٧) الصـادر عـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، الفقـرة ٦: "[...] يجـب،  (١٣)
حيثما أقرت المساهمة المباشرة للمواطنين، ألا يميز بين المواطنين على الأسـس المذكـورة في الفقـرة ١ 

من المادة ٢ وألا تفرض عليهم قيود غير معقولة". 
رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قضية إبراهيما غايي، ٣ نيسان/أبريل ١٩٨٩.  (١٤)

(١٥) المحامي العام الأول في محكمة النقض: تتكون النيابة العامة التابعة لمحكمة النقض مـن قضـاة يحملـون 
لقب المدعين العامين. ويطلب منهم، بصفتهم شخصية، إبداء آرائـهم، بكـل حريـة ودون تحـيز، في 
ـــتراع  ملابسـات الحالـة ومصـادر القـانون المطبقـة، وكذلـك إبـداء آرائـهم في الحلـول الـتي يتطلبـها ال
المعروض على القضاء، وذلك حسب ما يمليه عليهم ضميرهم. ويضطلـع المحـامي العـام الأول الـذي 
يأتي في الصدارة، بمسؤولية محددة في البث في الأمـور أمـام دوائـر المحكمـة عندمـا تعقـد في جلسـات 

عامة نظرا لأهمية مسألة المبدأ الذي تبث فيه المحكمة. 
مجموعـة الوثـائق الصـادرة عـــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ١٩٨١ - ١٩٨٢ الجــزء الأول،  (١٦)

CCPR/3، الدورة ٢٥٦، ٢٤ آذار/مارس ١٩٨١، الصفحة ٧١، الفقرة ٩. 

 .SR.826و SR.825و CCPR/C/SR.823 (١٧) 
 .CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،١٢ تموز/يوليه ١٩٩٦ (١٨)
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التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم ٢٧ (٦٧)، الفقرة ٢ "والتقييدات المسموح ـا، الـتي  (١٩)
يمكن فرضها على الحقوق المحمية بموجب المادة ١٢، يجب ألا تبطل مبدأ حرية التنقل"؛ والفقرة ٥: 
"وينطبـق الحـق في حريـة التنقـل علـى إقليـم الدولـــة المعنيــة كلــه، بمــا في ذلــك جميــع أنحــاء الــدول 
الاتحادية"؛ والفقرة ٨: "لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص في مغـادرة أي إقليـم في دولـة مـا 

متوقفة على المدة التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد". 
٢٦ في المائـة مـن سـكان كاليدونيـا الجديـدة: ٤ في المائـة مـن أصـل أوروبي، و٩ في المائـة مـن أصــل  (٢٠)
واليزي وفوتيني، و٣ في المائة من أصل بولينيزي، و٤ في المائـة مـن أصـل أسـيوي، و٦ في المائـة مـن 
أصول أخرى. وحسب المحامي العام الأول في محكمة النقض، في عـام ١٩٩٦، يـأتي توزيـع سـكان 
كاليدونيا الجديدة على النحو التالي: ٣٣ في المائـة مـن الأوروبيـين، و٤٤ مـن الميلانـيزيين، و٢٢ في 

المائة تشكلها فئات أخرى.  
ـــــن موريشــــيوس   البـــلاغ رقـــم ١٩٧٨/٣٥ شـــيرين عمـــر الديـــن جفـــرا و١٩ امـــرأة أخـــرى م (٢١)

(الفقرة ٩-٥). 
البـلاغ رقـم ١٩٩٢/٥٠٠ ج. ديبرسـزني ضـد هولنـدا، والبـــلاغ رقــم ١٩٧٩/٤٤ ألبــا بييترارويــا  (٢٢)
بالنيابة عن روساريو بييترارويا سابالا ضد أوروغواي؛ والتعليـق العـام رقـم ١٨ الخـاص بالمـادة ٢٥ 

(الدورة السابعة والخمسون، ١٩٩٦)، الفقرات ٤ و١٠ و١١ و١٤.  
القانون الدستوري رقم (٩٨-٦١٠) الصادر في ٢٠ تمــوز/يوليـه ١٩٩٨، حيـث تــعرف المـادة ٧٦  (٢٣)
شـروط المشـاركة في اقـتراع عـام ١٩٩٨. يتكـون الكونغـرس مـن الجمعيـة الوطنيـة ومجلـس النـواب 

لتعديل الدستور، طبقا للمادة ٨٩ من دستور ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٥٨. 
القـانون الأساســـي رقــم (٩٩-٢٠٩) الصــادر في آذار/مــارس ١٩٩٩، حيــث تحــدد المــادة ٢١٨  (٢٤)

شروط المشاركة في الاقتراعات اعتباراً من عام ٢٠١٤. 
مع أن أصحاب البلاغ قد أشـاروا إلى أـم غـير قـادرين علـى إعطـاء إيضاحـات عـن أعـداد هـؤلاء  (٢٥)

المقيمين من بين ٧,٦٧ في المائة من الناخبين المستبعدين. 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٦، باتيرا ضد الجمهورية التشيكية  حاء حاء-
(الآراء المعتمدة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

السيد ل. ب.  المقدم من:
صاحب البلاغ وابنه  الشخص المدعي أنه ضحية:
الجمهورية التشيكية  الدولة الطرف:

١٧ أيار/مايو ١٩٩٩ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٤٦، الـذي قدمـــه الســيد ل. ب. إلى 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
ـــتي أتاحــها لهــا صــاحب البــلاغ  وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة ال

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

 __________
ـــة أسمــاؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، والســيد  شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التالي *
نيسوكي أندو، والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسـيد موريـس غليليـه أهاـانزو، والسـيد 
أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد إيكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتسـمر، والسـيد راجســـومر لالاه، 
والسـيد رفـائيل ريفـاس بوسـادا، والسـيد مـارتن شـــاينين، والســيد إيفــان شــيرير، والســيد هيبوليتــو 

سولاري يريغوين، والسيد بتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نـص رأي فـردي اشـترك في التوقيـع عليـه عضـوا اللجنـة السـيد نيسـوكي 

أندو والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
إن صاحب البلاغ هو ل. ب.، وهو مواطن تشيكي يدعي أنه وقع هو وابنـه ضحيـتي  -١
انتهاك من قبل الجمهورية التشيكية(١) لأحكام الفقرتين ١ و٢ مـن المـادة ١٧، والفقـرة ٣ مـن 

المادة ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولا يمثله محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

صاحب البلاغ رجل أعمال وممثل رئيسـي للمنظمـة غـير الحكوميـة "العدالـة مـن أجـل  ٢-١
الأطفال" وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الوساطة الأسرية وله ابـن وُلـد عـام ١٩٨٩. ومنـذ 
أن انفصل عن زوجته وأم ابنـه، السـيدة ر.ب. في آذار/مـارس ١٩٩١، ظلـت حضانـة ابنـهما 

من حق الأم وحدها، ولم يكن من حقه الاتصال بابنه بانتظام.  
وبموجـب حكـم مبدئـي أصدرتـه المحكمـــة الإقليميــة لغــرب بــراغ في ١٢ تمــوز/يوليــه  ٢-٢
١٩٩٣ وأُقـر في حكـم مبدئـي آخـر صـدر عـن المحكمـة في ٢ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٥، 
حصل صاحب البلاغ على الحق في الالتقاء بابنه مـرة كـل أسـبوعين مـن يـوم السـبت صباحـاً 
إلى يـوم الأحـد مسـاءً. بيـد أن السـيدة ر.ب. لم تمتثـل للحكمـين ورفضـت أن يلتقـي صــاحب 
ـــمح فيــها لصــاحب البــلاغ  البـلاغ بابنـه بانتظـام منـذ ذلـك الوقـت. والفـترة الوحيـدة الـتي س
بالالتقـاء بابنـه كــانت في عامــي ١٩٩٤ و١٩٩٥ حيـث كـــانت اللقــاءات تتــم بشــكل غــير 
منتظـم، بـل وتحـت إشـراف أحـد أفـراد أسـرة السـيدة ر.ب. أو موظفـي أمـن مسـلحين. وقـــد 

فرضت غرامات على السيدة ر.ب. مراراً وتكراراً لرفضها الامتثال لحكمي المحكمة. 
وفي عـام ١٩٩٤، أقـام صـاحب البـلاغ دعـوى جنائيـة ضدهـا لعـــدم امتثالهــا لحكمــي  ٢-٣
المحكمــة المذكوريــن، وذلــك وفقــاً للفقــرة ١٧١ مــن المــادة ٣ مــــن القـــانون الجنـــائي رقـــم 
١٩٦١/١٤٠. ونظرت في القضية محكمة أوكرسـني سـود أوسـتي نـاد لابيـم، ولم يكـن قـد تم 

البت فيها وقت توجيه صاحب البلاغ رسالته إلى اللجنة في ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
وفي وقـت لاحـق، وجـه صـاحب البـلاغ اامـات جنائيـة جديـدة ضـد الســـيدة ر.ب.  ٢-٤
لعدم امتثالها لأحكام مبدئية أخرى حصل بموجبها على حق الالتقاء بابنه في الفترة من كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧ إلى آب/أغسطس ١٩٩٨. وظلت القضيـة معلقـة لمـدة عـامين مـن ١١ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ إلى ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠١ عندمـا انسـحب القـاضي مـن القضيـة 
في اية الأمر. ورفض القـاضي الجديـد التـهم الـتي وجـهت إلى السـيدة ر.ب. إلا أن صـاحب 
ــيز  البـلاغ يزعـم أن هـذا القـرار لم يرسـل إلى الطرفـين وفقـاً للقـانون، وأنـه لم يدخـل مـن ثم ح

النفاذ. وقد رفضت الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية. 
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وفي ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣، أدانـــت المحكمــة الإقليميــة في مدينــة كلادنــو  ٢-٥
السيدة ر.ب. بارتكاب ثلاثة أفعـال جنائيـة ذات صلـة بقضيـة حضانـة الطفـل. وقـد اسـتؤنف 
هذا الحكم، ولكن قُبيل صدور حكم محكمة الاستئناف، حصلت السـيدة ر.ب. بصـدد اثنـين 
من الأفعال الجنائية، بينما لم يبـت في الفعـل الجنـائي الثـالث الـذي سـقط في ايـة الأمـر بفعـل 
التقادم. وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، قدم صاحب البلاغ شكوى دســتورية رفضـت 

على أساس أنه لم يكن طرفاً في القضية الجنائية. 
وفي شـهادة مؤرخـة ١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢، أفـــاد الدكتــور ي.ك. وهــو أخصــائي  ٢-٦
لدى المحكمة، والدكتور ي.ب.، بأن زوجـة صـاحب البـلاغ تعـاني مـن اضطرابـات عقليـة في 
نمو شخصيتها. وجاء في شهادة أخـرى صـادرة عـن الدكتـور ي.ج. والدكتـور ح.د. في ١١ 
أيار/مايو ١٩٩٣ أن عدم سماح زوجة صاحب البـلاغ بـأن تكـون هنـاك اتصـالات بـين الأب 
والابـن إنمـا يضـر بمصلحـة ابنـهما. وتم تـأييد هـاتين الشـهادتين بشـهادتين أخريـين صدرتـا عــن 
أخصـــائي لـــدى المحكمـــة هـــو الدكتـــــور ف.ف.، بتــــاريخ ١٤ أيــــار/مــــايو ١٩٩٥ و١٥ 

نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
الشكوى 

يزعم صاحب البلاغ أن حقوقه وحقوق ابنه في حماية حيامـا الأسـرية قـد انتـهكت،  ٣-١
بما في ذلك حقه في الالتقاء بابنه بانتظام. 

ويزعم صاحب البلاغ أن السلطات التشيكية قد رفضت العمل بأحكـام المحكمـة الـتي  ٣-٢
أجـازت لــه الالتقـاء بابنـه بانتظـام، وأن هـذا يمثـل انتـهاكاً لحقـه وحـق ابنـه في حمايـــة حيامــا 
الأسـرية بموجـب المـادة ١٧، وحقـه في الانتصـاف الفعـال بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مــن 

العهد. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية 

قدمت الدولة الطرف، بمذكرة شـفهية مؤرخـة ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، ملاحظاـا  ٤-١
بشــأن مقبوليــة البــلاغ وأسســه الموضوعيــة. وهــي تعتــبر أن البــلاغ غــير مقبــول لأن ســـبل 
الانتصـاف الداخليـة لم تسـتنفد ولأنـــه مــن الواضــح أن البــلاغ لا يســتند إلى أي أســاس مــن 

الصحة. 
ففيما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطرف بـأن إجـراءات الطـلاق بـين صـاحب البـلاغ  ٤-٢
وزوجته، التي بدأت في عام ١٩٨٩، لا تزال قائمة وأن حضانة ابنهما تخضـع مـن ثم لقـرارات 
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مؤقتة. ويصل الآن حجم ملفات قضية الطـلاق المحتفـظ ـا لـدى المحكمـة إلى عـدة آلاف مـن 
الصفحات. 

ةـ ضـد الســيدة ر.ب. في ٢٢  هـ ماـً جنائي ةـ الطرـف أن صاـحب البـلاغ قـد وج وتذكرـ الدول ٤-٣
ــذ حكــم صــدر مــن المحكمــة، وذلــك عمــلاً  اـني/نوفمـبر ١٩٩٤ بدعـوى أـــا أعــاقت تنفي تشرـين الث

بالفقرة ٣ من المادة ١٧١ من القانون الجنائي رقم ١٩٦١/١٤٠. 
وفي ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، عقـدت جلسـة أمـام المحكمـة المحليـة في مدينـة أوسـتي.  ٤-٤
وتفيد محاضر هذه الجلسة بأن صاحب البلاغ قد طلب، بعد انتهاء ممثل الإدعـاء مـن مرافعتـه، 
معلومـات عـن حقوقـه الإجرائيـة. وقـد نصحـــه القــاضي بقــراءة قــانون الإجــراءات الجنائيــة، 
ـــج بــأن  القـانون رقـم ١٩٦١/١٤١، المـادة ٤٣. ورفـض صـاحب البـلاغ القيـام بذلـك، واحت
القاضي والمدعى العام وجميع الوكـلاء في مكتـب المدعـى العـام المحلـي متحـيزون ضـده. وأبلـغ 
المحكمـة أيضـاً بأنـه وجـه مـاً جنائيـة ضـد القـاضي. وفي ١٩ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٧، قــررت 
المحكمة عدم تجريـد القـاضي مـن أهليـة النظـر في القضيـة بدعـوى التحـيز. وقـد طعـن صـاحب 
البلاغ في هذا الحكـم بتقـديم شـكوى إلى المحكمـة الإقليميـة في مدينـة أوسـتي نـاد لابـرن، الـتي 
ـــد الجلســة التاليــة للنظــر في  رفضـت الشـكوى في ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠٠. وحـدد موعـد عق

القضية الجنائية في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠١، ولكن القضية لا تزال معلقة. 
وفي ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، وجه صاحب البلاغ مرة أخـرى مـاً جنائيـة  ٤-٥
ضد السيدة ر.ب. عملاً بالمادة ٢٣٧ من القانون الجنائي بدعوى ارتكاا جريمـة التعسـف في 

اغتصاب حقوقه. 
بيـد أن الشـرطة قـررت، في ٣٠ حزيـران/يونيـــه ١٩٩٥، عــدم متابعــة هــذه القضيــة.  ٤-٦
ورفـض المدعـى العـام في مدينـة أوسـيت نـاد لابم الشـكوى الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ بشــأن 
قرار الشرطة، وذلك في قرار اتخذه وفقـاً للمـادة ١٤٨، الفقـرة ١(ج)، مـن قـانون الإجـراءات 

الجنائية. 
ووجـه المدعـى العـام مـاً جنائيـة منفصلـة إلى السـيدة ر.ب. في المحكمـة المحليـــة بمدينــة  ٤-٧
أوستي ناد لابم، بدعوى أا أعاقت تنفيذ حكم صادر عن المحكمة، عملاً بالفقرة ٣ من المـادة 
١٧١ من القانون الجنائي. وعقدت الجلسة في ١٣ أيـار/مـايو وفي ١٧ آب/أغسـطس ١٩٩٩ 
ــع  حيـث أدلى كـل مـن صـاحب البـلاغ وزوجتـه بأقوالهمـا. وأرجئـت المحاكمـة بعـد ذلـك لجم
المزيد من الأدلـة. وطلـب القـاضي الحصـول علـى بعـض المسـتندات الـتي كـانت لـدى المحكمـة 
الإقليمية، ولكنه لم يتمكن من الحصـول عليـها لأن الملـف كـان قـد أرسـل في هـذه الأثنـاء إلى 
المحكمـة العليـا بصـدد الاسـتئناف الـذي رفعـه صـاحب البـلاغ. وأرجئـت الجلسـة التاليـة أيضــاً 
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لجمع أدلة إضافية بعدما طلب محـامي السـيدة ر.ب. تضمـين الأدلـة رأي خبـير بشـأن ابنـهما. 
ولا تزال القضية قائمة. 

وأقام المدعى العام قضية جنائية أخرى ضـد السـيدة ر.ب. علـى أسـاس التـهم الجنائيـة  ٤-٨
التي وجهها إليها صاحب البلاغ. على أن المحقق قرر عدم مواصلــة الإجـراءات بنـاءً علـى رأي 
أخصـائي في علـم النفـس الإكلينيكـي ذكـر فيـه أن ابـن صـاحب البـلاغ مصـر تمامـاً علـى رأيــه 

ويرفض قضاء الوقت مع صاحب البلاغ وفقاً لما حكمت به المحكمة. 
وقد تظلم صاحب البلاغ من قرار المحقق. وفي ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، رفض المدعـى  ٤-٩
العام شكواه لكوا لا تقوم على أي أساس من الصحـة، عمـلاً بـالفقرة ١(أ) مـن المـادة ١٤٨ 

من قانون الإجراءات الجنائية. 
وطلب صاحب البلاغ إعادة النظر في هذا القـرار، ولكـن إجـراء الشـكوى قـد أوقـف  ٤-١٠

في ٦ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠ بحجة أنه غير قائم على أية أسس قانونية. 
وقدم صاحب البلاغ ما مجموعه ثماني شكاوى دستورية، رفضت منـها سـبع شـكاوى  ٤-١١
بدعـوى أـا تفتقـر علـى نحـو واضـــح لأي أســاس مــن الصحــة. وتتعلــق الشــكاوى بحــدوث 
انتـهاكات مزعومـة للحـق في الحمايـة القضائيـة. وفي اثنتـين مـن الشـكاوى الدســـتورية، تظلــم 
صاحب البلاغ من الغرامة التي فرضت عليه لتفوهه بكلمات يتهجم فيـها علـى أحـد القضـاة. 
وفي شكوى أخرى، طلب فرض غرامة على السيدة ر.ب.، وفي شكوى أخـرى أيضـا، تظلـم 
من قرار مفتش الشرطة بعدم إقامة دعوى جنائية. وفي اثنتـين مـن الشـكاوى، طـالب صـاحب 
البلاغ بإلغاء حكم أصدرته محكمة إقليمية، وقرار أصدرته المحكمة الدسـتورية، كمـا طلـب في 
ـــتي لم  شـكوى أخـرى معلومـات إضافيـة لتقـديم التماسـه. أمـا الشـكوى الدسـتورية الوحيـدة ال
ترفض كغيرها بحجة أنه من الواضح أا لا تستند إلى أي أسـاس مـن الصحـة، فلـم تنظـر فيـها 
المحكمة الدستورية لأـا لم تكـن تشـكل إجـراءً سـليماً لرفـع دعـوى أمـام المحكمـة الدسـتورية، 
وإنما كانت مجرد شـكوى مـن الإجـراءات الـتي اتخـذت في مكتـب المدعـى العـام وطلبـاً لاتخـاذ 

ترتيبات أولية. 
ــها  اـ يتعلـق بمقبوليـة البـلاغ، تحتـج الدولـة الطـرف بـأن الشـكاوى الدستـورية الـــتي قدم وفيم ٤-١٢
اـر  اـم اللجنـة، وأنـه ينبغـي مـن ثم اعتب اـ أم  حتجصاحب البلاغ تتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي ي

البلاغ غير مقبول لأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. 
وبالإضافة إلى ذلك، تدعي الدولة الطـرف أن المسـتندات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ  ٤-١٣
لا تكشف عن حدوث تدخل تعسـفي أو غـير قـانوني مـن جـانب السـلطات التشـيكية بـالمعنى 
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المنصوص عليه في المادة ١٧ من العهد، وأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبـول لأنـه مـن الواضـح 
أنه لا يستند إلى أي أساس من الصحة. 

ـــادة ١٧، تؤكــد الدولــة  وفيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة للشـكوى، وفيمـا يخـص الم ٤-١٤
الطرف مرة أخرى أا لم تتدخل قط تدخلاً تعسفياً أو غير قانوني في حقـوق صـاحب البـلاغ 
بـالمعنى المنصـوص عليـه في المـادة ١٧ مـن العـهد، وأن جميـع إجـراءات وأحكـام المحـاكم بكافــة 
درجاـا قـد امتثلـت للقواعـد الإجرائيـة المنصـوص عليــه في القـانون التشـــيكي. وتشــير إلى أن 
الالتماسات والدعاوى العديـدة الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ قـد أسـفرت عـن حـدوث تأخـير 
كبير في الفصل في مسألة الطـلاق وحضانـة ابنـه. ووفقـاً لمـا ذكرتـه الدولـة الطـرف، فقـد اـم 
صـاحب البـلاغ بـالتحيز جميـع السـلطات المعنيـة بتسـوية مشـاكله العائليـة، بمـا في ذلـك، قيامــه 
بتوجيـه ـم جنائيـة ضـد المحققـين ووكـلاء النيابـة والقضـاة فضـلا عـن تلــك التــهم تلــك الــتي 

وجهها ضد حمويه السابقين وغيرهما من الأشخاص الذين تربطهم صلة بالسيدة ر.ب. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الفقرة ٣(أ) و(ج) مــن المـادة ٢ مـن العـهد قـد  ٤-١٥

انتهكت، تزعم الدولة الطرف أن البلاغ يخرج عن نطاق هذه الفقرة. 
تعليقات صاحب البلاغ 

ــل  ــة الطــرف في رســالة مؤرخــة ٢٢ نيســان/أبري رد صاـحب البـلاغ علــى ملاحظــات الدول ٥-١
اـئع علـى غـير حقيقتـها بعـدة طرـق. فـهي تجنبـت،  ٢٠٠٢. ويزعم أن الدولة الطرف قد عرضـت الوق
ــاً، فضــلاً عــن أن  ــى مــدى ١١ عام ــه عل ــاء بابن هـ مـــن الالتق ةـ، وهـو حرمان اـ يقـول، جوهرـ القضي كم

السلطات التشيكية قد أهملت حماية حقوقه كأب إذ لم تجر تحقيقات ملائمة في ادعاءاته الجنائية. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء الدولـة الطـرف أن صـاحب البــلاغ لم يســتنفد ســبل الانتصــاف  ٥-٢
الداخلية لأنه لم يحتج بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الشكاوى الدسـتورية الـتي قدمـها، 
يشير صاحب البلاغ إلى أنه احتج بجوهر الحقوق المنصوص عليها في العهد في شـكواه مـن أن 
الدولـة الطـرف لا توفـر لـه الحمايـة مـن التدخـل التعسـفي في حياتـه الشـخصية والعائليـة وأـــا 

لا تعمل على إنفاذ هذه الحماية بجميع الوسائل المتاحة. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء الدولـة الطـرف أن الالتماسـات والشـكاوى العديـدة الـــتي رفعــها  ٥-٣
صاحب البلاغ إلى المحاكم قد أخرت الإجـراءات، يحتـج صـاحب البـلاغ بـأن الدولـة الطـرف 
تخلط بين العلة والمعلول وأن السبب في تقديم هذه الالتماسات والشكاوى العديدة إنمـا يرجـع 

إلى ما أبدته الدولة الطرف من تغاضٍ إزاء السلوك الإجرائي الذي سلكته السيدة ر.ب. 
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ويدعـي صـاحب البـلاغ أيضـاً أن التهمـة الجنائيـة الوحيـدة الـتي وجهـها ضـــد أي مــن  ٥-٤
جدي ابنه هي تلك التي وجهها ضد والدة السيدة ر.ب. لأا قيدت حقوقه الأبوية واعتـدت 
عليه لفظياً وبدنياً. وأفاد بأنه وجه ماً أيضا ضد الزوج الجديد للجدة، الـذي هـدد بقتلـه ولم 

يعاقب على ما ألحقه به من أذى بدني في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. 
ويقول صاحب البلاغ إن المادة ١ من القـانون الجنـائي تقضـي بـأن توجـه الإجـراءات  ٥-٥
الجنائية نحو تعزيز سيادة القانون واستباق الأفعال الجنائيـة ومنـع ارتكاـا. وهـو يعتـبر أن هـذه 
المادة من القانون تفرض على الدولة الطرف التزاماً باتخـاذ إجـراءات لوقـف انتـهاك حقوقـه في 
الحضانـة ومنـع مواصلـة انتـهاك هـذه الحقـوق. ويشـدد صـاحب البـلاغ علـى أنـه أقـام دعــاوى 
جنائية ضد السيدة ر.ب. لا لأنه يعتقد بضرورة حبسها، بـل لأن إجـراء إيداعـها السـجن قـد 

يقنعها بالتخلي عن رفضها الآثم لحقوقه في الحضانة. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

النظر في مقبولية البلاغ 
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، لا بـد للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً  ٦-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد. 
وقد تثبتت اللجنة من أن المسألة ذاا ليست محل دراسـة في إطـار أي إجـراء آخـر مـن  ٦-٢
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية تحقيقاً للأغراض المنصـوص عليـها في الفقـرة ٢(أ) 

من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  
ــــه في الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥، تزعــم  وفيمـا يتعلـق بمعيـار المقبوليـة المنصـوص علي ٦-٣
الدولة الطرف أن الشكاوى الدستورية التي رفعـها صـاحب البـلاغ تتعلـق بحقـوق أخـرى غـير 
تلك التي احتج ا أمام اللجنة وأنه لم يستنفد من ثم سـبل الانتصـاف الداخليـة. وفي حـين أنـه 
ليـس هنـاك مـا يوضـح بـالضبط طـابع هـذه الإجـراءات، تلاحـظ اللجنـة أن إجـراءات الطــلاق 
وحقوق الحضانة قد استمرت لمدة ١٣ عاماً دون أن يتخذ بشأا قرار ـائي(٢). وفي حـين أن 
تـأخر الإجـراءات يمكـن أن يعـزى إلى صـاحب البـلاغ إلى حـد مـا، فـإن اللجنـة تســـتنتج، مــع 
مراعـاة جميـع ملابسـات القضيـة، أن تطبيـق سـبل الانتصـاف قـد طـال إلى حـد غـير مقبـــول(٣) 

بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
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وتلاحـظ اللجنـة أن صـاحب البـلاغ قـد ادعـى أيضـاً في شـكاواه أن حقـــوق ابنــه قــد  ٦-٤
انتهكت. ولكن بما أنه لا يدعي تمثيل ابنه، فإن اللجنـة تسـتنتج أن هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير 

مقبول بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري. 
وقد أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطـرف الـتي تفيـد بـأن البـلاغ لم يكشـف عـن  ٦-٥
حـدوث أي تدخـل تعسـفي أو غـير قـانوني مـن جـانب السـلطات التشـيكية بـالمعني المنصـــوص 
عليه في المادة ١٧ مـن العـهد. ومـع ذلـك، تعتـبر اللجنـة أن صـاحب البـلاغ قـد أثبـت بمـا فيـه 
الكفاية، لأغراض المقبولية، أن بلاغه يثير قضايا بموجـب المـادة ١٧ مـن العـهد حيـث زعـم أن 
الدولة الطرف قد أهملت حماية حقه في الالتقاء بابنـه. ولذلـك تقـرر اللجنـة أن البـلاغ مقبـول 

ما دام يثير قضايا تندرج في إطار المادة ١٧ مقترنة بالمادة ٢ من العهد. 
النظر في الأسس الموضوعية 

ـــات الــتي  نظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في هـذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلوم ٧-١
أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وفيما يتعلق بزعم انتهاك المادة ١٧، تشير اللجنة إلى ما ادعتـه الدولـة الطـرف مـن أنـه  ٧-٢
ليست هناك وثـائق تـدل علـى أـا تدخلـت بشـكل تعسـفي أو غـير قـانوني في الحيـاة الأسـرية 
لصاحب لبلاغ، وأن أحكام المحاكم بجميـع درجاـا قـد امتثلـت للقواعـد الإجرائيـة المنصـوص 
عليه في القانون، وأن التأخر في الفصل في إجراءات الطـلاق والحضانـة يرجـع إلى الالتماسـات 
العديدة التي قدمها صاحب البلاغ. إلا أن البلاغ الحالي لا يستند إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ١٧ 
من العهد فحسب، بل إنه يستند أيضاً إلى الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة الـتي تنـص علـى أن لكـل 
فرد الحق في أن توفر لـه الحماية التي يكلفها القانون من التدخل في حياتـه الشـخصية والعائليـة 

أو الاعتداء عليها. 
وتلاحظ اللجنة أن المــادة ١٧ تشـمل عمومـاً تـأمين حمايـة فعالـة لحـق كـلا الأبويـن في  ٧-٣
الاتصـال بانتظـام بأطفالهمـا القصـر. وبينمـا قـــد تكــون هنــاك ظــروف اســتثنائية تحتــم وقــف 
الاتصال هذا لصالح الطفل ولا يمكن اعتبارها غـير مشـروعة أو تعسـفية، إلا أن المحـاكم المحليـة 
في الدولة الطرف قد حكمت في هـذه القضيـة بضـرورة الإبقـاء علـى  هـذا الاتصـال. ولذلـك 
تتمثل القضية المطروحة على اللجنة في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قـد أمنـت لصـاحب 
البـلاغ حمايـة فعالـة لحقـه في الالتقـــاء بابنــه وفقــاً للأحكــام الــتي أصدرــا المحــاكم في الدولــة 

الطرف. 
وبالرغم من أن المحاكم قد فرضت على زوجة صاحب البلاغ مراراً وتكراراً غرامـات  ٧-٤
بسبب عدم امتثالها للأوامر المبدئية الصادرة عنها لتنظيم سبل التقاء صاحب البلاغ بابنـه، فلـم 
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يتـم إنفـاذ هـذه الغرامـات بالكـامل ولم يسـتعض عنـها بتدابـير أخـــرى تكفــل مراعــاة حقــوق 
صـاحب البـــلاغ. وفي ظــل هــذه الظــروف، ومــع مراعــاة التــأخر الشــديد في جميــع مراحــل 
الإجـراءات، تـرى اللجنـة أن حقـوق صـاحب البـلاغ بموجـب المـادة ١٧ مـــن العــهد، مقترنــة 
بالفقرتين ١ و٢ من المادة ٢ من العهد، لم تحظ بحماية فعالة. لذلك، وبناء عليـه، تـرى اللجنـة 
ـــهاك للمــادة ١٧ مقترنــة بالمــادة ٢ مــن  أن الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن حـدوث انت

العهد. 
ـــن العــهد، فــإن علــى الدولــة  ووفقـاً للفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ م -٨
الطرف التزامــاً بـأن تكفـل لصـاحب البـلاغ سـبيل انتصـاف فعـالاً يشـمل تدابـير تؤمـن سـرعة 
تنفيذ أوامر المحكمة بشأن الاتصال بـين صـاحب البـلاغ وابنـه. كمـا أن عليـها التزامـاً بـالعمل 

على منع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
وبمـــا أن الدولـــة الطـــرف قـــد اعـــترفت، بانضمامـــها إلى الـــبروتوكول الاختيـــاري،  -٩
باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تقرر ما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأا قـد 
ـــن العــهد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد المقيمــين داخــل أراضيــها  تعـهدت، عمـلاً بالمـادة ٢ م
والخـاضعين لولايتـها القضائيـة، الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأن توفـر لهـم سـبيل انتصــاف 
فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حالـة التثبـت مـن حـدوث انتـهاك، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـــة 
الطـرف، في غضـون تسـعين يومـاً، معلومـات عـن التدابـير المتخـذة لوضـع آراء اللجنـة موضـــع 

التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آرائها هذه. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـــو النــص الأصلــي. 
ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة السـنوي إلى الجمعيـة 

العامة.] 
الحواشي 

ـــاري في آذار/مــارس  صدقـت الجمهوريـة الاتحاديـة التشـيكية والسـلوفاكية علـى الـبروتوكول الاختي (١)
ـــة التشــيكية والســلوفاكية زالــت مــن الوجــود في ٣١ كــانون  ١٩٩١، ولكـن الجمهوريـة الاتحادي
الأول/ديسمبر ١٩٩٢. وفي ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣، أخطرت الجمهوريـة التشـيكية بأـا خلفـت 

الجمهورية الاتحادية كطرف في العهد والبروتوكول الاختياري. 
F، الفقـرة ٨-٤، الآراء المعتمـدة في ٤ نيساـن/أبريـل  ei v. Colombia ،انظر القضية رقم ١٩٩٢/٥١٤ (٢)

 .١٩٩٥
ـــه  انظـر أيضـاً القضيـة رقـم ١٩٩٠/٤١٧، Balaguer v. Spain، الآراء المعتمـدة في ١٥ تمـوز/يولي (٣)

 .١٩٩٤
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تذييل 
ــــيد  رأي فـــردي أبـــداه عضـــوا اللجنـــة الســـيد نيســـوكي أنــــدو والس

برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي 
رغم أنني أوافق على قبول البلاغ على أساس الفقرة ٢ من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 
الاختياري، فلا يسعني أن أشاطر اللجنة رأيها بأن حقوق صـاحب البـلاغ بموجـب المـادة ١٧ 

مقترنة بالمادة ٣ من العهد قد انتهكت. 
فأنا أرى، أولاً، أن الحكم المنصوص عليه في المادة ١، لا يكفل، للأب المنفصــل عـن 
ـــة الأم. وينبغــي للجنــة  زوجتـه، "حقـاً مطلقـاً" في الالتقـاء بابنـه عندمـا يكـون الابـن في حضان
الرجـوع إلى الآراء الـتي اعتمدـا بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٨٥/٢٠١ (هندريكـس ضـد هولنــدا) 

حيث اعتبرت أن الحالة نفسها أو حالة مماثلة تثير قضايا في إطار المادة ٢٣. 
ثانياً، تستنتج اللجنة فيما يبدو أن صاحب البلاغ لم يحظ "بحماية فعالـة" علـى النحـو 
المنصوص عليه في المادتين ١٧ و٢ (الفقرة ٧-٤). بيد أنني اعتبر أن الدولة الطرف قـد فعلـت 
مـا كـان بوسـعها. فبموجـب حكـم مبدئـي صـدر عـن المحكمـة الإقليميـة لغـرب بـــراغ في ١٢ 
تمــوز/يوليــه ١٩٩٣ وتم إقــراره في حكــم مبدئـــي آخـــر صـــدر عـــن المحكمـــة في ٢ تشـــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٥، حصل صاحب البلاغ على الحق في الالتقـاء بابنـه مـرة كـل أسـبوعين. 
وبالفعل، أتيحت لصاحب البـلاغ إمكانيـة الالتقـاء بابنـه خـلال عـامي ١٩٩٤ و١٩٩٥، وإن 
ـــن مســلحين  تم ذلـك بشـكل غـير منتظـم وتحـت إشـراف أحـد أفـراد أسـرة الأم أو موظفـي أم
(الفقرة ٢-٢). ولاحقاً، وجه المدعـى العـام مـاً جنائيـة إلى الأم لعـدم امتثالهـا لقـرار المحكمـة 
(الفقرة ٤-٦). وبالإضافة إلى ذلك، وجه المدعى العام ماً جنائية إلى الأم على أسـاس التـهم 
الجنائية التي كان صاحب البلاغ قد وجهها بنفســه (الفقـرة ٤-٧). ومـن الواضـح أن الأم قـد 

تعرضت مراراً وتكراراً لغرامات فرضت عليها (الفقرة ٢-٢). 
ثالثاً، مع أنني لا أفهم رفض الأم المتعنت لأن يلتقي الأب بابنه، فإنني أحيط علماً بمـا 
ذكره أخصائي في علم النفس الإكلينيكي، أثناء الإجراء المتخذ بصــدد التـهم الجنائيـة الأخـرى 
الوارد ذكرها أعلاه، عن شدة تمسك الابن بآرائه ورفضه قضاء الوقت مع أبيه وفقاً لما أمـرت 
به المحكمة (الفقرة ٤-٧). وحيث إن الابـن كـان قـد تجـاوز العاشـرة مـن العمـر وأنـه يفـترض 
بالتالي أن يكون قادراً على أن يحكـم علـى الأمـور بنفسـه، وإن الأب لم يبـد أي تعليـق بشـأن 
ـــار الواجــب لرغبــة الابــن.  هـذه النقطـة بـالذات، فـإنني أعتقـد أن علـى اللجنـة أن تـولي الاعتب
وما أود أن أشدد عليه في هذا الصدد هو أن "مصلحة الطفـل الفضلـى" هـي أكـثر مـا يـهم في 
هذه القضية وأن المحاكم التشيكية لا بد وأن تكون لديها مواد ملموسة للفصل في المسـألة، في 



36002-72523

A/57/40 (Vol.II)

حين أن صاحب البلاغ لم يزود اللجنة بمواد كافية تثبت عكـس مـا توصلـت إليـه المحـاكم مـن 
أحكام. وعلى أية حال، فقد استقر قضاء اللجنة على أنـه ليـس لهـا هـي، بـل للمحـاكم المحليـة 
المختصة، أن تقيم الوقائع والأدلة في قضيـة مـا إلا إذا كـان هـذا التقييـم متحـيزاً أو إذا انطـوى 

على حرمان من العدالة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة. 
وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد قصـرت في توفـير الحمايـة بجميــع 
الوسائل المتاحة (الفقرة ٥-٣)، وتذكر اللجنة أن على الدولة الطرف التزامـاً بـتزويد صـاحب 
البلاغ بوسيلة انتصاف فعالة يجب أن تشـمل تدابـير تكفـل سـرعة تنفيـذ أوامـر المحكمـة بشـأن 
اتصال الأب بابنه (الفقرة ٨). إلا أنه بـالنظر إلى الطـابع المحـدد  للمسـائل الأسـرية بوجـه عـام 
والظروف الخاصة لهذه القضية، لا بد لي أن أعترف بأن سـبيل الانتصـاف القضـائي لا يفضـي 
إلى تسـوية جميـع المسـائل وأن هنـاك حـدوداً معينـــة لا يمكــن ولا ينبغــي لـــه تعديــها. ولذلــك 

يصعب توقع أن يكون بوسع الدولة الطرف القيام بأكثر مما قامت به فعلاً. 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٦٥، كراكورت ضد النمسا  طاء طاء-
(الآراء المعتمدة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

الســيد ممتــاز كراكــــورت (يمثلـــه محـــام، الدكتـــور إرنســـت  المقدم من:
أيبلتاور) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:
النمسا  الدولة الطرف:

١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

ــــبلاغ رقـــم ٢٠٠٠/٩٦٥ الـــذي قدمـــه الســـيد ممتـــاز  وقــد اختتمــت نظرهــا في ال
كراكورت إلى اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا صـــاحب البــلاغ 

والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

 

 

 __________
شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـــة أسمــاؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، الســيد  *
نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـانيه، الســـيد أحمــد 
ـــيليا مدينــا كيروغــا،  توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد راجسـومر لالاه، السـيدة سيس
السيد رفائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شـييرر، السـيد 

هيبوليتو سولاري - يريغوين، السيد بتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
ويـرد في تذييـل لهـذه الوثيقـة نـص رأي فـردي واحـد اشـترك في التوقيـع عليـه عضـوا اللجنـة الســـير 

نايجل رودلي والسيد مارتن شاينين. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
إن صاحب البلاغ، المؤرخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، هو ممتـاز كراكـورت،  -١
مواطن تركي، ولد في ١٥ حزيران/يونيه ١٩٦٢. ويدعي أنه ضحية انتـهاك جمهوريـة النمسـا 

للمادة ٢٦ من العهد. ويمثله محام. 
وقد قدمت الدولة الطرف تحفظين وثيقي الصلة بالموضوع يؤثران علــى النظـر في هـذه  -٢
القضية. فعند التصديق على العهد في ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨، أبدت الدولة الطـرف تحفظـاً 
يفيـد، في جملـة أمـور، بمـا يلـي: "تفسـر المـادة ٢٦ بأـا تعـني أـا لا تسـتثني معاملـــة المواطنــين 
النمسـاويين معاملـة مختلفـة عـن الأجـانب، وهـو مـا  تجـيزه أيضـاً الفقـــرة ٢ مــن المــادة ١ مــن 
الاتفاقيـة الدوليـة للقضـــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز العنصــري"(١). وعنــد التصديــق علــى 
الـبروتوكول الاختيـاري في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٧، أبـدت الدولـة الطـرف تحفظــاً 
يقول: "على أن يكون مفهوماً، وفقاً للأحكام المنصوص عليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن 
البروتوكول، أن اللجنة المنصوص عليها في المادة ٢٨ مـن العـهد لـن تنظـر في أي بـلاغ يقدمـه 
ـــن جــانب اللجنــة  فـرد مـا إلا بعـد التـأكد مـن أن المسـألة ذاـا لم تكـن بـالفعل محـل دراسـة م
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان المنشــأة بموجــب الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــــوق الإنســـان 

والحريات الأساسية". 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

يحمل صاحب البلاغ الجنسية التركية (فقط)، ولكـن لديـه تصريـح إقامـة لا محـدود في  ٣-١
النمسـا. وهـو موظـف في "الرابطـة مـــن أجــل مســاعدة الأجــانب" في ليــتر الــتي توظــف ١٠ 
أشخاص في اموع. وفي ٢٤ أيار/مايو ١٩٩٤، جرى انتخاب لعضوية مجلـس عمـل الرابطـة 
ــين  (Betriebsrat)، الـذي لـه حقـوق وعليـه مسـؤوليات بموجـب القـانون لتعزيـز مصـالح الموظف
والإشراف على الامتثال لشروط العمــل. وكـان صـاحب البـلاغ يسـتوفي الشـرطين القـانونيين 
الرسميين اللذين يقضيان بأن يكون الشخص قد تجاوز سن ١٩ سنة وأن تكون مـدة عملـه قـد 
تعـدت سـتة شـهور، فـانتخب، هـو وموظـف آخـر، السـيد فلاديمــير بــولاك، لشــغل المقعديــن 

الشاغرين في مجلس العمل. 
وفي ١ تموز/يوليه ١٩٩٤، قدم السيد بولاك طلباً إلى المحكمـة الإقليميـة في ليـتر لإلغـاء  ٣-٢
ــــل.  وفي ١٥  انتخــاب صــاحب البــلاغ بدعــوى أن ليــس لــه حــق الترشــيح في مجلــس العم
أيلول/سبتمبر ١٩٩٤، وافقت المحكمة على طلبه على أساس أن قانون العمــل ذا الصلـــة، أي 
A)، يقصــر حــــق  rbeitsverfassungsgesetz) المــــادة ٥٣(١) مـــن قانــــون العـــلاقات المهنيــــة
الترشح لعضوية مجالس العمل هذه على المواطنـين النمسـاويين أو علـى رعايـا الـدول الأعضـاء 
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في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبمـا أن صـاحب البـلاغ لا يسـتوفي أيـاً مـن هذيـن المعيـارين، 
فلم يكن مؤهلاً للترشح لس العمل. 

وفي ١٥ آذار/مـارس ١٩٩٥، رفضـت محكمـة الاسـتئناف في ليـتر اســـتئناف صــاحب  ٣-٣
البـلاغ وأكـدت قـرار المحكمـة الأدنى درجـة. وصرحـــت أيضــاً بــأن المــادة ١١ مــن الاتفاقيــة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان لم تنتـهك لأنـه لم يتـم التعـدي علـى الحـــق في الانضمــام إلى نقابــة 
العمال. وفي ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٥، استأنف صاحب البلاغ أمام المحكمة العليــا وطلـب أن 
تراجع المادة ٥٣(١) مـن القـانون (بمـا في ذلـك بالنسـبة للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان) 

مراجعة دستورية من جانب المحكمة الدستورية. 
وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، بحثت المحكمة العليا استئناف صــاحب البـلاغ  ٣-٤
ـــل ليــس "رابطــة" بــالمعنى  ورفضـت طلبـه بـإجراء مراجعـة دسـتورية. واعتـبرت أن مجلـس العم
المنصوص عليه في المادة ١١ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ذلـك أنـه رابطـة مؤسسـة 
على أساس طوعي وخاص، وإنما القانون هو الذي يحـدد تنظيمـه ووظائفـه، وهـو ممـاثل لغرفـة 
تجارية. كما أن موظفيه، بوصفهم هـذا، ليسـوا رابطـة مسـتقلة لأـم لا يكونـون مجموعـة مـن 
الأشخاص المرتبطين ببعضهم ارتباطاً طوعياً. أما فيما يتعلق بحجج التمييز ضد الأجانب، فقـد 
اعتبرت المحكمة، بالرجوع إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجـب الاتفاقيـة 
الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـــكال التميــيز العنصــري، أن الفــرق في المعاملــة بــين المواطنــين 
النمسـاويين والأجـانب مـــبرر، ســواء في إطــار الفــوارق الــتي تقيمــها المعــاهدات الاقتصاديــة 
الأوروبية في مسائل العمل بين المواطنين وغير المواطنين، أو كذلك بـالنظر إلى العلاقـة الخاصـة 
القائمة بين المواطنين والدولة التي ينتمون إليها. يضاف إلى ذلك أن مدة العضويـة القانونيـة في 
مجلس العمل يمكن أن تكـون محـل نـزاع لأن مـدة إقامـة الأجنـبي يمكـن أن تكـون محـدودة وأن 

تخضع  لقرار إداري. 
وفي ٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٦، قدم صـاحب البـلاغ طلبـاً إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق  ٣-٥
الإنســان. وفي ١٤ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩، اســــتنتجت الغرفـــة الثالثـــة للمحكمـــة، بأغلبيـــة 
الأصـوات، أن الطلـب ٩٦/٣٢٤٤١ يفتقـر بكـل وضـوح إلى أي أسـاس وأنـــه، بالتــالي، غــير 
مقبـول. ورأت المحكمـــة أن مجلــس العمــل، بوصفــه هيئــة منتخبــة تمــارس وظــائف تتمثــل في 
مشاركة الموظفين في شؤون الرابطـة، لا يجـوز أن يعتـبر بمثابـة "جمعيـة" بـالمعنى الـوارد في المـادة 
١١ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن الأحكام القانونية المعنيـة لا تتعـارض مـع أي 

من الحقوق  المنصوص عليها في هذه المادة. 
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الشكوى 
يزعم صاحب البلاغ أن المادة ٥٣(١) من القانون والأحكام التي أصدرـا المحـاكم في  ٤-١
الدولة الطرف لتطبيق هذا الحكم تنتـهك حقوقـه الـواردة في المـادة ٢٦ مـن العـهد فيمـا يتعلـق 
ـــلاغ في هــذا الصــدد إلى أن  بالمسـاواة أمـام القـانون والحمايـة مـن التميـيز. ويشـير صـاحب الب
ــدا(٣) إلى  اللجنـة قـد توصلـت في قضيـتي (بروكـس ضـد هولنـدا)(٢) وزوان دي فريـز ضـد هولن
اسـتنتاجات مفادهـا أن التشـريع المتعلـق بمنـع التميـيز القـائم علـى أســـاس الجنــس قــد انتــهك. 
ويزعـم صـاحب البـلاغ أن التفرقـــة الــواردة في قــانون الدولــة الطــرف بشــأن أهليــة الترشــح 
ـــل بــين المواطنــين النمســاويين ومواطــني الــدول الأعضــاء في المنطقــة  لانتخابـات مجـالس العم

الاقتصادية الأوروبية، والمواطنين الآخرين، ليس لها أي أساس منطقي أو موضوعي. 
ويزعـم صـاحب البـلاغ أنـه عندمـا يحظـــى موظــف مــا بثقــة زمــلاء موظفــين لتمثيــل  ٤-٢
مصالحـهم في مجلـس عمـل بانتخابـه عضـواً في هـذا الـس، لا ينبغـي أن يرفـض خيـارهم هـــذا 
بحكم القانون لأسباب لا تقوم علــى أي أسـاس آخـر سـوى الجنسـية. ويحـاجّ بـأن ليـس هنـاك 
ما يمكن أن يبرر افتراض القـانون بـأن المواطـن النمسـاوي أو مواطـن أحـد الـدول الأعضـاء في 
المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة قـادر علـى تمثيـل مصـــالح الموظفــين علــى نحــو أفضــل. كمــا أن 
القـانون، وفقـاً لصـاحب البـلاغ، لا يقصـر اسـتبعاد غـير المواطنـين علـى مـن ليـس لديـهم مثــلاً 
تصريح إقامة صالح لمدة الولاية أو على الذين لا يتحدثون الألمانية بطلاقـة، ومـن ثم، فـإن هـذا 
الاستثناء استثناء واسع أكثر من اللازم. ويؤكد أنه لا ينبغي تفسير تحفظ الدولة الطـرف علـى 
المادة ٢٦ من العهد على أنه يضفي الشرعية على أية معاملة غير متسـاوية بـين المواطنـين وغـير 

المواطنين. 
أما فيما يتعلق بقضايــا المقبوليـة، فيسـلم صـاحب البـلاغ بتحفـظ الدولـة الطـرف علـى   ٤-٣
المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، ولكنه يجادل بأن ليـس هنـاك مـا ينفـي اختصـاص اللجنـة 
ـــر إلا في قضيــة  المعنيـة بحقـوق الإنسـان في النظـر في هـذا البـلاغ لأن المحكمـة الأوروبيـة لم تنظ
"تكويـن الجمعيـات" بموجـب المـادة ١١ مـن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ولأــا لم 
تبحث قضيتي التمييز والمساواة أمام القانون. ويفيد صاحب البلاغ بـأن ليـس للمـادة ٢٦ مـن 

العهد ما يعادلها في الاتفاقية الأوروبية، وأنه ينبغي، من ثم، اعتبار البلاغ مقبولاً. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ  

تعـــترض الدولـــة الطـــرف، بالرســـــالتين المؤرختــــين ٣١ تمــــوز/يوليــــه ٢٠٠١ و١٤  ٥-١
آذار/مـارس ٢٠٠٢،على مقبولية البلاغ وعلى أسسه الموضوعية. 
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وفيما يتعلق بالمقبولية، تقول الدولة الطرف إن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان قـد  ٥-٢
نظرت بالفعل في القضية ذاا، وأنه بحكم التحفـظ الـذي أبدتـه الدولـة الطـرف علـى المـادة ٥ 

من البروتوكول الاختياري، ليس للجنة أن تنظر في هذا البلاغ. 
وفيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة، تقـدم الدولـة الطـــرف ثــلاث حجــج لتعليــل عــدم   ٥-٣
انتـهاك العـهد. أولا، تصـرح الدولـة الطـرف بـأن هـذا الادعـاء يدخـل، بمفهومـه الصحيــح، في 
إطار المادة ٢٦ الواجـب قراءـا جنبـاً إلى جنـب المـادة ٢٥ لأن الحـق في الانتخـاب في مجـالس 
العمل حق سياسي فــي إدارة الشـؤون العامـة بموجـب المـادة ٢٥. بيـد أن المـادة ٢٥، كمـا تم 
تأكيد ذلك في التعليق العام للجنة رقم ١٨، تعترف صراحـة بحـق الـدول الأطـراف في التفرقـة 
على أساس الجنسية عند الاعتراف ذا الحق. وعليه، لا يحول العهد دون قيـام الدولـة الطـرف 
بمنـح مواطنيـها دون سـواهم حـق الاشـتراك في إدارة الشـؤون السياسـية، ولهـذا السـبب وحـده 

ينبغي رفض الادعاءات. 
ثانياً، تقول الدولة الطرف إن تحفظها علـى المـادة ٢٦ مـن العـهد لا يجـيز للجنـة النظـر  ٥-٤
في البلاغ، وإا استبعدت أي التزام بمعاملة المواطنين وغير المواطنين معاملة متساوية، فواءمـت 
بذلك بين التزاماا بموجب العـهد والتزاماـا الـتي تتحملـها بموجـب الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري (انظر الفقرة ٢ مـن المـادة ١). وعليـه، فإنـه لا يقـع عليـها 
أي الـتزام بموجـب المـادة ٢٦ بـأن تمنـح الأجـانب أيضـاً نفـس المعاملـة الـتي تمنحـها للمواطنــين، 
وليس لصاحب البلاغ أي حق بموجب المادة ٢٦ في أن يعــامل بنفـس الطريقـة الـتي يعـامل ـا 

المواطنون النمساويون فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخاب في مجلس العمل. 
ثالثاً، تقول الدولة الطرف إنه إذا توصلت اللجنة إلى دراسة المسـألة المتعلقـة بمعرفـة مـا  ٥-٥
إذا كانت التفرقة في المعاملة بين صــاحب البـلاغ ومواطـني النمسـا/الـدول الأعضـاء في المنطقـة 
الاقتصادية الأوروبية مبررة، فستلاحظ أن هذه التفرقة قائمة على أسـس معقولـة وموضوعيـة. 
وتحاج الدولة الطرف بأن الامتيازات الممنوحة لمواطـني الـدول الأعضـاء في المنطقـة الاقتصاديـة 
الأوروبية ناتجة عن التزام قانوني دولي تعاقدت الدولة الطرف عليه على أساس المعاملـة بـالمثل، 
ـــدول الأعضــاء في  ويتمثـل هدفـه المشـروع في إلغـاء فـرق المعاملـة بـين العمـال داخـل حـدود ال
الجماعة الأوروبية/المنطقة الاقتصادية الأوروبيـة. وتشـير الدولـة الطـرف إلى السـوابق القضائيـة 
للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان(٤) للإفـادة بـأن الامتيـازات الممنوحـة لرعايـا دول معينـة بموجـب 
اتفـاق مـن اتفاقـــات القــانون الــدولي مباحــة مــن زاويــة المــادة ٢٦. وقــد أفــادت اللجنــة في 
ملاحظاا بأن إنشـاء فئـات ممـيزة مـن الأفـراد المتمتعـين ـذه الامتيـازات علـى أسـاس المعاملـة 

بالمثل يقوم على أسس معقولة وموضوعية. 
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ــــا في ٢١ كـــانون  وتشــير الدولــة الطــرف إلى الحكــم الــذي أصدرتــه محكمتــها العلي ٥-٦
الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ والـذي أكـد، بالاعتمـاد علـى السـوابق القضائيـة للمحكمـة الأوروبيـــة 
لحقـوق الإنسـان بشـأن تـبرير معاملـة مواطـني الـدول الأعضـــاء في الجماعــة الأوروبيــة معاملــة 
ــلاف  تفضيليـة، أن معـاهدة الانضمـام إلى الجماعـة الأوروبيـة تشـكل سـبباً موضوعيـاً يـبرر اخت
الوضع القانوني للمواطنين النمساويين/مواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبيـة 

ومواطني بلدان أخرى. 
وتشير الدولة الطرف في الختام إلى أن قضية معرفة ما إذا كان يحـق للموظفـين الأتـراك  ٥-٧
الترشـيح للانتخـاب في مجـالس العمـل، كمســـألة متعلقــة بالقــانون الأوروبي الواجــب تطبيقــه 
مباشرة، هي مسألة يفصل فيها حالياً أمام محكمة العدل الأوروبيـة(٥). وتشـدد الدولـة الطـرف 
مع ذلك على أنه حتى إذا توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن هـذا الحـق قـائم، وهـي نتيجـة 
ستحقق الغرض المتوخى من الشكوى الراهنة المقدمة من صاحب البلاغ، فإن التفرقـة الـواردة 
في القانون الساري بـين المواطنـين النمسـاويين/مواطـني الـدول الأعضـاء في المنطقـة الاقتصاديـة 
الأوروبية والمواطنــين الآخريـن تفرقـة تظـل لهـا مـبررات موضوعيـة وتتمشـى، مـن ثم مـع المـادة 

 .٢٦
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

يرفض صاحب البلاغ، في تصريحات مؤرخة ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، الحجـج الـتي  ٦-١
قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.  

وفيما يتعلق بمقبوليـة البـلاغ، يشـدد صـاحب البـلاغ علـى أن الطلـب الـذي قدمـه إلى  ٦-٢
المحكمة الأوروبية يتعلـق بـالحق في تكويـن جمعيـات، وهـو حـق تحميـه المـادة ١١ مـن الاتفاقيـة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين أن الطلب المقدم الآن طلب يتعلق بـالتمييز والمسـاواة أمـام 
القـانون بموجـب المـادة ٢٦ مـن العـهد. وعليـه، يزعـم صـاحب البـلاغ، بــالرجوع عمومــاً إلى 
السوابق القضائية للجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، أن المسـألة المرفوعـة الآن أمـام اللجنـة ليسـت 
"ذات المسـألة" الـتي كـانت مرفوعـة سـابقاً أمـام المحكمـة الأوروبيـة. وعلـى أي حـال، يصـــرح 
صاحب البلاغ بأن رفض البلاغ لافتقاره إلى أي أسـاس مـن الصحـة لا يسـمح باعتبـار أنـه تم 

"النظر" في المسألة، بالمعنى المنصوص عليه في تحفظ الدولة الطرف. 
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يصرح صاحب البلاغ بأن المادة ٢٥ غير ذات صلـة  ٦-٣
ذه القضية لكوا تتعلق بالشؤون العامة لا بقضايا تنظيم الهياكل المهنيـة في القطـاع الخـاص. 
وبما أن مجالس العمل تمثل موظفي مؤسسات القطاع الخاص تمثيـلاً مركزيـاً، فليـس هنـاك بعـد 
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عام يمكن أن يدخل ضمن نطاق المادة ٢٥ ولا ينبغـي النظـر في الشـكوى إلا بموجـب المبـادئ 
العامة المنصوص عليها في المادة ٢٦. 

ويزعم صاحب البـلاغ مـرة أخـرى أن المـادة ٢٦ تفـرض علـى الدولـة الطـرف التزامـاً  ٦-٤
عاماً بتجنب ممارسة التمييز ممارسة قانونية وعملية، ويصـرح بـأن ليسـت هنـاك أسـس معقولـة 
وموضوعية للتفرقة. وأن التفرقة المعقولة يمكن أن تتمثـل لا في فـرض حظـر عـام علـى مواطـني 
بلـدان أخـرى غـير النمسـا/الـدول الأعضـاء في المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، بـل في منـح مـــن 
يمتلك منهم، مثل صاحب البلاغ، قدرات لغوية وقانونيـة كافيـة، حـق الترشـيح للانتخـاب في 
مجالس العمل. ويقول إن مجرد وجـود الحكـم الـذي اعتمـده مجلـس الجمعيـات التـابع للجماعـة 
الاقتصادية الأوروبية والإجراءات المرفوعة حالياً أمام محكمة العـدل الأوروبيـة تؤكـد إشـكالية 
التفرقـة العامـة الراهنـة في ميـدان العمـل بـين المواطنـين النمسـاويين/مواطـني الـدول الأعضــاء في 

المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين الآخرين الذين يؤدون نفس المهام في العمل. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، لا بـد للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً  ٧-١
للمادة ٨٧ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولـة بموجـب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد. 
ووفقـاً لمـا تقتضيـه الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، فقـد تثبتــت  ٧-٢
اللجنـة مـن أن المسـألة ذاـا ليسـت محـل دراسـة بموجـب إجـراء آخـر مـــن إجــراءات التحقيــق 

الدولي أو التسوية الدولية. 
ووفقاً لما تقتضيه الفقرة ٢(ب) من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، فقـد تثبتـت  ٧-٣

اللجنة من أن سبل التظلم المحلية قد استنفدت. 
ـــق بادعــاء الدولــة الطــرف بــأن تحفظــها علــى المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  وفيمـا يتعل  ٧-٤
الاختيـاري ينفـي اختصـاص اللجنـة بـالنظر في البـلاغ، تفيـد اللجنـة بـأن مـا ينبغـي فهمـــه مــن 
مفهوم "المسألة ذاـا" بـالمعنى الـوارد بـه في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن 
البروتوكول الاختياري هو أنه يشير إلى الشكوى ذاـا المتعلقـة بانتـهاك حـق خـاص يتمتـع بـه 
نفـس الفـرد(٦). وفي هـذه الحالـة، يقـدم صـاحب البـلاغ ادعـاءات دقيقـة بـالتمييز واللامســاواة 
أمام القانون، وهي ادعاءات لم تقدم، وما كان يمكن أن تقدم، إلى الهيئات الأوروبية. وعليـه، 
لا تعتبر اللجنة أن تحفظ الدولة الطرف على البروتوكول الاختيـاري يمنعـها مـن النظـر في هـذا 

البلاغ. 
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وقد أحاطت اللجنة علماً بتحفـظ الدولـة الطـرف علـى المـادة ٢٦، وهـو تحفـظ تفـهم  ٧-٥
الدولة الطرف بموجبه هذه المـادة علـى أـا "تعـني أـا لا تسـتثنى معاملـة المواطنـين النمسـاويين 
معاملة مختلفة عن الأجانب، وهو مـا تجـيزه أيضـا الفقـرة ٢ مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". وترى اللجنة، بالتـالي، أـا لا تسـتطيع النظـر في 
ـــة  ذلـك الجـزء مـن البـلاغ الـذي يشـير إلى أن هنـاك تفرقـة ليـس لهـا مـا يبررهـا في قـانون الدول
الطرف بين المواطنين النمساويين وصاحب البلاغ. بيد أن ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظـر 
في الشكوى المتعلقة بالتفرقة الأخرى الواردة في قانون الدولة الطرف بين الأجانب الذيـن هـم 
مـن مواطـني الـدول الأعضـاء في المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة وبـين الأجـانب الآخريـن الذيــن 
صاحب البلاغ واحـد منـهم. وفي هـذا الصـدد، تجـد اللجنـة أن البـلاغ مقبـول وتشـرع بـدون 

تأخير في النظر في أسسه الموضوعية. 
النظر في الأسس الموضوعية 

لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضــوء جميـع المعلومـات الـتي  ٨-١
أتاحها الطرفان، كما تقضي بذلك الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الشكوى تندرج في حقيقـة الأمـر في إطـار المـادة  ٨-٢
٢٥ من العهد، تلاحظ اللجنة أن الحقوق التي تحميـها هـذه المـادة حقـوق تتعلـق بالمشـاركة في 
الحياة السياسية العامة للدولة، وأـا لا تغطـي مسـائل العمـل في القطـاع الخـاص مثـل انتخـاب 
موظف في لجنة عمل شركة خاصة. وتستنتج أن المادة ٢٥، وأية آثار ضـارة يمكـن أن تـترتب 

عليها بالنسبة لصاحب البلاغ، لا تنطبق على وقائع هذه الحالة. 
وفيمـا يتعلـق بتقديـر مسـألة التفرقـة في ضـوء المـادة ٢٦، تشـــير اللجنــة إلى اجتــهاداا  ٨-٣
الثابتـة الـتي تفيـد بـأن أوجـه التفرقـة الـواردة في قـانون دولـة مـن الـــدول الأطــراف لا تتنــاقض 

جميعها مع هذا الحكم، إذا كانت مبررة على أسس معقولة وموضوعية(٧). 
وفي هـذه القضيـة، منحـت الدولـة الطـرف صـاحب البـلاغ، وهـــو ليــس مــن مواطــني  ٨-٤
النمسا ولا من مواطني دولة من الدول الأعضاء في المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، حـق العمـل 
في أراضيها لفترة غير محدودة. والسؤال الذي يطـرح بالتـالي هـو ذلـك الـذي يتعلـق بمعرفـة مـا 
إذا كـانت هنـاك أسـباب معقولـة وموضوعيـة تـــبرر اســتثناء صــاحب البــلاغ - علــى أســاس 
جنسيته فقط - من الاشتراك عن كثب وبشكل طبيعي في واقعـة مـن وقـائع العمـل في الدولـة 
الطـرف المتـاح الاشـتراك فيـها خـــلاف ذلــك لرعايــا الــدول الأعضــاء في المنطقــة الاقتصاديــة 
الأوروبية، ألا وهي  الترشيح للانتخاب في لجنة العمل ذات الصلة. ومع أن اللجنة كانت قـد 
استنتجت في قضية من القضايا (رقم ١٩٩٥/٦٥٨، فان أورد ضد هولندا) أنـه يمكـن لاتفـاق 



02-72523369

/57/40 (Vol.II)

دولي يمنح معاملة تفضيلية لمواطني دولة طرف وقعت عليه أن يشكل سبباً معقـولاً وموضوعيـاً 
للتفرقة، فلا يجوز استخلاص قاعدة عامة يكـون مفادهـا أن هـذا الاتفـاق يشـكل في حـد ذاتـه 
سبباً كافياً إزاء الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٦ من العهد. وإنما لا بد من البت في كـل 
قضية بناء على وقائعها الذاتية. وفيما يتعلق ـذه القضيـة، ينبغـي للجنـة أن تـأخذ في اعتبارهـا 
الوظيفة التي توكل إلى أعضاء مجالس العمل، ألا وهي تعزيز مصالح الموظفـين والإشـراف علـى 
الامتثـال لشـروط العمـل (انظـر الفقـرة ٣-١). وفي ضـوء ذلـك، لا يكـون مـن المعقـول إقامـــة 
تفرقـة بـين الأجـانب، فيمـا يتعلـق بقدرـم علـى الترشـح للانتخـاب في مجـــالس العمــل، علــى 
أسـاس جنسـيتهم المختلفـة فقـط. وعليـه، تـرى اللجنـة أن صـاحب البـلاغ كـان موضـــع تميــيز 

يشكل انتهاكاً للمادة ٢٦. 
ـــة بحقــوق الإنســان، إذ تتصــرف بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  واللجنـة المعني -٩
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، تــرى أن 

الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة ٢٦ من العهد. 
ووفقـاً للفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٣ مـن  المـادة ٢ مـن العـهد، يقـــع علــى الدولــة  -١٠
الطرف التزام بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل تظلم فعـالاً يتمثـل في تعديـل القـانون الواجـب 
ـــلاغ  التطبيـق بحيـث تنتفـي التفرقـة غـير السـليمة بـين الأشـخاص ممـن هـم في حالـة صـاحب الب

ومواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
وبمـــا أن الدولـــة الطـــرف قـــد اعـــترفت، بانضمامـــها إلى الـــبروتوكول الاختيـــاري،  -١١
باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تحسم مـا إذا كـان العـهد قـد انتـهك أم لا، وأـا 
قـد تعـهدت، عمـلاً بالمـادة ٢ مـن العـهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد المقيمـين داخـل أراضيـــها 
والخـاضعين لولايتـها القضائيـة، الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأن توفـر لهـم سـبيل انتصــاف 
فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حالـة التثبـت مـن حـدوث انتـهاك، تـود اللجنـة أن تتلقـى، في غضــون 
ـــة موضــع  تسـعين يومـاً، معلومـات مـن الدولـة الطـرف عـن التدابـير المتخـذة لوضـع آراء اللجن

التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها. 
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـــو النــص الأصلــي. 
ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة السـنوي إلى الجمعيـة 

العامة.] 
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الحواشي 
تنص الفقرة ٢ من المادة ١ من الاتفاقيـة علـى مـا يلـي: "لا تسـري هـذه الاتفاقيـة علـى أي تميـيز أو  (١)

استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها". 
البلاغ رقم ١٩٨٤/١٧٢.  (٢)
البلاغ رقم ١٩٨٤/١٨٢.  (٣)

فان أورد ضد هولندا، البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٥٨.  (٤)
يتعلق هذا التراع بتفسير الفقرة ١ من المادة ١٠ من قرار الس المعني بالجمعيات رقم ٨٠/١ الذي  (٥)
يقضي من الدول الأعضـاء في الجماعـة أن تمنـح الموظفـين الأتـراك الذيـن يعملـون بشـكل قـانوني في 
هـذه الـدول نفـس المركـز الـذي تمنحـه للعمـال الذيـن هـم مـن رعايـا الـــدول الأعضــاء في الجماعــة 
باستبعاد أي تمييز يكون قائماً على الجنسية، فيما يتعلق بالأجر و"بأوضاع العمل الأخـرى". وكـان 
رأي الوزارة الاتحادية للعمل والصحة والشؤون الاجتماعية، بنـاء علـى تفسـيرها للسـوابق القضائيـة 
ذات الصلة لمحكمة العدل الأوروبية، أن المادة قابلة للإنفاذ مباشرة، وأن حق الترشيح للانتخاب في 
مجـالس العمـل يشـكل جـزءاً مـن "أوضـاع العمـل الأخـــرى". وهــذا التفســير الــذي هــو في صــالح 
الأشخاص ممن هم في حالة صاحب البلاغ قد اعترضت عليه المحكمـة الدسـتورية وأحـالت القضيـة 

الآن إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم بشأا. 
انظر آراء اللجنة في قضيتي بلـوم ضـد السـويد (البـلاغ رقـم  ١٩٨٥/١٩١)، وسانشـيز لوبـيز ضـد  (٦)

إسبانيا (البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٧). 
انظر على ســبيل المثـال بروكـس ضـد هولنـدا (البـلاغ رقـم ١٩٨٤/١٧٢)، وسـبرينغر ضـد هولنـدا  (٧)

(البلاغ رقم ١٩٩٠/٣٩٥) وكافانا ضد آيرلندا (البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٩). 
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تذييل 
رأي فـردي (مخـالف جزئيـا) أبـداه عضـوا اللجنـة، الســـير نــايجل رودلي 

والسيد مارتن شاينين 
إننا نشاطر اللجنة آراءها بأن المادة ٢٦ من العـهد قـد انتـهكت. ومـع ذلـك، نـرى أن 
تحفظ الدولة الطرف على هذه المادة يجب ألا يفهم على أنه ينفي اختصـاص اللجنـة بـالنظر في 
القضيـة المتعلقـة بمعرفـــة مــا إذا كــانت التفرقــة بــين المواطنــين النمســاويين والأجــانب مخالفــة 

للمادة ٢٦.  
ويشير كل من نص التحفظ والملاحظات التي قدمتـها الدولـة الطـرف في هـذه القضيـة 
إلى أن النمسا تنوي تحقيق الانسجام بين التزاماا بموجب العهد والالتزامات التي تعـهدت ـا 
بموجـب الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـــري. ومــن ثم، فــإن هــذا 
التحفظ، إذا فسر وفقاً للمعـنى العـادي للعبـارة الـتي صيـغ ـا، يتمثـل أثـره في منـع اللجنـة مـن 
تقدير ما إذا كانت التفرقة بين المواطنـين النمسـاويين والأجـانب تصـل إلى حـد التميـيز القـائم 
على أساس "العرق، أو اللون، أو الأصل أو المنشأ القومـي أو الإثـني"(١) الـذي يتنـافى وأحكـام 

المادة ٢٦ من العهد. 
ومع ذلك، لم تتصد اللجنة، في ممارساا، لأوجه التميـيز القائمـة علـى أسـاس الجنسـية 
من زاوية العرق، أو اللون، أو الإثنية، أو مفاهيم من هـذا القبيـل، وإنمـا تصـدت لهـا باعتبارهـا 
قضية قائمة بذاا بموجب المادة ٢٦(٢). وفي رأينا أن أوجه التمييز القائمة على أساس الجنسـية 
ـــن الأســباب" الــوارد في المــادة ٢٦ لا ضمــن أي مــن  تنـدرج ضمـن مفـهوم "أو غـير ذلـك م
أسـباب التميـيز  المشـمولة بـالفقرة ١ مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 

أشكال التمييز العنصري. 
ومن ثم، فإن التحفظ الذي أبدته النمسا علــى المــادة ٢٦ لا يؤثــر علــى اختصــاص 
اللجنة بالنظر في ما إذا كانت التفرقة بين المواطنين والأجانب تصل إلى حد التمييز الــذي 
تحظره المادة ٢٦ من العهد على أسس أخرى غير تلك التي تشملها أيضاً الاتفاقية الدوليـــة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعليه، ليس هناك ما يمنـــع اللجنــة مــن تقديــر 
ما إذا كانت التفرقة القائمة على أساس الجنسية لا تتمشى في حد ذاا مع المـــادة  ٢٦ في 

هذه القضية. 
ـــة تتعلــق بــالتوفيق بــين تشــريع الدولــة  ومـن ثم، نعتـبر أن القضيـة المرفوعـة أمـام اللجن
الطـرف كمـا هـو مطبـق في القضيـة الراهنـة بمنـع الأجنـبي مـن أن يرشـــح نفســه للانتخــاب في 
ـــادة ٢٦. وليــس في رد الدولــة الطــرف  مجـالس العمـل، وبـين التزاماـا المنصـوص عليـها في الم
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ما يقنعنا بأن هذا القيد قيد معقول أو موضوعـي. وهنـا يكمـن انتـهاك الدولـة الطـرف للمـادة 
٢٦ من العهد. 

[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 

ويصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة السـنوي إلى الجمعيـة 
العامة.] 

حواشي التذييل 
المصطلحات المستخدمة في الفقرة ١ من المـادة ١ مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال  (١)
التمييز العنصري. ويتضح بجلاء من الفقرة ٢ من المادة ١ مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع 

أشكال التمييز العنصري أن الجنسية ليست مشمولة بمفهوم "الأصل القومي". 
إبراهيـم غـوي و٧٤٢ سـنغالياً آخـر متقـاعداً مـن أفـراد الجيـش الفرنسـي ضـد فرنسـا (البــلاغ رقــم  (٢)

 .(١٩٨٥/١٩٦
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المرفق العاشر 
قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبـها عـدم قبــول 
البلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٣، ألتهامر ضد النمسا  ألف -

(القرار الذي اعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 
السيد روبرت ألتهامر وآخرون (يمثلهم المحامي السيد ألكسندر ه . أ. موراوا)  م من:

أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعى أم ضحايا:
النمسا  الدولة الطرف:

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

تعتمد ما يلي: 
 

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، السـيد نيسـوكي  *
أندو، السيد برافولاشندرا ناتوارلال باغواتي، السيد لويس هينكـين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد 
إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجوسمير لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السـيد 
رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد مـارتن شـاينين، السـيد إيفـان شـيرر، السـيد هيبوليـو 

سولاري إيريغويين، السيد باتريك فيلا، السيد ماكسويل يالدين. 
ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي بتوقيع عضو اللجنة السيد إيكارت كلاين. 
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قرار بشأن المقبولية 
أصحاب البلاغ هم، روبرت ألتـهامر و١٥ مواطنـاً نمسـاوياً يقيمـون جميعـاً في النمسـا  -١
وأغلبهم في مدينة سلزبرغ. وهم يدعـون أـم ضحايـا انتـهاك النمسـا للمـادة ٢٦ مـن العـهد. 

ويمثل أصحاب البلاغ محام. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ 

كـان أصحـــاب البـــلاغ يعملـــون فــي هيئــة التأمينـــــات الاجتماعيـــة فــــي سلزبـــرغ  ٢-١
(Salzburger Gebietskrankenkasse) وقد تقاعدوا قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤. ويبـين 
ـــح  المحـامي أـم يتقـاضون اسـتحقاقام التقاعديـة بموجـب الخطـط المقـررة لهـذا الغـرض في لوائ
 (D ienstordnung A für die Angestellten الخدمة الخاصة بموظفي هيئة التأمينات الاجتماعية
(bei den Sozialversicherungsträgern. ويتألف المعاش التقاعدي الذي يحصـل عليـه أصحـاب 

AS) ومـن مبلــغ  VG-Pension) البـلاغ مـن مبلـغ يدفعـه الصنـدوق العـام للمعاشـات التقاعديـة
إضافي تدفعه هيئة التأمينات الاجتماعية. وبينما تم تكييــف المبلـغ المدفـوع مـن الصنـدوق العـام 
(Re ntenanpas- للمعاشات التقاعدية ليتفق مع التطورات الاقتصادية باستخدام معامل سنوي
(A llgemeines Sozialversi- عمـــلاً بالقـــانون العـــام للضمـــــان الاجتمــــاعي sungsfaktor)

(cherungsgesetz-ASVG، فـإن المبلـغ المدفـوع مـن هيئـة التأمينـات الاجتماعيـة مرتبـط بتطـــور 

معاشات الموظفين العاملين على النح والمنصوص عليه في اللوائح. 
وفي ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ أصبح التعديل المدخل على اللوائح سـاري المفعـول.  ٢-٢
وبموجب اللوائح الجديدة أصبح التعديـل المزمـع إدخالـه في المسـتقبل علـى المعاشـات التقاعديـة 
المدفوعة من هيئة التأمينات الاجتماعية مرتبطاً بالمعـامل السـنوي المسـتخدم لتحديـد المعاشـات 

المدفوعة من الصندوق العام للمعاشات التقاعدية . 
ـــع أصحــاب البــلاغ دعــوى ضــد الهيئــة الإقليميــة  وفي ٢٢ آب/أغسـطس ١٩٩٤ رف ٢-٣
للتأمينـات الاجتماعيـة في ســـلزبرغ، طــالبين إصــدار حكــم تفســيري يبــين أن الاســتحقاقات 
التقاعدية تسدد بالمبلغ المحسوب وفقاً للوائح بصيغتها المستخدمة قبل التعديل المدخـل في شـهر 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، عوضاً عن الصيغة المعدلة، كما طلبوا تعويضـاً عـن الخسـائر الماليـة 
التي تكبدوها. ويبين أصحـاب البـلاغ أـم تكبـدوا خسـارة كبـيرة في دخولهـم بسـبب تعديـل 
اللوائح. وأوضح أصحاب البلاغ أن فارق الدخل بين الموظفين العاملين والموظفـين المتقـاعدين 
ـــامي ١٩٩٤ و١٩٩٧ عمــلاً بــاللوائح  سـيرتفع إلى ٣٤٠ في المائـة سـنوياً خـلال الفـترة بـين ع

الجديدة. 
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(La ndesgericht Sal- ـــة المحليــة وفي ١١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥، رفضـت المحكم ٢-٤
(zburg دعــوى أصحــاب البــلاغ. وفي ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٥، رفضــت محكمـــة 

الاسـتئناف العليـا (Oberlandesgericht Linz) دعـوى الاسـتئناف الـتي رفعـها أصحـاب البــلاغ 
أمامــها. وفي ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥ اســتأنف أصحــاب البــلاغ قضيتــــهم أمـــام 
المحكمة العليا (Oberster Gerichtshof) التي رفضت دعوى الاستئناف بتـاريخ ٢٧ آذار/مـارس 

١٩٩٦. ويزعم أن أصحاب البلاغ استنفدوا جميع سبل التظلم المحلية. 
ورفع المحامي بالنيابة عن أصحـاب البـلاغ طلبـاً إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان  ٢-٥
مدعيـاً وقـوع انتـهاك للمـادة ١ (الحـق في الملكيـة) مـن الـبروتوكول رقـم ١ الملحـــق بالاتفاقيــة 
ـــات الأساســية(١). وأحيلــت القضيــة علــى المحكمــة  الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والحري
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بعـد أن دخـل الـبروتوكول رقـم ١١ الملحـــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحقوق الإنسان حيز النفاذ. وفي ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ أعلنت لجنـة مؤلفـة مـن ثلاثـة 

قضاة أن الطلب غير مقبول(٢). 
الشكوى 

يدعـي المحـامي أن أصحـاب البـلاغ ضحايـا انتـهاك المـادة ٢٦ مـن العـهد. ويزعـم أــم  ٣-١
ســددوا مبــالغ اشــتراكام في خطــــة المعاشـــات التعاقديـــة لـــدى الهيئـــة الإقليميـــة للضمـــان 
الاجتمـاعي، وأـم مؤهلـون، بنـاء عليـه، للحصـول علـى الاسـتحقاقات المقـررة بموجـب هـــذه 

الخطة عملاً بالقواعد المحددة في اللوائح.  
ويوضـح المحـامي أن الهيئـــات الإقليميــة للضمــان الاجتمــاعي هــي مؤسســات منشــأة  ٣-٢
Ve) يكـاد ينظِّـم جميـع  rordnung) بموجب القانون العام وأن اللوائح تتمثل في مرسوم تشريعي
ـــا يتعلــق بــالعمل، ومــن بينــها مبلــغ الاســتحقاقات التقاعديــة  المسـائل الـتي تتناولهـا الهيئـة فيم
وأسلوب حساا، بما يشمل الزيادات أ والتعديلات الدوريـة. ويبـين المحـامي أنـه توجـد أوجـه 
B) التي يوفرها أربـاب العمـل  etriebsrenten) شبه عديدة بين خطط المعاشات التقاعدية المهنية
في القطاع الخاص والخطة الموضوعة بموجب اللوائح، بيد أنه يمكـن تعديـل اللوائـح، بقـرار مـن 

جهة واحدة، عملاً بمرسوم تشريعي تصدره الدولة الطرف. 
ويشـدد المحـامي علـى أن خطـة المعاشـات التقاعديـة المعنيـة لا صلـة لهـــا بالخطــة العامــة  ٣-٣
للمعاشـات التقاعديـة في إطـار نظـام الضمـان الاجتمــاعي القــائم علــى أســاس القــانون العــام 
للضمـان الاجتمـاعي، ولكنـها خطـة تسـري فقـــط علــى موظفــي الهيئــات الإقليميــة للضمــان 
الاجتمـاعي. ويوضـح المحـامي أن جميـع الموظفـين العــاملين في النمســا يســهمون في الصنــدوق 
العـام للمعاشـات التقاعديـة عمـلاً بالقـانون العـام للضمـان الاجتمـاعي، بدفـع نسـبة معينـة مــن 
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Höch). ويعدل  stbeitragsrundlage) دخلهم، على ألا تتجاوز المساهمة الحد الأقصى المحسوب
المبلغ المدفوع في إطار هذه الخطة باستخدام معـامل سـنوي يـأخذ في الاعتبـار نسـبة التضخـم، 
وأسعار الفائدة، والنفقات العائلية، وما شابه ذلك من أمور. ولقد وضعـت هـذه الخطـة لتوفـر 

التغطية العامة الأساسية لتأمينات التقاعد. 
والخطة الموضوعة بموجب اللوائــح هـي نظـام مسـتقل يوفـر تأمينـات إضافيـة. ويشـترك  ٣-٤
الموظفـون في هـذا النظـام بدفـع نسـبة معينـة مـن دخلـهم الإجمـالي، وذلـك يشـمل المبلـغ الـــذي 
يتجاوز الحد الأقصى المبلغ المحسوب. ولهذه الخطة صلة بالعمل وهي، بنــاء عليـه، قائمـة بصفـة 
أساسية على العلاقة التعاقدية الموجودة بين الموظفين والهيئة. ويبين المحامي أن خطتي المعاشـات 
التعاقديـة مختلفتـان إلى حـد كبـير لأمـا تخدمـان أغراضـاً مختلفـة وتحسـبان علـى أســـس مختلفــة 
وتخصان فئات مختلفة من النـاس، ولأمـا قائمتـان علـى أهـداف مختلفـة. وبنـاء عليـه فـإن قـرار 
تعديـل الاسـتحقاقات المسـتحقة لأصحـاب البـلاغ بموجـب اللوائـح بتطبيـق المعايـير المنصـــوص 
عليها في القانون العام للضمان الاجتماعي ينتـهك مبـدأ المسـاواة، إذ يتنـاول بنفـس الأسـلوب 

نمطين وقائعيين مختلفين كلياً. 
كمـا يحـاج المحـامي بأنـه ولئـن كـانت خطـــة المعاشــات التقاعديــة الــتي ينتســب إليــها  ٣-٥
أصحــاب البــلاغ شــبيهة بخطــط المعاشــات التقاعديــة المهنيــة الخاصــة، إلا أن هــذه الأخـــيرة 

لا تتعرض لأي تدخل، مما يشكل انتهاكاً منفصلاً للحق في المساواة. 
ويضيف المحامي قائلاً إنه ل وتدخل رب عمـل في القطـاع الخـاص في خطـة المعاشـات  ٣-٦
التقاعدية بتغيير أسلوب حساب المبالغ المعدلة، لتوافر للموظفـين المعنيـين سـبيل للتظلـم تمسـكاً 
بحجة الإخلال ببنــود العقـد. ولكـن لا يتوافـر، في حـال أصحـاب البـلاغ، أي سـبيل للتظلـم ، 
نظـراً إلى أن الخطـة هـي مرسـوم تشـريعي وأن رب العمـل ه وكيـان شـبه حكومـي. ولا يمكــن 
ـــك، في نظــر  للمحـاكم أن تتدخـل إلاَّ في حـال وجـود انتـهاك لأحكـام الدسـتور. ويشـكل ذل

المحامي، انتهاكاً إضافياً لحق أصحاب البلاغ في المساواة. 
ويشير المحامي إلى بلاغ سابق هو البلاغ رقــم ١٩٩٥/٦٠٨ المقـدم مـن فرانـز نـاهليك  ٣-٧
ضد النمسا بشأن تعديل أدخل من قبل علـى اللوائـح وأعلنـت اللجنـة أنـه غـير مقبـول في ٢٢ 

تموز/يوليه ١٩٩٦، ويحذِّر من الأثر التراكمي للتدخل التدريجي على مراحل. 
ملاحظات الدولة الطرف 

تقول الدولة الطرف في رسائلها المؤرخة في ٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٨ و٢ حزيــران/يونيـه  ٤-١
و٢٣ آب/أغسـطس ١٩٩٩، إن لوائـح الخدمـة الخاصـة بموظفـي هيئـــة التأمينــات الاجتماعيــة 
ليست مرسوماً بل هي اتفاق جماعي لأا تضبـط العلاقـات بـين هيئـات التأمينـات وموظفيـها 
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المتقـاعدين. وككـــل اتفــاق جمــاعي، توضــع اللوائــح بقــرار مشــترك بــين رابطــة مؤسســات 
التأمينات الاجتماعية ونقابـة العمـال، وتمثـل النقابـة مصـالح موظفـي القطـاع الخـاص. وتدعـي 
الدولـة الطـرف أنـه لا يجـوز التدخـل في عمليـة اتخـاذ القـرار وأنـه لا يمكـن، بالتـالي، أن تحمــل 

الدولة الطرف مسؤولية أي انتهاك محتمل للمادة ٢٦ من العهد قد ينجم عن اتفاق جماعي. 
ـــام للضمــان الاجتمــاعي ينــص علــى أحكــام  وتوضـح الدولـة الطـرف أن القـانون الع ٤-٢
تسمح بإبرام عقود فردية بشأن شروط العمل، والدخل، والمعاشـات التقاعديـة. ويحـدد نطـاق 
العقود الفردية بموجب الاتفاقات الجماعية التي تضبط جملة أمور من بينها تعديلات المعاشـات 
التقاعدية التي يتقاضاها الموظفون السابقون. ولا يقَيد الأطراف في الاتفاقـات الجماعيـة، لـدى 
تعديــل أحكــام هــذه الاتفاقــات، إلاَّ مــا يحظــره القــانون والسياســة العامــــة. وإذا لم تضبـــط 
الاتفاقات الجماعية نطاق العقود الفردية تكون أحكام العقود الفردية ملزمة قانوناً بالنسـبة إلى 
الأشخاص المعنيين، ومن بينهم الموظفون السابقون. وهذا الجانب من الاتفاقات الجماعية يقـع 

بحكم طبيعته في إطار القانون الخاص. 
وتزعم الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية ل وأا أصـدرت قـراراً لكـانت نظـرت في  ٤-٣

نفس هذه المسائل والوقائع بالاستناد، إلى حد كبير، إلى نفس الأسس القانونية. 
كما تحاج الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، بأنه لا تترتب على تعديـل اللوائـح آثـار  ٤-٤
سلبية بالنسبة لأصحاب البلاغ. وإذا كان من المحتمل أن يفضـي التعديـل إلى وضـع تـزداد فيـه 
المعاشــات التقاعديــة الــتي يتقاضاهــا أصحــاب البــلاغ بنســبة أقــل مــن نســبة ازديــاد دخـــل 
الأشخاص العاملين، فإن الدولة الطـرف تدحـض أن تكـون معاشـام التقاعديـة قـد انخفضـت 
انخفاضـاً كبـيراً نتيجـة هـذا التعديـل. وتزعـم الدولـة الطـرف أنـه في الفـترة بـــين عــامي ١٩٧٥ 
و١٩٩٥، أي في ظـرف تسـع سـنوات علـى الأقـل، كـان معـامل تعديـل المعاشـــات التقاعديــة 
المحدد بموجب القانون العام للتأمينات أعلى في الواقع من الزيادات التي طـرأت علـى معاشـات 

موظفي الهيئة. 
ــهاكات  وتدعـي الدولـة الطـرف أنـه لا يمكـن أن تحمـل المسـؤولية إلاَّ عمـا وقـع مـن انت ٤-٥
للعـهد ولا عـن أحـداث سـتقع في المسـتقبل. ولا يمكـن في الوقـــت الحــاضر إثبــات وجــود أي 
فارق يذكر بين تطور معاشات موظفي الهيئة العاملين وأسلوب حساب المعاشات التقاعدية. 

وتدعــي الدولــة الطــرف، بالإضافــة إلى ذلــك، أنــه يوجــد ســبب موضوعــي يفســــر  ٤-٦
الاختلاف الموجود في تطور معاشات موظفي الهيئـة العـاملين وتطـور المعاشـات التقاعديـة، وه 
وأن الموظفــين المتقــاعدين لا يســهمون في صنــدوق البطالــة أ وفي التأمينــات التقاعديــــة، وأن 
الأقساط التي يسـددوا للتأمينـات الصحيـة أقسـاط مخفضـة. وتدحـض الدولـة الطـرف وجـود 
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تفاوت في معاملة موظفي الهيئة السـابقين والموظفـين السـابقين الذيـن يحصلـون علـى معاشـام 
التقاعديـة في إطـار خطـة أخـرى مـن خطـط المعاشـات التقاعديـة المهنيـة، نظـراً إلى أن الجــهتين 

تطبقان نفس القواعد الأساسية وتتركان هامشاً تقديرياً لدى ضبط تفاصيل الخطط. 
تعليقات أصحاب البلاغ  

ــــض رســـالتي الدولــــة الطـــرف المؤرختـــين في ٢  يطلــب المحــامي إلـــى اللجنــة أن ترف ٥-١
حزيران/يونيه و٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ لفوات الموعد المحدد من اللجنة لاستلامهما. 

ويزعـم المحـامي أن الطلـب المرفـوع إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـــوق الإنســان، حــتى وإن  ٥-٢
كان يخص نفس الأشخاص والوقائع، فه ويثـير مسـائل مختلفـة تمامـاً. فيطـالب في هـذه القضيـة 
بإعمـال الحقـوق المحميـة علـى وجـه الحصـر إمـا بموجـب العـهد (الحـق في مســـاواة حقيقيــة) أو 
ـــة تؤكــد أن المحكمــة  بموجـب الاتفاقيـة الأوروبيـة (الحـق في الملكيـة). ولا توجـد سـابقة قضائي
الأوروبية لحقوق الإنسان قد توسع نطاق تحقيقاا عمداً لتشمل مسائل خارجة عن موضـوع 

الطلب. 
ويزعم المحامي أن أصحاب البلاغ لا يدعون وجود تمييز في الآثار السلبية المترتبة علـى  ٥-٣
اللوائـح المعدلـة بـل في أسـلوب تطبيـق تلـك اللوائـح. وبنـاء عليـــه، لا يعتــبر التفــاوت النقــدي 
النـاجم عـن ذاك التميـيز لغـير صـالح أصحـاب البـلاغ موضوعـاً لـه شـأن هنـــا. ويقــدم المحــامي 
جداول تبين الأثر الشامل المترتب على تعديلات اللوائح في المعاشات التقاعديـة الـتي تقاضاهـا 
أحد أصحاب البـلاغ خـلال الفـترة بـين عـامي ١٩٩٤ و١٩٩٩. وتظـهر هـذه الحسـابات أن 
التفـاوت النـاجم عـن اللوائـح المعدلـة في الجـزء الخـــاضع للوائــح مــن الاســتحقاقات التقاعديــة 
الشهرية كان بنسبة ٠,١٧ في المائة في عام ١٩٩٤ وأنه ارتفع تدريجيـاً ليبلـغ ٣,٥ في المائـة في 
عام ١٩٩٩. ويبين الرقم الأخير انخفاضاً بنسبة ٢,١ في المائة في المعاشات التقاعديـة الإجماليـة 
ـــة بــالمبلغ الــذي كــان ســيدفع لــولا وجــود التعديــل. وبعــد  المدفوعـة في عـام ١٩٩٩، مقارن
التعديـل، سـجل ارتفـاع بنسـبة ٨,٢ في المائـــة في اســتحقاقات المعاشــات التقاعديــة الإجماليــة 

خلال الفترة بين عامي ١٩٩٤ و١٩٩٩. 
ويدعي المحامي أن أسباب التعديل التي ساقتها الدولة الطرف لم تكــن الأســباب الــتي  ٥-٤
تناولها الشركاء في الاتفاق الجمــاعي. ويضيــف المحــامي مبينــاً أن عــبء المســاهمات المختلــف 
بين الموظفين العاملين والموظفين المتقاعدين أُخذ في الاعتبار من قبــل، نظــراً إلى أن الموظفــين 

المتقاعدين لا يحصلون إلاَّ على ٨٠ في المائة من آخر معاش تقاضوه. 
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المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
٦-١ قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
ـــها الداخلــي مــا إذا كــانت القضيــة مقبولــة أم لا عمــلاً  أن تقـرر عمـلاً بالمـادة ٨٧ مـن نظام

بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.  
وتلاحـظ اللجنـة أن الأثـر المضـاعف يطبـق الآن، كمـا يقـول أصحــاب البــلاغ، علــى  ٦-٢
المبلـغ المدفـوع مـن الصنـدوق العـام للمعاشـات التقاعديـة والمبلـغ الإضـــافي المدفــوع مــن هيئــة 
التأمينـات الاجتماعيـة. ولم يثبـت أصحـاب البـلاغ أن التغـير الطـارئ علـــى أســلوب حســاب 
استحقاقام التقاعدية ينطوي على تمييز أو يندرج بشكل آخر في نطاق المادة ٢٦ من العـهد. 
وبناء عليه، قصر أصحاب البلاغ في تقديم الأدلة الكافية، لأغراض القبـول، لإثبـات مطالبتـهم 

المقدمة في إطار المادة ٢٦ من العهد.  
وعلـى ضـوء الاسـتنتاج أعـلاه، لا يوجـد مـا يسـتدعي أن تنظـر اللجنـة فيمـــا إذا كــان  ٦-٣
التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة ٢ من المادة ٥ من الــبروتوكول الاختيــاري 
يمنع اللجنة من النظر في البلاغ لأنه يخص نفس الموضوع الذي أعلنــت المحكمــة الأوروبيــة 

لحقوق الإنسان أنـه غير مقبول بتاريخ ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وبناء عليه تقرر اللجنة:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أنه يجب أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.  (ب)

ــي.  [اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية ، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصل
وسـيصدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة والعربيـــة أيضــاً كجــزء مــن تقريــر اللجنــة الســنوي إلى 

الجمعية العامة]. 
الحواشي 

الطلب رقم ٩٦/٣٤٣١٤.  (١)
جاء نص التعليل، في جزئه ذي الصلـة بـالموضوع، بالعبـارات التاليـة: "تخلـص المحكمـة، فيمـا يتصـل  (٢)
بمسـائل الدعـوى المشـمولة في اختصاصـها، أن هـذه المسـائل لا تنطـوي علـــى أي ظــاهرة تشــير إلى 

وقوع انتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أ وفي البروتوكولات الملحقة ا". 
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تذييل 
رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد إيكارت كلاين 

في رأيي، كان يتعين على اللجنة أن تنظر في مسـألة مـا إذا كـان التحفـظ الـذي أبدتـه 
الدولة الطرف يمنـع اللجنـة مـن النظـر في البـلاغ (انظـر الفقرتـين ٤-٣ و٦-٣)، قبـل التطـرق 
لمسألة إثبات الادِّعاء بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري (الفقرة ٦-٢). والسـبب في 
ذلـك ه وأن التحفـظ، في حالـة انطباقـه، يسـتبعد اختصـــاص اللجنــة للنظــر في البــلاغ. وهــذا 
الاعتبار ه والوحيد الذي من شأنه أن يفسح اـال لتقديـر مسـألة الإثبـات، سـواء كـان ذلـك 

لأغراض المقبولية أو فيما يتصل بالأسس الموضوعية للبلاغ. 
(توقيع)  إيكارت كلاين 
[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 
وسـيصدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة والعربيـــة أيضــاً كجــزء مــن تقريــر اللجنــة الســنوي إلى 

الجمعية العامة.] 
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باء -البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٥، سيلفا ضد زامبيا 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٦، غودوين ضد زامبيا 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٧، دي سيلفا ضد زامبيا 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٨، بيريرا ضد زامبيا 

(القرار الذي اعتمد في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 
السيد ولفدانيلاج دون هيو جوزيف فرانسيس سيلفا (١٩٩٨/٨٢٥)،  المقدمة من:

والسيد دون كلارينس غودوين (١٩٩٨/٨٢٦)، 
والسيد سونيل راندومباج دي سيلفا (١٩٩٨/٨٢٧)، 

والسيد ت. ج. أ. بيريرا (١٩٩٨/٨٢٨) 
أصحاب البلاغات  الشخص المدعى أنه ضحية:

زامبيا  الدولة الطرف:
ــــــــر ١٩٩٧ (١٩٩٨/٨٢٥)، و٢٧  ٢٨ تشــــــرين الأول/أكتوب تواريخ تقديم البلاغات:
تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ (١٩٩٨/٨٢٦)، و٢٨ تشــــرين 
الأول/أكتوبـــر ١٩٩٧ (١٩٩٨/٨٢٧)، و٢٥ تشـــــرين الأول/ 

أكتوبر ١٩٩٧ (١٩٩٨/٨٢٨) - (الرسائل الأولى) 
ـــدولي الخــاص  اـدة ٢٨ مـن العـهد ال إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنساـن، المنشـأة بموجـب الم

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 

تعتمد ما يلي: 

 __________
اـح عمـر، والسيـد نيسـوكي أنـدو،  اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاـء اللجنـة التاليـة أسماـؤهم: السيـد عبـد الفت *
اـنزو، والسيـد أحمـد توفيـق خليـل، والسيـد  اـغواتي، والسيـد موريـس غليلـي أها اـتوارلال ب والسيد برافلاتشاندرا ن
ــاس بوســادا، والســيد  إيكاـرت كلايـن، والسيـد ديفيـد كريتسـمر، والسيـد راجسـمير لالاه، والسيـد رافــائيل ريف
ــلا، والســــيد  ــاتريك في ــين، والســيد ب ــو ســولاري إيرغوي ــان شــيرر، والســيد هيبوليت ــارتن شــاينين، والســيد إيف م

ماكسويل يالدن. 
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ضمـت القضايـا الأربـع في مشـروع واحـد لأـا تتصـل بادعـاء واحـد في وقـت واحــد 
وضد دولة طرف واحدة. 
القرار بشأن مقبولية البلاغ 

أصحاب هذه البلاغات هم السادة ولفدانيـلاج دون هيـو جوزيـف فرانسـيس سـيلفا،  -١
ودون كلارينس غودوين، وسونيل راندومباج دي ســـيلفا، وت. ج. أ. بــيريرا، المواطنــون 
من سري لانكا. وهم يدعــون أــم ضحايــا انتــهاك زامبيــا للفقــرة ٣(أ) مــن المــادة ٨ مــن 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولم يمثلهم محام. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات 

يذكر أصحاب البلاغات، وهم محامون، أنـه قـد عـرض علـى كـل واحـد منـهم، فيمـا  ٢-١
بـين ٢١ آب/أغسـطس و٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١ وظيفـة مسـاعد لمحـامي المســـاعدة القانونيــة 
ــز  بـالدوائر الحكوميـة في جمهوريـة زامبيـا. وتضمـن العـرض مرتبـاً بالعملـة المحليـة وعـلاوة حواف
ــــى أســـاس  تــتراوح بــين ٢٦٠ ٤ دولاراً و٠٨٠ ٧ دولاراً ســنوياً تدفــع في ســري لانكــا عل
شهري. وتتحمل حكومة زامبيا مصاريف السفر من وإلى زامبيا، شريطة أن يقضـي أصحـاب 

البلاغات ٢٤ شهراً في الخدمة على الأقل. 
وقبل أصحاب البلاغات العرض، وسافروا إلى زامبيا. وبدأ السيد سيلفا عملـه اعتبـارا  ٢-٢
مـن ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٢، والســـيد غودويــن والســيد دي ســيلفا اعتبــاراً مــن ٦ أيــار/مــايو 

١٩٩٢، والسيد بيريرا اعتباراً من ٨ نيسان/ أبريل ١٩٩٢.  
ويدعي أصحاب البلاغات حدوث تأخير لا مــبرر لــه في دفـع الحوافـز لهـم(١)، وفـرض  ٢-٣
ضريبـة عليـهم تصـل إلى ٣٥ في المائـة خصمـت مـــن الحوافــز في الفــترة مــن ١ نيســان/أبريــل 
ـــام. ويدعــي  ١٩٩٣ لفـترة امتـدت مـا بـين تسـعة أشـهر وعـام كـامل مـن بـدء أدائـهم لواجب
أصحاب البلاغات أن الضريبة المخصومـة منـهم تشـكل انتـهاكاً جسـيماً للاتفـاق بينـهم وبـين 
حكومة زامبيا. ولذا فقد طالبوا الحكومة إما بـرد قيمـة الضريبـة وإمـا بإـاء عقودهـم وترتيـب 

عودم إلى سري لانكا. 
ويقـــول أصحـــاب البلاغـــات إن الحكومـــة لم تســــتجب لطلبــــهم. ونتيجــــة لهــــذا  ٢-٤
ـــالهم ٢٤ شـــهراً،  ولافتقــارهم إلى المــال لم يتمكنــوا مــن العــودة إلى ســري لانكــا قبــل إكم
حسب نصوص العقد. ولذا اضطــروا إلى العمــل في ظــروف لم يكونــوا قــد اتفقــوا عليــها. 
فاستقالوا جميعاً فيما بين نيسان/أبريل وكــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ وعــادوا إلى ســري 

لانكا. 
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وفيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، فـإم يشـــيرون إلى محاولــة الســيد دي  ٢-٥
سيلفا في ٤ آب/أغسطس ١٩٩٤ التماس الخـلاص مـن محكمـة زامبيـا العليـا في لوسـاكا. وفي 
هذه الحالة نصحتهم المحكمة العليا بأن يتفق الطرفان على تسوية ودّية، ولكن قيل إن حكومـة 
زامبيا لم تعرض أي تسوية علـى السـيد دي سـيلفا ولا علـى أصحـاب البلاغـات الآخريـن. ثم 
إن أصحاب البلاغات يقولون إم قبل سعيهم إلى سبيل انتصاف أخرى تذرعـوا بشـرط إـاء 

خدمام الواردة في العقد وأحقيتهم في تذاكر عودة إلى سري لانكا. 
الشكوى 

يقـول أصحـاب البلاغـات إـم بسـبب خصـم ٣٥ في المائـة ضريبـة علـى حوافزهـــم لم  ٣-١
يتمكنوا من العودة إلى سري لانكا قبـل أن يتمـوا ٢٤ شـهراً في الخدمـة، وهـو الشـرط الـلازم 
لاستحقاقهم تذاكر عودة إلى سري لانكا. ويقولون إن الدولة الطـرف لـو كـانت تريـد تغيـير 
شروط العقد لأمكنهم إاء العقد الأول مع إمكانية عودم إلى سـري لانكـا وليطـالبوا بـإبرام 
عقـود جديـدة. غـير أن الحكومـة لم تتقـدم بعـــرض مــن هــذا القبيــل مفترضــة أــا بحاجــة إلى 
خدمام. ويدعون بأن هذا هو بمثابة عمل سخرة ويشـكل انتـهاكاً للفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٨ 

من العهد. 
ـــه، بــأن تدفــع لـــه عــلاوة  ويطـالب السـيد بـيريرا، بالإضافـة إلى رد ضريبـة الحوافـز إلي ٣-٢
الحوافز عن السنة الثالثة من العقد، حيث لم يستطع إكمالها لإجباره على مغادرة زامبيــا، كمـا 

يطالب بالمكافأة المنصوص عليها في العقد. 
ملاحظات الدولة الطرف على قبول البلاغات شكلاً وموضوعاً 

عرضـت الدولـة الطـرف بموجـب مذكـرة شـــفوية مؤرخــة ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠  ٤-١
وأخرى مؤرخة ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠١ ملاحظاا بشأن قبول البلاغات شكلاً وموضوعاً. 

وتقــول الدولــة الطــرف بشــأن الشــكل إن أصحــاب البلاغــات لم يســــتنفدوا ســـبل  ٤-٢
الانتصاف المحلية. وتذكر الدولة الطرف أنه وإن كان السيد دي سيلفا قـد نصـح مـن المحكمـة 
العليـا بتسـوية المسـألة وديـاً مـع الحكومـة فمـا كـان ذلـك ليتعـــارض مــع نتيجــة أي إجــراءات 
قضائية تالية، وكان بوسعه الاستئناف أمام المحكمة العليـا بالدولـة الطـرف. كمـا تشـير الدولـة 
الطرف إلى أن أصحاب البلاغات قـرروا بحريـة الاحتجـاج بالشـرط الـوارد في عقودهـم الـذي 
يعطيهم الحق في تذاكر سـفر للعـودة إلى سـري لانكـا، الأمـر الـذي يصعـب معـه متابعـة سـبل 

الانتصاف المحلية، وبذا تكون حكومة الدول الطرف بريئة. 
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ثم إن القضايا التي أثارها أصحاب البلاغات كان من الممكن تسويتها على نحـو ملائـم  ٤-٣
على المستوى الوزاري، وأم أبلغوا في عدة مناسبات بالإجراءات الحكومية الـتي اسـتخدموها 

في إعادة تسوية مرتبام ومصاريف سفرهم وعائلام إلى المقر. 
وأما عن الموضوع فتقول الدولة الطرف إن حكومة زامبيا عينت بعض مواطـني سـري  ٤-٤
لانكـا في الفـترة ١٩٩٠-١٩٩١ للعمـل في وزارة الشـؤون القانونيـة بسـبب النقـــص في عــدد 

المحامين المؤهلين العاملين في الحكومة. 
وتشـــير الدولـــة الطـــرف إلى أنـــه قـــد جـــرى التوقيـــع مـــع أصحـــاب البلاغــــات في  ٤-٥
حزيـران/يونيـه ١٩٩٢ علـى إضافـة للعقـد الابتدائـي أُدخلـت تعديـلات طفيفـة علـى الشـــروط 
نتيجة لنظم سعر الصرف الجديد الصادرة عن مصرف زامبيا. ووقع أصحـاب البلاغـات علـى 
ـــك أوضحــت الدولــة الطــرف أن الســبب في هــذه  هـذه الإضافـة علـى النحـو الواجـب. كذل
الإضافة هو أن الحكومة سعت في ذلك الوقت إلى التحكم في تدفق النقد الأجنـبي وتداولـه في 
البلد أمام الموارد المالية المحدودة المتاحة. ونتيجة لهذا أصبـح النقـد الأجنـبي غـير متوافـر بصـورة 
دائمة فكانت عاقبة ذلك سيئة على انتظام دفع علاوات الحوافز. وأشارت الدولــة الطــرف 
أخيراً إلى أنه بناء على الإضافة للعقد، ورغم أن المرتبات المحليــة أُخضعــت لضريبــة أعلــى، 

لم تتأثر علاوات الحوافز والمنح في هذا الصدد، إذ ظلت معفاة من الضرائب. 
ــاً لم  أمـا عـن تأخـير صـرف عـلاوات الحوافـز، فالدولـة الطـرف تـرى أن هـذا يعـد ظرف ٤-٦
يكـن متوقعـاً وقـت التعيـين، ولكنـها تؤكـد أن العـلاوات قـد أفــرج عنــها حســبما يتبــين مــن 

سجلاا. 
وأمـا عـن المكافـأة المنصـوص عليـها في عقـد التعيـــين فقــد أكــدت الدولــة الطــرف أن  ٤-٧

شروط الحصول على هذه المكافأة هو إكمال ٣٠ شهراً من الخدمة بصورة مرضية. 
وبالنسبة للسكن(٢)، فالدولة الطرف توضح أن الحكومة، توفـر السـكن حسـب العقـد  ٤-٨
إذا كان متاحاً، وفي هذه الحالات تخصم حصـة مـن الإيجـار مـن مرتـب الموظـف تتفـاوت بـين 

موظف وآخر حسب مرتبه. 
وتؤكد الدولة الطرف بالنسبة لتصاريح العمل أن هذه التصاريح تصدر وفقـاً لأحكـام  ٤-٩

قانون الهجرة  وتتفاوت فترات صلاحيتها. 
كمـا أن الدولـة الطـــرف توجــه نظــر اللجنــة إلى أن أصحــاب البلاغــات طلبــوا قبــل  ٤-١٠
تسـلمهم العمـل بشـهر واحـد إعـادة تقييـم مرتبـام، الأمـر الـــذي يغــير مــن شــروط عملــهم 
ويتطلب ترقيتهم إلى درجة أعلى. وفي اية المطاف أعادت حكومـة زامبيـا التقييـم رغـم عـدم 
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استيفائهم للشروط. وفضلاً عن هذا فقد طالب أصحـاب البلاغـات بدفـع نفقـات ذات طـابع 
شـخصي كـأجر المكالمـات الهاتفيـة وسـيارات الأجـرة والمـأكولات والمشـروبات الزائـدة وكــل 

هذا قبلته حكومة زامبيا. 
وتفنــد الدولــة الطــرف ادعــاءات أصحــاب البلاغــات بــأن اســتقالام حــــالت دون  ٤-١١
مواصلتهم السعي في سبل الانتصاف المحلية. وتشير إلى أن تصاريح عملــهم لم تكــن عقبــة في 
هــذا الصــدد، وأــم كــانت أمامــهم فســحة مــن الوقــت تكفــي لحــل المســألة وديــاً. وكذلـــك 
تعترض الدولة الطرف على ادعاءات أصحــاب البلاغــات بــأن تخفيــض مرتبــام مــن جــانب 
واحد منعهم من تحمل نفقات إقامتهم في زامبيا لمواصلــة مقاضــام لحكومــة غــير راغبــة بــل 

ومعادية لهم. 
وأخيراً، تود الدولة الطرف توضيـح أنـه خلافـاً لمـا قدمـه أصحـاب البلاغـات، لم تتـأثر  ٤-١٢

بارتفاع الضريبة إلا المرتبات المحلية، وتم بيان ذلك في الإضافة التي وقعوها. 
تعليقات أصحاب البلاغات 

رد أصحاب البلاغات في رسالتين مؤرختين ١٦ و٢٨ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، علــى مــا  ٥-١
ورد من الدولة الطرف. 

ففيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة يحتـج أصحـاب البلاغـات بـــأن المحكمــة  ٥-٢
العليا نصحتهم بتسوية الأمر ودياً لأا لم ترد إحراج الحكومة، ولكن لم يتخذ أي إجـراء مـن 
جانب الحكومة لعلاج الحالـة. ونتيجـة لهـذا، فلمـا لم يتخـذ قـرار ـائي مـن المحكمـة العليـا، لم 
يتمكـن أصحـاب البلاغـات مـن الاسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا. ثم إن أصحـاب البلاغـــات لم 
يخطروا بعدم التوصل إلى تسوية ودية إلا قبيل رحيلهم إلى سري لانكا، مما لم يتـح لهـم متسـعاً 
مـن الوقـت لمتابعـة سـبل أخـرى للانتصـاف. ولـذا يـرى أصحـاب البلاغـات أـم بذلـوا جـهداً 

معقولاً لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وفيمـا يتعلـق بـالوضع التعـاقدي، فـإن أصحـاب البلاغـات يشـددون علـى عـدم وجـود  ٥-٣
مشـكلة بالنسـبة للضريبـة علـى المرتبـات المحليـة، ولكـن يصـــرون علــى أنــه قــد خصمــت مــن 
حوافزهـم ضريبـة بنسـبة ٣٥ في المائـــة ويطــالبون باســتردادها. ويشــيرون في هــذا الصــدد إلى 
رسالة من النائب العـام مؤرخـة ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ تنـاقض ملاحظـات الدولـة 
الطرف المؤرخة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠١، حيث ذكر فيها أم لا "يستحقون أن تدفـع لهـم 
عـلاوات حوافـز [...] دون خصـم الضريبـة" وأـم "يسـتحقون عـــلاوات حوافــز [...] بعــد 

خصم ضريبة الدخل". 
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المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، قبـل النظـــر في أي بــلاغ، أن تقــرر وفقــاً  ٦-١
ـــي، مــا إذا كــان البــلاغ مقبــولاً أم لا، بموجــب الــبروتوكول  للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخل

الاختياري الملحق بالعهد. 
وقد تحققت اللجنة من أن هذه المسألة نفسـها غـير معروضـة في إطـار أي إجـراء دولي  ٦-٢
آخر من إجـراءات التحقيـق أو التسـوية، لأغـراض الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 

الاختياري. 
وترى اللجنة، لأغراض المـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، أن أصحـاب البلاغـات  ٦-٣
لم يبينوا بالقدر الكــافي، لأغـراض قبـول البـلاغ، كيـف يمكـن النظـر إلى تحصيـل الضريبـة علـى 

علاوات الحوافز على أنه يشكل عمل سخرة بمقتضى الفقرة ٣(أ) من المادة ٨ من العهد. 
وفي ضوء الاستنتاج الـذي تم التوصـل إليـه أعـلاه، لا تجـد اللجنـة لزومـاً لتنـاول قضيـة  ٦-٤

استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
ولذا تقرر اللجنة:  -٧

عدم قبول البلاغات في إطار المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ أصحاب البلاغات والدولة الطرف ذا القرار.  (ب)

[حـرر بالإنكليزيـة والفرنسـية والإسـبانية، علمـاً بـأن النـــص الإنكلــيزي هــو النــص الأصلــي. 
وسـيصدر لاحقـاً باللغـات العربيـة والصينيـة والروسـية أيضـاً بوصفـه جـزءاً مـــن تقريــر اللجنــة 

السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.] 
الحواشي 

ـــز الأولى عــن نيســان/أبريــل ١٩٩٢ في نيســان/أبريــل  يدعـي السـيد بـيريرا أنـه تلقـى عـلاوة الحواف (١)
 .١٩٩٣

لم يتقدم أي من أصحاب البلاغات بادعاء محدد بشأن السكن.  (٢)
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٠، إيرفنغ ضد أستراليا  جيم -
(القرار الذي اعتمد في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد ثيري إيرفنغ (يمثله المحامي السيد مايكل أوكيفي)  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

أستراليا  الدولة الطرف:
٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
تعتمد ما يلي: 

 
 
 
 
 
 

 __________
ـــد الفتــاح عمــر، الســيد  شـارك في النظـر في هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عب *
نيسـوكي أنـدو، السـيد برافولاتشـاندرا بـاغواتي، السـيدة كريسـتين شـــانيه، الســيد موريــس غليليــه 
أهاانزو، السيد لويس هانكين، السـيد أحمـد توفيـق خليـل، السـيد إيكـارت كلايـن، السـيد ديفيـد 
كريتسمر، السيد راجسومو لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغـا، السـيد رافـائيل ريفـاس بوسـادا، 
السير نايجل رودلي، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، السـيد بـاتريك فيـلا، 

السيد ماكسويل يالدين. 
وعملاً بالمادة ٨٤(أ) من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد إيفان شيرير في بحث هذا البلاغ. 
ويرد كتذييل لهذه الوثيقـة نـص رأي مخـالف بتوقيـع عضـوي اللجنـة السـيد لويـس هـانكين والسـيد 

مارتن شاينين. 
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قرار بشأن مقبولية البلاغ 
صـاحب البـلاغ المـؤرخ ٥ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩ هــو الســيد ثــيري إيرفنــغ،  ١-١
مواطـن أسـترالي مولـود في عـام ١٩٥٥. ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه ضحيـة انتـهاك أســـتراليا 
للفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. ويمثلـه محـــام. 
وبموجـب رسـالة مـن المحـامي مؤرخـة ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠١، تم التنـازل عـــن المطالبــة الأوليــة 

المقدمة من صاحب البلاغ بموجب الفقرة ٥ من المادة ٩ من العهد. 
ولدى التصديق على العهد، أبـدت أسـتراليا تحفظـاً علـى الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ مـن  ١-٢
العهد مفاده "أن تقديم التعويض بسبب خطأ قضائي في الظروف المشار إليها في الفقرة ٦ مـن 

المادة ١٤ قد يتم بموجب إجراءات إدارية لا بموجب أحكام قانونية خاصة". 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، أدانـــت هيئــة محلفــين في محكمــة دائــرة كــايرنز  ٢-١
AN في كايرنز في  Z صاحب البلاغ بارتكاب جريمة سرقة باستخدام السلاح في فرع مصرف 
ــلاغ  ١٩ آذار/مـارس ١٩٩٣؛ وحكـم عليـه بالسـجن لمـدة ثمـاني سـنوات. وطلـب صـاحب الب
تلقي المساعدة القانونية للطعن في الحكم، غير أن دائرة المسـاعدة القانونيـة في ولايـة كويـترلند 
رفضـت الطلـب. وقـد مثـل أمـام محكمـة الاسـتئناف في كويـــترلند دون محــام، وردت المحكمــة 

الطعن في ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٤. 
وفي ٣ أيار/مايو ١٩٩٤، طلب صاحب البلاغ منحه مسـاعدة قانونيـة لتمويـل تقـديم  ٢-٢
التمـاس للحصـول علـى إذن خـاص للطعـن أمـام المحكمـة العليـا الأسـترالية. وفي ٢٨ أيـار/مـايو 
ـــب. وفي تمــوز/يوليــه  ١٩٩٤، رفـض مكتـب المسـاعدة القانونيـة في ولايـة كويـترلند هـذا الطل
١٩٩٤، قـدم صـاحب البـلاغ مـرة أخـرى طلبـاً إلى لجنـة مراجعـــة قضايــا المســاعدة القانونيــة 
لإعادة النظر في ذلـك القـرار. وفي آب/أغسـطس ١٩٩٤، رفضـت لجنـة المقاطعـة مـرة أخـرى 
تقديم المساعدة القانونية. ثم لم يفلح صاحب البلاغ في تقديم طعون إلى هيئات أخـرى، بمـا في 
ذلك لجنة العدالة الجنائية في ولاية كويترلند، وجمعية القانون في ولايـة كويـترلند وأمـين مظـالم 

ولاية كويترلند. 
وقـدم صـاحب البـلاغ مـرة أخـرى طلبـاً إلى لجنـة مراجعـة قضايـا المســـاعدة القانونيــة،  ٢-٣
ملتمسـاً المسـاعدة القانونيـة للسـماح لــه بـالطعن في القـرار. وفي كـانون الثـــاني/ينــاير ١٩٩٥، 
منحت اللجنة صاحب البلاغ المساعدة القانونية لكي يحيل المسـألة إلى محـام لاستشـارته بشـأن 
إمكانيات الطعن. وفي نيسان/أبريل ١٩٩٥، رُفض مرة أخرى منح صـاحب البـلاغ المسـاعدة 
القانونيـة. وفي ١٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥، رفضـت الدائـرة القانونيـة لشـؤون الســـجناء في ولايــة 
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ـــلاغ تلقــي المســاعدة. وفي ٢٨ آب/أغســطس ١٩٩٥، رفــض  كويـترلند التمـاس صـاحب الب
ـــم العاصمــة الأســترالية طلــب صــاحب البــلاغ للمســاعدة  مكتـب المسـاعدة القانونيـة في إقلي

القانونية. 
وفي آب/أغسطس ١٩٩٥، قدمت إلى صـاحب البـلاغ وثـائق تذكـره بوصفـه المدعـى  ٢-٤
AN، وهو بنك ينكر صاحب  Z عليه في دعاوى تعويض أقامها ثلاثة صرافين يعملون في بنك 
البـلاغ سـرقته. وفي ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥، ذكـر صـــاحب البــلاغ لــدى مثولــه في هــذه 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٥، رفــض  الدعـاوى أنـه أديـن خطـأ بارتكـاب الجريمـة . وفي ٢٤ تشـرين الث

السماح لـه بتقديم أدلة إضافية في نفس الدعاوى، وصدر أمر بجبره بالتعويض. 
واعتبر صــاحب البـلاغ، بعـد اسـتنفاد جميـع سـبل التمثيـل والمسـاعدة الممكنـة المعروفـة  ٢-٥
لديـه، أن لا خيـار لــه إلا أن يمثـل نفسـه بنفسـه في المحكمـة العليـا الأسـترالية، علـى الرغـم مـــن 
فشله سابقاً بوصفه ملتمساً يمثل نفسه في محكمة الطعون في ولاية كويترلند. وفي ٢ أيـار/مـايو 
١٩٩٦، قبلت المحكمة العليا الوثـائق الـتي جمعـها صـاحب البـلاغ المحتجـز بوصفـها طلـب إذن 
خاص بتقديم طعــن. وفي ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، أي بعـد مـرور أربـع سـنوات مـن 
يوم إدانته، منحـت المحكمـة العليـا فـوراً صـاحب البـلاغ إذنـاً خاصـاً بـالطعن، وقبلـت الطعـن، 
وأبطلـت جطـك الإدانـة وأمــرت بإعــادة محاكمتــه. وقبلــت المحكمــة تنــازل التــاج في جلســة 
الاسـتماع بـأن المحاكمـة الأصليـة الـتي خضـع لهـا صـاحب البـلاغ لم تكـن منصفـة. ولاحظـــت 
المحكمـة أن لديـها "شـكوكاً بالغـة بشـأن ملابسـات تلـك القضيـة" و"أن الحالـة مزعجـة جـــداً" 
و"أن المتهم في جميع هذه الإجراءات قد حرم من تلقي المسـاعدة القانونيـة لتقـديم طعنـه". وفي 
١١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، أفــرج عــن صــــاحب البـــلاغ بكفالـــة. وفي ٢ تشـــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، صـــرح مديــر التحقيقــات العموميــة في ولايــة كويــترلند أن صــاحب 

البلاغ لن يحاكم من جديد، وأصدر بياناً بعدم محاكمته. 
ــــة  وفي ٦ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨، قــدم صــاحب البــلاغ طلبــاً إلى وزيــر العــدل في ولاي ٢-٦
كويترلند يلتمس فيه تعويضاً على سبيل الهبة بسبب خطأ قضـائي نـاجم عـن سـجنه بغـير حـق 
لأكثر من أربع سـنوات ونصـف. وطلـب صـاحب البـلاغ أيضـاً تشـكيل لجنـة تحقيـق مسـتقلة 
للتحقـــق في ملابســـات إدانتـــه وســـجنه بغـــير حـــق. وفي ١٠ آب/أغســـــطس ١٩٩٨ و١٨ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ و٢١ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، قـدم صـاحب البـلاغ مـرة أخـرى 

طلباً إلى وزير العدل في ولاية كويترلند. 
وفي ١١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٩، أحـــالت وزارة العـــدل في ولايـــة كويــــترلند  ٢-٧
الادعــاءات بشــأن الخطــأ القضــائي إلى لجنــة العدالــة الجنائيــة في ولايــــة كويـــترلند. وفي ١٩ 
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ـــترلند ضــد  آذار/مـارس ١٩٩٩، أقـام صـاحب البـلاغ دعـوى في المحكمـة العليـا في ولايـة كوي
الموظف المسؤول عن التحقيق وضد ولاية كويترلند، ملتمساً تعويضات عن التحقيـق الكيـدي 

الذي تعرض لـه وتعويضات اتعاظية.  
وفي ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩، التمـس صـاحب البـلاغ التعويـض مـرة أخـرى مـن وزيـر  ٢-٨
العدل في ولاية كويترلند. وفي آب/أغسطس ١٩٩٩، أجابت لجنة العدالـة الجنائيـة بـأن قضيـة 
صـاحب البـلاغ ليسـت قضيـة تثـير شـــكاً معقــولاً بحــدوث خطــأ قضــائي. وعندئــذ، التمــس 
ـــن وزيــر العــدل. وفي أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩، أبلــغ  صـاحب البـلاغ مـرة أخـرى التعويـض م
مستشار السياسة العامة الأقدم لدى وزير العدل صاحب البلاغ بأنه "استناداً إلى مشورة لجنـة 
العدالة الجنائية وقراركـم بإقامـة دعـوى قضائيـة، فـإن وزيـر العـدل لـن ينظـر في طلبكـم بشـأن 
تلقـــي تعويـــض علـــى ســـبيل الهبـــة ولكنـــه ســـينتظر نتيجـــة دعواكـــم القضائيــــة". وفي ١٥ 
آب/أغسطس ٢٠٠٠، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى لجنة العدالة الجنائية البرلمانيـة في ولايـة 
كويترلند. وفي أوائل شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، لم يكـن قـد ورد أي رد علـى شـكواه مـن اللجنـة 

البرلمانية، وقيل إن القضية ما زالت قيد التحقيق. 
الشكوى 

يدعي صاحب البـلاغ أنـه اسـتنفد جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة والفعالـة وأنـه  ٣-١
بذل جميع الجهود المعقولة للحصول على تعويض، بسـبب سـجنه الجـائر، مـن وزيـر العـدل في 
ولايـة كويـترلند علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـــن الــبروتوكول 

الاختياري، دون أن تتكلّل تلك الجهود بالنجاح. 
ويدعي صاحب البـلاغ أنـه اسـتوفى جميـع الشـروط اللازمـة للحصـول علـى التعويـض  ٣-٢
ـــوم ٨ كــانون الأول/ديســمبر  بموجـب أحكـام الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤. فـهو أولاً قـد أديـن ي
١٩٩٣ بارتكـاب جريمـة. وثانيـاً، ألغـت المحكمـة العليـا الأسـترالية حكـــم إدانتــه في ٨ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧. وثالثاً، كان قـرار المحكمـة العليـا قـراراً ائيـاً. ورابعـاً، يؤكـد صـاحب 
البلاغ أن الإدانة ألغيت علـى أسـاس وقـائع جديـدة أو وقـائع اكتشـفت حديثـاً بينـت بصـورة 
قاطعـة وجـود خطـأ قضـائي، ولا سـيما أنـه لم يحـــاكَم محاكمــة منصفــة وأن المحكمــة أســاءت 
بصورة جسيمة تطبيق أحكام العدالة فيما يتصـل بملابسـات القضيـة. وأخـيراً، يذكـر صـاحب 
البلاغ أنه لم يثبت أن عدم كشف الوقائع اهولة المعنية يعزى إليه كلياً أو جزئيـاً. ونظـراً إلى 
أن جميع العناصر اللازمة للتعويض بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٤ قـد اسـتوفيت، كـان ينبغـي 
أن تدفع ولاية كويترلند له تعويضاً. وحيـث أن هـذا التعويـض لم يدفـع، تكـون الفقـرة ٦ مـن 

المادة ١٤ قد انتهكت. 
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أقوال الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية 
ـــر ٢٠٠٠، فيمــا  تلاحـظ الدولـة الطـرف، في رسـالة مؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوب ٤-١

يتصل بمقبولية البلاغ، ما يلي: 
لم يستنفد صاحب البلاغ سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة والفعالـة. ففـي وقـت تقـديم  -
البلاغ، كان صاحب البلاغ يواصـل إجراءيـن مختلفـين أحدهمـا بشـأن تحقيـق كيـدي 
وتعويض اتعاظي ضد مفتش التحقيق وولايـة كويـترلند، والتمـس في الإجـراء الآخـر 
التعويض من وزير العدل في كويترلند عن ســجنه بصـورة جـائرة. والإجـراءان، كمـا 
تقـول الدولـة الطـرف، قيـد نظـر حثيـث وقيـل بالتـالي إمـــا فعــالان. ولا توجــد أي 
ظروف خاصة تعفي صاحب البلاغ من استنفاد هذه السبل. وتؤكد الدولــة الطـرف 
أن البت النهائي في الشكاوى سيستغرق مـا يـتراوح بـين ١٢ و١٨ شـهراً، بـافتراض 
ـــة الطــرف أن محــاكم ولايــة كويــترلند تؤخــر  المتابعـة الحثيثـة للمسـألة، وتنفـي الدول

بصورة غير معقولة سعي السيد إيرفنغ للانتصاف. 
لم يبيـن صـاحب البـلاغ حـدوث انتـهاك للفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ نظـراً إلى أن الحكــم  -
النـهائي في قضيتـه، أي قـرار المحكمـة العليـا الأسـترالية، لم يشـكِّل الإدانـة الأوليــة ولم 
يؤكِّدهـا. وحيـث يجـب وفقـاً للفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد أن يؤكـــد الحكــم 
النهائي حكم الإدانة، وأن حكم المحكمة العليا في القضية الراهنة كان عكـس الإدانـة 
تماماً، فإن الفقرة ٦ من المادة ١٤ غير قابلة للتطبيق في ظـروف هـذه القضيـة وينبغـي 

إعلان أن هذه المطالبة غير مقبولة من حيث الموضوع. 
وبقدر ما يتعلق الأمر بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف تؤكد ما يلي:  ٤-٢

أن الفقرة ٦ من المـادة ١٤ مـن العـهد لم تنتـهك لأن صـاحب البـلاغ لم يكـن موضـع  -
إدانة بموجب "حكم ائي" بمفهوم هذا الحكم. وتذكِّـر الدولـة الطـرف بـأن "الحكـم 
النهائي" هو الحكم الذي يصبح غير قابل للطعن. وكانت إدانة صاحب البلاغ قابلـة 
للطعـن دائمـاً بموجـب آليـات نظـام إعـادة النظـر في القضـاء الأســـترالي. وفي أســتراليا 
عموماً وفي ولاية كويترلند على وجـه التحديـد، لا يكـون حكـم صـادر عـن محكمـة 
تديـن شـخصاً مـا حكمـاً ائيـاً في مرحلتـه الأولى علـى الأقـل، نظـراً إلى أن مـن حــق 
المدان دائماً الطعن في هذه الإدانة. وتلاحظ الدولة الطرف أن نجاح صـاحب البـلاغ 
في الطعن أمام المحكمة العليـا الأسـترالية يدحـض أي حجـة بـأن حكـم المحكمـة العليـا 

لولاية كويترلند كان حكماً ائياً. 
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تعليقات صاحب البلاغ على أقوال الدولة الطرف 
يدعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بقبول بلاغه، ما يلي:  ٥-١

إن دعوى التظلم التي أقامـها لا يمكـن أن تؤخـذ علـى أـا تشـكل دعـوى تظلُّـم متـاح  -
بمفـهوم الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن الـــبروتوكول الاختيــاري نظــراً إلى أن ذلــك 
التظلُّم ليس فعالاً. وإضافة إلى ذلك، فـإن مجـرد إمكانيـة دفـع مبـالغ علـى سـبيل الهبـة 
ـــات صــاحب البــلاغ لا يمكــن كذلــك  بسـبب السـجن الجـائر في حالـة رفـض مطالب
ـــا تشــكل انتصافــاً بمفــهوم الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  اعتبـار أ
الاختيـاري لأـا مرهونـة بممارسـة السـلطات التقديريـة للدولـة الطـرف. وفي الختـــام، 
يؤكـد صـاحب البـلاغ أن تطبيـق إجـراءات التظلـم اسـتغرق "مـدداً تتجـــاوز الحــدود 

المعقولة" من جانب السلطات القضائية لولاية كويترلند. 
وكبديـل للحجـة الأساسـية المتصلـة بالمـــادة ١٤(٦)، يدعــي صــاحب البــلاغ الآن أن  ٥-٢
حكم المحكمة لم يشكل "حكماً ائيـاً" بمفـهوم هـذا الحكـم، وإنمـا يشـكل نقـض إدانتـه. وهـو 
يلاحظ السيد إيرفين أن منحه إذناً خاصاً للطعن أمـام المحكمـة العليـا يخضـع للسـلطة التقديريـة 
الكاملة ولا يمنح إلا إذا رأت المحكمـة العليـا أن الطلـب متصـل بمسـألة قانونيـة أو أنـه يكتسـي 
ـــإن صــاحب  أهميـة للجمـهور. وحيـث لا يوجـد حـق إلزامـي في الطعـن أمـام المحكمـة العليـا، ف
ـــه أديــن بموجــب "الحكــم النــهائي" الصــادر عــن محكمــة الطعــون في ولايــة  البـلاغ يدعـي أن
كويترلند. وهو يدعي أيضاً أنه طعنه المقدم إلى المحكمة العليا لا يمكن اعتبـاره طعنـاً عاديـاً لأن 
إدانته نقضتها المحكمة العليا عقب طلب إذن خاص بالطعن قُدم بعد مرور سنتين علـى الوقـت 
الـذي كـان ينبغـي عـادة أن يقـدم في غضونـه الطلـب. ولم يتمكـن صـاحب البـلاغ مـن تقـــديم 
طعنه في غضون المهل الزمنية العاديـة بسـبب رفـض الدولـة الطـرف منحـه المسـاعدة القانونيـة. 
وبالتالي، وفي الظروف الخاصــة لهـذه القضيـة، فـإن حكـم محكمـة الطعـون في ولايـة كويـترلند، 

التي أكدت إدانته، هو الذي كان "ائياً" بمفهوم الفقرة ٦ من المادة ١٤. 
رسائل أخرى مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية 

بقـدر مـا يتعلـق الأمـر بالمقبوليـة، تدعـي الدولـة الطـــرف أن التأخــير الــذي يشــتكي منــه  ٦-١
صـاحب البـلاغ، بشـأن سـير الإجراءيـن المقـامين فيمـا يتعلـق بـالتحقيق الكيـدي والتعويـض فيمــا 
يتصل بالسجن الجائر، هو تأخير يعزى أساساً إليه وليس إلى الدولـة الطـرف. وإضافـة إلى ذلـك، 
ـــة الجنائيــة البرلمانيــة في ولايــة  لا يمكـن أن يعـزى إلى الدولـة الطـرف أي تأخـير في رد لجنـة العدال
كويترلند على صـاحب البـلاغ، نظـراً إلى أن هـذه اللجنـة البرلمانيـة لا تخضـع لتوجيـهات السـلطة 

التنفيذية في ولاية كويترلند. 
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أمـا فيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة، فـإن الدولـة الطـرف تكـــرر أنــه لم تصــدر إدانــة  ٦-٢
بموجب "حكم ائي" على نحو ما تستلزمه الفقرة ٦ من المـادة ١٤ في حالـة صـاحب البـلاغ. 
وتدعي الدولة الطرف أن تمتع المحكمة العليا بالسلطة التقديرية لرفـض منـح إذن خـاص للطعـن 
في أحكـام صـادرة عـن محكمـة الطعـون في ولايـة كويـــترلند لا ينفــي الطبيعــة العاديــة لإجــراء 
الطعـون، نظـراً إلى أن الحـق في الطعـن يخضـع عـادة لشـروط متصلـة بـالوقت أو المركـــز إذ "أن 
شرط الإذن الخاص بتقـديم الطعـون إلى المحكمـة العليـا هـو جـزء عـادي مـن الأسـلوب المعتمـد 

لإعمال الحق في الطعن المضمون في الدستور الأسترالي". 
كما أن وجود مـهل زمنيـة إلزاميـة لتقـديم طلبـات الإذن الخـاص بـالطعن لا يـؤدي إلى  ٦-٣
استنتاج مختلف: فعدم تقديم طلب في غضون فترة الثمانية والعشرين يومـاً العاديـة لا يحـدد مـا 
إذا كانت المحكمة العليا سـتبت في الطلـب أم لا. وثمـة تأخـيرات متواتـرة فيمـا يتصـل بطلبـات 
الإذن الخاص، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمساعدة القانونية، وكثيراً مـا تمنـح المحكمـة العليـا 
تمديـدات زمنيـة تقـدم في غضوـا تلـــك الطلبــات. وبالتــالي تطعــن الدولــة الطــرف في حجــة 
صاحب البلاغ البديلة وهي أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نيســان/أبريـل ١٩٩٤ 

يشكِّل "حكماً ائياً" لأغراض الفقرة ٦ من المادة ١٤ من العهد. 
رسالة المحامي الختامية 

يشدد المحامي، في رسالة تكميلية مؤرخـة ٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، علـى أن الدعويـين  ٧-١
المقامتين ضد الموظـف الـذي قبـض علـى صـاحب البـلاغ وضـد ولايـة كويـترلند (آذار/مـارس 
١٩٩٩) وضد وزير العدل في ولاية كويترلند (كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩) قـد أُقيمتـا بعـد 
رفض ولاية كويترلند الوفاء بالتزاماا بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٤ من العـهد؛ وإضافـة إلى 
ذلك، تؤكد ولاية كويترلند أا لـن تتفـاوض بشـأن أي تسـوية للمسـألة وأن الدعويـين اللتـين 
ـــا في ذلــك أي حكــم في جميــع الطعــون  أقامـهما صـاحب البـلاغ سـتعرضان علـى المحـاكم، بم
الممكن تقديمها. وفي الختام، يجب الاعتبـار أن مواصلـة إجـراءات التظلـم المحليـة "تتجـاوز المـدد 
المعقولة" وذلك ليس بحكـم أن أكـثر مـن سـبع سـنوات قـد انقضـت فعـلاً منـذ السـجن الجـائر 
الذي تعرض لـه صاحب البلاغ وإنمـا علـى ضـوء رفـض ولايـة كويـترلند القـاطع بـأن تنظـر في 

تقديم تعويض على سبيل الهبة حتى انتهاء جميع الطعون. 
ويتناول المحامي مسألة وصف الدولة الطرف للإذن الخاص للطعـن أمـام المحكمـة العليـا  ٧-٢
بوصفه حقاً مكفـولاً بموجـب الدسـتور. ويشـير المحـامي إلى أن المحكمـة العليـا ذاـا كـانت قـد 
أعلنت(١) أن منح إذن خاص باللجوء إلى المحكمة العليا ليس إجـراء مقاضـاة عاديـة؛ ويجـب أن 
يبيـن أي طلـب جوانـب تسـتقطب السـلطة التقديريـة للمحكمـــة لمنــح الإذن العــادي أو الإذن 
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الخـاص لتقـديم الطعـن؛ ولا يوجــد أي حــق في منــح إذن خــاص. وبالتــالي، فــإن الإجــراءات 
الجنائية في ولاية كويترلند تكون ائية عندما تكون محكمة الاسـتئناف في ولايـة كويـترلند قـد 

أصدرت حكمها. 
ويلاحـظ المحـامي، بشـأن مسـألة تحفـظ الدولـة الطـرف علـى المـادة ١٤(٦) أن أحكــام  ٧-٣
التحفظ لا تمكن الدولة الطرف وولاية كويترلند إلا من إعفائهما من إعمال تشـريعات لتنفيـذ 
الالتزامات المتعهد ا بموجب المادة ١٤(٦) وليس من إعفائهما مـن التزامامـا بموجـب المـادة 
٢ باتخــاذ التدابــير اللازمــة لاعتمــاد إجــراءات أخــرى لإعمــال الحقــوق اســدة في العـــهد. 
ويلاحـظ المحـامي، في هـذا الصـدد، أن ولايـة كويـترلند لم تصـدر أي مبــادئ توجيهيــة إداريــة 
لإعمال الالتزامات المتعهد ا في إطار المـادة ١٤(٦) وأن المتطلبـات الإضافيـة للدولـة الطـرف 
(وولاية كويترلند) ومفادها أن من واجب أي شخص أن يقـدم الدليـل علـى وجـود "ظـروف 
استثنائية"، الأمر الذي تصفه الدولة الطرف بأنه "فعل جسيم غير مشروع" من جـانب سـلطة 

التحقيق، تثبت وجود شروط مسبقة للتعويض غير متوخاة في المادة ١٤(٦). 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء وارد في بـلاغ مـا، يجـب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٨-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الأساسـي، أن تقـرر مـا إذا كـــان البــلاغ مقبــولاً أم لا بموجــب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
والوقائع المبينة في البلاغ، والـتي لم تطعـن فيـها الدولـة الطـرف، تبـين أن السـيد إيرفنـغ  ٨-٢
تعـرض لظلـم واضـح. ويبـدو أن هـذه الحالـة تثـير مسـألة جسـيمة فيمـا يتعلـــق بامتثــال الدولــة 
الطرف للفقرة ٣(د) من المـادة ١٤ مـن العـهد نظـراً إلى أن السـيد إيرفنـغ قـد حـرم مـراراً مـن 
المسـاعدة القانونيـة في قضيـة اعتـبرت فيـها المحكمـة العليـا الأسـترالية ذاـا أن مصلحـــة العدالــة 
تستلزم تقديم تلك المسـاعدة. ويبـدو بالتـالي أن السـيد إيرفنـغ كـان ينبغـي أن يتلقـى تعويضـاً. 
والمطالبة الوحيدة التي قدمها صاحب البلاغ هـي مطالبـة مسـتندة إلى الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ 
من العهد، والمسألة المعروضة على اللجنة هـي بالتـالي بيـان مـا إذا كـانت هـذه المطالبـة مقبولـة 

أم لا. 
وتذكر اللجنة بشروط تطبيق الفقرة ٦ من المادة ١٤:  ٨-٣

"حين يكون قد صدر على شـخص حكـم ـائي يدينـه بجريمـة، ثم أُبطـل هـذا الحكـم أو صـدر 
عفو خاص عنه علـى أسـاس واقعـة جديـدة أو واقعـة حديثـة الاكتشـاف تحمـل الدليـل القـاطع 
ـــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك  علـى وقـوع خطـأ قضـائي، يتوجـب تعويـض الشـخص الـذي أُن
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الإدانـة، وفقـاً للقـانون، مـا لم يثبـت أنـه يتحمـل، كليـاً أو جزئيـاً، المسـؤولية عـن عـــدم إفشــاء 
الواقعة اهولة في الوقت المناسب". 

تلاحــظ اللجنــة أن إدانــة صــاحب البــلاغ في محكمــة دائــرة كــيرنس، في ٨ كــــانون  ٨-٤
ـــل  الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، إدانـة أكدـا محكمـة اسـتئناف ولايـة كويـترلند في ٢٠ نيسـان/أبري
١٩٩٤. وقــد طلــب الســيد إيرفنــغ الإذن بــأن يطعــن في هــذا الحكــم أمــام المحكمــــة العليـــا 
الأسترالية. ومنح السيد إيرفنغ الإذن بـالطعن، وفي ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، أبطلـت 
المحكمة العليا الأسترالية حكم الإدانة على أساس أن محاكمة صاحب البـلاغ لم تكـن منصفـة. 
ونظراً إلى أن حكم محكمة اسـتئناف ولايـة كويـترلند كـان خاضعـاً للطعـن، وإن كـان بـالإذن 
استناداً إلى أُسس الطعن العادية، يبدو أن إدانة صـاحب البـلاغ ربمـا لم تشـكل "حكمـاً ائيـاً" 
بمفهوم الفقرة ٦ من المادة ١٤ من العهد حتى صدور حكم المحكمـة العليـا الأسـترالية. غـير أن 
طعـن صـاحب البـلاغ أمـام المحكمـة العليـا الأسـترالية قُبـل علـى أسـاس أن المحاكمـة الأصليــة لم 
تكن منصفة وليس علـى أسـاس أن واقعـة جديـدة أو واقعـة حديثـة الاكتشـاف حملـت الدليـل 
القـاطع علـى وقـوع خطـأ قضـائي، وإن كـان حكـم محكمـة اسـتئناف ولايـة كويـترلند يشــكل 
"حكماً ائياً" وفقاً للفقرة ٦ من المادة ١٤. وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الفقرة ٦ مـن 
المادة ١٤ لا تسري في هذه الحالة وأن هذه المطالبة غير مقبولة مـن حيـث موضوعـها بموجـب 

المادة ٣ من البروتوكول الاختياري. 
وبالتالي، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٩

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن يبلغ ذا القرار صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف.  (ب)

[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
الحاشية 

 .B, CLR 120 (١٩٧٥) "في القضية "كوليتر ضد الملكة (١)
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التذييل 
رأي مستقل أبداه عضوا اللجنــة السـيد لويـس هينكـين والسـيد مـارتن 

شاينين (رأي مخالف) 
إننا نعتقد أن الفقرة ٦ من المادة ١٤ قد انتهكت. فهذه الفقرة تنص على ما يلي: 

"حين يكون قد صدر على شخص ما حكم ائي يدينه بجريمة، ثم أُبطل هـذا الحكـم أو صـدر 
عفو خاص عنه علـى أسـاس واقعـة جديـدة أو واقعـة حديثـة الاكتشـاف تحمـل الدليـل القـاطع 
ـــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك  علـى وقـوع خطـأ قضـائي، يتوجـب تعويـض الشـخص الـذي أُن
الإدانـة، وفقـاً للقـانون، مـا لم يثبـت أنـه يتحمـل، كليـاً أو جزئيـاً، المسـؤولية عـن عـــدم إفشــاء 

الواقعة اهولة في الوقت المناسب". 
واستنتاج اللجنة أن الدولة الطرف غـير ملزمـة بتوفـير التعويـض مسـتند إلى واحـد مـن 

أساسيين منفصلين. وإننا نخالف ذلك الرأي. 
إننا نرى أن إدانة السيد إيرفنغ كانت "ائية". ونرى أن كلمـة "ـائي" الـواردة  (أ)
في الفقرة ٦ من المادة ١٤ لا يمكن أن تفهم على أا تعني أن الإدانة التي لا يمكـن إبطالهـا هـي 
وحدهـا الـتي تعتـبر ائيـة. وإذا كـانت هـذه هـي الحـال، فـإن الإشـارة إلى حكـم ـــائي يبطــل 
تكون خالية من أي معنى. ونعتقد أنه لا يمكن أن يوجد معيـار وحيـد لمـا يعتـبر إدانـة ائيـة في 
هذا الإطار نظراً إلى التباينات فيما بين النظم القانونيـة. وبالتـالي، يجـب علـى اللجنـة أن تجـري 

تقييماً على أساس كل حالة على حدة حول ما إذا كانت الإدانة ائية أم لا. 
وفي هذه الحالة، أدانت محكمة دائـرة كـيرنس السـيد إيرفنـغ في كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٣. ورفضت محكمة استئناف ولاية كويـترلند طعنـه في نيسـان/أبريـل ١٩٩٤. ولم يكـن 
طعـن آخـر إلى المحكمـة العليـا الأسـترالية متاحـاً إلا بموجـب إذن خـــاص بــالطعن، وهــو مــا لم 
يتمكن السيد إيرفنغ من الحصول على المساعدة القانونية لتقديمه. ويبدو أن السيد إيرفنغ كـان 

يقضي عقوبة السجن الموقعة عليه طوال إجراءات الطعن. 
ونرى أن إدانة السيد إيرفنغ أصبحت "ائية" عندما انقضـت الفـترة العاديـة الـتي كـان 
ينبغي تقديم طلب للحصول على إذن بالطعن فيـها، وبسـبب حرمانـه مـن المسـاعدة القانونيـة، 
لم يتمكـن السـيد إيرفنـغ مـن التمـاس الإذن بـالطعن. وفي أثنـاء الإجـراءات العاديـة، كـان هــذا 
التاريخ غير المحدد في عام ١٩٩٤ هـو التـاريخ الـذي أصبحـت فيـه الإدانـة "ائيـة". ولم تبطـل 
المحكمـة العليـا الإدانـة الأصليـة ولم تـأمر بـإجراء محاكمـة جديـدة إلا في كـانون الأول/ديســمبر 

 .١٩٩٧
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ـــة أم لا، نشــير إلى قضيــة ســابقة اتخــذت  وكبديـل لتحديـد مـا إذا كـانت الإدانـة ائي
اللجنة بشأا قراراً، وهي قضية .W.J.H ضد هولندا (البـلاغ رقـم ١٩٩٠/٤٠٨). ففـي تلـك 
القضية، اتخذت اللجنة موقفاً وهو أن إدانة محكمة ابتدائية لا يمكن أن تعتبر إدانة ائيـة وذلـك 
في جملـة أمـور لأن صـاحب البـلاغ "لم يتعـرض لأي عقـاب" نتيجـة تلـك الإدانـة (الفقــرة ٦-

 .(٣
إن نص الفقرة ٦ من المادة ١٤ غير واضح بشأن ما إذا كـانت عبـارات "واقعـة  (ب)
جديدة أو واقعة حديثة الاكتشـاف" تتصـل بـالعفو فقـط أو أـا تشـير أيضـاً إلى مسـألة إبطـال 
الحكم. وفي هذه القضية، اعتمـد أغلبيـة أعضـاء اللجنـة رأيـاً وهـو أن الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ 
تستلزم ظهور واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف بشأن إبطال الحكم بشـأن العفـو علـى 

حد سواء. 
ونعتقد أن هذا الشرط، إذا فُسر بصورة مناسبة، يسـري علـى العفـو فقـط ولا يسـري 
علـى إبطـال الحكـم. ونـرى أن هـذا النـهج أكدتـه اللجنـة في قضيـة بـافو موهونـن ضــد فنلنــدا 
(البلاغ رقم ١٩٨١/٨٩) حيث فسرت اللجنـة الحكـم المعـني علـى أسـاس أنـه يبـت في قضيـة 
إبطـال الحكـم بصـورة مسـتقلة عـن اشـتراط توافـر واقعـة جديـدة أو واقعـة حديثـة الاكتشــاف 

(الفقرة ١١-٢). 
(توقيع)  لويس هينكين 

(توقيع) مارتن شاينن 
[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢٥، كوا ضد البرتغال  دال-
ـــذي اعتمــد في ٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، الــدورة الثالثــة  (القـرار ال

والسبعون)* 
السيد وان كووك كوا (يمثله المحامي السيد بيدرو ريدينها)  المقدم من:

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
البرتغال  الدولة الطرف:

١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، 

تعتمد ما يلي: 
 
 

 __________
شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والســـيد  *
نيسـوكي آنـدو، والسـيد برافولاتشـاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـــانيه، والســيد 
موريس غليلي أهاــانزو، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد إيكـارت 
كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتسـمر، والسـيدة سيســـيليا مدينــا كيروغــا، والســيد رافــائيل ريفيــس 
بوسـادا، والسـيد نـايجل رودلي، والسـيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـــيرر، والســيد هيبوليتــو 

سولاري يريغوين، والسيد ماكسويل يالدين. 
يرد كتذليل لهذه الوثيقة نــص خمسـة آراء فرديـة موقّـع عليـها مـن أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: 
السـيد عبـد الفتـاح عمـر، والسـيد نيسـوكي آنـــدو، والســيد برافولاتشــاندار نــاتوارلال بــاغواتي، 
والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسـيد مـارتن 

شاينين، والسيد ماكسويل يالدين. 
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قرار بشأن مقبولية البلاغ 
صـاحب البـلاغ، المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، هـو السـيد وان كــووك  ١-١
كوا، وهو مواطن برتغالي يقيم في ماكاو، ينفذ حاليـا حكمـا صـادرا عليـه بالسـجن في سـجن 
كولواني في ماكاو. وعند تقديم البلاغ، كانت ماكاو إقليماً خاضعاً للسـيادة الصينيـة والإدارة 
البرتغالية (المادة ٢٩٢ من دستور البرتغال). ويدعي صاحب البلاغ أنـه ضحيـة لانتـهاك المـادة 

١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام. 
والبرتغــال طــرف في العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــــة والسياســـية منـــذ ١٥  ١-٢
أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ وطرف في الـبروتوكول الاختيـاري منـذ ٣ آب/أغسـطس ١٩٨٣. وفي 
٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣، أصدرت البرتغال إعلاناً بسـريان العـهد علـى ماكـاو. وليـس هنـاك 
ما يدل على صدور مثل هذا الإعلان فيما يتعلق بسريان البروتوكول الاختياري على ماكـاو. 

ولم تقدم البرتغال تحفظا أو تصدر إعلاناً بعدم سريان البروتوكول الاختياري على ماكاو. 
وعند تقديم البلاغ، كانت ماكاو لا تزال خاضعـة لـلإدارة البرتغاليـة. وعـادت ماكـاو  ١-٣
ـــلاغ  إلى الإدارة الصينيـة في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، بعـد أربعـة أيـام مـن تقـديم الب

ضد البرتغال. 
وكـان النظـام الأساسـي لماكـاو الصـادر في ١٥ شـــباط/فــبراير ١٩٧٦ (القــانون رقــم  ١-٤
٧٦/١) هـو الـذي يحكـم الوضـع القـانوني لماكـــاو حــتى ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩. 
وكانت المادة ٢ من هذا النظام تنص على أن إقليم ماكاو يتمتع بالشخصية القانونيـة بموجـب 
القـانون الـدولي العـام، ويتمتـع بالاسـتقلال الإداري والاقتصـادي والمـالي والتشـــريعي في إطــار 
الدستور البرتغالي. وكان الجهاز القضائي في ماكاو جزءاً من النظـام القضـائي البرتغـالي. كمـا 
أن الإعـلان المشـترك بـــين الصــين والبرتغــال الصــادر في بكــين في ١٣ نيســان/أبريــل ١٩٨٧ 
(الـذي أصبـح نـافذاً اعتبـاراً مـن ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٨٨) قـد حـــدد الوضــع القــانوني 
لماكـاو بموجـــب القــانون الــدولي العــام بنصــه علــى أن ماكــاو إقليــم صيــني خــاضع لــلإدارة 
البرتغاليــة، وفقــا للترتيبــات الســرية المعقــودة في عــام ١٩٧٦. ولم تــرد ماكــاو في الدســــتور 
البرتغـالي الـذي صـدر في ٢ نيسـان/أبريـل ١٩٧٦ ضمـن الأقـاليم الخاضعـة للســـيادة البرتغاليــة 

ولكن أشير إليها بوصفها إقليماً خاضعاً للإدارة البرتغالية. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

بتـاريخ ١ أيـار/مـايو ١٩٩٨، أُلقـي القبـض علـى صـــاحب البــلاغ ووضــع في ســجن  ٢-١
كولواني في ماكاو للاشتباه في اشتراكه كفاعل معنـوي في محاولـة اعتـداء مزعومـة علـى مديـر 
ـــذي  الشـرطة القضائيـة في ماكـاو. وعـرض بعـد ٤٨ سـاعة علـى قـاضي التحقيقـات الجنائيـة ال
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رأى أنه لا يوجد ما يـدل على علاقة صاحب البـلاغ بمحاولـة الاعتـداء المزعومـة ولكـن وجـه 
إليه مة الاشتراك في جمعية سرية. وأمر بحبسه احتياطيا إلى حين محاكمته. 

وفي أيـــار/مـايو ١٩٩٨، طعــن صـــاحب البـــلاغ في قــرار احتجـــازه أمـــام المـــحكمة  ٢-٢
العليــا في ماكاو (Tribunal Superior de Justiça de Macao) ورفضـت المحكمـة الطعـن في ٢١ 

تموز/يوليه ١٩٩٨ عـلى أسـاس أن "المتهم عضو في جمعية ١٤ قيراط السرية". 
وفي ٢٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، بـدأت محاكمـة صـاحب البـــلاغ و٩ متــهمين آخريــن  ٢-٣
 (T ribunal de Competência Genérica) أمام إحدى المحاكم ذات الاختصاص العــام في ماكاو
بتهمة الاشتراك في جمعية سـرية ولكـن المحكمـة أجلـت علـى الفـور النظـر في الدعـوى إلى ١٧ 
ـــتقالته وغــادر إقليــم  حزيـران/يونيـه ١٩٩٩. وقـدم رئيـس المحكمـة في غضـون هـذه الفقـرة اس
ماكـاو. ويدعـى أنـه كـان يتعـين، طبقـا للإجـــراءات الواجبــة التطبيــق، أن تحــال الدعــوى إلى 
ــال  القـاضي البديـل لرئيـس المحكمـة ولكـن عوضـاً عـن ذلـك، اسـتدعي قـاض جديـد مـن البرتغ
خصيصـا للفصـل في هـذه الدعـوى ثم عـاد إلى البرتغـال بعـد الانتـهاء مـن النظـر فيـها مباشــرة. 
ويدعى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتشكل انتهاكا للمادة ٣١-٢ من المرسوم بقـانون 

رقم ٩٢/٥٥/ميم الصادر في ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٢. 
وأجلـت المحكمـة النظـــر في هــذه الدعــوى إلى ٢٩ أيلــول/ســبتمبر ثم إلى ١١ تشــرين  ٢-٤
الأول/أكتوبـر ١٩٩٩. ويدعـى أن المحكمـة انتـهكت الحقـوق المتصلـة بالدفـاع وبوجـه خـــاص 
الحق في اعتبار المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته، حيث أعلن رئيس المحكمــة في مناسـبات كثـيرة، 
ومنذ التحقيق الابتدائـي، أن صـاحب البـلاغ مذنـب فيمـا هـو منسـوب إليـه. وذُكـر أيضـا أن 
المحامين منعوا أساسا من الاتصـال بموكليـهم إلى حـين الانتـهاء مـن اسـتجواب شـهود الإدعـاء 
(أُلغـي هـذا الإجـراء بعـد الاحتجـاج عليـه في الصحافـة). ويقـــال إن نقابــة المحــامين في ماكــاو 
وجـهت رسـالة عاجلـة إلى مجلـس القضـاء في الإقليـم للشـكوى مـن وصـف المتـهمين في محضــر 

الجلسة بأم"خطيرون بطبيعتهم" بدعوى احتمال قيام محاميهم بتخويف الشهود. 
وقدم ثمانية من المتهمين العشرة، من بينهم صاحب البلاغ، التماساً لرد رئيس المحكمـة  ٢-٥
الجديد نظرا للشك في حياده نتيجة لبعض الملاحظات التي صدرت عنه والتي يدعـى أـا تـدل 
علــى انحيــازه، ولكــن المحكمــة العليــا رفضــــت في ١٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩ هـــذا 
الالتمــاس ورفضـت الأمـر بتنحيـة رئيـس المحكمـة، وسمحـت بمواصلـة المحاكمـــة. وقــدم في ٢٥ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ طعن ثان لعدم حياد رئيـس المحكمـة ورُفـض هـذا الطعـن في ٢٩ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩. وفي هـذا التـاريخ، انسـحب محـامي صـــاحب البــلاغ وقــال في 
المذكرة التي قدمها إلى أمانة المحكمة إنه عاجز عن مواصلة الدفـاع عـن موكلـه بطريقـة سـليمة 
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وفعالـة. وبعـد انسـحاب محـامي صـاحب البـلاغ، قـام رئيـس المحكمـــة بــانتداب أحــد المحــامين 
الحديثـي العـهد بالمحامـاة مـن الجمـهور الـذي كـان حـاضراً في الجلسـة ورفـض طلـــب التــأجيل 
المقدم من المحامي الجديد لتمكينه من الإطلاع على أوراق الدعـوى. ويقـال إنـه انتـدب محاميـاً 
آخر أيضاً ولكنه انسحب أيضا فقام رئيس المحكمة عندئذ بتعيين أحد كتاب المحكمـة ثم كاتبـاً 
آخـر للدفـاع عـن المتـهم دون أن تتوفـر في أي منـهما الشـروط الدنيـا الواجبـة لتـأمين الدفــاع. 
وحوكم صاحب البلاغ نتيجة لذلك دون تزويده بمحـامٍ للدفـاع عنـه ودون توفـير الفرصـة لـه 

لتعين محام جديد من اختياره. 
وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، قُدم التماس ثالث لـرد رئيـس المحكمـة ورُفـض  ٢-٦

هذا الالتماس في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
وفي ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، صـدر الحكـم بإدانـة صـاحب البـــلاغ وحكــم  ٢-٧
عليه بالسجن مدة تبلغ خمسة عشر عاماً. واستأنف صـاحب البـلاغ الحكـم أمـام محكمـة ثـاني 
درجة ( Tribunal de Segunda Instância، القضيـة رقـم ٢٠٠٠/٤٦)، ونظـر الاسـتئناف في 
آذار/مـارس ٢٠٠، وصـدر الحكـم في ٢٨ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠. وأيــدت محكمــة آخــر درجــة 
(Tribunal de Ultima Instância) في ١٦ آذار/مـارس ٢٠٠١ الحكـم الصـادر مـن محكمـة ثـاني 

درجة. 
ويفيد محامي صاحب البلاغ بأن ذات الموضوع لم يعرض على أي هيئة دوليـة أخـرى  ٢-٨

للتحقيق والمحاكمة. 
الشكوى 

يدعي محامي صاحب البلاغ أن انتهاكات عديدة للمادة ١٤ من العـهد قـد ارتكبـت،  -٣
من بينها حرمان صاحب البلاغ من محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومحايدة، وانتـهاك قرينـة 
البراءة، وانتهاك الضمانات الأساسية للدفاع، بما في ذلك حق المتهم في الاتصــال بمحـامٍ وحقـه 

في وجود من يدافع عنه بالوجه المناسب أثناء المحاكمة(١). 
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليها 

في رسـالة مؤرخـة ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ تشـير الدولـة الطـــرف إلى المــادة ٢ مــن  ٤-١
النظام الأساسي لماكاو التي كانت تتمتع ماكاو بموجبــها بالاسـتقلال الـذاتي ولم تكـن خاضعـة 
لسيادة البرتغال. وتفيد الدولة الطرف بأنـه بينمـا كـان سـريان العـهد يمتـد إلى ماكـاو بموجـب 
قـرار البرلمـان البرتغـالي رقـم ٩٢/٤١ الصـادر في ١٧ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، فإنــه لم 

يصدر مثل هذا القرار فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري. 
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وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البروتوكول الاختياري ليس من بين الصكوك المدرجـة  ٤-٢
في المذكــرة الموجهــة مــن الحكومــة البرتغاليــة إلى الأمــــين العـــام للأمـــم المتحـــدة في تشـــرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ بشـأن الصكـــوك الــتي وافقــت جمهوريــة الصــين الشــعبية علــى خلافــة 

البرتغال فيها. 
وتحيل الدولة الطرف إلى المادة ١ من البروتوكول الاختياري وتفيد بأن ماكاو ليسـت  ٤-٣

دولة طرفاً في البروتوكول. وترجو من اللجنة بالتالي أن تعلن عدم مقبولية البلاغ. 
وفي حالـة عـدم الموافقـة علـى ذلـك، ترجـو الدولـة الطـرف مـن اللجنـة أن تعلـــن عــدم  ٤-٤
مقبوليـة البـلاغ لعـدم مسـؤولية البرتغـال عـن ماكـاو حاليـاً، وعـدم وجـود سـند قـانوني لاتخــاذ 

إجراءات دولية في هذا الشأن. 
كما تدفع الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة نظـراً لعـدم الفصـل بعـد  ٤-٥
في الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ. ولا يمكـن القـول بـأن الأحكـام الصـادرة في الطعـون 
المقدمة ضد رئيس المحكمة ائية لأن مفهوم استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة ينطبـق علـى جميـع 
الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، لم تعد البرتغال مسؤولة عن الفصل في الاستئناف مـا دامـت 
المحكمـة المختصـة بذلـــك حاليــاً هــي محكمــة إقليــم ماكــاو الإداري الخــاص الخاضعــة لولايــة 

جمهورية الصين الشعبية. 
ويدعي صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أن الـبروتوكول  ٥-١
الاختياري مكمل للعهد وأنه يعتبر بالتالي سارياً على ماكـاو بموجـب القـرار ٩٢/٤١ الصـادر 

في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢. 
ـــال إدارة الإقليــم إلى جمهوريــة الصــين الشــعبية في ١٩-٢٠  وبصـرف النظـر عـن انتق ٥-٢
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، من الواضح أن الأحداث موضوع البلاغ قد وقعـت في الفـترة 
ـــذ الــبروتوكول  الـتي كـانت فيـها البرتغـال مسـؤولة عـن ماكـاو والـتي كـانت فيـها ملزمـة بتنفي

الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاء عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، يدفـع صـاحب البـلاغ بأنـه  ٥-٣
يجوز الفصل بين الأحكـام المتعلقـة بعـدم حيـاد رئيـس المحكمـة عـن الأحكـام المتعلقـة بإدانـة أو 
بـراءة صـاحب البـلاغ. ويؤكـد صـاحب البـلاغ أن الانتـهاكات المزعومـــة ارتكبــت مــن قبــل 
ـــس مــن قبــل محــاكم خاضعــة لولايــة جمهوريــة الصــين  محكمـة خاضعـة للولايـة البرتغاليـة ولي
الشعبية. وعلاوة على ذلك، فلقد فُصل ائياً في الاستئناف المقدم أمـام محكمـة ثـاني درجـة في 

٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
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وقد نظرت محكمة ثاني درجة في ادعاءات عـن صـاحب البـلاغ الـتي تشـمل، في جملـة  ٥-٤
أمور، أن محكمة أول درجة لم تكن مختصة ولا محايدة، وأن رئيس المحكمـة كـان منحـازاً ضـد 
المتهمين، وأن المحكمة انتهكت بانتظام مبدأ المحاكمة الحضوريـة ومبـدأ المسـاواة بـين الأطـراف 
(الحكم، الفرع ١-٥- ألف). وأكد الحكم الصادر عن محكمة ثاني درجـة اختصـاص محكمـة 
أول درجـة ورأى أن لا أسـاس مـن الصحـة للادعـاءات الأخـرى المقدمـة مـن صـاحب البـــلاغ 
بشأن المخالفات الإجرائية. وأكدت المحكمة إدانـة صـاحب البـلاغ بتهمـة الربـا والاشـتراك في 
جمعية سرية. وخففت مع ذلك العقوبة لتكون بالسجن مدة ثلاثة عشـر عامـاً وعشـرة أشـهر. 
وأيدت محكمة آخر درجة في حكمها الصادر في ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ الحكـم الصـادر مـن 

محكمة ثاني درجة بأكمله. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان الادعـاء مقبـولاً أو غـــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وفيما يتعلق بسريان البروتوكول الاختياري على ماكاو في الفترة التي كـانت خاضعـة  ٦-٢
فيـها لـلإدارة البرتغاليـة، حـتى ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، تلاحـــظ اللجنــة أن الدولــة 
الطـرف انضمـت إلى الـبروتوكول الاختيـاري اعتبـاراً مـن ٣ آب/أغسـطس ١٩٨٣. وتلاحـظ 
اللجنة أيضاً أنه لا يمكن الاحتجاج بالمادة ١٠ من البروتوكول الاختياري فيما يتعلـق بسـريان 
البروتوكول لأن ماكاو لم تكن جـزءا لا يتجـزأ مـن البرتغـال بعـد اعتمـاد الدسـتور الجديـد في 
عام ١٩٧٦. ولا يمكن أيضاً القول بذلك بالاستناد إلى قـرار البرلمـان البرتغـالي ٩٢/٤١ الـذي 
أدى رسمياً إلى توسيع نطاق سريان العهد ليشـمل ماكـاو لأن العـهد والـبروتوكول الاختيـاري 

صكان كل منهما منفصل عن الآخر. 
ومن جهة أخـرى، لا تؤيـد اللجنـة الـرأي القـائل بـأن عـدم صـدور إعـلان ممـاثل فيمـا  ٦-٣
يتعلـق بالـبروتوكول الاختيـاري يحـول دون تطبيـق الـبروتوكول علـى هـذا البــلاغ. وتســترعي 
اللجنة النظر إلى منطوق المادة ١ من البروتوكول الاختياري الذي ينـص في جملتـه الأولى علـى 

ما يلي: 
"تعترف كل دولة طــرف في العـهد، تصبـح طرفـاً في هـذا الـبروتوكول، باختصـاص اللجنـة في 
استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد المشــمولين بولايـة تلـك الدولـة والذيـن يدعـون أـم 

ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد". 
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وجميع هذه العناصر موجودة في البلاغ قيد البحث. فالبرتغال طرف في العـهد، وطـرف أيضـاً 
في الــبروتوكول الاختيــاري، وتعــترف بصفتــها هــذه باختصــاص اللجنــة في اســــتلام ونظـــر 
البلاغات المقدمة من الأفراد "المشمولين بولايتها". وكـان الأفـراد في ماكـاو مشـمولين بولايـة 
البرتغـال حـتى ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. وفي البـــلاغ قيــد البحــث، كــانت الدولــة 
الطرف تمارس ولايتها على صاحب البلاغ عن طريق المحاكم التابعة لها. ولما كان الهـدف مـن 
البروتوكول الاختياري هو تعزيـز الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد فإنـه يكـون سـاريا علـى 
كافة الأماكن الخاضعة لولاية الدولة الطرف إلا إذا وجد نـص صريـح (تحفـظ/إعـلان) يقضـي 
بخـلاف ذلـك. ولا وجـود لمثـل هـذا النـص. ولذلـك تخلـص اللجنـة إلى اختصاصـها في اســتلام 
ونظر البلاغ المقدم من صاحب البلاغ بقدر تعلقه بادعائه بأنـه ضحيـة انتـهاك الدولـة الطـرف 

لحقوقه المقررة في العهد(٢). 
وفيمــا يتعلــق باســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة، تنــص المــــادة ٢ مـــن الـــبروتوكول  ٦-٤

الاختياري على ما يلي: 
"رهنـا بأحكـام المـادة ١، يجـوز للأفـراد الذيـن يدعـون أن أي حـق مـن حقوقــهم المذكــورة في 
العـهد قـد انتـهك، والذيـن يكونـون قـد اسـتنفدوا جميـع سـبل التظلـم المحليـة المتاحـة (التشـــديد 

مضاف)، تقديم بلاغ كتابي إلى اللجنة لتنظر فيه". 
"والآثار المترتبة على هذه المادة واضحــة: فـإلى حـين اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المتاحـة بموجـب 
النظام القانوني المحلي، لا يجوز للفرد الـذي يدعـي أن أي حـق مـن حقوقـه المذكـورة في العـهد 
قد انتهك أن يقدم بلاغا إلى اللجنة. وعلى اللجنة بالتالي أن ترفض أي بـلاغ يقـدم إليـها قبـل 
استيفاء هذا الشرط لعدم مقبوليته. وجرى العمل في اللجنة فعلا على رفـض البلاغـات الـتي لم 
تستنفد فيها سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة بوضـوح. وهكـذا، في البلاغـات الـتي يدعـى فيـها 
انتـهاك القواعـد المتعلقـة بالمحاكمـة العادلـة في القضايـا الجنائيـة مثـلا، لا تقبـل اللجنـة البلاغــات 
ولا تقوم بتسجيلها عندمـا يكـون مـن الواضـح أنـه لم يتـم بعـد البـت في الاسـتئناف المقـدم في 
الحكـم. غـير أن المشـكلة في أحيـان كثـيرة هـي أنـه لا يكـون واضحـا مـن البـلاغ نفسـه مــا إذا 
كـانت سـبل الانتصـاف المحليـــة متاحــة وفي حالــة إتاحتــها مــا إذا كــان صــاحب البــلاغ قــد 
استنفدها فعلا. وفي هذه الحالات، لا يسع اللجنة إلا أن تسجل البلاغ وأن تؤجـل الفصـل في 
المقبوليـة إلى حـين النظـر في ملاحظـات صـاحب البـلاغ والدولـة الطـرف بشـــأن مســألة ســبل 
الانتصاف المحلية. وعندما تقرر اللجنة رفض البلاغ لعدم مقبوليتـه بموجـب الفقـرة ٢(ب) مـن 
المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، فإا تفعل ذلك عموما طبقا للممارسة المتبعـة في الهيئـات 
الدولية الأخرى لصنع القرار وتنظـر فيمـا إذا كـانت سـبل الانتصـاف المحليـة قـد اسـتنفدت في 
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الوقـت الـذي تنظـر فيـه في البـلاغ (وليـس في الوقـت الـذي قـدم فيـه). والفكـرة الكامنـــة وراء 
ذلك هي أن رفض البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وقـت النظـر فيـه سـيكون عـديم 
الجدوى لإمكان قيام صاحب البلاغ عندئذ بتقديم بلاغ جديد بشأن نفس الانتـهاك المزعـوم. 
غير أن هذه الفكرة تقتضي عدم حـدوث تغـير في الوضـع القـانوني للدولـة الطـرف بـين تـاريخ 
تقديم البلاغ وتاريخ النظــر فيـه، أي عـدم حـدوث مـا يحـول قانونـا دون قيـام صـاحب البـلاغ 
بتقديم بلاغ جديد بشأن نفس الانتهاك المزعـوم. فـإذا لم يتوفـر هـذا الشـرط، تكـون الممارسـة 

مخالفة للشروط المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.". 
وفي البـلاغ قيـد البحـث، أثـــيرت ادعــاءات صــاحب البــلاغ المتعلقــة بعــدم صلاحيــة  ٦-٥
القاضي البرتغالي الخـاص وكذلـك الادعـاءات الأخـرى المتعلقـة بالانتـهاكات المزعومـة للمـادة 
١٤ من العهد في الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ إلى محكمـة ثـاني درجـة في ماكـاو. ولم 
تكـن هـذه المحكمـــة قــد نظــرت بعــد في الاســتئناف عنــد تقــديم البــلاغ. وصــدر الحكــم في 
الاســتئناف وفي طعــن آخــر قــدم إلى محكمــة آخــر درجــة في ٢٨ تمــوز/يوليـــه ٢٠٠٠ و١٦ 
آذار/مـارس ٢٠٠١، علـى التـوالي، بعـــد انتــهاء الإدارة البرتغاليــة لماكــاو. ولمــا كــانت ســبل 
الانتصاف المحلية لم تسـتنفد بعـد عنـد تقـديم البـلاغ فإنـه لم يكـن مـن الجـائز لصـاحب البـلاغ 
عندئـذ وفقـــا المــادة ٢ مــن الــبروتوكول الاختيــاري أن يقــدم البــلاغ. ولم يكــن مــن الجــائز 
لصاحب البلاغ وفقا للمادة ١ من البروتوكول الاختياري أن يقدم البـلاغ بعـد اسـتنفاد سـبل 

الانتصاف المحلية أيضا لأنه لم يعد خاضعا للولاية البرتغالية.  
ومن الجدير بالذكر أيضا أن النظر في الاستئناف والطعن المقدمين من صـاحب البـلاغ   ٦-٦
بعد انتهاء خضوع ماكاو للإدارة البرتغالية لا يعني أن سبل الانتصاف هذه لم تعد سـبلا محليـة 
ـــا أصبحــت  للانتصـاف كـان مـن الواجـب اسـتنفادها قبـل تقـديم البـلاغ ضـد البرتغـال. فعندم
ماكاو إقليما إداريا خاصا تابعا لجمهورية الصـين الشـعبية، لم يتغـير نظامـها القـانوني ولم يتغـير 
أيضـا نظـام الطعـون الجنائيـة فيـها. ولذلـك فقـد بقـي هـذا الاسـتئناف وذاك الطعـن مـــن ســبل 
الانتصـاف الواجبـة الاسـتنفاد بموجـب النظـام القـانوني المحلـي، بصـرف النظـر عـن الدولـة الــتي 

تمارس الولاية على الإقليم. 
وختاما، بينما ترى اللجنة أنه كان للأفراد الخاضعين لولاية البرتغال الذيـن يدعـون أن  ٦-٧
حقوقـهم المنصـوص عليـها في العـهد قـد انتـهكت، في الفـترة الـتي كـانت البرتغـال تمـارس فيـها 
الولاية على ماكاو وبعد انضمامها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، الحـق في تقـديم بلاغـات ضـد 
البرتغــال، فإــا تــرى، بموجــب المــــادة ٢ والفقـــرة ٢(ب) مـــن المـــادة ٥ مـــن الـــبروتوكول 

الاختياري، عدم مقبولية هذا البلاغ.  
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ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٧
عدم قبول البلاغ؛  (أ)

إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ ذا القرار.  (ب)
[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
الحواشي 

عولجت هــذه المسائل، بما في ذلك مسألة الانتهاك المزعوم للمادة ٣١-٢ مــن المرسـوم بقـانون رقـم  (١)
٩٢/٥٥/ميم (انظر الفقرة ٢-٣ أعلاه) في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في ٢٨ تمـوز/يوليـه 

٢٠٠٠ وكذلك في الحكم الصادر من محكمة آخر درجة في ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١. 
انظر أيضاً القاعدة العامة الواردة في المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  (٢)



02-72523407

/57/40 (Vol.II)

تذييل 
ـــداه عضــوا اللجنــة الســيد عبــد الفتــاح عمــر والســيد  رأي فـردي أب

برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي (رأي مخالف جزئيا) 
قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، 
وفقـا للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـــلاغ مقبــولا أم غــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.  
وفيمـا يتعلـق بسـريان الـبروتوكول الاختيـاري علـى ماكـاو خـلال الفـترة الــتي كــانت 
خاضعة فيها لـلإدارة البرتغاليـة، أي حـتى ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، تلاحـظ اللجنـة 
أن الدولة الطرف قد صدقت على العهد وأصبحـت طرفـا فيـه اعتبـارا مـن ١٥ أيلـول/سـبتمبر 
١٩٧٨، ولكـن فيمـا يتعلـق بالـبروتوكول الاختيـاري، فلـم يتـم التصديـق عليـه إلا بعـــد ذلــك 
بخمس سنوات، ودخل حيز النفاذ في ٣ آب/أغسطس ١٩٨٣. لذلـك مـن الواضـح أن العـهد 
والـبروتوكول الاختيـاري صكـان منفصـلان وأن التصديـق علـى العـهد لا يعـني التصديـق علــى 
البروتوكول الاختياري ضمنيا، وهـذا مـا دعـا الدولـة الطـرف إلى التصديـق علـى الـبروتوكول 

الاختياري كصك منفصل. 
والمسألة الأولى التي تسـتوجب البحـث لتحديـد مـا إذا كـان الـبروتوكول الاختيـاري 
سـاريا علـى ماكـاو حـتى ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ هـي مـا إذا كـان هنـــاك في نــص 
الـبروتوكول الاختيـاري مـا يفيـد بـأن تصديـق الدولـة الطـــرف علــى الــبروتوكول الاختيــاري 
يـؤدي إلى سـريانه علـى ماكـاو بوصفـها إقليمـا خاضعـا لإدارة تلـك الدولـة. ولا يجـوز بــالطبع 
الاحتجـاج بالمـادة ١٠ مـن الـبروتوكول الاختيـاري لأن ماكـاو لم تكـــن جــزءا لا يتجــزأ مــن 
البرتغال. وقد يعتمد البعض على المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات الـتي تنـص علـى 
أن "تكون المعاهدة ملزمة لكل طـرف فيـها بشـأن كـامل إقليمـه، مـا لم يتبـين مـن المعـاهدة أو 

يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة". 
وتختلف الآراء حول ما إذا كان سريان المعاهدة يمتد تلقائيا إلى الأقاليم التابعة أم يلـزم 
وجـود إجـراء قـانوني خـاص لذلـك. ولا نعتقـد أن مـن المفيـد أن ننـاقش هـذه الآراء المتعارضــة 
حاليا لاختلاف الفقهاء بشدة حول هذه المسألة. غير أن مـن الواضـح في رأينـا، بـالنظر إلى أن 
ماكاو لم تكن في أي وقت جزءا لا يتجزأ من البرتغال، أنه لا يمكن القول بـأن ماكـاو كـانت 
جزءا من إقليم البرتغال، وبالتالي أن البروتوكول الاختياري كـان سـاريا علـى ماكـاو بموجـب 
المـادة ٢٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات. فلـم يـؤد تصديـق البرتغــال علــى الــبروتوكول 

الاختياري إلى سريانه تلقائيا على ماكاو. 
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ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لو فرض جدلا، خلافا لما ذكر أعـلاه، أن المـادة ٢٩ مـن 
ــق  اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات واجبـة التطبيـق، فإـا تكـون واجبـة التطبيـق أيضـا فيمـا يتعل
بالعهد وفي هذه الحالة كان من الواجب أن يعتبر العهد ساريا على ماكـاو مـن تـاريخ تصديـق 
البرتغال عليه. ولكن لا جدال في أن العهد لم يكـن سـاريا علـى ماكـاو فـور تصديـق البرتغـال 
عليه. وأصبح العهد ساريا على ماكاو لأول مرة بناء على القرار الصادر عن البرلمـان البرتغـالي 
اعتبارا من ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢. فلم يكن العهد ساريا على ماكاو قبـل صـدور 
هـذا القـرار. وامتـد سـريان العـهد إلى ماكـاو بموجـب القـرار البرلمـاني الصـــادر في ١٧ كــانون 
ـــرار البرلمــاني الصــادر في ١٧ كــانون الأول/ديســمبر  الأول/ديسـمبر ١٩٩٢. ويـدل أيضـا الق
١٩٩٢ بشأن سريان العهد على ماكاو على أنه لم يكن في نية البرتغـال إطلاقـا عنـد التصديـق 
على العهد أن يكون ساريا على ماكاو. والنتيجة الحتمية لما سلف هي أن العهد أصبح سـاريا 

على ماكاو لأول مرة في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢.  
وبالرجوع مرة أخرى إلى سريان البروتوكول الاختياري علـى ماكـاو، فلقـد أوضحنـا 
من قبل أن البروتوكول الاختياري لم يصبح ساريا على ماكاو بتصديق البرتغال عليـه. وهنـاك 
سبب إضافي لعدم إمكان القول بأن البروتوكول الاختياري أصبح ساريا على ماكاو بتصديـق 
البرتغـال عليـه. فـإذا كـان ذات العـهد غـير سـار علـى ماكـاو حـتى ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٢، كيـف يمكـن أن يكـون الـبروتوكول الاختيـاري، الـذي يوفـر فقـــط الآليــات اللازمــة 
للتصدي لانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العـهد، سـاريا علـى ماكـاو في تـاريخ سـابق؟ 
ومـا دام الـبروتوكول الاختيـاري لم يصبـح سـاريا علـى ماكـاو نتيجـة للتصديـق عليـه مـن قبــل 
البرتغال، من الواجب الآن النظر فيما إذا كان البروتوكول الاختيـاري قـد أصبـح سـاريا علـى 

ماكاو في أي وقت لاحق. 
مـن الواضـح أنـه لا يوجـد نـص قـانوني صريـح بشـأن سـريان الـبروتوكول الاختيـــاري 
علـى ماكـاو. والحجـة الوحيـدة الـتي يمكــن أن تقدمــها الدولــة الطــرف لســريان الــبروتوكول 
ـــاو اعتبــارا مــن ١٧  الاختيـاري علـى ماكـاو هـي أن القـرار الصـادر بسـريان العـهد علـى ماك
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ كان يشمل ضمنيا سريان البروتوكول الاختياري على ماكـاو. 
ولكـن مـن الواضـح أنـه لا يمكـــن الدفــاع عــن هــذا القــول. فــأولا، إن العــهد والــبروتوكول 
ــبروتوكول  الاختيـاري صكـان منفصـلان. ويمكـن التصديـق علـى العـهد دون التصديـق علـى ال
الاختياري. ولا يعني التصديق علــى العـهد التصديـق علـى الـبروتوكول الاختيـاري. وإذا كـان 
العكس صحيحا، لم يكن هناك ما يدعو الدولة الطرف في العهد إلى التصديق بعد ذلـك علـى 
الـبروتوكول الاختيـاري علـى حـدة لأن التصديـق علـى العـهد كـان سيشـمل ضمنيـا التصديـق 
على البروتوكول الاختياري أيضا. ولكن من المسـلم بـه أن الـبروتوكول الاختيـاري لا يكـون 



02-72523409

/57/40 (Vol.II)

ملزما إلا بعد تصديق الدولة الطـرف عليـه. وفي البـلاغ قيـد البحـث، علـى الرغـم مـن سـريان 
العهد على ماكاو اعتبارا من ١٧ كانون الأول/أكتوبر ١٩٩٢ بموجب القرار الخاص الصـادر 
من البرلمان البرتغالي، لم يشمل هذا السريان البروتوكول الاختياري أيضا. وحصـرت البرتغـال 
سـريان أحـد الصكـين علـى ماكـاو دون الآخـر عمـدا. فـــانصرفت نيــة البرتغــال بوضــوح إلى 
سريان العهد على ماكاو وعدم سريان البروتوكول الاختياري عليها. كمـا تؤكـد ذلـك بقـوة 
المذكـرة الموجهـة مـن البرتغـال إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بشـأن المعـاهدات الـتي ســـتنتقل 
المسؤولية عنها إلى الصين والتي أشارت إلى العهد فقـط ولم تشـر إلى الـبروتوكول الاختيـاري. 
وبناء على ما سلف، ليس هناك أدنى شك في أن البروتوكول الاختيـاري لم يكـن سـاريا علـى 
ماكـاو في أي وقـت مـن الأوقـات ولذلـك ينبغـــي عــدم قبــول البــلاغ بموجــب المــادة ٢ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
وقد رأى بعض أعضاء اللجنـة أن البـلاغ يدخـل في جميـع الأحـوال في نطـاق المـادة ١ 
مـن الـبروتوكول الاختيـاري وأنـه مـا دام صـاحب البـلاغ خاضعـا لولايـة البرتغـال عنـد تقــديم 
البلاغ فان اللجنة تكون مختصة بالنظر في البلاغ. ولكن هذا القول باطل من نـاحيتين. فـأولا، 
حتى يكون ممكناً لصاحب البلاغ الاحتجــاج بالمـادة ١ مـن العـهد فيمـا يتصـل بقبـول البـلاغ، 
يلـزم أن يكـون الـبروتوكول الاختيـاري سـاريا علـى ماكـاو. ولكـن كمـا ذكـر أعـلاه لم يكـن 
الــبروتوكول الاختيــاري ســاريا علــى ماكــاو في أي وقــت مــن الأوقــات وبالتــالي لا يجــــوز 
الاحتجاج بالمادة ١. وثانيا، يلزم لسريان المادة ١ أن يكون صاحب البــلاغ الـذي يشـكو مـن 
انتهاك حقوقه بموجـب العـهد خاضعـا لولايـة الدولـة الطـرف، ليـس عنـد تقـديم البـلاغ فقـط، 
ــتلام  ولكـن عنـد نظـر اللجنـة في البـلاغ أيضـا. فالمـادة ١ تنـص علـى "اختصـاص اللجنـة في اس
ونظر البلاغات المقدمة". وفي البلاغ قيد البحث، لم يكن صاحب البلاغ عنـد نظـر اللجنـة في 
البلاغ خاضعا لولايـة البرتغـال نظـراً لانتقـال إدارة الإقليـم إلى الصـين اعتبـارا مـن ٢٠ كـانون 
ــــد  الأول/ديســمبر ١٩٩٩. ولذلــك، لا تســري المــادة ١ في جميــع الأحــوال علــى البــلاغ قي

البحث. 
وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تقتضي الفقرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ 
أن يكون الفرد المعني قد استنفد جميع سبل التظلـم المحليـة المتاحـة عنـد نظـر اللجنـة في البـلاغ. 
فـلا يجـوز للجنـة أن تنظـر في أي بـلاغ إلا إذا اسـتنفد صـاحب البـلاغ جميـع سـبل الانتصـــاف 
المحلية المتاحة. والوقت الذي ينبغي أن يكون الفرد المعني قد استنفد فيه جميـع سـبل الانتصـاف 
المحلية هو الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في البلاغ. ويتفق جميع أعضاء اللجنة على أن صـاحب 
البلاغ كان قد اسـتنفد جميـع سـبل الانتصـاف المتاحـة عنـد نظـر اللجنـة في البـلاغ. فـلا يجـوز 
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بالتـالي القـول بعـــدم مقبوليــة البــلاغ بموجــب الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول 
الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 

وفي المحصلة، نرى أن البلاغ غير مقبول . 
(توقيع) عبد الفتاح عمر 

(توقيع) برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي 
[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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تذييل 
رأي فـــردي أبـــــداه عضــــو اللجنــــة الســــيد نيســــوكي آنــــدو (رأي 

مخالف جزئيا) 
في البلاغ قيد البحـث، أوافـق علـى مـا خلصـت إليـه اللجنـة مـن عـدم مقبوليـة البـلاغ 
لعدم خضوع صاحب البلاغ لولاية البرتغال عند النظر في استئنافه أمام محكمة ثـاني درجـة في 
أيـار/مـايو ٢٠٠٠ وعنـد صـدور حكـم المحكمـة العليـا في آذار/مـارس ٢٠٠١ (انظـر الفقــرات 
ـــول بعــدم  ٦-٤ و٦-٥ و٢-٧). ولكـن لا أوافـق علـى مـا ارتأتـه اللجنـة مـن عـدم جـواز الق
ـــا لولايــة الدولــة الطــرف دون  سـريان الـبروتوكول الاختيـاري علـى أي مكـان يكـون خاضع
وجود نص صريح على عدم سريانه (الفقرة ٦-٣). ولسـت مقتنعـا علـى الإطـلاق بمـا ارتأتـه 

اللجنة وذلك للأسباب التالية: 
أولا، ذكرت الدولة الطرف بوضوح أنه بينما امتـد سـريان العـهد إلى ماكـاو بموجـب 
قرار صادر من البرلمان البرتغالي، لم يصدر مثل هذا القرار فيما يتعلق بالــبروتوكول الاختيـاري 
(الفقـرة ٤-٢). وثانيـا، وافقـت اللجنـة علـى الدفـــع المقــدم مــن الدولــة الطــرف بعــدم ورود 
البروتوكول الاختياري ضمن المعاهدات المدرجـة في المذكـرة الموجهـة إلى الأمـين العـام للأمـم 
المتحدة بشأن المعاهدات التي وافقت الصين على خلافة البرتغال فيـها بينمـا ورد العـهد ضمـن 
هـذه المعـاهدات (الفقـرة ٤-١). وثالثـا، بينمـــا توافــق اللجنــة علــى أنــه يلــزم وجــود إشــارة 
"صريحة" من الدولة المعنية (الصين في هذه الحالـة) لاسـتمرار سـريان العـهد، فـهي تفـترض أنـه 
لا لزوم لمثل هذه الإشارة فيما يتعلق بامتداد سريان البروتوكول الاختياري (البرتغـال في هـذه 

الحالة). 
 

وفيمـا يتعلـق بالنقطـة الثالثـة، لا بـد مـن الاعـتراف بأنـه بينمـا يكـون اسـتمرار ســـريان 
العهد مسألة بــين دولتـين مختلفتـين (الصـين والبرتغـال) فـإن توسـيع نطـاق سـريان الـبروتوكول 
الاختياري ليشمل ماكاو يمثل مسألة تخص دولة واحدة فقط (البرتغال وحدها). والحقيقة مـع 
ذلك هي أن العهد أصبـح سـاريا علـى إقليـم ماكـاو الإداري الخـاص لوجـود إشـارة "صريحـة" 
من الصين بذلك بينما لم يصبح البروتوكول الاختياري ساريا على نفس الإقليـم لعـدم وجـود 
مثـل هـذه الإشـارة "الصريحـة" مـن الصـين. وفي هـذا الصـدد، تجـدر الإشـارة إلى التعليـق العـــام 
للجنـة رقـم ٢٦ المعنـون "اسـتمرارية الالتزامـات" الـــذي جــاء فيــه "أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنسان تبنت، على الدوام، وجهة النظر القائلة ... بأن السـكان فـور منحـهم حمايـة الحقـوق 
الواردة في العهد، تؤول تلك الحماية إلى الإقليم وتظل ملكا لسكانه، برغم مـا يطـرأ مـن تغـير 

 __________
الوثيقة A/53/40، المرفق السابع، الفقرة ٤٠.  (١)
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على حكومة الدولة الطرف، بما في ذلك تجزئتها إلى أكثر من دولة واحـدة أو تحولهـا إلى دولـة 
خلـف أو أي إجـراء لاحـق تتخـــذه الدولــة الطــرف ويســتهدف حرمــام مــن الحقــوق الــتي 

يضمنها العهد"(١). 
وإنني شخصيا أوافـق علـى رأي اللجنـة كبيـان لسياسـتها العامـة ولكـن لا أوافـق عليـه 
كبيان لقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. ففي ممارسة الدول بشـأن العـهد، وبعـد تجزئـة 
ـــا في  يوغوسـلافيا السـابقة وتشيكوسـلوفاكيا، أعلنـت كـل دولـة مـن الـدول الـتي نشـأت حديث
وسط وشرق أوروبا عدا كازاخستان (لم تصـدر كازاخسـتان أي إعـلان) أـا دولـة "خلـف" 
فيما يتعلق بالعهد. وأشارت جميع الدول المنفصلة أو المستقلة الأخرى أا "تنضم إلى" العـهد، 
مما يدل على أـا لم تخلـف الـدول السـابقة في العـهد ولكنـها تلـتزم بالالتزامـات الجديـدة ذات 
الصلة فقط. ويتبين بوضوح من الممارسة المقابلـة للـدول فيمـا يتعلـق بالـبروتوكول الاختيـاري 
أن الجمهوريـة التشـيكية وسـلوفاكيا فقـط أعلنتـا "صراحـة" خلافتـــهما في الالتزامــات المتصلــة 
بالبروتوكول الاختياري. وممارسة الدول هذه تدل قطعا علـى عـدم أيلولـة الالتزامـات المتصلـة 
بالعهد "تلقائيا" إلى أي دولة، ناهيك عن الالتزامات المتصلـة بالـبروتوكول الاختيـاري. ويلـزم 
أن تعلن الدولة "صراحـة" قبولهـا أو عـدم قبولهـا للالتزامـات المتصلـة بالعـهد و/أو الـبروتوكول 
الاختيـاري. ولا يجـوز افـتراض قبـول الدولـة لهـذه الالتزامـات في حالـة عـدم صـدور مثـل هــذا 

الإعلان.  
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وجهت لدى النظر في التقرير الدوري الرابع المقـدم مـن 
البرتغال السؤال المحدد التالي: "ما هي الإجراءات المتخذة بشأن تطبيق البروتوكول الاختيـاري 
ـــأن المفاوضــات مــع الصــين لم تتنــاول  علـى إقليـم ماكـاو الإداري الخـاص؟" وأجـاب الوفـد ب
البروتوكول الاختياري (CCPR/C/SR.1794، الفقرة ٩). وبناء على هذا الرد، يصعـب القـول 
بأن البروتوكول الاختياري كان ساريا، كصـك منفصـل عـن العـهد، علـى ماكـاو. ولكـن في 
الموضوع قيد البحث، تفيد الدولة الطرف صراحـة، ردا علـى ادعـاءات صـاحب البـلاغ، بأنـه 
لم يصدر عن برلمـان البرتغـال عندمـا كـانت ماكـاو خاضعـة لـلإدارة البرتغاليـة أي قـرار بشـأن 
سـريان الـبروتوكول الاختيـاري علـى ماكـاو، ويـدل ذلـك علـى أنـه لم يكـــن في نيــة البرتغــال 

إطلاقا تطبيق البروتوكول الاختياري على ماكاو.  
(توقيع) نيسوكي آندو 

ـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص  [حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزي
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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تذييل 
رأي فردي أبداه أعضاء اللجنة السيد إيكارت كلاين والسيد رافـائيل 

ريفاس بوسادا والسيد ماكسويل يالدين (رأي مخالف جزئيا) 
في رأينا أنه كان من الواجب على اللجنة أن تقرر قبول البلاغ. 

فنحن نوافق على ما خلصـت إليـه اللجنـة مـن سـريان الـبروتوكول الاختيـاري الـذي 
ينـص علـى اختصـاص اللجنـة في اسـتلام ونظـــر البلاغــات، في الموضــوع قيــد البحــث، علــى 

ماكاو. 
ولكن لا نوافق على ما خلصت إليه اللجنـة مـن أن صـاحب البـلاغ لم يسـتنفد سـبل 

الانتصاف المحلية. ويعتمد رأينا المخالف لسببين يتصل كل منهما بالآخر. 
فأولا، لا نعتقد أن سبل انتصاف "محلية" أخرى كانت متاحة لصـاحب البـلاغ حقـا 
بعـد انتـهاء الإدارة البرتغاليـة لماكـاو. فصحيـح أن نظـام الطعـون الجنائيـة السـابق كـــان ســيظل 
قائما طبقا للاتفاق المعقود بين الدولة الطرف وجمهورية الصين الشــعبية. ولكـن صحيـح أيضـا 
أن المحـاكم الـتي كـان مـــن الواجــب علــى صــاحب البــلاغ أن يلجــأ إليــها بعــد ١٩ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩ (والتي لجأ إليها فعلا) لم تعد خاضعة للدولة الطرف، وهي الدولـة الـتي 
قدم ضدها هـذا البـلاغ. وقـدم صـاحب البـلاغ بلاغـه في ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ 
أي قبل أربعة أيام فقط من عودة ماكـاو إلى الإدارة الصينيـة. والقـول بأنـه كـان مـن الواجـب 
على صاحب البلاغ أن يستنفد في مثل هذه الفترة الزمنية المحدودة سبل الانتصاف المحليـة (أي 
البرتغالية) الأخرى يتنافى بوضوح مع المنطق. وعلى الرغم من أن المرجـع في الفصـل في مسـألة 
اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة هـو تـاريخ تقـديم البـلاغ وليـس تـاريخ النظـر فيـه مـن جـــانب 
اللجنة (ولا مجال لمناقشة هذه المسألة الآن)، فإن صـاحب البـلاغ كـان سيسـتوفي هـذا الشـرط 

لولا الظروف الخاصة التي أحاطت بالموضوع قيد البحث. 
وثانيا، نعتقد أن رأي اللجنـة غـير مصيـب مـن ناحيـة أخـرى أيضـا. فمطالبـة صـاحب 
البلاغ، وقت تقديم البلاغ باستنفاد سبل الانتصــاف المحليـة وإلا كـان بلاغـه غـير مقبـول، مـن 
جهة، والقول بعد قيامه بذلك بأن بلاغه غير مقبــول لأنـه لم يعـد يخضـع لولايـة البرتغـال، مـن 
جهة أخرى، إنما ينشئ حالة غير مقبولة يحرم فيها صـاحب البـلاغ مـن أي حمايـة فعالـة يرمـي 

العهد والبروتوكول الاختياري إلى توفيرها. 
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ولهذه الأسباب، نرى أنه كان من الواجب على اللجنة أن تعلن قبول البلاغ.  
(توقيع) إيكارت كلاين 

(توقيع) رافائيل ريفيس بوسادا 
(توقيع) ماكسويل يالدين 

[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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تذييل 
رأي فـردي أبـداه عضـــو اللجنـة السـيد ديفيـد كريتسـمر (رأي موافــق 

جزئيا مع احتمال تحفظه بشأن هذه المسألة) 
لم تســتنفد ســبل الانتصــاف المحليــة في الموضــوع قيــد البحــث عنــد تقـــديم البـــلاغ. 
وللأسـباب الـواردة في آراء اللجنـــة، ينبغــي عــدم قبــول البــلاغ، حــتى إذا كــان الــبروتوكول 
الاختياري ساريا على الانتهاكات المزعومة للعـهد والمنسـوبة إلى السـلطات القائمـة في ماكـاو 
قبل انتقال إدارة الإقليم إلى جمهورية الصين الشعبية. وأعتقد إزاء ما سـلف أنـه لم يكـن هنـاك 
داعيــا للفصــل في ســريان أو عــدم ســريان الــبروتوكول الاختيــاري علــى هــذه الانتــهاكات 

المزعومة. واحتفظ برأيي فيما يتعلق ذه المسألة. 
(توقيع) ديفيد كريتسمر 

[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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تذييل 
رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد مارتن شاينين (رأي مخالف) 

مـن الجديـر بـالذكر بدايـة، علـى الرغـم مـن النتيجـة الـتي توصلـت إليـها أغلبيـة أعضــاء 
اللجنة بعدم مقبولية البلاغ، أنه لا توجد أغلبيـة حـول سـبب معـين لعـدم المقبوليـة. والأعضـاء 
الذيـن تولـوا صياغـة أسـباب هـذا القـرار هـم أقليـة مـن أعضـاء اللجنـة، يمثلـــون موقــف أغلبيــة 

الأعضاء الذين توصلوا إلى عدم المقبولية. 
ولا يتفق هذا القرار، في رأيي، مع سوابق اللجنة. فلقد اســتقر موقـف اللجنـة علـى أن 
الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول الاختيــاري هــي الــتي تتطلــب اســتنفاد ســـبل 
الانتصـاف المحليـة كشـرط للمقبوليـة. وينبغـي أن تؤخـذ الإشـارة إلى اسـتنفاد سـبل الانتصــاف 
المحلية في المادة ٢ كشرط لتقديم البلاغات الفردية بالمفهوم العـام لهـذه القـاعدة وليـس كشـرط 
ــة  منفصـل للمقبوليـة. ويخضـع اشـتراط اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة للسـلطة التقديريـة للجن
(الجـزء الأخـير مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥). ويجـوز للجنـة أيضـا أن تعيـد النظـر في قـرار عـــدم 
المقبولية (الفقرة ٢ مـن المـادة ٩٢ مـن النظـام الداخلـي للجنـة). ولذلـك ليـس مـن المعقـول أن 
يقال إن المادة ٢ تضيف شرطا جديـدا هـو اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة قبـل تقـديم البـلاغ 
وإنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ في حالة عدم استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة عنـد تقـديم 

البلاغ على الرغم من استنفادها عندما أتيحت للجنة الفرصة لاتخاذ قرار بشأن المقبولية. 
ولا تؤثر الظروف الخاصة لانتقـال السـيادة علـى ماكـاو علـى هـذا الوضـع. وإذا كـان 
لانتقال السيادة أي تأثير على اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية فإنه سيكون نتيجـة لعـدم 
فعالية سبل الانتصاف المتاحـة بالنسـبة للبرتغـال. ولذلـك، اسـتنفدت سـبل الانتصـاف بالنسـبة 
للبرتغـال في تـاريخ انتقـال السـيادة، بصـرف النظـر عـــن المرحلــة الــتي كــانت الإجــراءات قــد 

وصلت إليها في ذاك التاريخ.  
(توقيع) مارتن شاينين 

[حرر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو النـص الأصلـي. 
وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينيـة والعربيـة كجـزء مـن التقريـر السـنوي المقـدم 

من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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البلاغ رقم ٩٤٠/ ٢٠٠٠، زيبييه أكا بي ضد كوت ديفوار  هاء -
(القرار الذي اعتمد في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

السيد زيبييه أكا بي (يمثله كل من المحامي السـيد جويـل بتـاي  المقدم من:
والمحامي السيد جان - كلود ريشار) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
كوت ديفوار  الدولة الطرف: 

١ آب/أغسطس ١٩٩٧   القرار بشأن المقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 

تعتمد ما يلي: 
قرار بشأن مقبولية البلاغ 

صاحب البلاغ هو السيد زيبييه أكا بي، الذي ولد في كوت ديفوار ويقيم في فرنسـا.  -١
وهـو يدعـي أنـه وقـع ضحيـة انتـهاكات كـوت ديفـوار للمـادة ٢٥ مـن العـهد الـدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محامٍ. 
 
 
 
 

 __________
ـــذا البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســيد نيســوكي أنــدو، والســيد  شـارك في دراسـة ه *
برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد 
توفيق خليل، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسـمر، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيد 
ـــلا،  مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرر، والسـيد هيبوليتـو سـولاري يريغويـن، والسـيد بـاتريك في

والسيد ماكسويل يالدين. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
يزعـم صـاحب البـلاغ أنـــه لا يســتطيع المشــاركة في الانتخابــات الرئاســية في كــوت  ٢-١
ــــبتمبر ٢٠٠٠، لا كنـــاخب ولا  ديفــوار، أي تلــك الــتي تم تحديــد تاريخــها في ١٧ أيلــول/س
كمرشح، وذلك تبعاً للأحكام الجديدة المنصوص عليها في المادة ٣٥ مـن الدسـتور وفي قـانون 

الانتخابات. 
ويفيــد صــاحب البــلاغ بأنــه، بموجــب المرســــوم رقـــم ٢٠٠-٤٩٧ المـــؤرخ في ١٧  ٢-٢
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ والـذي ينـص علـى تعديـل مشـروع الدسـتور، قـام رئيـس الدولـة، الجــنرال 
روبير غي بتعديل الفقرة ٣ من المادة ٣٥ من الدستور بشـأن شـروط أهليـة المرشـحين لرئاسـة 
الجمهورية، فأصبحت كما يلي: "يجب على المرشح أن يكون من أصل إيفـواري، وأن يكـون 
والدان أيضا من أصل إيفواري. وألا يكون قد تخلى عن جنسـيته أبـدا". وتتكـرر هـذه المعايـير 
المتعلقة بالأهلية في المـادتين ٥٣ و٥٤ مـن مشـروع قـانون الانتخابـات. وأخـيراً، تمـت الموافقـة 
عليها من خلال استفتاء شـعبي أجـري يـوم ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، ممـا أدى إلى اعتمـاد كـل 

من مشروع الدستور ومشروع قانون الانتخابات.  
ويذكر صاحب البلاغ أن مراجعة الدستور والقانون الانتخابي قـد جـاءت في ظـروف  ٢-٣
سياسـية خاصـة في كـوت ديفـوار، حيـث تم خلـع رئيـس الجمهوريـة السـابق مـن قبـــل الــس 

العسكري الذي يتولى الحكم الآن وهو المسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة. 
ونظراً إلى الأحكام الدسـتورية والانتخابيـة الجديـدة، يؤكـد صـاحب البـلاغ أنـه حـرم  ٢-٤
أولاً، كنـاخب، مـن إمكانيـة التصويـت للمرشـح الـذي يختـاره والـذي لا يمكنـه ترشـيح نفســه 
للانتخابـات الرئاسـية لأنـه لا يسـتوفي الشـروط المتعلقـة بـالأصل القومـــي وبالجنســية. ويلفــت 
صاحب البلاغ الانتباه أيضا إلى جنسيته المزدوجــة، الفرنسـية والإيفواريـة، ويؤكـد أنـه بسـبب 
معايـير الأهليـة المتعلقـة بعـدم التخلـي عـن الجنسـية الإيفواريـة، الـتي تعـني حســـب قولــه، عــدم 
اكتســاب جنســية أخــــرى، فإنـــه لا يســـتطيع - وإن رغـــب في ذلـــك - أن يرشـــح نفســـه 

للانتخابات الرئاسية. 
الشكوى 

يعـترض صـاحب البـلاغ علـى المعايـير الــتي وضعــت بشــأن الترشــيحات للانتخابــات  ٣-١
الرئاسية، لأا تشكل تمييزاً ضده، وإخلالاً بالمادة ٢٥ من العهد. 

ويشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام رقـم ٢٥ للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بشـأن  ٣-٢
المادة ٢٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤكد هذا التعليق من ناحيـة، 
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أن الجنسية هي التي تحدد دون سواها منح الحقوق السياسـية كمـا يؤكـد، مـن ناحيـة أخـرى، 
أن لكل مواطن الحق في التمتع ذه الحقوق السياسية دون أي تمييز بسبب العــرق أو اللـون أو 
ـــى معايــير  المولـد أو أي وضـع آخـر. ويذكّـر كذلـك، بأنـه لـن تقبـل إلا التقييـدات القائمـة عل
موضوعية ومعقولة. وأخيراً، يذكّـر صـاحب البـلاغ بـالفقرة ١٥ مـن التعليـق العـام رقـم ٢٥، 
الـتي تنـص علـى مـا يلـي: "يجـب ألا يسـتثنى أي شـخص مؤهـل، غـــير مــن تنطبــق عليــه هــذه 
ـــن قبيــل  التقييـدات، مـن ترشـيح نفسـه للانتخـاب لأسـباب غـير معقولـة أو لأسـباب تمييزيـة م

[...] النسب [...]". 
ويعتبر صاحب البلاغ أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يجـب أن يقيـم بالقيـاس  ٣-٣
إلى مدى الفعالية والضرورة العاجلـة. ويدعـي أنـه بسـبب المشـروعية السياسـية والقانونيـة الـتي 
يضفيها اعتماد الاستفتاء الشعبي لمشروعي الدستور وقـانون الانتخابـات، لا يمكـن اللجـوء إلى 
ــه  أي سـبيل مـن سـبل الانتصـاف المحليـة بصـورة فعالـة في مواجهـة معايـير التـأهيل. ويضيـف أن
يجب أخذ وضع كوت ديفـوار السياسـي في الاعتبـار، أي ظـرف تنظيـم الانتخابـات الرئاسـية 
بعد تولي العسكر للسلطة. وأخيرا، يحتج صاحب البلاغ بقانون الانتخابات الـذي ينـص علـى 
وضع قائمة المرشحين في حـدود مـدة لا تتجـاوز ١٥ يومـا قبـل انتخابـات ١٧ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٠، لتبرير استعجال بلاغه، لأنـه أحـال قضيتـه إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في ٢٧ 

تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
ويرى صاحب البلاغ أن كوت ديفوار قد انتهكت المادة ٢٥ من العهد.  ٣-٤

وذكر صاحب البلاغ أن القضية لم تعرض على أيـة هيئـة دوليـة أخـرى للتحقيـق فيـها  ٣-٥
أو لتسويتها. 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 
ــــة البـــلاغ في ملاحظاـــا المؤرخـــة ٧ تشـــرين  تعــترض الدولــة الطــرف علــى مقبولي ٤-١

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
أولاً، تؤكـد الدولـة الطـرف أن جنسـية صـاحب البـلاغ الإيفواريـة لم تثبـــت. وتذكــر  ٤-٢
الدولـة الطـرف أن القـانون رقـم ٦١-٤٥ المـؤرخ ١٤ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٦١ بشــأن 
قانون الجنسية الإيفوارية، المعدل بالقانون رقم ٧٢-٨٥٢ المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٧٢، ينـص في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١ علـى أن "تكتسـب الجنسـية أو تفقـــد بعــد الــولادة، 
بموجب القانون أو بموجب قرار تتخذه السلطة العامة، حسب الشروط التي يحددها القـانون". 
ومـن جهـة أخـرى، علـى مـن يدعـي حيازتـه الجنسـية الإيفواريـة، بموجـب المـادة ٨٩ مـن هــذا 

القانون، أن يقدم الأدلة على ذلك. 
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وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم قط مستندات تثبت أنه مـن جنسـية  ٤-٣
ـــولادة علــى أرض الوطــن في كــوت ديفــوار ليســت شــرطا كافيــا  إيفواريـة، لا سـيما وأن ال

لاكتساب الجنسية الإيفوارية. 
وتضيف الدولة الطرف أن المادة ٤٨ من قـانون الجنسـية، المذكـور أعـلاه، تنـص علـى  ٤-٤
أن "الإيفواري الراشد يفقد جنسيته إن هو اكتسب جنسية أجنبية بمحـض إرادتـه، أو اعـترف 

بأن له جنسية أخرى". 
وتفيد الدولة الطرف بأنه، حتى وإن قدم صاحب البلاغ أدلة علـى أنـه إيفـواري، فـإن  ٤-٥
اكتسـابه الجنسـية الفرنســـية في ٢٤ آب/أغســطس ١٩٨٣، بموجــب المــادة ١٣٥ مــن قــانون 

الجنسية الفرنسية، يفقده الجنسية الإيفوارية منذ ذلك التاريخ، أي منذ مدة ١٧ سنة. 
وتسـتخلص الدولـة الطـرف بـأن صـاحب البـــلاغ لا يخضــع، بالتــالي، لقــانون كــوت  ٤-٦
ديفوار، وأن اللجنة ملزمـة، بموجـب المـادة الأولى مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بإعلان عدم اختصاصها في هذه القضية. 
وثانياً، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.  ٤-٧

ــــن  وتشــير الدولــة الطــرف إلى أن صــاحب البــلاغ لم يقــدم الدليــل، في أي وقــت م ٤-٨
الأوقات، على كونه قد لجأ إلى القضاء الإيفواري، وعلى أنه اسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة. 
كما تؤكد الدولة الطرف أن تـاريخ ١٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ المحـدد للانتخابـات الرئاسـية، 
إنما هو تاريخ غير صحيح وهو، بالإضافة إلى ذلك، تاريخ استخدمه صـاحب البـلاغ كذريعـة 
يتملص ا من سبل الانتصاف المحلية. وأوضحت الدولـة الطـرف أن الانتخابـات الرئاسـية قـد 
أُجلـت إلى يـوم ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. والواقـع أن صـاحب البـلاغ، كمـا تقـــول 
الدولـة الطـرف، لم يقـدم أدلـة علـى لجوئـه إلى القضـاء الإيفـــواري منــذ إرجــاء هــذا التــاريخ. 
وتوضـح الدولـة الطـــرف أنــه كــان في إمكــان صــاحب البــلاغ أن يرفــع دعــوى إلى الــس 
الدستوري المنصوص عليـه في الدسـتور الجديـد والـذي تمـارس مهامـه مؤقتـا الغرفـة الدسـتورية 
التابعة للمحكمة العليا(١). وعلاوة على ذلك، وبناء على مـا أفـادت بـه الدولـة الطـرف، كـان 
بوسع صاحب البلاغ أن يقدم التماسـاً إلى رئيـس المحكمـة العليـا، وذلـك لطلـب البـت في أمـر 
عاجل - حسبما هو منصوص عليه في حالات الاسـتعجال بموجـب المـادة ٧٩(٢) مـن القـانون 
ـــا  رقــم ٩٤-٤٤٠، المــؤرخ ١٦ آب/أغســطس ١٩٩٤ والــذي يحــدد تشــكيل المحكمــة العلي

وتنظيمها ومهامها وسير عملها. 
وتؤكد الدولة الطرف أخيرا على أن صـاحب البـلاغ لم يرشـح نفسـه للرئاسـة، وهـذا  ٤-٩

ما يمثل إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات إلى اللجنة. 
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تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ 
صرح صاحب البلاغ في رسالته المؤرخة ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ أنه "لا ينـوي  -٥

الرد على ملاحظات الدولة الطرف". 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٦-١
وفقـا للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تبـت في مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أم لا بموجــب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.  
وقـد تحققـت اللجنـة، طبقـا لمـا تنـص عليـه الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـــبروتوكول  ٦-٢
الاختياري، من أن هذه القضيـة ليسـت قيـد النظـر مـن قبـل هيئـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق 

الدولي أو التسوية الدولية. 
وتلاحظ اللجنة أن صـاحب الطلـب لم يقـدم أي برهـان يبـين الإجـراءات الـتي اتخذهـا  ٦-٣
لنيل حقوقه، لا كناخب ولا كمرشح للرئاسة. وبذا، تعتبر اللجنـة أنـه لم يثبـت كونـه ضحيـة 

وبالتالي فإن البلاغ يعتبر غير مقبول وفقاً للمادة الأولى من البروتوكول الاختياري. 
ـــة الحجــج الــتي  ولذلـك فإنـه ليـس ضروريـا، في هـذه الظـروف، أن تتنـاول اللجنـة بقي ٦-٤

أثارا الدولة الطرف بشأن قبول البلاغ. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:  -٧

عدم قبول البلاغ بموجب المادة الأولى من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ ذا القرار.  (ب)

[حرر باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو النـص الأصلـي. 
وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينيـة والعربيـة كجـزء مـن التقريـر السـنوي المقـدم 

من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
الحواشي 

ـــران/يونيــه ٢٠٠٠، وهــو ينــص علــى إنشــاء غرفــة  الأمـر رقـم ٢٠٠٠-٤٢٨، المـؤرخ في ٩ حزي (١)
دسـتورية: المـادة ١: "تنشـأ بموجـب هـذا غرفـة خاصـة في المحكمـة العليـا يطلـق عليـها اسـم "الغرفــة 
الدستورية"، وتكلف بمراقبة شرعية سير الاستفتاء، والانتخابات الرئاسية والتشـريعية لعـام ٢٠٠٠، 
والتحقيـق فيـها"؛ المـادة ٦: "تبـت الغرفـة الدسـتورية، وفقـاً للأحكـام السـارية، في أهليـة المرشـــحين 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية ...". 
المادة ٧٩: في جميع حالات الطوارئ، يجوز لرئيـس الغرفـة الإداريـة بنـاء علـى مجـرد طلـب، أن: (أ)  (٢)
يعـين خبـيراً للتـأكد، دون تأخـير، ممـا إذا كـانت هنـاك أيـة أسـس تـبرر إقامـة الدعـاوى أمـام الغرفــة 
الإدارية: ويبلّغ محامي الدفاع، إن وجد، بنتائج ذلك على الفـور؛ و(ب) يـأمر باتخـاذ جميـع التدابـير 
االأخرى التي يراها مفيدة ، دون المساس بموضوع الدعوى ولا إعاقة تنفيـذ أي قـرار مـن القـرارات 

الإدارية.". 
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البلاغ رقم ٢٠٠١/١٠٠٥، سانتشث غنثالث ضد إسبانيا  واو -
(القرار الذي اعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

ـــها المحــامي الســيد  السـيدة كونثبثيـون سانتشـث غنثـالث (يمثل المقدم من:
خوسيه ماثون كوستا) 

صاحبة البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
إسبانيا  الدولة الطرف:

١٦ تموز/يوليه ١٩٩٩ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

تعتمد ما يلي: 
قرار بشأن مقبولية البلاغ 

صاحبة البلاغ هي السيدة كونثبثيون سانتشث غنثـالث، إسـبانية الجنسـية، تدعـي أـا  -١
ضحية لانتهاك إسبانيا لأحكـام المـادتين ٢٤ و٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية. ويمثلها محام. 
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 

ـــارس وتنــدرج  كـانت صاحبـة البـلاغ تعمـل في مدرسـة أطفـال تابعـة لبلديـة لـوس ألكث ٢-١
وظيفتها في الفئة المهنية لمعاونة حضانة، مـع أن المـهام الـتي كـانت تؤديـها هـي وزميلتـها تيريسـا 
بارانكو كامبيليو كانت مهام مدرسات في مدارس الأطفال. ورفعت الاثنتان دعوى ضد بلديـة 
لوس ألكثارس كيما يدفع لهما المرتب الخاص بالفئة المهنية لمدرسات في مدارس الأطفـال، بـدلاً 

من المرتب الخاص بفئة معاونات حضانة، التي كانت تعتبر وظيفتهما مندرجة فيها. 

 __________
شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم: السـيد عبـد الفتـاح عمــر، والســيد  *
نيسـوكي آنـدو، والسـيد برافولاتشـــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، والســيد لويــس هــانكين، والســيد 
إيكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتزمـير، والسـيدة سيســـيليا مدينــا كيروغــا، والســيد رافــائيل 
ريفـاس بوسـادا، والسـير نـايجل رودلي، والســـيد مــارتن شــاينين، والســيد إيفــان شــيرز، والســيد 
هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد أحمد توفيق خليـل، والسـيد بـاتريك فيـلا، والسـيد ماكسـويل 

يالدين. 
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ــث  وفي ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥، رفـض قـاضي محكمـة مورثيـا الابتدائيـة الدعـوى، حي ٢-٢
اعتبر أن صاحبة البلاغ وزميلتـها تندرجـان في الفئـة المهنيـة لمعاونـات الحضانـة دون ممارسـتهن 
مهام تخص فئة أعلى. واستأنفت كلتاهما الحكم أمام غرفة الشؤون الاجتماعيـة التابعـة لمحكمـة 
مورثيـا العليـا الـتي أصـدرت حكمـاً في ٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ اعــترفت فيــه بأنــه، 
بالرغم من أن صاحبــة البـلاغ وزميلتـها تؤديـان مـهام متماثلـة، فقـد أصـدرت حكمـها لصـالح 
تيريسا بارانكو كــامبيليو وحدهـا، واسـتندت في قرارهـا إلى أن الأخـيرة حـائزة للقـب مدرسـة 

تعليم عام أساسي، بتخصص في الدراسات الإنسانية. 
ورفعت صاحبة البلاغ دعوى نقض أمام غرفة الشـؤون الاجتماعيـة التابعـة للمحكمـة  ٢-٣
العليا، التي رفضت الدعوى في ٩ تموز/يوليه ١٩٩٨. وفي وقت لاحق، رفعت صاحبــة البـلاغ 

دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو)، ورُفضت الدعوى في ٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
الشكوى 

تـرى صاحبـة البـلاغ أن رفـض الموافقـة لهـا علـى إمكانيـة المثـول أمـام المحكمــة دون أن  ٣-١
تكـون ممثلـة بوكيـل(١)، خـلال دعـوى إنفـاذ الحقـوق الدســـتورية (أمبــارو) الــتي رفعتــها أمــام 
المحكمة الدستورية هو أمر يتعارض مع المادتين ١٤-١ و٢٦ مـن العـهد، نظـراً إلى أن القـانون 
الأساسي للمحكمة المذكورة يسمح في مادتـه ٨١-١ للحـائز علـى شـهادة الحقـوق بإمكانيـة 
ـــل، بينمــا ينبغــي لغــير  المثـول أمـام المحكمـة خـلال دعـوى الأمبـارو دون أن يكـون ممثـلاً بوكي

الحاصلين على شهادة الحقوق المثول أمام المحكمة مع وكيل. 
وتدعـي صاحبـة البـــلاغ حــدوث إخــلال بالمــادة ٢٦ مــن العــهد، لأنــه بــالرغم مــن  ٣-٢
ممارستها هي وزميلتها مهام متطابقة في وظيفتين متطابقتين، فقد عاملتهما المحاكم معاملـة غـير 

متساوية، بالاستناد إلى درجة جامعية لا صلة لها بالموضوع. 
المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٤-١
ـــولاً أم لا بموجــب  وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تبـت فيمـا إذا كـان البـلاغ مقب

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
ووفقـاً لمـا تقتضيـه الفقـــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــرة ٢ مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  ٤-٢
الاختياري، تأكدت اللجنة من عدم كون المسألة ذاا محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخـرى 

من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
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وتدعـي صاحبـة البـلاغ أنـه حـدث إخـلال بالمـادتين ١٤-١ و٢٦ مـن العـــهد، حيــث  ٤-٣
رُفضـت إمكانيـة مثولهـا أمـام المحكمـة الدسـتورية دون أن تكـون ممثلـة بوكيـل. وتـرى صاحبــة 
البلاغ أن عدم اشـتراط حضـور الحـاصلين علـى شـهادة الحقـوق أمـام المحكمـة الدسـتورية مـن 
خلال وكيل، في الحالات التي يتعين فيها على غير الحاصلين على هـذه الشـهادة الامتثـال لهـذا 
الشرط، يمثل تمييزاً. وتشير اللجنة إلى قراراا السابقة(٢) وتذكّر، على نحـو مـا أكـدت المحكمـة 
الدستورية نفسها، بـأن اشـتراط وجـود وكيـل يخضـع لضـرورة أن يتـولى شـخص لديـه معرفـة 
بالقـانون مسـؤولية مباشـرة الإجـراءات المتعلقـــة بــالدعوى أمــام هــذه المحكمــة. وفيمــا يتعلــق 
بادعـاءات صاحبـة البـلاغ بـأن هـذا الشـرط لا يســـتند إلى معايــير موضوعيــة ومعقولــة، تــرى 
اللجنة أن هذه الادعاءات غير مدعمة بالأدلة على النحو الواجب لأغـراض المقبوليـة. وبالتـالي 

فلا يجوز النظر في هذا الجانب من البلاغ، بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
لقد تم التعاقد مع صاحبة البلاغ وزميلتـها تحـت الفئـة المهنيـة "معاونـة حضانـة" إلى أن  ٤-٤
حصلت الثانية على ترقيـة إلى فئـة مدرِّسـة بمدرسـة أطفـال لكوـا حاصلـة علـى لقـب مدرسـة 
تعليم أساسي عـام. وفيمـا يتعلـق بادعـاءات صاحبـة البـلاغ ذات الصلـة بـالإخلال بالمـادة ٢٦ 
بسبب عدم المساواة في المعاملة بينها وبين زميلتها على أساس أن زميلتها حاصلـة علـى درجـة 
جامعية، تقول اللجنة إنه ليس كل اختلاف في المعاملة ينطوي على تمييز، مـا دام ذلـك يسـتند 
ـــلاغ المتعلقــة بــالإخلال  إلى معايـير موضوعيـة ومعقولـة. وتـرى اللجنـة أن شـكوى صاحبـة الب
بالمادة ٢٦ غير مدعمة بالأدلة على النحو الواجب لأغراض المقبولية، وعليـه، فـلا يجـوز النظـر 

في هذا الجانب من البلاغ أيضاً، بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٥

عدم قبول البلاغ بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ ذا القرار.  (ب)

الحواشي 
الوكيل هو الحـائز علـى شـهادة حقـوق، وينتمـي إلى هيئـة الوكـلاء الذيـن يتولـون مـهام التمثيـل في  (١)
معظم القضايا أمام المحاكم، ويتحملون مسؤولية تغطية تكاليف القضية ويشاركون مشاركة نشـطة 

في جميع الإجراءات والقضايا. 
مارينا تورغرسا لافونته وآخرون ضد إسبانيا، الآراء المعتمدة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، وألخاندرو  (٢)

مارين غومس ضد إسبانيا، الآراء المعتمدة في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
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البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٤٨، ريلي وآخرون ضد كندا  زاي-
(القرار الذي اعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)* 

السيد كينيث ريلي وآخرين  المقدم من:
أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعى أم ضحايا:

كندا  الدولة الطرف:
٨ شباط/فبراير ٢٠٠١  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
تعتمد ما يلي: 

 

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمـر، والسـيد نيسـوكي  *
آندو، والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، 
والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمير،  والسيدة سيسـيليا مدينـا كيروغـا، والسـيد رافـائيل 
ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرر، والسـيد هيبوليتـو 

سولاري يريغوين، والسيد بتريك فيلا. 
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قرار بشأن مقبولية البلاغ 
ان أصحاب البلاغ المؤرخ ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ هم كينيث رايلي وهــاورد ستيسـي  -١
دافيس وكريستن مارغريث مانسـبريج، وهـم جميعـاً مواطنـون كنديـون، يدعـون أـم ضحايـا 
انتهاكات لأحكام الفقرتين ١ و٣ من المادة ٢ والفقرة ١ مـن المـادة ٩ والمـادة ١٨ والفقرتـين 
٣ و٤ مـن المـادة ٢٣ والمـادة ٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية. ولا 

يمثل مقدمو البلاغ أي محامٍ. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ 

في عام ١٩٩٠، أدخلت الحكومـة الكنديـة تعديـلاً علـى لائحــة شـرطة الخيالـة الملكيـة  ٢-١
الكندية(Royal Canadian Police) حيث سمحت في المادة ٦٤(٢) مـن هـذه اللائحـة للمفـوض 
بأن "يعفي أي فرد من أفراد شرطة الخيالة الملكية الكندية من ارتداء أي قطعة من الـزي الممـيز 
ـــد، رُخــص لضــابط مــن طائفــة  ... بالاسـتناد إلى المعتقـدات الدينيـة لذلـك الفـرد". وفيمـا بع
الخالصة السيخ بارتداء العمامة بدلا مـن قبعـة "الخيالـة" التقليديـة الـتي رفافـها عريـض وأعلاهـا 

مرتفع". 
والسيد ريلي والسيد دافيس كانا يعملان في شرطة الخيالة الملكية الكندية وهما الآن  ٢-٢
متقاعدان وعضوان في منظمة هدفها المحافظة على التقاليد في شرطة الخيالة الملكيــة الكنديــة. 
وســعى أصحــاب البـــلاغ إلى الحصـــول علـــى أمـــر مـــن المحكمـــة الفيدراليـــة الكنديـــة (دائـــرة 
المحاكمة)، بأن تمنع المفوض في شرطة الخيالــة الملكيــة الكنديــة مــن أن يســمح لأي فــرد فيــها 
بارتداء رموز دينية كجـــزء مــن الــزي الخــاص ــا. وعلــى وجــه الخصــوص، يدعــي أصحــاب 
البــلاغ أن قــرار المفــوض بالســماح بــارتداء عمامــة طائفــة الخالصــة الســيخ بـــدلا مـــن القبعـــة 
التقليديــة هــو أمــر مخــالف للدســتور. وفي ٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٤، رفضــت المحكمــة الفيدراليــة 

طلب أصحاب البلاغ وقررت عدم وجود أي انتهاك للدستور الكندي. 
واستأنف أصحاب البلاغ هذا القرار أمــام المحكمـة الفيدراليـة لكنـدا (دائـرة الطعـون).  ٢-٣
وفي ٣١ أيـار/مـايو ١٩٩٥، أكـدت دائـرة الطعـون قـرار دائـرة المحاكمـات. ورفضـت المحكمــة 
العليا فيما بعد طلب أصحـاب البـلاغ بالسـماح لهـم باسـتئناف القـرار، ولم تقـدم أي أسـباب 

لقرارها هذا. 
وذكـر أصحـاب البـلاغ أنـه لفـهم كيفيـة تـأثرهم شـخصيا بالمـادة ٦٤(٢) مـن لائحـــة  ٢-٤
شـرطة الخيالـة الملكيـة الكنديـة، يتعـين علـى المـرء أن يفـهم أن شـرطة الخيالـــة الملكيــة الكنديــة 
ليست مجرد قوة شرطة اتحادية حيث أن ضباطها البالغ عددهـم ٠٠٠ ٢٠ ضـابط، يتواجـدون 
ـــة الكنديــة جــزء  في جميـع مسـتويات أجـهزة إنفـاذ القوانـين في كنـدا وأن شـرطة الخيالـة الملكي
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ـــا في تقــديم الدعــوى  لا يتجـزأ مـن حيـام اليوميـة. كمـا ذكـروا أن الاسـتراتيجية الـتي اتبعوه
العامة إلى المحكمة الفيدرالية تقابل الالتزامات الفردية المنصـوص عليـها في ديباجـة العـهد. وبمـا 
أن الديباجة تنص على أن "على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفـراد الآخريـن وإزاء 
ـــذا  الجماعـة الـتي ينتمـي إليـها، مسـؤولية السـعي إلى تعزيـز ومراعـاة الحقـوق المعـترف ـا في ه
العهد"، فإن أصحـاب البـلاغ يعتقـدون أن هنـاك مـا يـبرر عـرض قضيتـهم علـى اللجنـة المعنيـة 

بحقوق الإنسان. 
الشكوى 

يدعي أصحاب البلاغ أن إظهار الشرطة الوطنية الكندية لرموز طائفة الخالصة السـيخ  ٣-١
يعني ضمناً تبني الشرطة/الدولة لطائفة الخالصة السيخ التي تقتصر في عضويتها على "الجنـود - 

القديسين" الذكور، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٣ من العهد. 
كمـا يدعـي أصحـاب البـــلاغ أن الفقــرة ١ مــن المــادة ٩ تجســد مبــدأ توفــير العدالــة  ٣-٢
الأساسية للشخص دون أن يساوره أي خوف من وقـوع تحـيز. ويدعـي أصحـاب البـلاغ أنـه 
يتعين على ضباط شرطة الدولة ألا يتصرفوا بصورة غير متحـيزة فحسـب بـل أن يبـدو مظـاهر 
الحياد عند ممارستهم لسلطات إنفاذ القوانين. ووفقا لأصحاب البلاغ، هناك أدلـة دامغـة تفيـد 
أن إظهار المعتقدات الدينية من جانب ضابط من ضباط الشرطة يــؤدي إلى إثـارة المخـاوف في 

نفوس العديد من الكنديين. 
وفضلاً عن ذلك، يدعي أصحاب البــلاغ أنـه بغيـة حمايـة حقوقـهم بموجـب المـادة ١٨  ٣-٣
من العهد، ينبغي أن تظل الدولة علمانيـة وأن المـادة ٦٤(٢) مـن لائحـة شـرطة الخيالـة الملكيـة 
الكنديـة تنتـهك حقوقـهم بموجـب هـذه المـادة مـن العـهد لأـا تدخـل صفـة الطائفيـة في أكـــثر 

وكالات الدولة ظهوراً للعيان. 
كما يدعي أصحاب البلاغ حـدوث انتـهاك لأحكـام الفقرتـين ٣ و٤ مـن المـادة ٢٣،  ٣-٤
لأن المعتقدات الدينية للخالصة السيخ تؤيد ممارسة الزيجات المرتبة في كندا. ويدعـي أصحـاب 

البلاغ أن صلة شرطة الخيالة الملكية الكندية ذه الطائفة تعكس تبني الدولة لهذه الممارسة. 
وأخـيراً، يدعـي أصحـاب البـلاغ حـدوث انتـهاك لأحكـام المــادة ٢٦ والفقــرة ١ مــن  ٣-٥
المـادة ٢، لأن حقوقـهم (علـى الأقـل حقـوق أحدهـم الـذي هـو مــن الكــاثوليك الرومــان) في 
التمتع على أساس المساواة بما يوفره القانون من حماية ومنـافع قـد انتـهكت ـذه اللائحـة الـتي 
تشـرك شـرطة الخيالـة الملكيـة الكنديـــة في تعزيــز المصــالح الدينيــة والسياســية لطائفــة الخالصــة 
السيخ. ويدعي أصحاب البلاغ أن هذا الوضع الخاص الذي سمح به لطائفة الخالصة السـيخ، 
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ينطوي على تمييز يقوم علـى الديـن وهـو مخـالف لأحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ والمـادة ٢٦، 
لأنه مرفوض للمجموعات الأخرى(١). 

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٤-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تقـرر مـا إذا كـان البـــلاغ مقبــولاً أم غــير مقبــول 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وتلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بأم ضحيــة انتـهاكات المـادة ٣ والفقـرة ١  ٤-٢
من المادة ٩ والمادة ١٨ والفقرتين ٣ و٤ مـن المـادة ٢٣ والمـادة ٤ والمـادة ٢٦ والفقـرة ١ مـن 
المادة ٢، لأن لائحة شرطة الخيالة الملكية الكنديـة تسـمح للضبـاط مـن طائفـة الخالصـة السـيخ 
بارتداء رموز دينية كجزء من الزي الرسمي لها. وعلى وجـه الخصـوص، تلاحـظ اللجنـة ادعـاء 
أصحاب البلاغ بموجب المادة ٢٦ والفقرة ١ من المادة ٢، بأن هـذا الوضـع هـو وضـع خـاص 
يسمح به لطائفة الخالصة السيخ، ولا يسمح بـه للمجموعات الدينيـة الأخـرى. وتـرى اللجنـة 
أن مقدمي البلاغ لم يتمكنوا من إثبات كيفية تـأثر تمتعـهم بحقوقـهم بموجـب العـهد بالسـماح 
لضباط من طائفـة الخالصـة السـيخ بـارتداء رمـوز دينيـة. وبذلـك لا يمكـن اعتبـارهم "ضحايـا" 

ضمن معنى المادة ١ من البروتوكول الاختياري. 
ولذلك، تقرر اللجنة:  -٥

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن يبلغ هذا القرار إلى أصحاب البلاغ وإلى الدولة الطرف.  (ب)

[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
الحاشية 

ـــم دعــوة أي شــاهد طــالب  ذكـر قـاضي الموضـوع في حكـم أصدرتـه المحكمـة الفيدراليـة أنـه "لم يت (١)
بالحصول على استثناء على أساس ديني أو أساس مشابه آخر و رفض طلبه هـذا. ولا توجـد أمـامي 
أية حالة ملموسة للتمييز بل وفضلا عن ذلـك، فـإن البيـان المتفـق عليـه للوقـائع يشـير إلى أن شـرطة 
الخيالة الملكية الكندية ستنظر في أي طلب للحصول على استثناء بالاستناد إلى اعتبارات دينية تقـوم 
على أساس مماثل للأساس الذي استند إليه في الموافقة على طلب الخالصة السيخ بارتداء العمامة". 
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البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٥٥، أ. ن. ضد السويد  حاء -
(القرار الذي اعتمد في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة و السبعون)* 

السيد أسبيورن سكيولداغر  المقدم من:
أ.ن. (لم يفصح عن الاسم)  الشخص المدعى أنه ضحية:

السويد  الدولة الطرف:
١٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
تعتمد ما يلي: 

قرار بشأن مقبولية البلاغ 
مقدم هذا البلاغ هـو السـيد أسـبيورن سـكيولداغر، مواطـن سـويدي. وهـو يشـير إلى  ١-١
تفويـض مـن والـدي المدعـى بأنـه ضحيـة ويفيـد بأنـه يعـرض البـلاغ الحـالي باسـم الســـيد أ.ن. 
المعتل عقلياً وفـاقد القـدرة. ولا يحـدد صـاحب البـلاغ مـواد العـهد الـتي يدعـي أـا انتـهكت، 
ولكن يبدو أن المسائل الـتي يشـكو منـها تثـير قضايـا تدخـل مبدئيـاً في نطـاق المـادة ٩ وقضايـا 

فرعية تدخل في نطاق المادة ٧. 
ولقــد بــدأ نفــاذ العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســــية والـــبروتوكول  ١-٢
الاختيـــاري بالنســـبة للدولـــة الطـــرف في ٢٣ آذار/مـــارس ١٩٧٦. ولـــدى انضمامـــــها إلى 
الـبروتوكول الاختيـاري، سـجلت الدولـة الطـرف تحفظـاً علـى الـبروتوكول هـذا نصـه: "علــى 
أساس أن أحكام الفقرة ٢ من المادة ٥ من البروتوكول تعني أن اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان 
المنصوص عليها في المادة ٢٨ من العهد المذكور لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد مــن أن هـذه 

المسألة لم تبحث أو تدرس في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية". 

 __________
شــارك في فحــص هــذا البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســيد نيســــوكي آنـــدو، والســـيد  *
برافولاتشاندرا نــاتوارلال بـاغواتي، والسـيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد لويـس هـانكين، والسـيد أحمـد 
توفيق خليل، والسـيد إيكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتزمـير، والسـيد راجسـومر لالاه، والسـيدة 
سيسيليا مدينا كيروغا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد مـارتن شـاينين، والسـيد إيفـان شـيرز، 

والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
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الشكوى 
يرى صاحب البلاغ أن المدعى بأنه ضحية، والذي يعاني من قدر مـن العجـز العقلـي،  ٢-١
قـد احتجـز في إحـدى مؤسسـات المعوقـين عقليـاً، دون تفويـض قـانوني علـى أسـاس مســـتمر. 
ويـرى صـاحب البـلاغ أن ظـروف الاحتجـــاز تجعــل المحتجزيــن غــير قــادرين علــى الممارســة 
الصحيحة لحرية الحركة الطبيعية. كما يرى صاحب البلاغ أن المدعى بأنه ضحيـة قـد اسـتنفد 

جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له فيما يتعلق بحالته. 
ــــق بالوقـــائع  وفي ٢٣ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٦، قــدم صــاحب البــلاغ طلبــاً يتعل ٢-٢
والقضايا نفسها إلى المفوضيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. وفي ٢٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ قُيـد 
الطلـــب في الملـــف رقـــم ٩٦/٣٠٢٧٤. وفي ٩ آذار/مـــــارس ١٩٩٨، تلقــــت لجنــــة تابعــــة 
للمفوضية، منشأة بموجب الفقرة ٣ من المادة ٢٠ من الاتفاقية وأحيلت إليها هذه القضية مـن 
المفوضية، تقريراً منصوصاً عليه في المادة ٤٧ مـن النظـام الداخلـي للمفوضيـة، وبعـد مناقشـته، 
رأت اللجنة أن المسائل المشكو منها لا تنم عــن حـدوث انتـهاك للحقـوق والحريـات المبينـة في 

الاتفاقية أو بروتوكولاا. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٣-١
وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تبـت فيمـا إذا كـان البـلاغ مقبـــولاً أم لا بموجــب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وترى اللجنة بناء على المـواد المقدمـة مـن صـاحب البـلاغ أن مـن غـير الواضـح مـا إذا  ٣-٢
كان صاحب البلاغ يحمل تفويضاً صحيحـاً بـأن يمثـل الشـخص المدعـى بأنـه ضحيـة، ومـا إذا 
كان المقصود من البلاغ هو النظر في حالة فردية للسيد أ.ن. أم في حالة أعــم، ومـا إذا كـانت 
وسائل الانتصاف قد استنفدت بالفعل، أو مـا إذا كـانت المسـألة نفسـها قـد بحثـت بـالفعل في 
المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بــالمعنى الـذي ورد في تحفـظ الدولـة الطـرف المشـار إليـه في 
الفقرة ١-٢ أعلاه. غير أن اللجنة تعتبر أنه حــتى في حالـة توضيـح هـذه المسـائل فـإن صـاحب 

البلاغ لم يقدم، لأغراض قبول البلاغ، ما يؤيد صحة أي ادعاء بانتهاك للعهد. 
ولذلك، تقرر اللجنة:  -٤

عدم قبول البلاغ بمقتضى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ صاحب البلاغ ذا القرار، وإبلاغ الدولة الطرف به للعلم.  (ب)

ـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص  [حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزي
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٦٥، منقريوس ضد أستراليا  طاء -
(القرار الذي اعتمد في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة و السبعون) 

مكرم أسهم أندراوس منقريوس  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

استراليا  الدولة الطرف:
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ (الرسالة الأولى)  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المـادة ٢٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
تعتمد ما يلي: 

قرار بشأن مقبولية البلاغ 
مقــدم البــلاغ المــؤرخ ٢٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ هــو الســيد مكــرم أســـهم  -١
أنــدراوس منقريــــوس، وهـــو مواطـــن أســـترالي مولـــود في القـــاهرة، مصـــر، في ١٧ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٥٠ وهو يدعي أنه ضحية انتهاك استراليا(١) لأحكـام المـادة ٢٦ مـن العـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولا يمثله محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

هاجر صاحب البلاع مـن مصـر إلى أسـتراليا في عـام ١٩٧٢ وأقـام في ملبـورن. وبـين  ٢-١
١٠ تمــوز/يوليــه و٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٧٤، اشــــتغل عـــاملاً يدويـــاً بشـــركة مـــترو 
للبلاستيك المحدودة، وهي شركة تنتج المواد البلاستيكية باستخدام قوالب ثقيلة تسمى قوالـب 

البلاستيك. 
وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٤، وخلال ساعات العمل، تعرض صـاحب البـلاغ  ٢-٢
لحادث انفصل فيه قالب بلاستيك ثقيل يزن عدة أطنان عن الرافعة الـتي كـانت تحملـه وسـقط 

على ساقه اليمنى. 
ـــه علــى الفــور، وطلــب  ونتيجـة للحـادث، فصلـت الشـركة صـاحب البـلاغ مـن عمل ٢-٣

مديرها منه عدم التقدم بأي شكوى. وانفضت الشركة بعد ذلك بثلاثة أشهر. 
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وتلقـى صـاحب البـلاغ علاجـاً في مستشـفى ألفريـد في ملبـورن وأخـبره الطبيـــب بــأن  ٢-٤
الإصابة لا تحتاج إلى إجراء جراحة وأن العلاج الوحيد لها هـو الراحـة. وظـل صـاحب البـلاغ 
ملازماً للفراش لمدة ١٦ شهراً بعد الحادث ولم يكن قادراً على العمل. وخلال هـذه الفـترة لم 

يحصل على أي تعويض من صاحب العمل. 
وفي عـام ١٩٨١، وكـان الألم في سـاقه يـتزايد، استشـار طبيبــاً متخصصــاً في ملبــورن  ٢-٥
فأوصى بإجراء جراحة. وأُجريت الجراحة في عـام ١٩٨٢ ودفعـت إدارة الضمـان الاجتمـاعي 
الاسـترالية تكـاليف العـلاج واحتفظـت، حسـب ادعائـه، بجميـع السـجلات الطبيـة وشـــهادات 

الأطباء. ولم تنجح العملية الجراحية نجاحاً كاملاً حيث استمرت معاناة صاحب البلاغ. 
ــــه لم يقـــدم أي معلومـــات عـــن  ثم أقــام صــاحب البــلاغ في المملكــة المتحــدة، ولكن ٢-٦

الإجراءات التي اتخذها هناك بشأن اصابته. 
ولما علم صاحب البلاغ بوجود أطباء ممتازين في سويسرا متخصصـين ـذا النـوع مـن  ٢-٧
الإصابـات، سـافر إلى جنيـف في نيسـان/أبريـل ١٩٩٦ وأُجريـت لــه فحـوص طبيـة بمستشـــفى 

الكانتون. وأوصى الأطباء بعلاج فعال لتوسع الأوردة ولفتق أربي بعلاج تصلب الأنسجة. 
وفي عام ١٩٩٥، طلب صاحب البلاغ مساعدة قانونية مـن معـهد فيكتوريـا القـانوني  ٢-٨
بأسـتراليا لمواجهـة التكـاليف الطبيـة فأرسـل إليـه المعـهد قائمـــة بأسمــاء المحــامين الذيــن يمكنــهم 

مساعدته. ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي مساعدة من أولئك المحامين. 
وفي أيار/مايو ١٩٩٦، أحال محـام سويسـري القضيـة، نيابـة عـن صـاحب البـلاغ، إلى  ٢-٩
ـــردت بضــرورة عــرض الأمــر مباشــرة علــى وزارة الضمــان  القنصليـة الأسـترالية في جنيـف ف

الاجتماعي في أستراليا. 
ـــرا  وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، استشـار صـاحب البـلاغ محاميـاً آخـر في سويس ٢-١٠
لرفـع دعـوى في أسـتراليا. وطلـب محـامي صـاحب البـلاغ مســاعدة محــامين أســتراليين أكــدوا 
صعوبـة رفـع هـذه الدعـوى بسـبب الفـترة الزمنيـة الطويلـة الـتي انقضـت علـى الحـادث. ورغــم 
المعلومات الإضافية التي قدمها المحامي السويسـري عـن القضيـة، لم يتـابع المحـامون الأسـتراليون 

القضية. ولم يتخذ صاحب البلاغ أي إجراء آخر في هذا الصدد. 
وما زال جرح صاحب البلاغ يترف إلى اليوم. ويقول إن الإصابة قد سببت لـه إعاقـة  ٢-١١

شديدة بحيث لم يعد بإمكانه الحصول على عمل دائم. 
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الشكوى 
يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك للمـادة ٢٦ مـن العـهد، لأنـه حـرم مـن فرصـة  ٣-١

متساوية للحصول على حقوقه الاجتماعية في أستراليا ومن المساعدة القانونية. 
كما يدعي صاحب البلاغ أنه حرم من الاستفادة من سبيل انتصاف في أسـتراليا ولـذا  ٣-٢

فهو يعتبر أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية. 
ويطالب صاحب البلاغ بالنفقات الطبية المتعلقة بإصابة ساقه والتي لا بـد أن تتحملـها  ٣-٣
الدولة الطرف، كما يطالب بالتعويض عن خسارة دخلـه وعـن عـدم قدرتـه علـى الكسـب في 

المستقبل. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء وفقاً للمـادة ٨٧ مـن  ٤-١
نظامــها الداخلــي، أن تبــت فيمــا إذا كــانت الشــكوى مقبولـــة أم لا بموجـــب الـــبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد. 
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم المستندات الكافية لدعم ادعائـه، لأغـراض  ٤-٢

القبول، ولبيان كيفية وقوعه ضحية لانتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
ثم إن اللجنـة تـرى أن صـاحب البـلاغ، وإن كـانت أمامـه ســـبل لعــرض قضيتــه علــى  ٤-٣
السـلطات الأسـترالية، فـهو لم يثبـت أـا تؤخـر أمـر انصافـه دون مـــبرر أو أــا قــد لا تنصفــه 
بـالفعل. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يـبرر عـدم قيامـه باتخـاذ أي إجـراء طـــوال 
الوقت الذي انقضى على مغادرته أسـتراليا وإلى أن بـدأ اتخـاذ خطـوات أخـرى في سويسـرا في 

عام ١٩٩٥. 
لذلك تقرر اللجنة:  -٥

ــــن المـــادة ٥ مـــن  أن البــلاغ غــير مقبــول بموجــب المــادة ٢ والفقــرة ٢(ب) م (أ)
البروتوكول الاختياري؛ 

إبلاغ صاحب البلاغ ذا القرار وإبلاغ الدولة الطرف به للعلم.  (ب)
الحاشية 

بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية بالنسـبة  (١)
للدولة الطرف، في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١. 
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ياء - البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٨٧، هيس ضد أستراليا 
(القرار الذي اعتمد في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)* 

بيتر هيس  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

أستراليا**  الدولة الطرف: 
ـــبراير ٢٠٠١، و٦ آب/أغســطس ٢٠٠١ و١٠  ٢٦ شـباط/ف تاريخ تقديم البلاغ:

أيار/مايو ٢٠٠٢ 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 

تعتمد ما يلي: 
 
 
 
 
 

 __________
ـــة أسمــاؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، والســيد  شـارك في فحـص هـذا البـلاغ أعضـاء اللجنـة التالي *
نيسوكي أندو، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريسـتين شـانيه، والسـيد لويـس 
هـانكين، والسـيد أحمـد توفيـق خليـل، والسـيد إيكـارت كلايـن، والسـيد ديفيـد كريتزمـــير، والســيد 
راجسومر لالاه، والسيد رافاييل ريفاس بوسادا، والسيد مـارتن شـاينين، والسـيد هيبوليتـو سـولاري 

يريغوين، والسيد باتريك فيلا، والسيد ماكسويل يالدين. 
عملاً بالفقرة ١(أ) من المادة ٨٤ من النظام الداخلي للجنة، لم يشـارك السـيد إيفـان شـيرر في النظـر  **

في هذه الحالة. 



43602-72523

A/57/40 (Vol.II)

قرار بشأن مقبولية البلاغ 
صاحب البلاغ المـؤرخ علـى التـوالي في ٢٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، و٦ آب/أغسـطس  -١
٢٠٠١ و١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، هو بيـتر هيـس، ويدعـي أنـه ضحيـة لإخـلال أسـتراليا بالمـادة 
٧، والفقــرة ١ مــن المــادة ١٤، والمــادة ٢٦ مـــن العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة 

والسياسية(١) ولا يمثله محام. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

يقطن صاحب البلاغ في أستراليا الغربية. وفي الفترة التي كان يعالج فيها في المستشـفى  ٢-١
العام المعروف باسم مستشفى سير تشارلز غيردنير في بيرث وفي مستشفيين اثنـين آخريـن بـين 
عامي ١٩٧٧ و١٩٨٩، تم حقن صاحب البلاغ ٢٤ حقنة، من دواء ديبـو - ميـدرول الـذي 
تصنعه شركة فارماسيا وأبجون، وذلـك في القـراب الشـوكي في العمـود الفقـري. وهـو يدعـي 

أن ذلك تم دون موافقته. وقد أخبر الأطباء صاحب البلاغ بأن الحقن غير ضارة. 
وفي عــام ١٩٧٧، نبــهت وزارة الصحــة الأســترالية شــركة فرماســيا وأبجــــون إلى أن  ٢-٢
دواءهـا غـير صـالح للاسـتعمال حقنـا في القـراب الشـــوكي، واقــترحت عليــها إدراج تنبيــه في 
التعليمات بشأن الدواء. غـير أنّ الشـركة لم تفعـل ذلـك. ثم في عـام ١٩٨٢، قدمـت الشـركة 
طلبا إلى اللجنة الأسترالية المعنية بتقييم العقاقير تلتمس فيه الإذن كي يستعمل هذا الـدواء عـن 
طريق الحقن في القراب الشوكي. فرفضت اللجنة هذا الطلب في عام ١٩٨٣(٢). غير أن لجنـة 
التأمين على الصحة التابعة لحكومة الكومنولـث واصلـت دفـع تكـاليف هـذه الحقـن. وفي عـام 
١٩٩٢، كشف وزير الصحة في الحكومة العمالية الفدرالية، برايان هاو، في البرلمـان، علـى أن 
دواء ديبو - ميدرول لم يقبل ولم يقيم من طرف اللجنة الأسترالية المعنية بتقييم العقاقـير، وأن 
هذا الدواء قيـد الاسـتعمال التجريـبي. وبحسـب صـاحب البـلاغ، فـإن حقـن ديبـو - ميـدرول 
سـبب معـروف في التـهاب الغشـاء العنكبـوتي في الدمـاغ، وهـذا مـرض يسـبب التـهاب بطانـــة 

الغشاء العنكبوتي ( أحد الأغشية الثلاثة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي). 
ولمّـا كـان صـاحب البـلاغ يشـتكي مـن ألم حـادّ في ظـــهره وفي رأســه وذراعيــه، فقــد  ٢-٣
أُجري لـه فحص في النخاع الشوكي بواسطة رسـم نخـاعي في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٩. 
فتم تشخيص إصابته بالتهاب مزمن في الغشاء العنكبوتي في الدماغ. وابتداء مـن شـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٨٠، حصل على راتب تقاعد العجز الكامل. وواصل الأطبـاء معالجتـه بحقـن 
ديبو - ميدرول حتى شهر أيار/مايو ١٩٨٩، أي حتى اليوم الذي كان فيه عائدا إلى بيتـه مـن 

المستشفى، فالتوت ساقه اليمنى فسقط على الأرض، وانكسرت رجله اليمنى. 
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ــــا إلى طبيبـــه  وفي ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٠، أرســل صــاحب البــلاغ خطاب ٢-٤
المختص في معالجة الألم، يسأله عما إذا كان قد اسـتعمل دواء الديبـو - ميـدرول، وعـن عـدد 
الحقن الذي ناوله إياها في الفترة ما بين عامي ١٩٧٧ و١٩٨٩. ولما لم يجــب الطبيـب، اتصـل 
بـه صـاحب البـلاغ هاتفيـا في مكتبـه في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١. عندئـذ أُخـبِر بــأن 
ملفه الطبي قد نقل من هناك، وأن الطبيب قـد تـوفي قبـل ثلاثـة أشـهر. أرسـل صـاحب البـلاغ 
ــــن زوجـــة الطبيـــب، بصفتـــها القائمـــة علـــى إدارة التركـــة، وإلى  حينئــذ خطابــا إلى كــل م
المستشفيات الثلاثة حيث كان الطبيب يعالجه، ولم يتلق أي جواب. كما اتصل بمكتـب وزيـر 
ــــة. وأخـــيرا أجابـــه مستشـــفيان اثنـــان مـــن أصـــل ثلاثـــة. وفي ٢٢  الصحــة لأســتراليا الغربي
أيلول/سبتمبر ١٩٩٢، فحصه خبير في طب العمود الفقري، واسـتنتج أنـه يمكـن عـزو ٧٠ في 
المائة من أعراض مرض صاحب البلاغ إلى مضاعفـات التـهاب الغشـاء العنكبـوتي الـتي تسـبب 

فيها تناوله لدواء ديبو - ميدرول. 
ـــة كاشمــان وشــركائه  وفي ٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩١، اتصـل صـاحب البـلاغ بمؤسس ٢-٥
القانونية، التي كانت بصدد رفع "دعوى جماعية" ضد شركة فرماسيا وأبجـون، تتضمـن ١٢٢ 
مدعيـاً عولجـوا بحقـن الديبـو - ميـدرول. بـدأت الإجـراءات في ١٩٩٣، وكـانت فيـــها قضيــة 

صاحب البلاغ من القضايا الرئيسية الست(٣). 
وفي العريضة التي قدمها صاحب البـلاغ إلى المحكمـة العليـا في نيوسـاوث ويلـز، طلـب  ٢-٦
ومعه أربعة أشخاص آخرين من المدعين إلى المحكمـة بـأن تحيـل القضيـة إلى محكمـة الاسـتئناف 
(٤). وفي ٢٩ شــــباط/فـــبراير ١٩٩٦ ردت 

SCR بموجــب المــادة ٢، البــاب ١٢ مــن القــانون
المحكمة الدعوى ائيا، وقضت بأن يتحمل مقدمي الدعوى المصاريف. 

وفي الحكـــم الـــذي أصدرتـــه المحكمـــة العليـــا في نيوســـــاوث ويلــــز في ٢٢ كــــانون  ٢-٧
الأول/ديسمبر ١٩٩٨، رُفض ائيا ومن جديد طلب كل من صاحب البـلاغ وثلاثـة مدعـين 
آخرين بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، وأُجلت مطالبتـهم بإحالـة دعـوى كـل منـهم إلى 

المحاكم التابعة لمنطقة كل منهم(٥). 
وفي عام ٢٠٠٠، فسرت المحكمة العليا في أستراليا القانون المتعلق بالتقـادم والمطبـق في  ٢-٨
كافـة أرجـاء أسـتراليا بطريقـة أدت إلى إدخـــال الدعــوى في نطــاق اختصــاص المحكمــة العليــا 
لأستراليا الغربية. وبحسب صاحب البلاغ، فإن هذا التفسـير يعـني أن قضيتـه حـين إحالتـها إلى 
المحكمـة العليـا لأسـتراليا الغربيـة كـانت قـد سـقطت بالتقـادم. ولـو عولجـــت دعــوى صــاحب 
البلاغ في المحكمة العليا في نيوساوث ويلز، لما سـقطت بالتقـادم لأن هـذه الولايـة وعـدداًً مـن 
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الولايات الأخرى تمنح المدعي تمديدا لمدة سـت سـنوات لـيرفع دعـواه ابتـداء مـن اللحظـة الـتي 
يدرك فيها أنه تكبد ضررا من جراء إهمال طبي أو ممارسة مهنية سيئة. 

وفي فاكس مؤرخ في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠١، أخـبرت مؤسسـة كاشمـان وشـركائها  ٢-٩
ـــز  صـاحب البـلاغ بأـا توقفـت عـن تمثيلـه كموكـل. غـير أن المحكمـة العليـا في نيوسـاوث ويل
ـــأن الإجــراءات قــد أرجئــت إلى ٢٠  أخبرتـه في خطـاب مـؤرخ في ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١ ب
تموز/يوليه ٢٠٠١، وبأن القضية ستتم مداولتها في ذلك التـاريخ رغـم غيـاب صـاحب البـلاغ 
أو موكليه القانونيين. وبما أن صاحب البلاغ لم يتمكن من الحصول على المسـاعدة القانونيـة، 
ولم يتمكـن مـن السـفر، نصحـه محـام بإـاء الدعـوى لأـا، حسـب هـذا المحـــامي، ســتضيع في 
متاهات "نقاط شكلية"(٦). واكتشف صاحب البلاغ لاحقـا أن المحكمـة قـد حكمـت عليـه في 
٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ بدفع مصاريف اثنين مـن المدعـى عليـهم اعتبـاراً مـن تـاريخ 

٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية تمييز وهو ما يخـل بالمـادة ٢٦ مـن العـهد، لأن دعـواه  ٣-١
ضد شركة فارماسيا وأبجون سقطت بالتقـادم في أسـتراليا الغريبـة، في حـين أن نفـس الدعـوى 
لـو رفعـت في نيوسـاوث ويلـز لمـا كـانت لتسـقط بالتقـادم. ويقـول صـاحب البـلاغ إن الدولــة 

الطرف واصلت ممارساا التمييزية بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في أستراليا. 
يدعي صاحب البـلاغ أنـه قـد أجريـت عليـه تجـارب طبيـة بـدون موافقتـه، وهـذا يمثـل  ٣-٢

انتهاكا للمادة ٧ من العهد. 
كما يدعي صاحب البلاغ أنه بنقل دعـواه مـن ولايـة لا تخضـع فيـها الدعـوى لقـانون  ٣-٣
التقادم إلى ولاية تخضع فيها لهذا القـانون، فـإن المحـاكم الأسـترالية تكـون قـد انتـهكت حقوقـه 
المتعلقة بالمساواة في التماس العدالة أمام المحاكم، وفق الفقرة ١ من المادة ١٤ من العـهد. كمـا 
أن تأخير الأطباء والمستشفيات في إعطائه سجلاته الطبية كان السبب في عدم مراعاته لقـانون 

التقادم، ومن ثم حرمه من حقوقه المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،  ٤-١
وفقـا للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، أن تبـت في جـــواز أو عــدم جــواز النظــر في الادعــاء 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.  
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ـــادة ٢٦ مــن العــهد بــأن قــانون الدولــة  وبالنسـبة لادعـاء صـاحب البـلاغ بموجـب الم ٤-٢
الطرف يقضي بتقادم دعوى صاحب البلاغ ضد شركة فرماسـيا وأبجـون في أسـتراليا الغربيـة، 
في حـين أن نفـس الدعـوى لـو رفعـت في نيوسـاوث ويلـز لمـا كــانت لتســقط بالتقــادم، تــرى 
ـــرض إجــازة النظــر في الادعــاء، أن الفــرق في قــانون  اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يثبـت، لغ

التقادم في مختلف أنحاء دولة فدرالية يثير في حد ذاته قضية بموجب المادة ٢٦. 
وفيما يخص ادعاء مقدم البلاغ بأنـه أُخضـع لتجـارب طبيـة بـدون موافقتـه ممـا يشـكل  ٤-٣
انتهاكاً لأحكام المادة ٧ من العهد، تلاحظ اللجنة أن هذه التجارب وقعت في الفترة من عـام 
١٩٧٧ إلى ١٩٨٩، أي قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختيـاري في أسـتراليا. وبالتـالي فـإن هـذه 
الدعـوى المتعلقـة بالمعالجـة الـتي تلقاهـا صـاحب البـلاغ فعـلا قبـل أيلـــول/ســبتمبر ١٩٩١ غــير 

مقبولة بسبب الاختصاص الزمني. 
وبالنسـبة لادعـاء صـاحب البـلاغ أن المحـاكم الأسـترالية قـد انتــهكت حقوقــه المتعلقــة  ٤-٤
بالمساواة في التماس العدالة أمام المحاكم، وفق الفقرة ١ من المادة ١٤ مـن العـهد، بنقـل دعـواه 
من ولاية لا تخضـع فيـها لقـانون التقـادم إلى ولايـة تخضـع فيـها لهـذا القـانون، تـرى اللجنـة أن 
صاحب البلاغ لم يثبت، لغرض جواز النظر في الادعاء، أنــه بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ 
من العهد، كان سـيحق لــه رفـع الدعـوى أمـام محـاكم نيوسـاوث ويلـز، أو أن حكـم المحكمـة 
العليا بأن القضيـة تخضـع للولايـة القضائيـة لمحـاكم أسـتراليا الغربيـة كـان سـيثير قضيـة بموجـب 
المادة ١٤ من العــهد. كمـا تـرى اللجنـة أن صـاحب البـلاغ لم يثبـت، لغـرض جـواز النظـر في 
الادعـاء، أن تأخـير الأطبـاء والمستشـفيات في إعطائـه سـجلاته الطبيـة قـد يثـــير قضيــة بموجــب 

الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
بناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:  -٥

عدم قبول البلاغ بموجب المادتين ١ و٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ صاحب البلاغ ذا القرار، وإبلاغ الدولة الطرف به للعلم.  (ب) 

[حـرر باللغـات الإسـبانية والإنكليزيـــة والفرنســية، علمــاً بــأن النــص الإنكلــيزي هــو النــص 
الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السـنوي 

المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.] 
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الحواشي 
بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لأستراليا في ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩١.  (١)

يؤكد ذلك خطاب أرسل إلى الأونورابل جودي مويلان العضو في البرلمـان، والممثـل لدائـرة بـيرس،  (٢)
مـن وزارة الصحـة والشـيخوخة. ويتضمـن هـذا الخطـــاب، المــؤرخ في ٢٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، 

إشارة إلى خطاب موجه من صاحب البلاغ. 
المعلومات الوحيدة التي قدمت عن الإجراءات تتمثل في الحكمين الوارد وصفهما أدناه.  (٣)

لا توجد أية تفسيرات بشأن اسم القانون أو محتوياته.  (٤)
رفع صاحب البلاغ الدعوى بالضرر ضد كل من شركة فارماسيا وأبجون والمستشفيات الثلاثة التي  (٥)

تمت فيها مناولته الدواء ديبو - ميدرول، والأطباء الخمسة الذين عالجوه ذا الدواء. 
لم يذكر ما إذا كان صاحب البلاغ قد اتبع نصائح المحامي.  (٦)
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